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  ملخص
  

ى  للفرد الشرطة القضائية سلطة تقييد الحرية الشخصية      ابطضلتمنح التشريعات الجزائية      عل

ساتها                         سبيل الاس  شاف ملاب ى الجرائم من أجل اآت ة البحث والتحري عل تثناء في إطار ممارسة مهم

د للحري        .وإسنادها إلى مرتكبيها من أجل تقديمهم إلى السلطة القضائية المختصة           ذا التقيي تم ه  عن   ة وي

  .la garde à vue""ما يسمى بإجراء التوقيف للنظر، والذي يعرف في فرنسا طريق مباشرة 
  

ون إ ضائية  وآ شرطة الق ضابط ال شريع ل ه الت د أخطر إجراء يخول جراء التوقيف للنظر يع

دا             ه بعي شتبه في ة الشخص الم د حري ضاه أن يقي ه بمقت ة، لأن ل لمقتضيات البحث والتحري عن الجريم

ره    ضمن أن يباش ة  لي راءات الجزائي انون الإج ي ق ه ف ى تنظيم شرع عل د الم ضاء، عم دخل الق عن ت

د أثبت عكس                ضابط الشرطة القض   ي ق ع العمل ر أن الواق ة، غي ائية في إطار احترام الشرعية الإجرائي

وق         اك حق را انته تم آثي ث ي ة، حي صوص الحالي صور الن سبب ق ا ب ن الأحيان،غالب ر م ي آثي ك ف ذل

  . الموقوف للنظر، وإغفال ما يخوله المشرع من ضمانات من أجل احترام سلامته البدنية والمعنوية
  

ذلك حرص الم  صوص   ول ى الن ددة عل رة، ومتع ديلات آثي ال تع ى إدخ ري عل شرع الجزائ

يح                         م إجراء يت اره أه ة باعتب انون الإجراءات الجزائي واردة في ق المنظمة لإجراء التوقيف للنظر، وال

م يوفق في تحقيق                     تقييد حرية الأشخاص في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، غير أنه في نظرنا ل

ت النصوص القانونية المعدلة تعبر أآثر عن المصلحة العامـة للدولة، رغم أن            التوازن المنشود، وجاء  

  .ظاهرها  يبدو منه أنه يعبر على خلاف ذلك، أي على المصلحة الخاصة للأفراد
  

شرطة                     ى سلطة ضابط ال ديلات عل د من التع وفي نفس السياق أدخل المشرع الفرنسي العدي

ين التوسيع              القضائية في التوقيف للنظر، وما يقابله      ا ب ا من حقوق مقررة للموقوف للنظر، تراوحت م

وق                ة لحق ة الأوروبي ام المحكم ان لأحك د آ والتقييد وفقا للظروف الأمنية التي مرت بها هذه الدولة، وق

  .الإنسان الصادرة ضد فرنسا بالغ الأثر نحو إرساء المزيد من الحماية القانونية للموقوف للنظر
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ن الأهم دنا م ذلك وج لطة ضباط   ول دود س ف بح ل التعري ن أج ذا الموضوع م ة ه ة دراس ي

د                سلطة، مع تحدي ذه ال الشرطة القضائية في مباشرة التوقيف للنظر، وبيان شروط وحالات استخدام ه

  .ما يقرره التشريع الإجرائي من حقوق وضمانات للأشخاص في مواجهته
  

ذات          وفي سبيل تحقيق ذلك استعنا بالمنهج المقارن، وآان الترآ         سي بال انون الفرن ى الق ز عل ي

ستنير                      ري ي ه والقضاء الجزائ ه، ولأن الفق اريخي من لأن التشريع الجنائي الجزائري يتخذ مصدره الت

ة      را لمحاول شكلات، ونظ ن الم ر م ي الكثي سية ف نقض الفرن ة ال ام محكم سي، وأحك ه الفرن آراء الفق ب

  .المشرع الفرنسي وضع نظام متكامل لإجراء التوقيف للنظر
  

بعنوان الإطار النظري للتوقيف      ، الأول   نوعلى ذلك تم تقسيم خطة البحث إلى بابين رئيسيي        

ة إجراء                    للنظر ى ماهي ذلك للوقوف عل ، خصص لبحث التطور التشريعي لإجراء التوقيف للنظر، وآ

اب الث            ا الب اني ، وأم اني التوقيف للنظر، وطبيعته القانونية، ونطاق مباشرته الشخصي والزمني والمك

شريع الجزائي        للتوقيف للنظرالتطبيقيالإطار والذي جاء تحت عنوان   ره الت ا يق ه م ، تناولنا من خلال

اتهم   صان حري ن أجل أن ت ن ضمانات م م م وفره له ا ي وفين للنظر، وم وق للأشخاص الموق ن حق م

  .وتحترم آرامتهم الإنسانية
  

ستقلة          وإدراآا منا بعدم فعالية  النصوص القانونية دون إقرار ر          ة م ة تباشرها جه ة قانوني قاب

اب                       سيم الب ة تق رة في نهاي ذه الفك ا ه ا، تناولن ى مخالفيه ات عل سليط العقوب ولى ت تفرض احترامها، وتت

  . الثاني، من خلال دراسة جهات الرقابة على ضمانات الموقوف للنظر والجزاء على إهدارها
  

ساهم        وعلى ذلك انتهت هذه الدراسة بسرد جملة من النتائج وا          في  لمقترحات التي يمكن أن ت

ه الموقوف للنظر في أن                          تحقق شتبه في اقبتهم، وحق الم اة ومع ع الجن ة في تتب ين حق الدول  التوازن ب

  . تصان حريته وحقوقه
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  شكر وتقدير
  

شكر     كره أن ي ات ش ن مقترن د ولا تحصى، وم ي لا تع ه الت ى نعم ه عل شكر ل د الله وال الحم

 بفضل  - وإعطاء من علمه ووقته ما يذلل به الصعاب ويتجاوز         ،أن مد له يد العون    الطالب أستاذه على    

  . به المشاق-االله
  

ريم          تاذي الك ى أس ان إل دير والعرف شكر والتق الص ال دم بخ ق أتق ذا المنطل ن ه تاذ وم الأس

  . بكلية الحقوق، جامعة البليدةمحمودي مراد رئيس المجلس العلمي/ الدآتور
  

ب عل   كره فواج ا ش ين       فأم ه الثم م وقت ة، رغ ذه الدراس ى ه راف عل ول الإش ضله قب ي لتف

  .ومشاغله الجمة
  

ه                         ة، وتوجيهات اداته القيم ر، وإرش ره الني ي من فك داه ل ا أس سبب م ان، فب وأما التقدير والعرف

  .الحكيمة، فجزاه االله عني خير جزاء، وبارك له في علمه، و أدام النفع به

  

  مغني دليلة
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  إهداء
  

  ى روح والدي الطاهرةإل

  

  رحمه االله

  

  إلى والدتي الغالية

  

  .منبع الحب والعطاء، تقديرا لمكانتها واعترافا بفضلها

  

  إلى أختي أسماء

  

  التي خففت عني من الحياة أعباءها

  

 أهدي إليهم جميعا هذا العمل المتواضع
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  قائمة المختصرات والرموز
  

  :باللغة العربية/ أولا 
  
 .دينار جزائري-----------------دج •

  .الجزء------------------ج •

  . الجريدة الرسمية-----------------ر.ج •

  . السنة------------------س •

  . الصفحة------------------ص •

 . الطبعة------------------ط •

  . العدد-------------------ع •

  . قانون العقوبات-----------------ع.ق •

 . قانون الإجراءات الجزائية----------------ج.إ.ق •

 .قانون أخلاقيات مهنة الطب----------------ط.أ.ق •

 

   Abréviations: باللغة الفرنسية/ ثانيا 
  

• Art-----------------------------------Article. 
• Cass.crim---------------------------Bulletin des arrêts de la 

chambre criminelle de la cour de cassation. 
• Cass.civ-----------------------------Bulletin des arrêts de la 

chambre civile de la cour de cassation. 
• C.E.S.D.H----------------------------Cour européenne de 

sauvegarde de droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. 

• C.E.D.H------------------------------Cour européenne de de 
droits de l'homme. 

• C.P.P.F-------------------------------Code de procédure pénale 
français. 
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• CNCPPDH------------------------Commission  nationale 

consultative de promotion et de protection des droits de 
l'homme. 

• D---------------------------------------Recueil Dalloz. 
• éd-------------------------------------- Edition. 
• J.C.P-----------------------------------Juris-calesseur procédure 

pénale. 
• Jorf------------------------------------Journal officiel français. 
• N°------------------------------------Numéro. 
• Op.Cit-------------------------------Ouvrage précité. 
• P--------------------------------------Page. 
• Rev.Dr.Pen.Crim-------------------Revue de droit pénal et de 

la criminologie. 
• Rev.Int.Crim.Pol-------------------Revue internationale de 

criminologie et de police technique et scientifique. 
• Rev.Sc.C------------------------------Revue de science 

criminelle et de droit pénal. 
• Rev.Peni------------------------------Revue pénitentiaire et de 

droit pénal. 
• Rev.Jur--------------------------------Revue juridique. 
• Rev.Gaz.pal--------------------------------Revue gazette du 

Palais. 
• Rev.Dr.pen---------------------------------Revue de droit pénal. 
• Thès.Doc-----------------------------Thèse de doctorat. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 7 
 

 
  
  
  

  الفهرس
  

   ملخص-

   شكر وتقدير-

  إهداء-
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 الصفحة    الموضوع
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  21  التطور التشريعي لإجراء التوقيف للنظر في فرنسا .1.1.1
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  24   التوقيف للنظر في ظل قانون التحقيق الجنائي.2.1.1.1

  26   التوقيف للنظر في ظل قانون الإجراءات الجزائية.3.1.1.1

  27  1993 غشت 24 و1993 يناير 4لنظر في ظل قانوني  لالتوقيف. 1.3.1.1.1

  27  1993 يناير4 المؤرخ في 02-93تعديل القانون رقم .1.1.3.1.1.1

  28  1993 غشت24 المؤرخ في 1013-93تعديل القانون رقم .2.1.3.1.1.1

  31  2000 يونيو15لتوقيف للنظر في ظل قانون ا.2.3.1.1.1

  38  2002 سبتمبر09 و2002 مارس 04قانوني التوقيف للنظر في ظل .3.3.1.1.1

  40  2004 مارس9التوقيف للنظر في ظل قانون .4.3.1.1.1

  41  2007 مارس05 التوقيف للنظر في ظل قانون .5.3.1.1.1
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   42  التنظيم الأول لإجراء التوقيف للنظر. 1 .2.1.1

  43   إجراء التوقيف للنظر في حالة التحري في جرائم التلبس.1.1.2.1.1

  45  إجراء التوقيف للنظر في حالة التحري الأولي. 2.1.2.1.1

  46   إجراء التوقيف للنظر في حالة تنفيذ الانتداب القضائي.3.1.2.1.1

  47  التعديلات التشريعية التالية. 2. 2.1.1

  47  1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82  تعديل القانون رقم.1.2.2.1.1

  50  1990 غشت 18 المؤرخ في24-90تعديل القانون رقم .2.2.2.1.1

  51  1995 فبراير25 المؤرخ في 10-95تعديل القانون رقم .3.2.2.1.1

  53  2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01تعديل القانون رقم .4.2.2.1.1

  57  2004 ديسمبر25رخ في  المؤ18-04تعديل القانون رقم .5.2.2.1.1

  58  2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06تعديل القانون رقم .6.2.2.1.1

  62   المبادئ القانونية العامة التي تحكم التوقيف للنظر.3.1.1

  63  مبدأ افتراض البراءة في الإنسان. 1 .3.1.1

  69  مبدأ الشرعية الإجرائية .2 .3.1.1

  74  مة الجسدية للإنسانمبدأ احترام السلا .3 .3.1.1

  80  ماهيـة إجراء التوقيف للنظر. 2.1
  80   ذاتية إجراء التوقيف للنظر.1.2.1

  81   تعريف إجراء التوقيف للنظر.1.1.2.1
  83  خصائص إجراء التوقيف للنظر . 2.1.2.1

  83  إنه من إجراءات الاستدلال الاستثنائية.1.2.1.2.1

  84  ة الشخصيةإنه إجراء ماس بالحري.2.2.1.2.1

  85  إنه إجراء مؤقت.3.2.1.2.1

  85  إنه إجراء يتوسط مصلحتين.4.2.1.2.1

  86  يأمره به ضابط الشرطة القضائية.5.2.1.2.1

  86  التمييز بين إجراء التوقيف للنظر وما يشتبه به .3.1.2.1

  87  التوقيف للنظر والأمر بعدم المبارحة.1.3.1.2.1

  88  والاستيقافالتوقيف للنظر .2.3.1.2.1

  91  التوقيف للنظر والقبض.3.3.1.2.1
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  104  وافر دلائل معينةالتوقيف للنظر لت.3.2.2.2.1
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  135  الأشخاص الخاضعون لإجراء التوقيف للنظر .2.1.3.1
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  139  الأشخاص الذين يجوز توقيفهم للنظر في حالة تنفيذ الإنابة القضائية.3.2.1.3.1

  141  خصوصية توقيف الأحداث للنظر.4.2.1.3.1

    143                               الأشخاص المستثنون من إجراء التوقيف للنظر .3.1.3.1
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  مقدمـــــــة
  
  
  
  

ائر                    ه، وصحبه، وس ى آل ين، وعل الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأم

  .العالمين
  

  ...وبعد
  

 :محور البحث -1
 

ة الشخصية           تمنح التشريعات ضباط الشرطة القضائية سلطات وا       د الحري سعة في مجال تقيي

ا                   ة التي تمر به سياسية، والأمني للأفراد، وأصبحت هذه السلطات تتسع، أو تضيق بحسب الظروف ال

  .الدولة
  

ات في آل                  رام الحري ة احت ر عن حقيق ضائية تعب شرطة الق ضباط ال فالسلطات التي تعطى ل

دة للحر    سلطات المقي ي ال ع ف و التوس ت نح إذا اتجه ـة، ف ون   دول ضائية تك شرطة الق ة لل ات الممنوح ي

ا يكفي من                            ر م سلطات، أو تقري ذه ال ل ه لال من مث ى الإق منحازة إلى صالح المجتمع، وإذا اتجهت إل

ة   شريعات الحديث ع ملاحظة أن الت راد، م ب مصلحة الأف ى جان ازة إل ون منح ضمانات تك وق وال الحق

ق     ك بتحقي ل، وذل ق الوضع الأمث و تحقي ه نح اول أن تتج رد   تح صلحة الخاصة للف ين الم ة ب الموازن

  . والمصلحة العامة للدولة
  

ى النصوص                ددة عل وتطبيقا لذلك عمل المشرع الجزائري على إدخال تعديلات آثيرة، ومتع

يح       راء يت م إج اره أه ة باعتب راءات الجزائي انون الإج ي ق واردة ف ر ال ف للنظ راء التوقي ة لإج المنظم

ية الأشخاص المشتبه فيهم في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات،            لضباط الشرطة القضائية تقييد حر    

ر عن   ر أآث ة تعب ة المعدل شود، وجاءت النصوص القانوني وازن المن ق الت ي تحقي ق ف م يوف ه ل ر أن غي

ى المصلحة               ك، أي عل ى خلاف ذل ر عل ه يعب ه أن دو من ا  يب ة، رغم أن ظاهره المصلحة العامـة للدول

  .الخاصة للأفراد
  



 16 
 

 
شرطة                  وفي نفس ا   ى سلطة ضابط ال ديلات عل د من التع لسياق أدخل المشرع الفرنسي العدي

ين التوسيع               ا ب القضائية في التوقيف للنظر، وما يقابلها من حقوق مقررة للموقوف للنظر، تراوحت م

وق           ة لحق ة الأوروبي ام المحكم ان لأحك د آ ة، وق والتقييد وفقا للظروف الأمنية التي مرت بها هذه الدول

  .ن الصادرة ضد فرنسا بالغ الأثر نحو إرساء المزيد من الحماية القانونية للموقوف للنظرالإنسا
  

انون الإجراءات                        ى دراسة إجراء التوقيف للنظر في ظل ق وعليه يشتمل محور البحث عل

شريع     صور الت ه ق ان أوج دف بي سي به شريع الفرن ي الت ه ف ع التطرق لتنظيم ري، م ة الجزائ الجزائي

ا من               الجزائري فيما  دير مدى فعاليته  يتعلق بالحقوق والضمانات المقررة لمن يخضع لهذا الإجراء لتق

  .الناحية الواقعية
   

  :أسباب اختيار موضوع البحث -2
  

ا لموضوع البحث         ة والتطبيق         (يرجع اختيارن ين النظري دة أسباب      ) التوقيف للنظر ب ى ع إل

  :متصلة ببعضها البعض نوجزها في ما يلي
  

ا ي أن إج : أوله شرطة     ف ضابط ال شرع ل ه الم راء يخول ر إج د أخط ر يع ف للنظ راء التوقي

ه                    شتبه في ة الشخص الم د حري ضاه أن يقي ه بمقت ة، ل القضائية لمقتضيات البحث والتحري عن الجريم

  .بعيدا عن تدخل القضاء
  

ضائية               : وثانيها شرطة الق على الرغم من أن إجراء التوقيف للنظر يجب أن يباشره ضابط ال

ان           في إطار    ر من الأحي ك في آثي احترام الشرعية الإجرائية، غير أن الواقع العملي قد أثبت عكس ذل

سبب بطلان                           البراءة ب ضائية ب سلطات الق ا ال ضايا التي تقضي فيه د من الق ترتب عن ذلك وجود العدي

  .إجراء التوقيف للنظر، وما ترتب عنه من اعترافات أدلى بها الموقوف للنظر

  

م       قصور ال : وثالثها شكل محك تشريع الإجرائي الجزائري في تنظيم إجراء التوقيف للنظر ب

  .وإغفاله العديد من الحقوق والضمانات التي أصبحت مسائل مسلم بها في التشريعات المقارنة
  

الج موضوع الدراسة                 : ورابعها ر التي تع ندرة المراجع الخاصة بالفقه الإجرائي في الجزائ

ة   ( ين النظري ر ب ف للنظ قالتوقي ي بعض     )والتطبي شي ف ام، وهام شكل ع ه ب ا تناولت د منه ا وج ، وم

  .الأحيان، مما جعلها خالية من دراسة تحليلية معمقة لموضوع البحث تحديدا
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اء                ولذلك بات من الأهمية تناول هذا الموضوع بالبحث بهدف ضبط حدوده، والإسهام في إلق

  .الضوء على ما يثيره في الواقع العملي من إشكالات
  

  :أهداف البحث -3
  

  :تنطلق أهداف البحث من أهميته النظرية والتطبيقية لتتجسد على النحو التالي
  

ان       -1 ر وبي ف للنظ رة التوقي ي مباش ضائية ف شرطة الق باط ال لطة ض اق س دقيق لنط ف ال التعري

وق وضمانات     ن حق ي م شريع الإجرائ رره الت ا يق ع م سلطة، م ذه ال تخدام ه الات اس روط وح ش

ام             للأشخاص في  ى ترسخ أحك ك حت ـي وذل ع العمل  مواجهته، ومدى اتفاقها مع ما يحدث في الواق

 .هذا الإجراء في ذهن القائمين على تنفيذه
 

ه في ظل                    -2 إلقاء الضوء على ما يثيره هذا الإجراء من مشكلات قانونية، وعملية، تجعل تنظيم

  .للشخص الموقوف للنظرالنصوص الحالية لا يحقق في آثير من الأحيان الحماية المقررة 
 

بة،              - 3 الخروج بنتائج لإعطاء التوصيات اللازمة في محاولة للإسهام على اقتراح الحلول المناس

ين مصلحة   تقرار، وب ن والاس وفير الأم ي ت ع ف ين مصلحة المجتم وازن ب ق الت ى تحقي وصولا إل

 .الفرد في أن تصان حقوقه وتكفل حرياته
  

 :إشكالية البحث -4
 

مة تتعرض بالمساس لأمن المجتمع واستقراره، ومادام أن مواجهة الجريمة آون الجري

يقتضي الموازنة العادلة بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقـة 

والقصاص من مرتكبي الجرائم، ومصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية، وهو ما تهدف إليها 

، ويقره المنطق الذي يقضي بأن المصلحة، والعدالة آما تقتضي معاقبة السياسة الجنائية الحديثة

مرتكب الجريمة، فإنها تقتضي آذلك الحفاظ على حريات الناس وحقوقهم، وعليه فإن التساؤلات 

المطروحة، هي آيف يمكن الوصول إلى تجسيد هذه المعادلة الصعبة ؟ وما هي الضمانات التي 

  يوقف الشخص للنظر دون أن يتجاوز القدر المتاح له في القانون؟تجعل ضابط الشرطة القضائية 
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وما هي الحقوق المقررة للموقوف للنظر؟ وما هي الإشكاليات المطروحة في طريق 

  ممارسة هذه الحقوق من الناحية العملية ؟
  

 :منهج البحث -5
  

درة المؤلف               ررة للموقوف للنظر، ون ة   نظرا لغموض فكرة الحقوق والضمانات المق ات الفقهي

ذا الموضوع من                            ات ه ا جمع جزئي ى عاتقن ذنا عل دا، أخ ذا الموضوع تحدي المتخصصة في دراسة ه

ا              تتبع دراسة الموضوع من زواي ا اس شريعية، بم ة، والت ة الدولي ة، والنصوص القانوني المراجع الفقهي

  . متعددة تستهدف في النهاية ما نرجوه من هذه الدراسة
  

ا         د اتبعن ذا فق شريعي لإجراء                ) ولاأ(وعلى ه ى التطور الت اريخي في التعرف عل نهج الت الم

ة   ن أجل المعرف ي، م ي الماضي ضروري وحتم ال ف ه الح ان علي ا آ ا م التوقيف للنظر، حيث بحثن

ل   رة تطور طوي ل آانت ثم دة، ب ة واح د دفع م توج ضمانات ل وق وال الي، لأن الحق ع الح ة للواق الوثيق

  .صلت إلينا بحالتها الراهنةدعت إليه أسباب آثيرة، إلى أن و
  

ا  ا اتبعن ا(آم ة   ) ثاني ن النصوص الدولي ات م ات، والمعلوم ع البيان ي جم نهج الوصفي ف الم

دوات      ؤتمرات والن يات الم ضاء، وتوص ام الق دوريات، وأحك ة، وال ات الفقهي شريعية، والمؤلف والت

ك للوق    ة، وذل ا بموضوع الدراس ب منه ي جان ة ف ية المتعلق ات الدراس راء  والحلق ة إج ى ماهي وف عل

وق وضمانات في                     التوقيف للنظر، وطبيعته القانونية، ومدى تمتع المشتبه فيه الموقوف للنظر من حق

  .مرحلة التحري وجمع الاستدلالات
  

ا ا(واتبعن ررة ) ثالث ضمانات المق وق وال ة الحق دى فعالي ى م وف عل ي للوق نهج التحليل الم

معالجة ما يعتريها من مشاآل، واقتراح الحلول التي تحقق          للموقوف للنظر في التشريع الإجرائي، مع       

ه الموقوف للنظر في أن تصان                        شتبه في اقبتهم، وحق الم اة ومع ع الجن ة في تتب التوازن بين حق الدول

  . حريته وحقوقه
  

شريع            ) رابعا(وأخيرا اتبعنا    سي، لأن الت انون الفرن المنهج المقارن، حيث استقر الاهتمام بالق

ه                       الجنائي الج  آراء الفق ستنير ب ري ي ه والقضاء الجزائ ه، ولأن الفق اريخي من ري يتخذه مصدره الت زائ

سي               الفرنسي، وأحكام محكمة النقض الفرنسية في الكثير من المشكلات، ونظرا لمحاولة المشرع الفرن

  .وضع نظام متكامل لإجراء التوقيف للنظر
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 :خطة البحث -6
ة والتطبيق       التوقيف   ( يمكننا تقسيم موضوع البحث       ين النظري ة       )للنظر ب ا للدراسة آنف ، وفق

  :البيان إلى بابين

اول النصوص   ك بتن راء التوقيف للنظر، وذل ة لإج ة النظري اب الأول خصصناه للدراس الب

ان           راء ، ببي ذا الإج ة ه د ماهي ع تحدي ري ، م سي والجزائ شريع الفرن ي الت ه ف ي تنظيم ة الت القانوني

ا        خصائصه وما يميزه عن غيره من       الإجراءات المقيدة للحرية الفردية، مع تحديد لطبيعته القانونية وم

  . يترتب عنه من آثار قانونية
  

ا تعرضنا لمختلف                    أما الباب الثاني تناولنا فيه الجانب التطبيقي للتوقيف للنظر، ومن خلاله

ر، مع                     سا والجزائ ا     الحقوق والضمانات التي يقرها المشرع للموقوف للنظر في آل من فرن د م  تحدي

  . يترتب عليه من جزاءات قانونية عند إهدارها من طرف ضابط الشرطة القضائية القائم بهذا الإجراء
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  1لفصلا

  .الإطار النظري لإجراء التوقيف للنظر

   

ه             ضائية في مجرى تحريات شرطة الق ة بمنحه ضابط ال لا شك أن قانون الإجراءات الجزائي

اة                    صلاحية توقيف الأشخا   ى الجن ـة والوصول إل ضـائي في سبيل آشف الحقيق . ص للنظر دون أمر ق

ة أآ   دة  عملي ن فائ راء م ذا الإج ه ه ا يتيح ضا فيم ـر، ولاشك أي ات للخط وق والحري يدة ـيعرض الحق

م                         ذين ل شهود ال ا الموقوف للنظر، أو ال دلي به ى معلومات حاسمة ي وميزة آسب الوقت بالوصول إل

  . لاتصال بهم، والتأثير عليهم بالوعد، أو التهديد نظرا لوجوده رهن التوقيفيتمكن هذا الأخير من ا
  

نح                  ـري  أن يم سـي، أو الجزائ شريع الفرن سبة للت   وللاعتبارات السالفة الذآر آان ولابد بالن

اة        مثل هذه الصلاحية لضباط الشرطة القضائية ضمن شروط، وحالات محددة، وفي نفس الوقت مراع

ع بأصل                       آفالة احترام    ة من الإجراءات يتمت ذه المرحل زال ضمن ه ذي لا ي رد ال الحرية الشخصية للف

سا، أو في                             ذا الإجراء سواء في فرن ا ه شريعية التي عرفه ديلات الت رة التع سر آث البراءة، وهو ما يف

ارة                       ذلك نجدها ت ة، ل ا قانوني ر منه   الجزائر، والتي آانت ترجع في حقيقتها لأسباب أمنيـة وسياسية أآث

ة             ى جانب حماي ارة أخرى تنحاز إل ن، وت ي الأم ة، وحق المجتمع ف ى تغليب المصلحة العام ل إل تمي

  . الحرية الشخصية
  

ى عاتق ضابط                   ع عل ولتحقيق التوازن المنشود بين المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة يق

انون            ة في الق ادئ العام رام المب زام احت راض الب   ،الشرطة القضائية الت دأ افت دأ   و،راءة آمب شرعية  مب ال

  . الإجرائية، ومبدأ احترام السلامة الجسدية للموقوف للنظر
  

ة                   زه عن الإجراءات الجنائي ه، وخصائص تمي ولإجراء التوقيف للنظر مفهوم ذاتي خاص ب

ا آانت                .التي تشتبه به   آما أن لهذا الإجراء طبيعة قانونية ترتب أثار قانونية، وصلاحيات محددة، مهم

  . لتي يباشر فيها ضابط الشرطة القضائية هذا الإجراءالأحوال ا
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  :التطور التشريعي لإجراء التوقيف للنظر والمبادئ التي تحكمه.1.1

  
د    سبيـا، فق ديثا ن ة ح شريعات الجزائي ا الت ي نظمته راءات الت ن الإج ر التوقيف للنظر م يعتب

د     1958الجزائية سنة   استحدثه المشرع الفرنسي لأول مرة عند إصداره قانون الإجراءات            ليعرف بع

ين            شود ب وازن المن ق الت ه تحقي سي بموجب شرع الفرن صد الم ه، ق ة لأحكام ديلات هام دة تع ك ع ذل

ا                      الوا م ى القضاء لين المصلحة العامة للدولة في تحقيق الجرائم وآشف مرتكبيها من أجل عرضهم عل

ه           سري         ،يستحقونه من عقاب، والمصلحة الخاصة للفرد في أن تصان حريت ولا يتعرض لأي إجراء ق

  . مادام لم تثبت إدانته بعد
  

راءات      انون الإج صوص ق ضى ن رة بمقت ري لأول م شرع الجزائ ه الم راء نظم وذات الإج

ام   صادر ع ة ال ر      1966الجزائي ذي يعتب سي ال شريع الفرن وة بالت ه أس ي أحكام ديل ف ك تع ع ذل ، ليتب

  .مصدرا تاريخيا لتشريعنا
  

ه   د يبذل دي أي جه ن يج زم ضابط    ول م يلت ا ل ر، م ف للنظ يم التوقي ام تنظ ي إحك شرع ف الم

ة            ررة لحماي ضمانات المق الشرطة القانونية بالمبادئ العامة في القانون، التي تشكل بدورها سياج من ال

  .الحرية الشخصية للأفراد من أشكال التعسف، والتجاوز المختلفة
  

  :نساالتطور التشريعي لإجراء التوقيف للنظر في فر.1.1.1
  

ام           ي النظ ر ف ف للنظ راء التوقي ى إج ة عل شرعية القانوني ضفي ال ي ت صادر الت وع الم تتن

سا الحالي                القانوني الفرنسي، ومن أهم هذه المصادر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان، ودستور فرن

  .، وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي1958الصادر سنة
  

ة                 وعلى ضوء ذلك، سوف نتطرق لتكر      ة مع إمكاني رد في الحري ذه المصادر لحق الف يس ه

راد                   ز توقيف الأف الانتقاص من هذا الحق في إطار الحالات، والشروط المحددة في القانون، والتي تجي

  :التاليللنظر في القانون الفرنسي، وذلك على النحو 
  

  :التوقيف للنظر في ظل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.1.1.1.1
  

ى الحرب                     يعد ا  ة عل ق اللاحق ا المواثي لحق في الحرية من الحقوق الأساسية التي تعترف به

ا               ع عليه العالمية الثانية، ومن أمثلة هذه المواثيق نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان، وقد تم التوقي
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ة المن                1950في الرابع من نوفمبر      دول الأوروبي ة  ، بستراسبورغ في روما من طرف عدد من ال ظم

ي نة  . للمجلس الأوروب بتمبر س ن س ث م ي الثال ذ ف ز التنفي ت حي بتمبر 1953ودخل ى س  1998 وحت

  .119 ]1[ آانت جميع الدول الأربعين الأعضاء في المجلس الأوروبي قد أصبحت أطرافا فيها
  

ري          ة           ومن أهم الضمانات التي نصت عليها هذه الاتفاقية، لتك ة الفردي رد في الحري س حق الف

ة                            ى حق آل شخص في الحري ا عل ى منه رة الأول ما جاء في المادة الخامسة منها، حيث تضمنت الفق

  : والأمن، ولا يمكن حرمان أحد من حريته إلا في الحالات التالية
  

   إذا آان الحبس تنفيذا لحكم صادر بالإدانة من محكمة مختصة،-
  

ش - ى ال م القبض عل ن إذا ت انون م ا للق م طبق ر، أو حك ه لأم دم امتثال ة ع سه نتيج خص، أو حب

  محكمة مختصة، وذلك لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه قانونا،
 

دما توجد         - ك عن إذا تم القبض عليه، أو حبسه بقصد إحالته إلى الهيئة القضائية المختصـة، وذل

ك               ان ذل ا، أو         أسباب معقولة للشك في أنه مرتكب جريمة، أو إذا آ ه من ارتكابه ضروريا لمنع

  لمنعه من الهرب بعد ارتكابها،
  

ه              إذا وقع الحبس   - ـيات، أو بقصد إحالت على قاصر، وآان ذلك بقصد إيداعه إحدى الإصلاح

  إلى السلطة المختصة،
  

ور، أو       - دمن خم ون، أو م د، أو مجن رض مع ريض بم خص م ى ش بس عل ع الح إذا وق

  مخدرات، أو شخص متشرد،
  

ـوني              إذا و  - ر قان شكل غي ة ب يم الدول ي، ودخل إقل  أو ،قع القبض، أو الحبس على شخص أجنب

  ".موجه ضده إجراءات طرد من أراضي الدولة، أو مطلوب تسليمه لدولة أخرى
  

ى أن                ا عل ادة ذاته ة من الم رة الثاني ه يجب أن             :" آما نصت الفق تم القبض علي آل شخص ي

  ".سباب القبض عليه، وبكل الاتهامات الموجهة إليهيخطر في أقرب وقت باللغة التي يفهمها بأ
  

ى أن         ا                 : " وفي الفقرة الثالثة منها نصت عل سه طبق تم حب ه، أو ي تم القبض علي آل شخص ي

ه                   ) من هذه المادة  ( للحالة الثالثة من الفقرة الأولى     رج عن ة أو أن يف دة معقول ه في م تم تقديم يجب أن ي
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ون ا  ع أن يك راءات، ولا يمن اء الإج ضور    أثن ل ح ذي يكف ضمان ال ديم ال رط تق ى ش ا عل راج معلق لإف

  ".المتهم
  

ى أن ة عل ة الأوروبي ضا نصت الاتفاقي ادة أي ن ذات الم ة م رة الرابع ي الفق آل شخص " وف

ي   ا ف دم طعن ي أن يق الحق ف ه ب رف ل سه، يجب أن يعت ه، أو بحب القبض علي واء ب ه س ن حريت يحرم م

  ".أو بحبسه أمام المحكمة المختصةالقرار، أو الحكم الصادر بالقبض عليه، 
  

ى أن           ان ضحية قبض        :" آما نصت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عل  أو ،آل شخص آ

  ".حبس غير قانوني يجب أن يكون له الحق في التعويض
  

ة              ى حماي د عل ا يؤآ د تضمنت م سان، ق وق الإن ويظهر مما سبق، أن الاتفاقية الأوروبية لحق

ا           الحرية الشخصية للفرد   ة عم  في المادة الخامسة منها، وتقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برقاب

  .إذا آانت المادة الخامسة قد تم انتهاآها من طرف الدول الموقعة على المعاهدة من عدمه
  

ة                    ة ملزم ا أول اتفاقي ا، آونه ة عليه دول الموقع وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنسبة لل

ات الأساسية التي                    على المستوى الأ    ـوق والحري ة للحق ضائية الدولي ة الق راد الحماي ل للأف ي، تكف وروب

ديل           . نصت عليها الاتفاقية   ا بتع ة عليه دول الموقع زام ال ة، الت ذه الاتفاقي ام ه ة أحك ى إلزامي ويترتب عل

ع    وهو. 69ص ]2[ النصوص القانونية الموجودة بقانونها الداخلي آي تتوافق مع أحكام الاتفاقية           ما دف

ه                              يأتي بيان ا س ة، وفق م ك الاتفاقي ة تتماشى مع تل شريعاتها الإجرائي ديلات في ت ى إدخال تع فرنسا إل

  .1لاحقا
  

م المصادر                     ة، ومن أه دول الأوروبي داخلي لل انوني ال وتعد هذه الاتفاقية، جزء من النظام الق

، ومن هذه الدول 601ص] 3[ يةالمتعلقة بحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية للعديد من الدول الأوروب      

  .1974  مايو3 المؤرخ في 360 -74رقم مرسوم الفرنسا بعد أن صادقت عليها بمقتضى 
   

                                                 
  

  . وما بعدها من هذه الرسالة26 أنظر الصفحة -1          
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وقد وضع المجـلس الدستـوري الفـرنسي، ومحكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي           

 من دستور     55 المادة   قواعـد هذه الاتفاقية في مرتبة أعلى من مرتبة التشريعات العادية، تطبيقا لنص           

  .2 1958فرنسا الصادر بتاريخ الرابع أآتوبر سنة
  

ة    ي مقدم اء ف تور، ج ي الدس رد ف ة الشخصية للف ة الحري ررة لحماي ضمانات المق صدد ال وب

سان         :"  بأنه 1958الدستور الفرنسي لسنة     وق الإن ... ويعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحق

وق  إعلان الحق ة ب ا هي معرف ي آم صادر ف نة 26ال ة ،1789 غشت س ا مقدم دتها وأآملته ي أآ  والت

ادة           "1946دستور   ه          66، وتأآد تكريسه لحق الفرد في الحرية في الم ى أن ه، حيث نصت عل لا :"  من

ذا             . يجوز القبض التعسفي على أي شخص      رام ه ة تضمن احت ة الفردي السلطة القضائية، حارسة الحري

  ".ي القانونالمبدأ في إطار الشروط المحددة ف
  

سفـي لا    بض والحجز التع د للق زم القاضي بوضع ح ذي يل نص ال ذا ال ل ه ة، إن مث والحقيق

صارم                          رام ال ه التحقق من الاحت رح علي ا يقت ة، وإنم ة الإجراءات الجزائي يفرض عليه التدخل في بداي

ضائية في توقيف الأشخاص               . للأحكام القانونية  شرطة الق تنادا   وقد رأى المعارضين لحق ضابط ال  اس

ة                 66إلى نص المادة     شرطة والحكوم  من الدستور للقول أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بتعسف ال

شريعات     ي الت ـع ف راء شائ ذا الإج ل ه رى أن مث سي ي ه الفرن ن الفق ر م ب آخ اك جان ل هن ي المقاب وف

رأي  بمناسبة التنظ                       ذا ال نقض عن ه ة ال دى محكم ام ل يم الأول للتوقيف    المقارنـة، وقد عبر النائب الع

ه     ره بقول ي تقري سي ف ة الفرن راءات الجزائي انون الإج ي ق ر ف التوقيف  : " للنظ راف ب سن الاعت يستح

ة                   ة الأوروبي ارن، والاتفاقي انون المق للنظر، بدلا من تجاهل وجوده، والمطلوب بعد ذلك على ضوء الق

  .27ص ]4"[شروطه ونطاقههو التساؤل حول شرعية التوقيف للنظر في التشريع الفرنسي، وتحديد 
  

  :التوقيف للنظر في ظل قانون التحقيق الجنائي.2.1.1.1
  

انوني صريح في                    ند ق ضائية أي س لم يكن لإجراء التوقيف للنظر بمعرفة ضباط الشرطة الق

، فلم يكن بإمكان الشرطة القضائية بحسب الأصل          3 1808ظل قانون التحقيق الجنائي الفرنسي لسنة       

ل                  أن تقبض، أو توق    وافرت ضدهم دلائ ذين ت والهم، أو ال ف الأشخاص الذين آانت ترغب في سماع أق

انوني الإجرائي      قوية تفيد احتمال مساهمتهم في أفعال إجرامية بدون أمر قضائي، فلم يعرف النظام الق
                                                 

          2- Art55 de la constitution Française de 1958:"Les traités ou accords régulièrement 
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, 
sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre". 
 

اريخ -3           سي بت ائي الفرن ق الجن انون التحقي سمبر16 صدر ق اريخ 1808 دي ذ بت ز التنفي اير1، ودخل حي د 1811 ين  بع
 .ئي المتعلق بالتنظيم القضا1810 أبريل 20، وقانون 1816 العقوبات سنة صدور قانون
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شرطة                   ه للنظر ال بفرنسا في ظل هذه المرحلة بموجب نصوص قانونية صريحة حالة الفرد الذي توقيف

  .18ص ]5[ة لدواعي التحقيق الأولي، وذلك باستثناء حالة التلبسالقضائي
  

ر     ومع ذلك فقد مارست الشرطة القضائية، في الواقع العملي نوعا من التوقيف للنظر في غي

ى     سـي عل ائي الفرن ق الجن انون التحقي ي ق ند صحيح وصريح ف ر دون س ان يباش بس، وآ الات التل ح

  .ولها وشكك الفقه في صحتهاأساس بعض النصوص التي ثار الخلاف ح
  

وتعود الأسس القانونية، والعملية لإجراء التوقيف للنظر في هذه المرحلة من النظام القانوني            

  : الفرنسي إلى الآتي

  

انون  - ايو 20ق ادة 1863 م ا، والم بس به ة المتل ق بالجريم وم 307 والمتعل ن مرس  20 م

ضائية         المتعلق بتنظيم وخدمة الدرك الوطني، آ      1903مايو   شرطة الق ضابط ال انا يسمحان ل

ي           تهم ف ف الم ضائي وتوقي خاص دون إذن ق ى الأش بض عل شرطة الق درك دون ال ن ال م

دة لا تتجاوز                           ة ولم ة العام اب عضو النياب ة غي ك في حال ا وذل بس به الجنايات والجنح المتل

  .ساعة يتم خلالها اقتياد الشخص للعرض على النيابة العامة) 24(أربع وعشرين 
  

في ظل قانون التحقيق الجنائي آان يوجد نوع من إجراء التوقيف للنظر للأشخاص يباشر                -

ة، أو             106 والمادة   40بموجب المادة    ل الجمهوري زان لوآي  من هذا القانون، حيث آانتا تجي

اك          ة وآانت هن بة وجوده في مسرح الجريم شرطة توقيف الشخص للنظر بمناس محافظ ال

ال  د احتم ة تفي ل قوي سبة دلائ ـا، أو بالن بس به ة المتل اب الجريم ي ارتك اهم ف د س ون ق أن يك

ذ التوقيف                 للمتهم موضوع الأمر بالإحضار الصادر عن وآيل الجمهورية، شرط أن يتم تنفي

داع الموقوف للنظر في                     للنظر في مكان الجريمة، أو غرفة الأمن، أو أي مكان آخر غير إي

  .599ص ]3[المؤسسة العقابية
  

تن - م الاس انون ت ى ق وفمبر27اد إل ق  1943 ن ن أجل تحقي تيقاف م ق بالاس ديم، والمتعل  الق

الهويـة في توقيف الأشخاص المشتبه بهم، واقتيادهم إلى مرآز الشرطـة، أو الدرك من أجل              

  .4التحقق من هويتهم
  

                                                 
  

م                -4           انون رق دأت بالق ة، ب ديلات هام ر  02 المؤرخ في   82-81عرف قانون الاستيقاف الفرنسي عدة تع ، 1981 فبراي
 .1993غشت10، وقانون 1986 سبتمبر 03، وقانون 1983 يونيو 10 المؤرخ في 466-83والقانون رقم 
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دما يحضرون                      - راد آشهود، وعن ستدعي الأف ضائية ت شرطة الق ك آانت ال ى ذل بالإضافة إل

وم ا يق ائع  إليه ات عن الوق صريح بالمعلوم ضرورة الت اعهم ب ضائية بإقن شرطة الق  ضابط ال

خاص      ف الأش ستطيع توقي شرطة ت ت ال الات آان م الح ي معظ ري، وف شأنها التح اري ب الج

  .للنظر وسؤالهم وآان رضائهم هو أساس هذه الإجراءات
  

ر إج        ي، واعتب ق الفعل ذا التطبي دا له راء التوقيف للنظر   وقد اتخذ القضاء الفرنسي موقفا مؤي

في حين انتقد الفقه الفرنسي بشدة مباشرة إجراء         . مقبولا في هذه المرحلة مستندا إلى نظرية الضرورة       

زه                   ائي تجي انون التحقيق الجن اب نصوص في ق ضائية في ظل غي شرطة الق التوقيف للنظر بمعرفة ال

ش                دأ ال دارا لمب ر إه ذي يقضي       صراحة، معتبرا أن التفسير الموسع للنصوص يعتب ة، ال رعية الإجرائي

ة             انون الإجراءات الجزائي ـح وصريح في ق ى نص واضـ بعدم جواز مباشرة أي إجراء غير مستند إل

راد                   ة الشخصية للأف ـأنه المساس بالحري ذا الإجراء من ش ى     . خصوصا إذا آان ه ذي أدى إل ـر ال الأم

  .انون الإجراءات الجنائيةتدخل المشرع، واتخاذه موقفا صريحا وواضحا من هذا الإجراء في ق
  

  :التوقيف للنظر في ظل قانون الإجراءات الجزائية.3 . 1.1.1
  

راءات        انون الإج ي ق ر ف ف للنظ الات التوقي ى ح شروعيته عل سي م شرع الفرن فى الم أض

م       انون رق صادر بالق اريخ 1426الجنائية الفرنسي ال سمبر 31 بت ى مشروعية     1957 دي د نص عل ، فق

ة التح        ادتين             التوقيف للنظر في مرحل ا لنص الم ك وفق ي، وذل ق الأول وارد       78و77قي ديلهما ال ل تع  قب

  .بالفصل الخاص بالاستدلالات
  

ا                          بس به ة المتل ق بالجريم ة التحقيق المتعل ى مشروعية التوقيف للنظر في حال آما نص عل

واد    دب                  . 65،  64،  63:وذلك وفقا للم رارات الن ذ ق د تنفي ى مشروعية التوقيف عن ونص المشرع عل

  . من نفس القانون154ة عن قاضي التحقيق، وذلك وفقا لنص المادة الصادر
  

انون            ه رسميا في ق ه وتقنين راف ب إن اختيار المشرع الفرنسي إقرار التوقيف للنظر، والاعت

ع                        ضائية، وتمن ة الق ال الرقاب ل أعم ضمانات التي تكف رة، ووضع بعض ال الإجراءات الجنائية لأول م

ـ م يل اوز، ل سـف أو التج ـه التع بعض من ذهب ال سي، ف ه الفرن ل الفق ل آ ن قب ل م ب الكام  ]1[ق الترحي

ة           205ص دا لحري راءة، وتقيي ل الب ى أص ا عل شكل خروج ر ي ف للنظ راء التوقي ول أن إج ى الق  إل

ضائية              سلطة الق دخل من ال ول ودون ت ى جمع             . الشخص دون مبرر مقب ؤدي إل ذا الإجراء ي ا أن ه آم

  .18ص ]6[ ضمانات الدفاعالأدلة في ظل ظروف لا تتوفر فيها 
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سي   ه الفرن اب الفق د ع لان    113ص ]7[وق صوص الإع ه ن سي انتهاآ شرع الفرن ى الم  عل

ق       ا يتعل سان فيم وق الإن ة لحق ة الأوروبي ام الاتفاقي ذلك أحك واطن، وآ سان والم وق الإن سي لحق الفرن

ق بحق               الشخص في أصل      بتنظيم قانون الإجراءات الجزائية لإجراء التوقيف للنظر، خاصة فيما يتعل

دخل                             ى الت ع بالمشرع إل ا دف ذا م ة، وه ة القانوني ذه القرين دعم ه البراءة، وما يتتبع ذلك من ضمانات ت

ا لتطور    ر، وفق ديل، والتغيي ام التوقيف للنظر بالتع ت أحك ي تناول شريعات الت ن الت د م وإصدار العدي

ة             ة الأوروبي ام الاتفاقي ة أخرى           الظروف السياسية من جهة، وما يتفق مع أحك سان من جه وق الإن  لحق

م        صادر في      121-60وآانت بداية هذا التدخل بالمرسوم رق ر 13 ال ديل        1960فبراي م تع ر أن أه ، غي

انوني        اير و 4شكل مرحلة انتقالية في نظام التوقيف للنظر في فرنسا ما تضمنه آل من ق  غشت  24 ين

م 1993 راءة رق ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت سنة 516، وق و ، 2000 ل وانين، ه ذه الق ان آخر ه وآ

  :، والتي نوردها بالتفصيل على النحو التالي2007 مارس 05 المؤرخ في 291-2007القانون رقم 
  

  :1993 غشت 24 و1993 يناير 4 التوقيف للنظر في ظل قانوني 1.3.1.1.1
  

 في   Tomasi5لقد آان لإدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية               

انون                     1992 غشت   27 ى ق ة عل ديلات هام ى إدخال تع سي إل  الدور الرئيسي الذي دفع المشرع الفرن

انونين       الإجراءات الجنائية خصوصا في مجال مرحلة جمع الاستدلالات، والتوقيف للنظر، بموجب الق

  .1993 غشت 24 يناير و4الصادرين على التوالي في 
  

  : 215ص ]8[ 1993 يناير4مؤرخ في  ال02-93تعديل القانون رقم .1.1.3.1.1.1
  

ة                        ة الأوروبي ام الاتفاقي ا يتفق وأحك ام التوقيف للنظر بم ة أحك سي بمراجع قام المشرع الفرن

انون        ك بق م ذل ا، وت سة منه ادة الخام يما الم سان، لاس وق الإن اير4لحق ت  1993 ين ه عرف ، وبموجب

ة ال  راءات الجزائي انون الإج ي ق واردة ف ف للنظر ال رة، وأخذت نصوص التوقي ديلات آثي سي تع فرن

بعض الآخر                      اء ال را إلغ واد أخرى، وأخي ام م . صور شتى، تمثلت في تتميم بعض المواد، وتعديل أحك

انون      171،  154،  77،  65،  64،  63،  41: والمواد التي مسها التعديل هي     ، والمواد المضافة إلى ق
                                                 

  
ى إحدى المنظمات                و" Tomasi" تتخلص وقائع القضية في أن السيد        - 5           ذي ينتمي إل رة صقلية وال اء جزي هو من أبن

ابي،                          ساهمة في عمل إره م بالم ه أته التي تطالب باستقلال الجزيرة عن فرنسا، قد أدعى أمام القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان أن
ا حرم             م      وأنه قد تعرض للتعذيب والإهانة أثناء فترة الاحتجاز على أيدي رجال الضبط القضائي، آم ه ل ية، وأن ه الأساس من حقوق

واطن            سان والم وق الإن ة حق اك اتفاقي سية بانته ة الفرن م الحكوم ول، واته د انتهت   . يتم الفصل في الدعوى الجنائية في وقت معق وق
غ                                  دفع مبل سا ب ه، وأدانت فرن ة أعدت في حين ارير طبي ى تق اء عل ذيب بن ائع التع وت وق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ثب

ة           106714عويض هام قدره  ت سانية، ومخالف ر الإن ة غي ذيب والمعامل ع التع ي تمن ة، والت ة من الاتفاقي  يورو لمخالفتها المادة الثالث
 التي تفرض عرض الشخص المحتجز، أو الذي ألقي القبض عليه فورا أمام القضاء المختص، وحقه في أن يحاآم في             3-5المادة  

  . التي تفرض سماع دعوى الشخص بصورة عادلة وعلنية وفي وقت معقول1-6ميعاد معقول، ومخالفة المادة 
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 إلى الأمر    4انون أضيفت المادة    وبهذا الق . 4-63 و 3-63،   2-63،  1-63: الإجراءات الجزائية هي  

م  ي 174-45رق ؤرخ ف ر2 الم ادة  1945 فبراي اء الم م إلغ ة، وت ة الجانح ق بالطفول ن 30 والمتعل  م

ة                    ضائية في حال شرطة الق والي بممارسة سلطات ال قانون الإجراءات الجزائية، والخاصة بصلاحية ال

  .السلم بشأن الجنايات، والجنح التي ترتكب ضد أمن الدولة
  

  :11991ص ]9[1993غشت42 المؤرخ في1013-93تعديل القانون.2.1.3.1.1.1
  

م          انون رق دا من صدور الق رة قصيرة ج د فت اره     02-93بع ذي أث ، ونظرا للجدل الفقهي ال

يم    ا يخص تنظ ا فيم اء به ي ج ام الت ن الأحك د م سي أن العدي ة الفرن ر مجلس الدول دما أعتب خاصة بع

ذه النصـوص حيث                ،6التوقيف للنظر مخالفة للدستور    دل ه  تدخل المشرع مرة ثانية في نفس السنة ليع

ة       واد التالي ديل الم ادة  154،171،  65،77،  4-63،  3-63،  2-63،  1-63،  63: شمل التع  4  والم

 10 المؤرخ في      647-91 والمتعلق بالطفولة الجانحة، والمادة الأولى من القانون       174-45من الأمر 

  .  القانونية، والمتعلق بالمساعدة1991يوليو
  

إجراء    1993وباستقراء مجمل نصوص قانون الإجراءات الجزائية المعدلة سنة           والمتعلقة ب

ايرو  4التوقيف للنظــر، نجد أن أهم المسائل التي جاء بها تعديل             يمكن حصرها     1993 غشت    24 ين

  :في الآتي
  

ة تفرض    آضمانة قان:  دور وآيل جمهورية في مراقبة تدابير التوقيف للنظر     تأآيد - ة مهم وني

ل                        نح وآي ذا الإجراء من خلال م على ضابط الشرطة القضائية عدم التعسف في مباشرة ه

دابير التوقيف للنظر         سي .ج.إ.  من ق   41م  (الجمهورية صلاحية مراقبة ت ذلك من     )فرن ، وآ

ات                 ة في أفضل الأوق خلال إلزام ضابط الشرطة القضائية بضرورة إخطار وآيل الجمهوري

ة                      عند ما يرى ضر    ك في إطار التحقيق في جريم م ذل ورة مباشرة التوقيف للنظر، سواء ت

ج .إ. من ق 77/1م( ، أو فـي حـالة التحقيق الأولـي)ج فرنسي.إ. من ق63/1م(متلبس بهــا   

  ).فرنسي
  

ا      - راء عام ر إج ف للنظ ل التوقي بس       : جع ة التل ي حال ضائية ف شرطة الق ابط ال ره ض يباش

ادتين              لمقتضيات التحريات، في مواجهة      يهم في الم  62 و 61شخصا، أو أآثر ممن أشير إل

ان        ارحتهم مك دم مب ر بع ضائية أم شرطة الق ابط ال شأنهم ض ذ ب ذين يتخ خاص ال م الأش وه
                                                 

 
          6 -Décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993. 
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ه  ن تحريات ه م ين انتهائ ة لح اب الجريم ن ق61م(ارتك سي.إ. م ذين )ج فرن ، والأشخاص ال

ستنـدات   يرى في مجرى استدلالاته الاستماع إلى أقوالهم بخصوص الوقائع،          ياء، أو الم الأش

ضبوطة ن ق62م( الم سي.إ. م ضائية   ).ج فرن ة الق ذ الإناب ار تنفي ي إط ره ف ه أن يباش ا ل آم

ن ق154/1م( سي.إ. م ة   ) ج فرن ي حال ا ف ة أي شخص، أم ي مواجه ق ف ضيات التحقي لمقت

ل                   وافرت ضده دلائ التحقيق الأولي، فله ذلك لمقتضيات التحريات في مواجهة آل شخص ت

  ).ج فرنسي.إ. من ق77/1م(ه ارتكب، أو حاول ارتكاب الجريمةتفترض أن
  

 حالة التوقيف للنظر التي تتم في   1993 يناير   4ألغى قانون   : حصر حالات التوقيف للنظر     -

سي      30حالة السلم من طرف الوالي، عملا بحكم المادة           من قانون الإجراءات الجزائية الفرن

ذه            ه مباشرة ه يح ل ة              القديمة، التي آانت تت ات، أو الجنح الموجه ة الجناي  الصلاحية في حال

ة استعجال           اك حال ة          . ضد أمن الدولة، وإذا آانت هن ر ممكن سلطة غي ذه ال ذلك أصبحت ه وب

صادر                     شريعي ال ى من المرسوم الت ادة الأول بالنسبة إليه سوى في حالة الحرب، بموجب الم

ي و01ف ف ل  . 1939 يولي رى للتوقي صور الأخ شرع ال ر الم ذلك أق رها  وب ي يباش ر الت لنظ

ي             ة التحقيق الأول ـن ق  77م(ضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام في حال ج .إ. م

سي .إ. من ق 63م  (، وفي حالـة التحقيق فـي جريمـة متلبس بها         )فرنسي ، وفي حال   )ج فرن

  ).ج فرنسي.إ. من ق154م(الانتداب للتحقيق 
  

ديل   : موقوف للنظرإقرار مجموعة من الحقوق والضمانات لصالح ال    - ه تع يبقى أهم ما جاء ب

نة  ة  1993س ة القانوني ضمن الحماي ة ت وق وضمانات هام ادة صياغة حق راره وإع و إق ، ه

واد   : للموقوف للنظر خلال فترة التوقيف للنظر، أبرز هذه الضمانات والحقوق          ضمنتها الم : ت

  :، وهي من قانون الإجراءات الجزائية المعدل4-63، و63-3، 63-2، 63-1، 63
  

ه           - ضائية شخصيا، أو تحت رقابت آل شخص أوقف للنظر يلتزم ضابط الشرطة الق

واد            ه في الم ة ل الحقوق المكفول ورا ب -63: أحد أعوانه أن يطلع الموقوف للنظر ف

ة      4-63 و3 -63، 2 ام المتعلق ذلك بالأحك ة، وآ راءات الجزائي انون الإج ن ق  م

  .  نفس القانون من63بمدة التوقيف للنظر المحددة في المادة 
  

د      - ه، أو أح ادة، أو والدي ه ع يش مع ذي يع شخص ال ا بال صال هاتفي ي الات ق ف الح

 ).ج فرنسي.إ. من ق2-63م (إخوانه، أو أخواته، أو رب عمله لإبلاغه بوضعه
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ولى                         - ي، يت ه فحص طب ه أن يجرى ل ى طلب اءا عل حق آل شخص أوقف للنظر بن

ضائية ت   شرطة الق ابط ال ة، أو ض ل الجمهوري ذه   وآي وم به ذي يق ب ال ين الطبي عي

ة     ي حال ة ف رة ثاني ذلك م ى، وآ دة الأول ي الم ه ف اح ل ي مت ة والفحص الطب المهم

  ).ج فرنسي.إ. من ق3-63م( الــديد الآجـــتم
  

ام           - ى ع سي           1993الحق في الاتصال بمحام، حت م يعرف النظام الإجرائي الفرن  ل

تدلالا      ع الاس ة جم ي مرحل دفاع ف ق ال ق بح مانات تتعل ى  ض ا عل ان لزام ت، وآ

م     ة، تحـمل رق انون الإجراءات الجزائي دة لق ادة جدي  4-63المشرع أن يضيف م

منح بمقتضاها للموقوف للنظر، الحق في أن يطلب الاجتماع بمحامي، بعد مضي             

شرين د     ) 20(ع ر، أو بع ف للنظ دء التوقي ن ب اعة م ق   36س دما تتعل اعة عن  س

ادة   الاستدلالات بجرائم معينة حددتها على      دفاع   . 4-63سبيل الحصر الم وحق ال

ع أتعاب المحامي، حيث أصبحت                   مكفول للموقوف للنظر إذا لم  يكن بمقدوره دف

 حق  647-91المساعدة القانونية تشمل أيضا بعد تعديل المادة الأولى من القانون           

سي             . الدفاع أثناء فترة التوقيف للنظر     ه الفرن ر جانب من الفق ك اعتب  ]10[ومع ذل

ان            أ36ص ي إمك ن ف م يك ادام ل عا، م املا متواض د ع دفاع يع ق ال رار ح ن إق

ة    ) 20(المحامي أن يجتمع مع الموقوف للنظر إلا بعد مرور عشرين             ساعة آامل

سبة  ) 36(منذ بدء التوقيف للنظر في جرائم القانون العام، وستة وثلاثين   ساعة بالن

، 384، 335ى  إل1-334، 266، 265، 257: لجرائم معينة وردت في المواد

  . من قانون العقوبات435 و400
  

ام       :جزاء مخالفة إجراءات التوقيف للنظر      - ديل ع ق        1993ألغى تع ذاتي، أو المطل بطلان ال  ال

ر، وأصبح     ف للنظ ام التوقي ن أحك م م اة أي حك دم مراع رد ع رة بمج رر مباش ان يتق ذي آ ال

د عدم           المعدلة من قانون الإجراءات ا      171البطلان، وفقا لنص المادة      ا فقط عن ة ممكن لجزائي

  .مراعاة إجراء جوهري من شأنه المساس بحقوق الدفاع
  

ام      سي ع شرع الفرن ا الم ي أدخله ديلات الت ة التع م أهمي ف  1993ورغ ام التوقي ى أحك  عل

ى مصلحة                    اظ عل ة الحف ين أهمي شود ب وازن المن م تحقق الت ا إذ ل الغرض منه م تف ب ا ل للنظر، إلا أنه

ول إ ي الوص ة ف ه  الدول يانة حريت ي ص رد ف صلحة الف رائم، وم ي الج ة مرتكب ة ومعاقب ى الحقيق ل

ا                      سبة التجاوزات التي يرتكبه اع ن ع ارتف الشخصية، وحقه في أصل البراءة، خاصة بعد أن أثبت الواق

صادر                   رار ال ك الق ى ذل ضباط الشرطة القضائية عند اتخاذ إجراءات التوقيف للنظر، ومن الشواهد عل
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، حيث   Selmouni في قضية السيد     1999 يوليو 28وبية لحقوق الإنسان بتاريخ     عن المحكمة الأور  

دره       غ تعويض ق دفع مبل ال عنف       76224أدانت بموجبه فرنسا ب سبب تعرض المدعي لأعم ورو ب  ي

سية        شرطة الفرن د مباشرة                 . 7وتعذيب من طرف ال رغم من أن إخطار القاضي المختص عن ى ال وعل

مانة جوهري   ل ض ر يمث ف للنظ زاء     التوقي ى ج راحة عل نص ص م ي شرع ل ه، إلا أن الم شتبه في ة للم

  . البطلان في حالة مخالفة جهات الاستدلال الالتزام بإبلاغ  القاضي المختص
  

انون، نص   شروع ق ق م سية عن طري ة الفرن ام، اقترحت الحكوم اخ الع ذا المن ي ظل ه وف

ى م                      ى عل راءة أول راءة، عرض في ق ة الأصل في الب ة قرين واب في       لتدعيم حماي  مارس   8جلس الن

و        1999 شيوخ في يوني دا سنة                  1999، وعلى مجلس ال ام ج انون ه ك صدور ق تج عن ذل  2000، ن

  .22ص]11[عرف بقانون تدعيم  حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليهم
  

  :9038ص]12[ 2000 يونيو15التوقيف للنظر في ظل قانون .2.3.1.1.1
  

ف    ام التوقي ديلات أحك ون تع را لك ا    نظ ي أدخله ة الت راءات الجزائي انون الإج ي ق ر ف للنظ

ه                     1993المشرع الفرنسي سنة     ادات الفق ه في تجنب انتق ة من ا، ورغب شود منه الغرض المن ، لم تف ب

در ممكن من                         ل ق ة بأق ذي يضمن تحقيق المصلحة العام الفرنسي من جهة، والوصول إلى التوازن ال

ر لا    ذا الأخي ة وأن ه رد، خاص ة الف ساس بحري ل      الم ا قب رة م لال فت راءة خ ة الب ع بقرين زال يتمت  ي

ة        راءات الجزائي انون الإج ديل ق سية لتع دل الفرن ل وزارة الع ن قب ة م شكيل لجن م ت د ت ة، فق المحاآم

نة      ر س ى الأم ات، وانته ذه المعطي ع ه ق م ا يتف سي بم م  2000الفرن انون رق دار الق ى إص  516 إل

رينة الـبراءة وحقوق المجني عليـهم، وقد آرس هذا         بشأن تدعيم حماية ق    2000 يونيو 15الصادر في   

 وجعل أي    ،القانون بشكل أساسي مبدأ افتراض براءة آل مشتبه فيه، أو متهم طالما لم تثبت إدانته بعد               

سبب عن                       ا ت ه بتعويض م ه وإلزام ا ومعاقبت ة مرتكبه اعتداء على قرينة البراءة جريمة يتوجب ملاحق

ر       . ةسلوآه من أضرار مادية أو معنوي      ديل الكثي سي تع ولتكريس هذه المبادئ لزم على المشرع  الفرن

  . 8من التشريعات في نظامه القانوني

                                                 
  

 Selmouni والمتعلق بقضية 1999/ 28/07 راجع محتوى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ في -7          
  www.Credho.org/cedr/listerecap.htm: لموقع الإلكترونيعلى ا

  

 Code de procédure pénal, code pénal,code civil, code de la": والتشريعات التي عدلت هي- 8          
santé publique, code des douanes, code de l'organisation judiciaire, code des procédures 
fiscales, la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse, l'ordonnance du 2/2/1945 relative 
à l'enfance délinquante, l'ordonnance du 2/11/1945 relative aux conditions d'entrée et de 
séjour des étrangers en France, la loi du 29/07/1982 sur la communications audiovisuelle 
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انون سنة             ادات التي       2000وفي ذات الوقت حاول المشرع الفرنسي بتعديل ق ، تلافي الانتق

ر  ، وذلك عن طريق التأآيد على الطبيعة الاستثنائية للتوقيف للنظر، و           1993وجهت لقانون سنة     تقري

وق    دعم حق ر، وت وف للنظ سانية للموق ة الإن رام الكرام وفر احت وق وضمانات ت ادة صياغة حق أو إع

، بمقتضى اثني عشر مادة، عدلت أحكام التوقيف         2000 يونيو   15آل ذلك قد ورد في قانون       . الدفاع

واد      اد ،154، 153، 77، 64، 4-63، 2-63، 1-63،  63،  62،  41: للنظر الواردة في الم ة  والم

دة هي         174-45 من الأمر  4  3-77 و2-77، 5-63: والمتعلق بالطفولة الجانحة، وأضيفت مواد جدي

  . إلى قانون الإجراءات الجزائية
  

م     انون رق ضافة بالق ة والم صوص المعدل ى ضوء الن ن  516-2000وعل ن الممك ه م ، فإن

  :إجمال أهم التعديلات في المسائل التالية
  

سي     : الجمهورية في مرحلة جمع الاستدلالات     تعزيز الدور الرقابي لوآيل      - أآد المشرع الفرن

نة   ا س ي أدخله ديلات الت ل   2000بالتع ى دور وآي ة عل راءات الجزائي انون الإج ى ق  عل

صور      ة ال ذه الرقاب ذت ه ث اتخ ضائية، بحي شرطة الق ل ضباط ال ة عم ي مراقب ة ف الجمهوري

  :التالية
  

انون الإجراءات ا      1-75نصت المادة    - م        المضافة لق انون رق ة بالق سنـة   516لجنائي  ل

ام               2000 ضائيـة بالقي شرطة الق  على إلزام وآيل الجمهورية، عندما يكلف ضابط ال

ل      ن لوآي ال، ويمك ذه الأعم ه ه تم في ين أن ت ذي يتع ل ال د الأج تدلالات بتحدي بالاس

 .الجمهورية مد الأجل في ضوء المبررات التي يقدمها ضابط الشرطة القضائية
  

ل  - ار وآي ر   إخط ف للنظ راء التوقي اذ إج ورا باتخ ة ف ادة  :  الجمهوري صت الم  63ن

ستطيع لضرورة جمع الاستدلالات أن          ضائية، ي شرطة الق المعدلة على أن ضابط ال

ه ارتكب، أو شـرع في ارتكاب                   يوقف للنظر شخص تتوافر ضده دلائل تفترض أن

ـة           ل الجمهوري ان ال   ( جريمته، وعليه أن يخطر منذ بدء التوقيف وآي نص في ظل     آ

نة  انوني س ت 1993ق ضل وق ي أف اره ف رض إخط صوص  ).  يف ديل الن م تع د ت وق

ادتين   ي الم واردة ف ي    154 و77ال ار القاض تم إخط ث ي ة، بحي صورة مماثل  ب

                                                                                                                                                    
et de l'ordonnance du 1/12/1986 relative à la liberté des prix de la concurrence".                
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المختص منذ بداية التوقيف بدلا من العبارة التي آانت تفرض الإخطار في أفضل                  

 .9الأوقات
 
عدل المشرع الفرنسي من جديد نص : قيفزيارة وآيل الجمهورية لأماآن تنفيذ التو    -

ى أن        41المادة   دة تنص عل رة جدي  من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أضاف فق

رة آل                  ل م ى الأق وآيل الجمهورية يزور أماآن التوقيف آلما رأى ضرورة ذلك عل

وبالتأآيد فإن الهدف من    . ثلاثة أشـهر، ويمسك سجلا يوضح فيه عدد مرات الزيارة        

ة تكون                  هذه ال  داد ملاحظات لإصلاح أي حال اآن، وإع ة الأم زيارات هو إثبات حال

  .10عليها هذه الأماآن، ولا تتفق مع احترام الكرامة الإنسانية
  

د اتجه         :  قصر التوقيف للنظر على شخص المشتبه فيه دون الشاهد         - سي ق آـان المشرع الفرن

سنة  ة ل راءات الجزائي انون الإج ذ صدور ق ضائية  نحو إعط1958من شرطة الق اء ضابط ال

ة                  ك وبطبيع صلاحيات واسعة، بتوقيف أي شخص للنظر، طالما اقتضت ضرورة التحقيق ذل

ال    ة ورج ية والبرلماني ين بالحصانات الدبلوماس ؤلاء الأشخاص المتمتع ن ه تثنى م ال اس الح

نوات سن دون عشر س ضـاء وصغار ال ل المجلس  . الق ن قب اد م ان محل انتق ذا التوسع آ وه

ية  الأ ه الأساس سان وحريات وق الإن ة لحق ة الأوروبي ا للاتفاقي ره مخالف ذي اعتب ي ال  ]10[وروب

ف      32ص ث أوضحت أن التوقي ع، حي ذا التوس سية ه نقض الفرن ة ال دت محكم ذلك انتق ، وآ

ة            ن الاتفاقي سة م ادة الخام ن الم ة م رة الثالث ع الفق ا م د متعارض شكل يع ذا ال خاص به الأش

ة جمع             الأوروبية لحقوق الإنسان،   شاهد في مرحل سبة لل  ومن ثم فقد قضت بإلغاء التوقيف بالن

سي         . 11الاستدلالات، ولكنها أبقت عليه في نطاق حالات التلبس        ه الفرن د بعض الفق وأيضا انتق

ة                         ه في حري راءة وحق سان في أصل الب هذا التوسع، إذ رأى أنه يمس مساسا جسيما بحق الإن

ريء    ه ب شتبه في ان الم إذا آ ل، ف صورة   التنق ريء ب ادي ب شاهد الع إن ال ه، ف ت إدانت ى تثب حت

ة جمع                      12ص ]13[مطلقة ر الممكن في مرحل ذه الاعتراضات أصبح من غي ر ه ، وعلى إث

وا      م ارتكب رض أنه ل تف أنهم دلائ ي ش وافر ف ذين لا تت خاص ال ف الأش تدلالات توقي  أو ،الاس
                                                 

  
يلة       يجب أن يكون ضي   " في أفضل الأوقات  "  أآد المجلس الدستوري الفرنسي أن تفسير عبارة         - 9           قا، بحيث لا تكون وس

ت    صر وق ي أق ار ف تم الإخط ث ي ى التوقيف للنظر وبحي ابتهم عل رة رق ن مباش ضاء م ال الق ان رج -Décision n°93:لحرم
326DC11/8/93.راجع موقع المجلس الدستوري الفرنسي  .  

                                                  
ادة                      نظرا لما لاحظته لجان ا     -10          د أجازت الم ف، فق اآن التوقي ة أم ة من سوء حال ق البرلماني  المضافة  -1A-720لتحقي

 من قانون تدعيم حماية قرنية البراءة لأعضاء مجلس النواب والشيوخ زيارة أماآن التوقيف للنظر، ومراآز  129بمقتضى المادة  
  .الحجز، والمؤسسات العقابية في أي وقت

  
          11 - Cass.Crim du 28 janvier 1992, Bull.n°321. 
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انو   62شرعوا في ارتكاب جريمة، وفي هذا المعنى عدلت المادة           ة      من ق ن الإجراءات الجنائي

ه لا                ،في فقرتها الأخيرة المضافة    ى أن راءة، ونصت عل ة الب  بمقتضى قانون تدعيم حماية قرين

وا، أو       م ارتكب رض أنه ل تف أنهم دلائ ي ش وافر ف ذين لا تت خاص ال ر الأش ف للنظ ن توقي يمك

والهم             سماع أق لازم ل ارة     . شرعوا في ارتكاب جريمة إلا الوقت ال د وردت ذات العب الفقرة   وق  ب

  .12 من قانون الإجراءات الجنائية153الأولى من المادة 
  

راءة       :  ضمانات احترام الكرامة الإنسانية للموقوف للنظر     - ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت ر ق وف

زام   ي إل وف للنظر، تمثلت ف شخص الموق سانية لل ة الإن ة الكرام د حماي رة لتأآي ضمانات آثي

ا              ضابط الشرطة القضائية بأن يثبت     ساعة التي تمكن فيه  في محضر سماع أقوال الموقوف ال

ام  اول الطع ن تن ن ق64/1م (م سي.إ. م ا)ج فرن ة عليه ي تمت الإجاب ئلة الت ان الأس م (، وبي

، وأن يتم إجراء تفتيش الأماآن الحساسة بجسم الموقوف للنظر من         )ج فرنسي .إ. ق 429/2

ا    ص الم م ن لا بحك رض، عم ذا الغ دب له تص ين ب مخ رف طبي انون 5-63دة ط ن ق  م

و  15الإجراءات الجزائية التي استحدثها قانون       ادة الحدث الموقوف         2000 يوني سجيل إف ، وت

ادة   ديل الم ا لتع صريا، وفق معيا ب سجيلا س ه ت ماع أقوال ر محضر س اء تحري ن 4للنظر أثن  م

ر نة   174-45الأم انون س ث أضاف ق صورة، حي ي ال ة الحق ف انون 2000 وحماي صا لق  ن

ه      حرية الصحا  فة، جرم بموجبه نشر صورة شخص هو محل لإجراء جنائي لم يصدر في حق

  .13حكم نهائي بالإدانة
  

راءات     - ير الإج ن س ات ع ى معلوم صول عل ي الح وف ف ق الموق ادة  :  ح صت الم  2-77ن

م  انون رق ة بمقتضى الق راءات الجنائي انون الإج سنة 516المضافة لق ل 2000 ل ى أن آ  عل

اء مرح  ه أثن تم توقيف تة أشهر  شخص ي د مضي س ستطيع بع بس، ي ي، أو التل ق الأول ة التحقي ل

ل      سر من وآي اعتبارا من نهاية التوقيف للنظر، إذا لم تحرك الدعوى العمومية ضده، أن يستف
                                                 

  
ة                -12           ابهم الجريم ل تفترض ارتك أنهم دلائ وافر في ش  ويتضح من هذا التعديل أنه لم يعد في الإمكان توقيف سوى من ت

والهم                           سماع أق لازم ل ر هؤلاء فلا يجوز احتجازهم إلا الوقت الضروري وال ا غي ا، أم ذلك  أصبح لا  . أو الشروع في ارتكابه  وب
 .يجوز إخضاع الشاهد العادي لإجراء التوقيف للنظر

 

ادة  " -13           ضائيا بموجب الم ابع ق شخص المت ة صورة ال رر حماي انون 35تق م إضافتها لق رر، ت و 29 مك  1881 يولي
ي         والمتعلق ا يل ى م ى عل ا الأول ي نصت في فقرته صحافة والت  Art 35 ter-1:" Lorsqu'elle est réalisée ":  بحرية ال

sans l'accord de l'intéressé, la diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit 
le support, de l'image d'une personne identifiée ou indentifiable mise en cause à 
l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de 
condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou 
entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 100.000f d'amende". 
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تم من إجراءات                      ع أن ي م، أو من المتوق ا ت ه عم ذا  . الجمهورية الذي تم التوقيف في دائرت وه

  .ل بعلم الوصولالطلب يوجهه لوآيل الجمهورية بخطاب مسج
  

دعوى                      ا بتحريك ال ة المختص، إم وخلال شهر من استلام الطلب، يلتزم وآيل الجمهوري

المواد     ا ب صوص عليه راءات المن ن الإج راء م اذ إج ة، أو اتخ ى 1-41العمومي ، أو 4-41 إل

دعوى  ظ ال ي بحف شخص المعن ي  . يخطر ال تمرار ف ة ضرورة الاس ل الجمهوري وإذا رأى وآي

  .14ت أخطر قاضي الحريات والحبسالاستدلالا
  

اذ    . وفي حالة عدم إخطار وآيل الجمهورية قاضي الحريات والحبس     ه اتخ لا يكون بإمكان

  .أي إجراء من إجراءات الاستدلالات بعد شهر من استلام الطلب، وإلا آانت الإجراءات باطلة
  

سماع طلب        ه ب رض الأوراق علي د ع بس، عن ات والح ي الحري وم قاض ل ويق ات وآي

د                       ة، وعن سة علاني ه إذا اقتضى الأمر في جل شأن ومحامي الجمهورية، وتصريحات صاحب ال

  .سماع الأطراف يقرر هذا القاضي فيما إذا آان في الإمكان استمرار الاستدلالات
  

ل           ى وآي ين عل تدلالات، تع تمرار الاس بس اس ات والح ة رفض قاضي الحري ي حال وف

ة، أو        الجمهورية خلال شهرين أن ي      دعوى العمومي ة، أو حفظ ال دعوى العمومي رر تحريك ال ق

واد      ى  1-41اتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الم وإذا أذن القاضي  . 4-41 إل

أشهر يستطيع صاحب الشأن    ) 06(باستمرار الاستدلالات قام بتحديد أجل لذلك لا يتجاوز ستة          

  .2-77خاصة الواردة في المادة بعد انقضائه أن يباشر من جديد الأحكام ال
  

ام               سابقة أم رة ال وبناءا على طلب صاحب الشأن، فإن سماع الخصوم المشار إليه في الفق

ع       ة م ارض العلاني م تتع ا ل ة، م سة علني ي جل تم ف ن أن ي بس يمك ـات والح ي الحري قاض

ر             صل قاضي   ويف . الاستدلالات الجارية، أو آانت تمس بكرامة صاحب الشأن، أو مصالح الغي

  . الحريات والحبس في هذا الطلب بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه
  

                                                 
  

ة                -14           ة الأوروبي ام من المحكم سي،        إثر الانتقادات وخاصة بعد صدور عدة أحك ة الفرن ة الجنائي ا نظام العدال  أدانت فيه
صادر في               نة      15تدخل المشرع الفرنسي بموجب قانون تدعيم حماية قرينة البراءة ال و س ستحدثا منصب      2000 يوني قاضي  "، م

سي       1-137بموجب المادة   "الحريات والحبس  ة الفرن ة          .  من قانون الإجراءات الجزائي ات والحبس بالموافق ويختص قاضي الحري
ة، أو             ع ة الفردي ا المساس بالحري تم فيه ي ي لى طلب الإفراج عن المتهم، وقد أناط المشرع الفرنسي به حق التدخل في الحالات الت

دم الطلب          ذي ق تعريضها للخطر بموجب قرار يصدر في مرحلة جمع الاستدلالات، أو التحقيق الابتدائي وسواء أآان المتهم هو ال
 ).قانون الإجراءات الجزائية من 148المادة(إليه، أو الغير
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ادة      ضيف الم انون   3 -77وت ضى ق ة بمقت راءات الجنائي انون الإج ضافة لق -2000 الم

ة              516  أنه إذا آانت الاستدلالات لم تتم تحت إشراف وآيل الجمهورية بدائرة المحكمة الابتدائي

ا مباشرة التوقي م فيه ي ت ادة الت ي الم ه ف شار إلي إن الطلب الم ل 2-77ف للنظر، ف  يوجه لوآي

لفا من           الجمهورية الذي يدير الاستدلالات، ويبدأ سريان المدة لاتخاذ الإجراءات المشار إليها س

  .تاريخ استلام الطلب من قبل وآيل الجمهورية الذي بدائرته تم التوقيف للنظر
  

ورا      ف:  إخطار المشتبه فيه الموقوف بحقوقه   - سي إخطار الموقوف للنظر ف رض المشرع الفرن

ى   )ج.إ. من ق  63/1م( بمجموعة من الحقوق تصب جميعها في إطار دعم قرينـة البراءة          ، وعل

ة التوقيف                 زام في بداي ذا الالت ضابط الشرطة القضائية، أو أحد أعوانه تحت إشرافه أن يتقيد به

تعانة             للنظر، على أن يتم ذلك بلغة يفهمها الموقوف للنظر          تم الاس ان الشخص أصما، ي إذا آ ، ف

سمح                 از تقني ي بمترجم للغة الإشارة، أو أي طريقة تسمح بالاتصال بالصم، أو استخدام أي جه

ين إخطاره             ). ج.إ.ف63/1م(بالاتصال بشخص أصم     وق الموقوف للنظر التي يتع وتتمثل حق

  :بها في الآتي
  

ه      - شتبه في ة الم ة الجريم ر بطبيع ي أن يخط ق ف االح ادة  15ارتكابه ا للم ن 1-63، تطبيق م

ضا                        .إ.ق ذا الحق أي رر ه د تق ات، وق ه من اتهام ا يواجه ج، حتى يعرف الشخص خطورة م

ادة الخامسة         تمكن            16بموجب الفقرة الثانية من الم سان لي وق الإن ة لحق ة الأوروبي  من الاتفاقي

ى أ          رد عل ئلة توجه    من استعمال حقه في الدفاع عن نفسه، أو حقه في الصمت وعدم ال ة أس ي

ساءلة    . إليه وقد رتب المشرع الفرنسي على مخالفة هذا الالتزام جزاء البطلان فضلا عن الم

  .122ص ]14[التأديبية لضابط الشرطة القضائية
  
ضائية إخطار              : الحق في الاتصال البريء بالغير     - شرطة الق ى ضابط ال فرض المشرع عل

ا ع    الغير، وترتيب صال ب ي الات ه ف وف بحق ادة   الموق ت الم ك أتاح ى ذل ن ق2-63ل ج .إ. م

د          ادة، أو أح صورة معت ه ب يش مع ذي يع شخص ال ا ال ر هاتفي وف أن يخط شخص الموق لل

ه      ل بتوقيف احب العم ه، أو ص ه، أو أخوات د إخوت ه، أو أح م    . والدي انون رق اف الق د أض وق
                                                 

  
ة               -15           ة الجريم  التزام ضابط الشرطة القضائية بإخطار المشتبه فيه الموقوف للنظر بأسباب الإجراء المتخذ ضده وطبيع

سمع أق                                ك ي د ذل ام، وبع شكل ع الا وب ة إجم ذه الواقع ان ه ا بي ة، وإنم انوني للواقع ه بالوصف الق ي إحاطت وال المنسوبة إليه، لا يعن
صيلية، أو             شة تف ه، أي دون مناق شتبه في د سؤال الم ضائية عن شرطة الق المشتبه فيه في حدود السلطات القانونية المخولة لضابط ال

  .مواجهته بالشهود، أو بالأدلة القائمة ضده
 

          16 -Art 5/2:" Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et 
dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation 
portée contre elle". 
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ارة 516 -2000 ى عب ا الأول ي فقرته ادة ف ذه الم أخير" له ذ" دون ت ستعمل ه ى أن ي ا بمعن

  .الحق في أقرب الأوقات
  

ه     1-63فرضت المادة   : إخطار الموقوف بحقه في الاتصال بمحاميه      -  إخطار الموقوف بحق

ادة  ي الم واردة ف د ال ا للقواع ه، وفق ع بمحامي ي أن يجتم راءات 4-63ف انون الإج ن ق  م

انون         4-63 و 1-63الجزائية، وتطبيقا للمادتين     ديل ق د تع سنة  516 معا يتضح بع  2000 ل

ضاء          أ د انق ذلك عن ر، وآ ه للنظ ة توقيف ي بداي ه ف اع بمحامي ي الاجتم ق ف وف الح ن للموق

ساعة من التوقيف، وفي حالة تمديد التوقيف، فإن للموقوف للنظر الحق في                ) 20(عشرين  

  .ساعة من بداية هذا التمديد) 12(أن يجتمع بمحاميه بعد  انقضاء إثنى عشر 
   

د   وقد استثنى المشرع بعض الجرائم     -  من حق الاجتماع بالمحامي عند بداية التوقيف، أو عن

واد          ) 20(انقضاء عشرين    ، 265ساعة، إذا تعلق التحري بالجرائم المنصوص عليها في الم

ى 334-1، 266 ات  435، و384، 3-257، 400/1 و335 إل انون العقوب ن ق  م

شددة،         وادة الم ائي، والق اق الجن ي الاتف ساهمة ف رائم الم ي ج سي، وه لب  الفرن رائم س وج

ين                      د مضي ستة وثلاث تم بع اع بالمحامي ي ة حيث الاجتم الأموال المشددة، والجرائم المنظم

واد  ) 36( ي الم ا ف الجرائم المنصوص عليه ق التحري ب اعة، وإذا تعل ، 265، 3-257: س

د            435، و 400/1،  384،  335 إلى   334-1،  266 سي، أو بع ات الفرن انون العقوب  من ق

م              ساع ) 72(إثنى وسبعين     ـة، وهي الجرائم رق ـدرات،  والجرائم الإرهابي ة في جرائم مخ

ى         . ج.إ. من ق  73-706 الواردة في المادة     11 و 03 دة عل آما أآد النص في صياغته الجدي

ة محل الاستدلالات              والوقت   ،ضرورة إخطار المحامي الموآـل، أو المنتدب بطبيعة الجريم

  .المفترض لارتكابها
  

ضائية إخطار     : ي الصمتإخطار الموقوف بحقه ف   - شرطة الق فرض المشرع على ضابط ال

ون، عملا                        ه المحقق ا ل ئلة التي يوجهه ى الأس ة عل الموقوف للنظر فورا بحقه في عدم الإجاب

  .ج.إ. من ق1-63بالفقرة الأولى من المادة 
  

ادة      - ضمون الم ر بم وف للنظ ار الموق ادة   2-77إخط ث فرضت الم ة 1-63، حي  المعدل

ه                إخطار الموقو  ف للنظر بحقه في أن يستفسر من وآيل الجمهورية الذي تم توقيفه في دائرت

دة ستة              اء م د انته ك عن سبة للإجراءات، وذل أشهر  ) 06(عما تم، أو من المتوقع أن يتم بالن

  .اعتبارا من نهاية التوقيف للنظر
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صورة   - صوت وال داث بال وال الأح ماع أق سجيل س انون : ت دل ق سنة 516ع ادة2000 ل   الم

م      ة من الأمر رق صادر في   174-45الرابع ر  2 ال انحين    1945 فبراي  في شأن الأحداث الج

 من قانون الإجراءات    64بحيث أصبح يتم تسجيل سماع أقوال الأحداث الموقوفين، وفقا للمادة           

الملف       ا ب سخة منه الجنائية بالصوت والصورة، ويتم تحريز النسخة الأصلية للتسجيل، وترفق ن

وى محضر سماع        ويجوز عرض ال   تسجيل، قبل جلسة المحاآمة في حالة الاعتراض على محت

ى طلب          اءا عل أقوال الحدث بناء على قرار من قاضي التحقيق، أو قاضي الأحداث المختص بن

درها                     . أحد الخصوم  ة ق ل في سنة حبس وغرام ة تتمث ة جنائي  15000وفرض المشرع عقوب

اريخ انقضاء            . ه إذا تم إذاعة التسجيل الأصلي أو نسخت       ،يورو وبعد مضي خمس سنوات من ت

  .الدعوى العمومية يتم إتلاف التسجيل ونسخته خلال مهلة شهر
  

  :2002 سبتمبر09 و2002 مارس 04التوقيف للنظر في ظل قانوني .3.3.1.1.1
  

نة    ديلات س سي بعض التع شريع الفرن ي الت ف للنظر ف ام التوقي ت أحك رتين 2002عرف  م

ى انون،الأول م  بموجب الق ي 307-2002 رق ؤرخ ف ارس4 الم رة 4169ص]15 [2002 م ، والم

  .14934ص ]16[2002 سبتمبر9 المؤرخ في 1138-2002بموجب القانون رقم ، الثانية
  

ت    ي عرف ة، والت راءات الجزائي انون الإج ي ق ف للنظر ف ة للتوقي ة النصوص المنظم وجمل

انون   ضى ق ديل بمقت واد 307-2002التع ي الم واردة ف ك ال ي تل ة، ه ، 1-63، 63، 62، 41: التالي

م     57- 706، و 154،  153،  78،  77 انون رق ة بالق واد المعدل :  تمثلت في  1138-2002 ، أما الم

ادة  ر 4الم ن الأم واد174 -45 م راءات 71-706، و3 -77، 2-77: ، والم انون الإج ن ق  م

  . الجزائية
  

سي      وباستقراء مجمل النصوص القانونية التي عدلت أحكام التوقيف للنظ         شريع الفرن ر في الت

نة  م 2002س انون رق ضى الق م 307-2002 بمقت انون رق ذلك الق ن أن 1138-2002، وآ  يمك

  :نحصر أهم التعديلات في النقاط التالية
  

ارة          41عدل المشرع الفرنسي نص المادة       -  من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث جعل من زي

رة آل سنة            وآيل الجمهورية لأماآن التوقيف للنظر التزا      ه م ما يقع على عاتقه يتعين أن يقوم ب

ا              سا، بم ـاء فرن اآن التوقيف بأنح رة أم على الأقل، وليس آل ثلاثة أشهر، والسبب يعود إلى آث
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ـهر، فمن                  ة أش ة إذا تمت آل ثلاث يجعل من زيارتها عبئا آبيرا على عاتق أعضاء النيابة العام

  .باب التخفيف جعلها المشرع آل سنة على الأقل
  

م    - انون رق ديل الق سي، بموجب تع شرع الفرن شترط الم باب 307-2002أصبح ي وافر أس  ت

ع وعشرين                 دة أرب ضائية من توقيف الشخص للنظر لم شرطة الق معقولة حتى يتمكن ضابط ال

ي            ) 24( ك بمناسبة التحقيق الأول م ذل ة        )ج.إ. من ق   77م( ساعة، سواء ت ، أو التحقيق في حال

ى      ). ج.إ. من ق  154م  ( الانتداب للتحقيق    ، أو )ج.إ. من ق  63م(تلبس ويرجع السبب في ذلك إل

سان     وق الإن ة لحق ة الأوروبي صوص الاتفاقي سايرة ن ي م سي ف ي الفرن شرع الإجرائ ة الم رغب

أن شخصا        5/1حيث المادة     منها اشترطت للحرمان من الحرية توافر أسباب معقولة للاعتقاد ب

ة    اب الجريم اول ارتك ب، أو ح ف. ارتك ابط      ويتوق ى ض ة عل باب المعقول وافر الأس دير ت  تق

  . الشرطة القضائية تحت رقابة القضاء
 

شخص  - لاغ ال زام إب ضائية، الت شرطة الق ابط ال ى ض سي عل شرع الفرن رض الم بق وف س

د                      زام الصمـت بي ه والت ا ل الموقوف للنظر فورا بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة التي يوجهه

اد لي        ا ع ادة       أن المشرع سرعان م دل نص الم انون    1-63ع ب ـ ـ ليصبح الواج   307-2002 بق

ى                    ة عل هو إعلام الشخص الموقوف للنظر، بأن له الحق في الإدلاء بتصريحات، أو في الإجاب

وقد قصد المشرع بهذا التعديل تفادي ما قد يتولد من          . الأسئلة الموجهة له، أو أن يلتزم الصمت      

  . من انطباع بأن الأفضل له هو أن يصمتالصياغة القديمة لهذه المادة عند الشخص
  

راوح         1138 -2002آان المشرع الفرنسي قبل تعديل قانون        - ذي يت  يسمح بتوقيف الحدث ال

ين       ا ب ه ارتكب                13 و 10سنه م اد بأن د الاعتق ة تفي ة ومتطابق ل قوي وافرت ضده دلائ  سنة إذا ت

سبع     ا ب ب عليه ة معاق ة، أو جنح دة لا   ) 07(جناي ل لم ى الأق نوات عل شر س اوز ع ) 10( تتج

ل              ساعات، أما الآن فقد أصبحت هذه الصلاحية متاحة لضابط الشرطة القضائية عند توافر دلائ

س     ا بخم ب عليه نح المعاق سبة للج ة، بالن ة، أو متطابق دة لا   ) 05(قوي ل ولم ى الأق نوات عل س

  .174 -45 المعدلة من الأمر 4ساعة، بمقتضى نص المادة ) 12(تتجاوز إثنى عشر
  

شرع         وم  - از الم ة، أج راءات الجزائي ي الإج ا ف ائل التكنولوجي ن وس تفادة م ق الاس ن منطل

ى             الفرنسي تجديد التوقيف للنظر دون الحاجة إلى عرض الشخص الموقوف للنظر شخصيا عل

ق استعمال                وآيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق المختص بحسب الأحوال، وإنما فقط عن طري

سمعية والب       ه عن ب               وسائل الاتصال ال شاهدة الموقوف وسماع أقوال سمح بم  عدـ ـصرية، التي ت
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م           ذي ت ر ال وف للنظ رض الموق ى ع اء عل ه بن ن عدم د م دار إذن التمدي ر إص م تقري ن ث وم

  .بالصوت والصورة فقط
  

   : 4567ص ]17[2004 مارس9التوقيف للنظر في ظل قانون .4.3.1.1.1
  

ة عدل        رغبة من المشرع الفرنسي في مواجهة التطور الذي ح         دث في مجال ارتكاب الجريم

م              انون رق  9 المؤرخ في      204-2004أحكام قانون الإجراءات الجزائية في هذا السياق، بإصداره الق

ذا الإطار عرفت                     2004مارس   ، والمتعلق بتكييف العدالة مع التطورات في مجال الإجرام، وفي ه

التحقيق في الجرا               ق ب ا يتعل ديلا فيم ا من طرف             أحكام التوقيف للنظر تع تم ارتكابه رة التي ي ئم الخطي

  .ج.إ. ق73-706جماعة منظمة، والتي ورد ذآرها على سبيل الحصر في المادة 
  

، مادة جديدة لقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص التوقيف           2004وقد أضاف تعديل سنة     

ادة  ي الم ر، ه د  88-706للنظ تثناء عن بيل الاس ى س ق عل ام خاصة، وتطب ضمنت أحك ر ، وت ما يباش

بس، أو     ة التل ي حال ق ف ي، أو التحقي ق الأول بة التحقي ف للنظر بمناس ضائية التوقي شرطة الق ضابط ال

ادة  ي الم بيل الحصر ف ى س ا عل ي إحدى الجرائم المنصوص عليه ق ف داب للتحقي من 73-706الانت

  .ج.إ.ق
  

سي بمقتض          88-706وقد نصت المادة     ة الفرن انون    المضافة لقانون الإجراءات الجنائي ى الق

واد           204-2004 رقم ، وإذا اقتضت ضرورة التحري    154، و63،77 على أنه من أجل تطبيق الم

ادة                       دخل في مجال تطبيق الم وجمع الاستدلالات، أو التحقيق القضائي المتعلق بإحدى الجرائم التي ت

رتين إضافيت                    706-73 د لم تم التمدي تثناء أن ي ى سبيل الاس دة   ، توقيف الشخص للنظر يمكن عل ين لم

ة            .ساعة آل منهما) 24(أربع وعشرين  ل الجمهوري ى طلب من وآي اء عل ه بن سمح ب د ي ذا التمدي وه

  .بموجب قرار مكتوب ومسبب صادر عن قاضي الحريات والحبس، أو عن قاضي التحقيق
  

رار                        ل أن يصدر ق د قب ذي يفصل في طلب التمدي ويعرض الموقوف للنظر على القاضي ال

ام القاضي               غير أن الت  .التمديد مديد للمرة الثانية يمكن بصفة استثنائية السماح به دون تقديم الموقوف أم

  .المختص بسبب ضرورات التحريات الجارية، أو التي ستتم
  

وفي حالة الإذن بالتمديد للمرة الأولى، يتم فحص الموقوف للنظر من قبل طبيب يعينه وآيل               

شرطة   ق، أو ضابط ال ة، أو قاضي التحقي ضائيةالجمهوري ة   .  الق هادة طبي دار ش ب بإص وم الطبي ويق

ى                       ة إل شهادة الطبي شرطة، وتضم ال ى التوقيف للنظر في مرآز ال تتضمن بيان عن ملائمة الإبقاء عل

ه في طلب                  . ملف التحريات  ى حق ضائية عل ويتم إطلاع الشخص الموقوف من قبل ضابط الشرطة الق
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ذا الإخطار في المحضر           . اهذه الفحوصات الطبية مقررة قانون    . فحص طبي جديد   وتتم الإشارة إلى ه

  .الذي يوقعه الشخص المعني، وفي حالة رفض التوقيع، يتم بيان ذلك في المحضر
  

ى من الم                    رة الأول ررة في الفق ام المق تثناء من الأحك ج .إ. ق 88-706ادة  ـوعلى سبيل الاس

ا     ة الثم ة مهل ي نهاي ة ف ات المتبقي ة للتحري دة المتوقع ت الم إذا آان ين ف ى ) 48(ني وأربع اعة الأول س

للتوقيف للنظر تبرره، يمكن لقاضي الحريات والحبس، أو قاضي التحقيق تقرير تمديد التوقيف للنظر               

ة من          ) 48(لفترة إضافية واحدة تساوي ثماني وأربعين        ساعة، وفقا للشروط المسطرة في الفقرة الثاني

  . نفس المادة
  

ادة          وللشخص الموقوف للنظر الذي تم تمدي      ام الم ا لأحك ه، تطبيق ج أن  .إ. ق 88-706د توقيف

ادة   ي الم ددة ف شروط المح من ال امي، ض اع بمح ب الاجتم اني .إ. ق4-63يطل ضاء ثم د انق ج عن

ى وسبعين            ) 48(وأربعين د مرور إثن تم إخطاره          ) 72(ساعة، ومرة ثانية عن ساعة من الإجراء، وي

ي وفي             بهذا الحق عندما يتم إبلاغه بالتمـديد، ويشار إل        ه الشخص المعن ى ذلك في المحضر الذي يوقع

ة         . حالة رفض التوقيع يذآر ذلك في المحضـر       ق بالجريم ات تتعل غير أنه في حالة ما إذا آانت التحري

واد         .إ. ق 73-706 من المادة    3رقم ا في الم -222ج، والخاصة بجرائم المخدرات المنصوص عليه

ادة  11مة رقم من قانون العقوبات، أو الجري 40-222 إلى   34 ج والتي تخص   .إ.ق73-706 من الم

واد      ي الم ا ف صوص عليه ة المن رائم الإرهابي ى 1-421:الج إن    5-421 إل ات، ف انون العقوب ن ق  م

  .ساعة) 72(الاجتماع مع المحامي لا يتم إلا بعد إثنى وسبعين
  

انون      ديل ق سي في سبيل      204-2004والذي نخلص إليه بالنسبة لتع ، هو أن المشرع الفرن

ن    دا م ق مزي ا التحقي ب فيه دة، يتطل رة ومعق ا خطي ة بطبيعته ة، وهي جريم ة المنظم ة الجريم مواجه

ف     رة التوقي ق مباش ات، أو التحقي ضت ضرورات التحري ا اقت تثنائية إذا م ام اس صها بأحك ت، خ الوق

ه ساهم، أو حاول                  اد أن ى الاعتق دعوا إل للنظر في مواجهة شخص توافر ضده سبب، أو أآثر معقول ي

ادة      ي الم صرا ف ا ح صوص عليه ة المن رائم المنظم دى الج اب إح ي ارتك ساهمة ف ن 73-706الم  م

ل حق   . ج.إ.ق ذلك تأجي ة، وآ رات طويل د التوقيف للنظر لفت ي تمدي ديلات ف ذه التع ا ه ت أساس وتمثل

  .الشخص في الاستعانة بمحامي إلى فترات أطول من تلك المقررة في القواعد العامة
  

   : 4206ص ]18 [2007 مارس05يف للنظر في ظل قانون التوق.5.3.1.1.1

  
سي             شريع الفرن ة لإجراء التوقيف للنظر في الت ه النصوص المنظم ديل عرفت لقد تم آخر تع

  . منه29 و14 من خلال المادتين 2007 مارس 5 المؤرخ في291-2007بموجـب القانون رقم 
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ادتين        وباستقراء مضمون هاتين المادتين المشار إليهما، واللتا       ولي الم -64ن تعدلان على الت

ادة      1 سي، والم ة الفرن راءات الجزائي انون الإج ن ق ر  4 م ن الأم ة  174 -45 م ق بالطفول  والمتعل

انون     ديل ق ستنتج أن تع سلامة الجسدية      291-2007الجانحة، ن ة ال دة لحماي د أضاف ضمانة جدي ، ق

اء خضوعه للاستجواب في                الغ أثن سجيل          والمعنوية للموقوف للنظر الب رة التوقيف للنظر، وهي ت فت

ضمانة               الاستجواب تسجيلا سمعي وبصري، بالإضافة إلى محضر الاستجواب، مع ملاحظة أن هذه ال

د   174 -45 من الأمر     4 لنص المادة    516-2000متوفرة للموقوفين الأحداث منذ تعديل قانون        ، وق

  . معدلا لبعض أحكامها291-2007جاء تعديل 
  

سي               وبذلك شكلت مختلف ا    شريع الفرن لتعديلات التي أشرنا إليها نظام التوقيف للنظر في الت

ذا                        ضائية له شرطة الق سي شروط وضوابط مباشرة ضابط ال الحالي، ومن خلالها حدد المشرع الفرن

ا                         ضمانات التي يقرره وق وال ة الحق ا نظم جمل ا، آم ات التي يجريه الإجراء مهما اختلف نوع التحري

  .وقوف للنظرلحماية المشتبه فيه الم
  

  :التطور التشريعي لإجراء التوقيف للنظر في الجزائر.12..1
  

م    الأمر رق صادر ب ري ال ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي اريخ 155-66تصدى ق  08  بت

ا             622ص ]19[1966يونيو   ضائية، آم شرطة الق ة ضابط ال  لموضوع إجراء التوقيف للنظر بمعرف

ضمانات التي            نظم سماع أقوال الشخص الموقوف للن      ضائية، ووضع بعض ال شرطة الق ظر بمعرفة ال

  .تكفل أعمال الرقابة القضائية، وتمنع مختلف أشكال التعسف ضد الموقوفين للنظر
  

ن   د م در العدي ا أص ر، وإنم ف للنظ راء التوقي ين إج ري بتقن شرع الجزائ ف الم م يكت ول

ر، الغرض منه ديل والتغيي ه بالتع ي تناولت أحكام شريعات الت دى الت وف للنظر ل وق الموق م حق ا دع

  .الشرطة القضائية
  

ى التنظيم الأول لإجراء التوقيف                 ه بالدراسة من خلال التطرق إل وهو ما سوف نتعرض ل

  :للنظر، ثُم إلى مختلف التعديلات التي عرفتها أحكامه، وفقا للخطة التالية
  
  :لإجراء التوقيف للنظرالتنظيم الأول .1.2.1.1
  

ادة     1976ائر لسنة   أجاز دستور الجز   ة             52 في الم ة إمكاني ات الجزائي واد التحري ه في م  من

تثناء ضمن         ) 48(توقيف الأشخاص للنظر لمدة لا تتجاوز        ى سبيل الاس د عل ة التمدي ساعة مع إمكاني
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دة التوقيف للنظر ضمانة الفحص                 اء م د انته نح الموقوف للنظر عن الشروط المحددة في القانون، وم

ى نفس ا    . الطبي ادة      1989لمنحى نظم دستور سنة         وعل ه، ودستور سنة       45 في الم  في  1996 من

ادة  ورا          48الم صال ف ق الات و ح ر، وه وف للنظ د للموق ق جدي افة ح ع إض ر م ف للنظ ه التوقي  من

  .  35ص ]20[بأسرته
  

ذ                       ري من ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي ا، خول ق ام الدستور المشار إليه وتماشيا مع أحك

ة               صدوره، لضابط ا   دة ثماني لشرطة القضائية صلاحية تقييد حرية الشخص، ووضعه تحت تصرفه لم

ساعة قابلة للتمديد، بمناسبة التحري في الجنايات والجنح المتلبس بها، وعند إجراءات            ) 48(وأربعين  

  .الاستدلال في الجرائم العادية، وبمناسبة تنفيذ الانتداب القضائي
  

  .في حالة التحري في جرائم التلبس إجراء التوقيف للنظر .1.1.2.1.1
  

سنة       51نظمت المادة    ة ل انون الإجراءات الجزائي ، إجراء التوقيف للنظر في     1966 من ق

در                   دما يق حالة التحري في الجرائم المتلبس بها، والتي يستفاد من استقراءها، أنها آانت تقضي بأنه عن

ضائي ضبط الق أمور ال ق17م ضيات التحقي ب أن 18 أن مقت ة تتطل ز تحت المراقب  شخصا، أو 19يحتج

ادة    ي الم يهم ف ير إل ن أش ر مم ة    50أآث ز ثماني دة الحج اوز م ى أن لا تتج ك عل ه ذل وز ل ، فيج

  .ساعة) 48(وأربعين
  

ى                   ين عل ه، فيتع ى اتهام دليل عل انها الت ة ومتماسكة من ش ل قوي وإذا قامت ضد شخص دلائ

ة ل الدول ى وآي اده إل ضائي اقتي ضبط الق أمور ال ين ، دو20م ة وأربع ن ثماني ر م ه أآث زه لدي ن أن يحج

ين                    ) 48( ة وأربع دة ثماني رة الحجز لم د فت ة أن يم ل الجمهوري ساعة  ) 48(ساعة، بحيث يجوز لوآي

  .أخرى بتصريح آتابي منه بعد أن يقوم بتدقيق الملف

                                                 
  

م      -17           ام      05 المؤرخ في    02-85 بمقتضى القانون رق ى ع ادى الأول اير  26 الموافق    1405 جم شور في     1985 ين  المن
سنة  05ر العدد   .ج اريخ    22، ال اير    27، بت ارة        1985 ين تبدال عب م اس ضبط القضائي     "  ت أمور ال شرطة   "باصطلاح   " م ضابط ال

  . ، وهذا في آل مواد قانون الإجراءات الجزائية، أما في قانون العقوبات فإن العبارة بقيت آما آانت دون تغيير"القضائية
 

ارة      -18           ق   "  استعمل المشرع عب ق من صلاحيات قاضي        ،  "مقتضيات التحري   "والأصح   " مقتضيات التحقي لأن التحقي
  .التحقيق وليس ضابط الشرطة القضائية

 

ر، مصطلح  -19           راء التوقيف للنظ ى إج ه عل يم ل ي أول تنظ ري ف شرع الجزائ ق الم ة"  أطل ع "الحجز تحت المراقب ، م
  .شياء وليس بالأشخاصالإشارة أن المشرع لم يصب عندما استعمل هذا المصطلح، لأن الحجز آمصطلح قانوني يتعلق بالأ

 

 .02-85 من القانون رقم 3، بموجب المادة "وآيل الجمهورية"بعبارة "وآيل الدولة "  استبدلت عبارة - 20          
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ر     ق الأم ا تعل ادة إذا م ذه الم ي ه ة ف د المبين ع المواعي ضاعف جمي تثناء ت بيل الاس ى س وعل

  .داء على أمن الدولةباعت
  

و      سدية، ه ه الج ة حمايت ر لكفال وف للنظ ا للموق ررة وقته ت مق ي آان دة الت ضمانة الوحي وال

اره عن   تم إخب د أن ي ف، بع اء التوقي د انته وف عن شخص الموق ه ال ا طلب ي إذا م إجراء الفحص الطب

ادة    ه صراحة الم صت علي ا ن و م ك، وه ة ذل اء 51إمكاني ي ج رة الت ا الأخي ي فقرته ا ف دى : " فيه ول

ك        ا طلب ذل ي للشخص المحتجز إذا م ين إجراء فحص طب د الحجز يكون من المتع . انقضاء مواعي

  ".ويجري إخباره عن إمكانية ذلك
  

 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة للحجز تحت         51 و 50وبالرجوع إلى نص المادتين     

عديل، نلاحظ أن الأشخاص الذين آان يجوز       المراقبة في حالة التحري في الجريمة المتلبس بها قبل الت         

  :لمأمور الضبط القضائي وضعهم في الحجز تحت المراقبة هم
  

ان ارتكاب                  - دم مبارحة مك را بع الأشخاص الذين يتخذ بشأنهم ضابط الشرطة القضائية، أم

  .ج.إ.  من ق50/1الجريمة لحين انتهائه من إجراء تحرياته، طبقا لنص المادة 
 

ضائية التعرف                  الأشخاص الذ  - ضائية في مجرى استدلالاته الق شرطة الق ين يرى ضابط ال

  .ج.إ. من ق50/2على هويتهم، أو التحقق من شخصيتهم، طبقا للمادة 
 

امهم            - ى اته دليل عل أنها الت ن ش كة م ة ومتماس ل قوي دهم دلائ وم ض ذين تق خاص ال الأش

  .ج.إ.  ق51/2بارتكاب الجريمة الجاري فيها التحري، طبقا للمادة 
 

ا                       بس به وفي تقدير التنظيم الأول لإجراء التوقيف للنظر بمناسبة التحري في الجرائم المتل

  : بإمكاننا أن نبدي الملاحظات التالية

  

ر           - لقد منح المشرع الجزائري، ضابط الشرطة القضائية سلطة تقديرية جد واسعة في تقري

د     ى ق از أي شخص مت ه احتج ث خول ر، بحي راء الخطي ذا الإج ير  ه سن س ك لح دة ذل ر فائ

  .التحريات، ولم يميز بين المشتبه فيه وغيره
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ة                - غياب الرقابة القضائية آليا، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لحرية الشخص الفردية في حال

ت           ز تح رار الحج اذ ق ي اتخ لاحيته ف تعمال ص ضائية اس شرطة الق ابط ال اء ض ا إذا أس م

  .المراقبة
  

ه ضمانة واحدة تمثلت في  الفحص              لم يقرر المشرع أية حقوق     - رر ل  للموقوف للنظر، وق

ة، إذ يجب أن                  الطبي عند انقضاء مواعيد الحجز، حتى هذه الضمانة قررها له بصفة جوازي

  .يطلبها حتى يستفيد منها، على أن يلتزم ضابط الشرطة القضائية بإخباره عن إمكانية ذلك
  

ف للنظر   - ية للتوقي دة الأساس شرع الم دد الم ين ح ة وأربع ر ) 48(بثماني ى الأآث اعة عل س

ج غير قابلة للتمديد،    . إ 50/2 والمادة   50/1بالنسبة لفئات الأشخاص المشار إليها في المادة        

  . وقابلة أن تضاعف إذ تعلق الأمر فقط بجرائم أمن الدولة
  

ادة   - ا الم ارت إليه ي أش ة الت ة الثالث سبة للفئ ذين .إ. ق51/2بالن م الأشخاص ال وم ج، وه تق

ا                  ة الجاري فيه ضدهم دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم بارتكاب الجريم

ساعة أخرى مرة واحدة بناء   ) 48(التحري، يمكن أن تمدد فترة الحجز لمدة ثمانية وأربعين          

وف للنظر   شخص الموق د عرض ال ة، بع ل الجمهوري ابي صادر عن وآي صريح آت ى ت عل

ق الأمر                   .يةعليه، وفحص ملف القض    ة إذا تعل ذه الفئ سبة له ضا بالن د أي دة التمدي وتضاعف م

  .بجرائم أمن الدولة
  

ضائية                        - شرطة الق اة ضابط ال انوني نتيجة عدم مراع وأخيرا لم يرتب المشرع أي جزاء ق

  . لإجراءات وشكليات التوقيف للنظر المقررة في القانون
 

ري غ           ى          وعليه نخلص من آل ما سبق، أن المشرع الجزائ ة للمجتمع عل لب المصلحة العام

وق وضعف  اب الحق ك من خلال غي ر ذل وف للنظر، ويظه شخص الموق ة ل حساب المصلحة الفردي

  .الضمانات المقررة لهذا الأخير
  

  :إجراء التوقيف للنظر في حالة التحري الأولي.2.1.2.1.1
  

ادة  شرطة الق  65نظمت الم لطات ضابط ال ة، س راءات الجزائي انون الإج ن ق ي  م ضائية ف

إن إجراء                           ادة، ف ذه الم بس، وبموجب نص ه ة التل ي خارج حال التوقيف للنظر في حالة التحري الأول

ة أي                ه ضرورات التحقيق في مواجه ضائية إذا اقتضت إلي شرطة الق التوقيف للنظر يباشره ضابط ال
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) 48(أربعينوتكون مدة التوقيف للنظر محددة بثمان و      . شخص سواء آان مشتبه فيه، أو مجرد شـاهد       

ه أن    ) 48(ساعة، وإذا رأى ضابط الشرطة القضائية أن يحتجزه مدة تزيد عن            ين علي ه يتع ساعة، فإن

ى                     د حجزه إل ه أن يم ذي يجوز ل ة، وال ل الجمهوري ى وآي يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إل

د استجواب الموقوف للنظر ا            ) 48(مدة أخرى لا تتجاوز    ه وفحصه      ساعة، بإذن آتابي منه بع دم ل لمق

ة               . لملف التحقيق  ى النياب ديم الشخص إل رار مسبب دون تق ك الإذن بق نح ذل . ويجوز بصفة استثنائية م

  .وتضاعف المواعيد المشار إليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات، أو جنح ضد أمن الدولة
  

بس       وفي تقدير التنظيم الأول لإجراء التوقيف للنظر بمناسبة التحري الأ          ة التل ولي خارج حال

  : بإمكاننا أن نبدي الملاحظات التالية
  

سبة للتوقيف للنظر            - نفس الملاحظات الثلاث الأولى، والملاحظة السادسة، والتي قيلت بالن

  .الذي يتم بمناسبة التحقيق في الجريمة المتلبس بها يمكن أيضا إبدائها في هذه الحالة أيضا
  

رة        ) 48(ة للتوقيف للنظر بثمانية وأربعين    حدد المشرع المدة الأصلي    - د م ة للتجدي ساعة قابل

ة الجاري البحث                      ا آانت الجريم ز، ومهم واحدة بالنسبة لأي شخص أوقف للنظر دون تميي

فيها، فلم يشترط آما هو الأمر في حالة التلبس قيام دلائل قوية ومتماسكة في حق الشخص                    

  .كاب الجريمة لتبرير التمديدالموقوف من شأنها التدليل على اتهامه بارت
 

بس               - ة المتل منح المشرع نفس الضمانة المقررة للموقوف للنظر بمناسبة التحري في الجريم

رة                      ستنتج من مضمون الفق ا ي ة، وهو م بها، للموقوف في حالة التحريات في الجريمة العادي

ادة   ن نص الم رة م وال  .إ. ق65الأخي ع الأح ي جمي ق ف ى تطبي ل إل ي تحي صوص ج، الت  ن

  .ج.إ. ق 52 و51المادتين 
  

   : إجراء التوقيف للنظر في حالة تنفيذ الانتداب القضائي.3.1.2.1.1
  

ذ    ة تنفي ي حال راء التوقيف للنظر ف رة إج ي مباش لطته ف ضائية س شرطة الق ستمد ضابط ال ي

ذي يقضي            141الانتداب القضائي من مضمون نص المادة        ة، ال انون الإجراءات الجزائي ه  بأن  ، من ق

ضائية لحجز شخص تحت           شرطة الق أ ضابط ال ضائية أن يلج ة الق ذ الإناب إذا اقتضت الضرورة لتنفي

ين  ان وأربع ه خلال ثم ا تقديم ه حتم ه، فعلي ي  ) 48(مراقبت دائرة الت ي ال ق ف ى قاضي التحقي اعة إل س

ه يجوز     . يجري فيها تنفيذ الإنابة    دم ل ة   وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المق ه الموافق ل
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ين      ان وأربع دة ثم ر م ه للنظ د توقيف ابي بتمدي نح إذن آت ى م رى) 48(عل اعة أخ صفة  . س وز ب ويج

  .استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق
  

ة  ذ إناب بة تنفي تم بمناس ذي ي سجيله من ملاحظات عن إجراء التوقيف للنظر ال ا يمكن ت وم

  :ج، نذآر.إ. من ق141للتحقيق، طبقا لنص المادة قضائية 
  

أجاز المشرع لضابط الشرطة القضائية تقدير ضرورة تنفيذ هذا الإجراء دون الرجوع في            -

ع             ة ضد أي شخص م ذ الإناب ك ضروريا لتنفي ر ذل ق، يكفي أن يعتب ى قاضي التحقي ك إل ذل

راءات المت      شروط والإج س ال من نف ز، ض د الحج ب تمدي ة طل راء   إمكاني ة إج ي حال ة ف بع

  . التوقيف للنظر الذي يتم بصدد جريمة متلبس بها 
  

ـي      .إ. من ق 141لم تنص المادة     - ة طلب الفحص الطب رد بإمكاني ج على إلزامية إخطار الف

ذه الظروف، وهو                 ل ه وبذلك نسجل غياب آل الحقوق والضمانات المقررة للموقوف في مث

رره             ا يب ه م ه المشرع في          إغفال من طرف المشرع ليس ل د تدارآ ة، وق ة القانوني من الناحي

راءات        انون الإج ي ق راء ف ذا الإج ة له صوص المنظم ا الن ي عرفته ة الت ديلات اللاحق التع

  .الجزائية، آما سوف نرى
  

شرطة      .إ. من ق  141لم ترتب المادة   - ضابط ال ج، جزاء البطلان، أو المسؤولية الشخصية ل

  .عاة القواعد الشكلية التي قررتها هذه المادةالقضائية في حالة إغفال، أو عدم مرا
  

  :التعديلات التشريعية التالية.2.2.1.1
  

صلاحيات    د الخاصة ب ا القواع دلا ومتمم رات، مع ن الم د م ري العدي شرع الجزائ دخل الم ت

ة                          وق الفردي ضمانات والحق ة ال اذ إجراء التوقيف للنظر بهدف تقوي ضائية في اتخ شرطة الق ضابط ال

وبالإمكان سرد هذه التعديلات بحسب ورودها الزمني في         . ماية الشخص الموقوف للنظر   التي تكفل ح  

  .التشريع الجزائري مع الإشارة إلى أهم ما جاءت به من أحكام جديدة في هذا الخصوص
  

   :305ص ]21 [9821 فبراير13 المؤرخ في 03-82تعديل القانون رقم .1.2.2.1.1

  
ام التوقيف للنظر           1982 فبراير   13 بتاريخ   03-82صدر القانون رقم     ا أحك دلا ومتمم  مع

ادة          واردة في نص الم بس ال ة التل اء       155-66 من الأمر   51في حال ديل في إلغ ذا التع ل ه د تمث ، وق
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ه                            ى أن ة تنص عل ادة المعدل دة لتصبح الم رة جدي ة، مع إضافة فق رة الرابع ديل الفق : الفقرة الثالثة، وتع

ة شخصا     إذا رأى مأمور ا   : الفقرة الأولى " لضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقب

دة الحجز                50أو أآثر ممن أشير إليهم في المادة         ذلك حالا، ولا تتجاوز م ة ب ل الدول ، فعليه إبلاغ وآي

  . ثماني وأربعين ساعة
  

  .تممت بالفقرة الرابعة في الصياغة القديمة: الفقرة الثانية
  

  .ملغاة: الفقرة الثالثة
  
ةال رة الرابع ى  : فق ي عل راء فحص طب ين إج ن المتع ون م د الحجز يك ضاء مواعي د انق وعن

  .الشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك، ويجب إخباره عن إمكانية ذلك
  

ين في          : الفقرة الخامسة  ا هو مب إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة آم

ضبط الق    أمور ال رض م سابقة، يع رات ال صا     الفق بس شخ ن ح ا م رض له ي يتع ات الت ضائي للعقوب

  ".تعسفيا
  

م       .إ. من ق  51والمتمعن في نص المادة      انون رق ، يلاحظ أن المشرع      03-82ج المعدلة بالق

ة    ي حال بة التحري ف ضائية بمناس شرطة الق ره ضابط ال ذي يباش ام التوقيف للنظر ال م أحك دل وتم ع

  :ليةجريمة متلبس بها، ويظهر ذلك من النواحي التا
  

ضائية  - شرطة الق لطة ضابط ال د س ضائية   : تقيي شرطة الق ضابط ال ديل ل ذا التع ضى ه بمقت

ذا    ة، وه ل الدول لاغ وآي ه إب ن يتوجب علي ذلك، ولك ا رأى ضرورة ل لطة توقيف الأشخاص إذا م س

ة                       ين بداي ة ب ا أن يكون حالا أي عدم الإطال ل الحجز، وإنم الإبلاغ لم يشترط فيه المشرع أن يكون قب

ه       51لحجز والإبلاغ، حيث أصبحت المادة      ا أمور الضبط القضائي        "  المعدلة تنص على أن إذا رأى م

ادة               يهم في الم ر ممن أشير إل ة شخصا أو أآث ه  50لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقب ، فعلي

  ".إبلاغ وآيل الدولة بذلك حالا 
  

سلطة التقد           ديل التقليص من ال ضابط     وواضح أنه من شأن هذا التع ة الواسعة الممنوحة ل يري

د                الشرطة القضائية في تقرير التوقيف للنظر، وذلك من خلال إلزامه بإبلاغ وآيل الجمهورية فورا عن

ا                        ى للتوقيف للنظر مم ساعات الأول ذ ال ه من مباشرته له، وهو ما يتيح لهذا الأخير فرصة إعمال رقابت

ذلك  نضمن عدم          يشكل زيادة محسوسة في دور وآيل الجمهورية في مرا         قبة سير التوقيف للنظر، وب

  . تعسف ضابط الشرطة القضائية في مباشرته
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م        :  إلغاء تمديد التوقيف للنظر في حالة التلبس       - انون رق  ألغى   03 -82الجدير بالذآر أن الق

ادة  ة من الم رة الثالث ي 51الفق ة ف دة ثاني د الحجز لم ضائي تمدي ضبط الق أمور ال ز لم ي آانت تجي  الت

ى           الج دليل عل أنها الت ـة، ومتماسكة من ش رائم المتلبس بها بالنسبة للأفراد الذين تقوم ضدهم دلائل قوي

  . اتهامهم
  
ادة    :  اختلاف أحكام تمديد التوقيف للنظر       - ى           .إ. ق 51إن الم ديلها آانت تنص عل ل تع ج قب

ذا      عدم جواز تمديد الحجز الوارد في الفقرة الأولى من نفس المادة، وبذلك أصبح تم              ا له ديد الحجز وفق

رى      –ج  .إ. من ق  50التعديل سواء تعلق بالأشخاص الوارد ذآرهم في المادة          ذين ي  وهم الأشخاص ال

ن             ق م ويتهم أو التحق ى ه رف عل ضائية، التع تدلالاته الق رى اس ي مج ضائية ف شرطة الق ابط ال ض

أنها الت                    -شخصيتهم   ة ومتماسكة من ش ل قوي وم ضدهم دلائ ذين تق امهم      أو الأشخاص ال ى اته دليل عل

ام    ي أحك روز اختلاف ف ى ب ؤدي إل ا ي و م ائز، وه ر ج ا التحري، غي اري فيه ة الج اب الجريم بارتك

ك أن    د، ذل واز التمدي ث ج ن حي ري م شريع الجزائ ي الت ة ف ة للحجز تحت المراقب النصوص المنظم

ـن    دل المادتي م يع شرع ل ن 65الم ي التحق  .إ. ق141 وم ر ف التوقيف للنظ تين ب ي  ج الخاص ق الأول ي

  .والإنابة القضائية اللتين تجيزان التمديد
 
ادتين   - صي الم ين ن اقض ب ور التن ن ق65 و51 ظه نة   .إ. م انون س ديل ق ن تع شأ ع ج، ن

واد        1982 واردة في الم  65، 51، بالإضافة للاختلاف المشار إليه في أحكام تمديد التوقيف للنظر ال

ادتين      .إ. من ق  141و ين نصي الم اقض ب ادة      .إ. من ق 65 و51ج، تن ك من خلال الم ج، ويتضح ذل

سؤال  ". 52،51وتطبق في جميع الأحوال نصوص المادتين       : " التي تنص في فقرتها الخامسة     65 وال

ادة                 : الذي يثار في هذا الصدد     ار أن الم ى اعتب ة عل ذه الإحال ل ه ة   65آيف يستوي أن نطبق مث  المحيل

   لا تجيزه؟ المحال إليها51تجيز التمديد في حين أن المادة 
 
ي - ب الفحص الطب ة طل ار المحجوز بإمكاني ى :  وجوب إخط ع عل ديل يق ذا التع بموجب ه

ب        ة طل ر بإمكاني وف للنظ ر الموق ا أن يخب وان وجوب د الأع ضائية، أو أح شرطة الق ابط ال اتق ض ع

  . الفحص الطبي والخضوع له في نهاية مدة التوقيف للنظر
  

د مخالف       - انون      : ة آجال التوقيف للنظر      تقرير المسؤولية الشخصية عن ديل ق -82أضاف تع

انون، لا     .إ. من ق51 إلى نص المادة  21 فقرة أخيرة  03 ذا الق ا ه ة حققه ج، قرر بمقتضاها ضمانة هام

ه                   ة انتهاآ ضائية في حال يتضمنها النص القديم، وهو أنه رتب المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة الق
                                                 

  
ادة           - 21           ة،                " 51 تنص الفقرة الأخيرة المضافة إلى نص الم ة بآجال الاحتجاز تحت المراقب ام المتعلق اك الأحك إن انته

 ". في الفقرات السابقة، يعرض مأمور الضبط القضائي للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفياآما هو مبين
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ا              الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت       ات التي يتعرض له المراقـبة، وبالتالي أصبح معرضا للعقوب

  .آل من يحجز شخصيا تعسفيا
  

نة  انون س ديل ق دير تع ا تق ا حاولن ضائي 1982وإذا م ضبط الق أمور ال زام م ، نلاحظ أن إل

رة التوقيف                     د فت ة تمدي اء إمكاني بإبلاغ وآيل الجمهورية فورا عند اتخاذه لإجراء التوقيف للنظر، وإلغ

ساءلة        للن ضائية للم شرطة الق ابط ال ريض ض ا، وتع بس به ة المتل ي الجريم ري ف ة التح ي حال ر ف ظ

ة                  القانونية بتهمة حبس شخص تعسفيا، في حالة انتهاآه الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقب

ة الشخصية، وفي صالح الشخص الموقوف للنظر                       هي آلها تعد ضمانات مهمة لتعزيز حماية الحري

سيء استعمال سلطته في              قط ضائية أن ي شرطة الق دور ضابط ال ـة فلا زال في مق عا، لكنها غير آافي

  .ظل التنظيم الحالي لإجراء التوقيف للنظر، مما يهدر حقوق الموقوف للنظر
  

  :1151ص ]22[9901غشت18 المؤرخ في24-90تعديل القانون رقم .2.2.2.1.1
  

م       انون رق ام الت     24-90صدر الق تمم أحك واردة في نص               لي بس ال ة التل وقيف للنظر في حال

دة ليصبح               .إ. من ق  51المادة   ام جدي ج، وتمثل هذا التعديل في إعادة صياغتها، وآذلك في إضافة أحك

  : الجديد المعدل بمقتضى هذا القانون ينص على أنه51نص المادة 
  
ي     : الفقرة الأولى " ا يل ضيا         : " تممت آم أمور الضبط القضائي لمقت ت التحقيق أن    إذا رأى م

ادة                يهم في الم ة            50يوقف للنظر شخصا أو أآثر ممن أشير إل ل الجمهوري ورا وآي ع ف ه أن يطل ، فعلي

أمور الضبط القضائي          . ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة          ى م ويجب عل

ورا ومب               ه    أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال ف اشرة بعائلت

  ".ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات 
  

  بدون تغيير،: الفقرة الثانيـة والفقرة الثالثـة
  

ي للشخص           : الفقرة الرابعـة  ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طب

ه              ه أو عائلت ذي     يجري الفحص الطب     .المحتجز إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامي ي الطبيب ال

  .يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك
  

  ".بدون تغيير: الفقرة الخامسة
  
ادة      و ص الم ى ن ت عل ي أدخل ديلات الت ف التع ة مختل ن دراس صر  .إ. ق51م ن ح ج، يمك

  : الأحكام الجديدة في المسائل التالية
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ادة   - ياغة الم شرع ص اد الم د أع تبد.إ. ق51لق ث اس صطلح ج، بحي ت "ل م ز تح الحج

ا                    "التوقيف للنظر "بمصطلح  " المراقبة سان، وإنم ى الإن ع عل ك، لأن الحجز لا يق ، وهو صائب في ذل

ادة                    48يقع على الأموال، ومن ناحية أخرى حقق التجانس من حيث المصطلح المستعمل في نص الم

  . 22 1996من دستور سنة
 
ررة للحر   - ة المق ة القانوني شرع الحماي زز الم لال    ع ن خ ر م وف للنظ صية للموق ة الشخ ي

ه من                   إلزامه ولأول مرة ضابط الشرطة القضائية، بأن يوفر للشخص الموقوف آل الوسائل التي تمكن

ه                   ة أهل الاتصال فورا، وبطريقة مباشرة بعائلته، وبالسماح لها بزيارته، لأن ذلك أمر ضروري لطمأن

ا يحتاجه               ده بم سهل تزوي ا ي ان وجوده مم ك دون               بمعرفتهم مك تم ذل شرط أن ي ه ب دافع عن ار م ، واختي

  .الإضرار بسرية التحريات، وهي مسألة يقدرها ضابط الشرطة القضائية الآمر بالتوقيف للنظر
  

ديم، لكن المشرع                      - ررة في النص الق ضمانة آانت مق وفيما يتعلق بالفحص الطبي، فهذه ال

تعديل يجوز للشخص الموقوف إجراء    أعاد صياغتها من جديد بشيء من التفصيل، فأصبح بموجب ال  

ه                    ق محامي  أو  ،الفحص الطبي ليس فقط بناء على طلبه شخصيا، وإنما أيضا إذا تقدم بالطلب عن طري

اره عن               ا إخب تم إلزام ى أن ي عائلته، ويجرى له بعد ذلك الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره بنفسه عل

  .هذه الإمكانية من طرف عضو الشرطة القضائية
  

، نجد أن الضمانات الجديدة التي أضافها من        24 -90ما حاولنا تقدير تعديل قانون رقم       وإذا  

ـى نتجنب               ـان سلامته الجسدية حت شأنهـا أن تعزز أآثر حماية القانون للموقوف للنظر، من أجل ضم

وي، أو ال    ف المعن تعمال العن الموقوف، واس ضائية ب شرطة الق تفراد ال ـاس دهــ  25ص ]23[مادي ض

ن ي صوص    ولك ل الن ي ظ ي، خاصة ف راء الفحص الطب ه إج امي وطلب دخل المح ر ت ضا أم ى غام بق

ا     ي تجريه ات الت ة التحري ي مرحل امي ف تعانة بمح سمح بالاس ي لا ت ري، والت شريع الجزائ ة للت الحالي

  .الشرطة القضائية
  

  : 3ص ]24 [1995 فبراير25 المؤرخ في 10-95تعديل القانون رقم .3.2.2.1.1
  

ام  ت أحك نة  عرف ر س ديلا آخ ري، تع شريع الجزائ ي الت ر ف ف للنظ را 1995التوقي  نظ

اة لخطورة جرائم الإرهاب                     رة، ومراع ك الفت للظروف الأمنية الاستثنائية التي عاشتها الجزائر في تل

ادتين        من  65 و51والتخريب، وما تستلزمه من تحريات تتطلب وقتا أطـول تدخل المشرع وعدل الم
                                                 

  
ضائية، ولا                : "1996 من دستور    48 تنص المادة    - 22           ة الق ة للرقاب ات الجزائي يخضع التوقيف للنظر في مجال التحري

 ".ساعة ) 48(يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين
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راءات الجز  انون الإج ادتين  ق ب الم ة، بموج م   9 و8ائي ر رق ن الأم اريخ  10-95 م صادر بت  25 ال

دة لا تتجاوز                  1995فبراير دها لم ا  12، فأصبحت تنصان على أن مدة التوقيف للنظر يمكن تمدي  يوم

ة               ة أو تخريبي ال إرهابي دة        . 23إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفع صياغة الجدي ذلك أصبحت ال وب

  :تاليلهاتين المادتين آال
  

  بدون تغيير،: الفقرة الأولى والثانية: "ج المعدلة .إ. من ق51بالنسبة للمادة 
  

ذه            " تتمم الفقرة الثالثة آما يلي    : الفقرة الثالثة  ا في ه تضاعف جميع الآجال المنصوص عليه

ي عشر                 ا يوم ) 12(المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة، ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثن

  ".إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية
  

  ".بدون تغيير: الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة
  

  بدون تغيير،: الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة: "ج المعدلة.إ. من ق65 أما المادة -
  

ا في        تضاعف جميع ا  "تتمم الفقرة الخامسة آما يلي      : الفقرة الخامسة  لآجال المنصوص عليه

ي                  دها دون أن تتجاوز اثن ة، ويجوز تمدي ات، أو جنح ضد أمن الدول ق الأمر بجناي هذه المادة إذا تعل

  ".يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية، أو تخريبية) 12(عشر
  

م      ر رق ديل الأم دير تع ا بتق ا قمن ن أن  10-95وإذا م ر، يمك ف للنظ ام التوقي سجل  لأحك  ن

  :الملاحظات التالية
  

 65ج المعدلة، وآذلك المادة     .إ. من ق  51أن المشرع الجزائري أصبح يجيز بموجب المادة         -

ضائية                .إ.من ق  شرطة الق ج المعدلة، تمديد مدة التوقيف للنظر الأساسية الذي يباشره ضابط ال

ي                 ا، أو في التحقيق الأول بس به تثناء       سواء في حالة التحقيق في الجرائم المتل ى سبيل الاس  عل

شر  ي ع اوز اثن ة  ) 12(دون أن تتج ة، أو التخريبي رائم الإرهابي سبة للج ا بالن دة . يوم ي م وه

  .طويلة جدا في تقديرينا
 

                                                 
  

ادة              -23           ا الم ي نصت عليه م      22وهي المدة نفسها الت شريعي رق اني   3 المؤرخ في   02-92 من المرسوم الت ع الث  ربي
تمم بالمرسوم           1992 سبتمبر   30 الموافق   1413 دل والم ق بمكافحة التخريب والإرهاب المع  27 المؤرخ في   05-93، المتعل
ادتين       ، ولقد أدرجت أحكام1993 أبريل19 الموافق  1413شوال   ة بموجب الم انون الإجراءات الجزائي  8 المرسوم في صلب ق

 .10-95 من الأمر9و



 53 
 

 
ورة الوضع      - ن خط د م ا يزي د، مم أذن بالتمدي ي ت سلطة الت د ال ن تحدي كت ع شرع س أن الم

ه التصرف       وهذا الأمر قد يوحي لضابط الشرطة       . بالنسبة للموقوف للنظر   ه بإمكان القضائية أن

ضائية المختصة                  سلطة الق ى ال . بحرية فيما يخص تمديد الحجز تحت المراقبة دون الرجوع إل

ة، أو      رائم الإرهابي سبة للج ر بالن ف للنظ ي التوقي ضائية ف شرطة الق لطات ال يع س رد توس وم

ذه الجرا                  ل ه اة في مث ى ضبط الجن ادرة عل دة الق ة الوحي ذه    التخريبية أنها الجه ل ه ئم وفي مث

  .الظروف
 

ى      - رائم عل ن الج ر م وع الخطي ذا الن ة ه ي مكافح ة ف صلحة العام ى الم د راع شرع ق أن الم

ه           د حريت ه، وعدم تقيي حساب المصلحة الخاصة للشخص الموقوف للنظر التي تقتضي حمايت

زال          ة لا ي ذه المرحل ع  إلا بالقدر الضروري، وبتدخل من السلطة القضائية مادام أنه في ه يتمت

ة، والظروف            رة الأزم ر فت شكل آبي ك ب رر ذل د يب بقرينة البراءة، وليس سوى مشتبها فيه، وق

ى                   الاستثنائية التي مرت بها الجزائر حينها، والرغبة الشديدة في مكافحة ظاهرة الإرهاب حت

  .ولو تطلب ذلك التضحية بالحقوق والحريات الفردية
  

  : 5ص ]25[2001 يونيو26مؤرخ في  ال08 -01تعديل القانون رقم .4.2.2.1.1
  

م   انون رق د، بموجب الق ديل الجدي ي التع ري ف شرع الجزائ اول الم دابير 08-01ح اذ ت  اتخ

سي                  ضائية أسوة بالمشرع الفرن وإجراءات الغرض منها دعم حقوق الموقوف للنظر لدى الضبطية الق

ن خلال الأ   ك م ى ذل د تجل انون، وق ذا الق ام ه م أحك ه معظ بس من ذي اقت دلت ال ي ع دة الت ام الجدي حك

ق    ي التحقي ضائية ف شرطة الق ره ضابط ال ذي يباش ة للتوقيف للنظر ال ا النصوص المنظم وتممت به

ة      واد التالي ديل الم : الأولي، أو في الجريمة المتلبس بها، أو عند تنفيذ الإنابة القضائية، وبذلك شمل التع

ادتين جدي         .إ. من ق  141 و 65،  52،  51 ا    ج، فضلا عن إضافة م  1 مكرر  51 مكرر و   51دتين هم

  : على النحو التالي
  

  : ج المعدلة مصاغة آالآتي.إ. من ق51صبحت المادة أ
  
إذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا            : الفقرة الأولى "

ه         50أو أآثر ممن أشير إليهم في المادة         دم ل ة، ويق ل الجمهوري ورا وآي ع ف را عن   ، فعليه أن يطل  تقري

  . دواعي التوقيف للنظر
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ة  رة الثاني اعة      : الفق ين س اني وأربع ر ثم ف للنظ دة التوقي اوز م وز أن تتج ر أن . لا يج غي

وز    ا لا يج ة مرجح ابهم للجريم ة ارتك ابهم أو محاول ل ارتك ل تجع ة دلائ د أي ذين لا توج الأشخاص ال

  .توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
  

   بدون تغيير،:الفقرة الثالثة

  ملغاة،: الفقرة الرابعة
  

  ".بدون تغيير: الفقرة الخامسة
  

  :ج بمادتين جديدتين هما.إ. من ق51 تمم المشرع المادة -
  

ه       51المادة   ى أن شرطة              :"  مكرر، حيث نصت عل ره ضابط ال آل شخص أوقف للنظر يخب

  ". في محضر الاستجواب أدناه ويشار إلى ذلك 1 مكرر51القضائية بالحقوق المذآورة في المادة 
  

  : على أنه1 مكرر51ونصت المادة 
  

ى  رة الأول شخص        :" الفق صرف ال ت ت ضع تح ضائية أن ي شرطة الق ابط ال ى ض ب عل يج

ع    ك م ه، وذل ا ل ن زيارته ه وم رة بعائلت ورا ومباش صال ف ن الات ه م يلة تمكن ل وس وف للنظر آ الموق

  .مراعاة سرية التحريات
  

 مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص           وعند انقضاء :  الفقرة الثانية 

ه، ويجرى الفحص الطبي من طرف                   ه أو عائلت الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامي

ك       ذر ذل ة وإذا تع طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكم

  . ا طبيبايعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائي
  

  .تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات: الفقرة الثالثة
  

ادة  دلت الم ن ق52وع الي .إ. م و الت ى النح ى: "ج عل رة الأول ل ضابط  : الفق ى آ يجب عل

رات الراحة          دة استجوابه وفت للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع آل شخص موقوف للنظر م

  .ن أطلق سراحه فيهما أو قدم إلى القاضي المختصالتي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذي
  

  " التوقيف للنظر"بمصطلح " الحجز تحت المراقبة" استبدال مصطلح: الفقرة الثانية
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ذا الغرض             - ل    .  يتم التوقيف للنظر في أماآن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة له يمكن وآي

   .الجمهورية المختص إقليميا في أي وقت أن يزور هذه الأماآن

  

ى               : الفقرة الثالثة  اء عل ويجوز لوآيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بن

ة لحظة من                          ا لفحصه في أي دب طبيب ه أن ين طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محامي

  ." أعلاه51الآجال المنصوص عليها في المادة 
  

ة التحقيق            .إ. من ق  65وعدلت الفقرة الأخيرة من المادة       التوقيف للنظر في حال ج الخاصة ب

وتطبق في جميع الأحوال نصوص   :" الأولي لتحيل على تطبيق المواد الجديدة والمعدلة بالشكل التالي     

  ". من هذا القانون52 و1 مكرر51 مكرر و51 و51المواد 
  

ادة  را عدلت الم ن ق141وأخي ة الق.إ. م ة الإناب ي حال التوقيف للنظر ف ضائية ج الخاصة ب

  .الفقرة الأولى، والثانية بدون تغيير: "آالتالي
  

ذا  1 مكرر51 مكرر و  51تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين       : الفقرة الثالثة   من ه

  .القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم
  

ة رة الرابع ل   : الفق ة لوآي صلاحيات المخول ق ال ارس قاضي التحقي ضى يم ة بمقت الجمهوري

  ".من هذا القانون) الفقرة الأخيرة  (52 و51المادتين 
  
  ).الباقي بدون تغيير(
  

، أنه أعاد تنظيم إجراء التوقيف للنظر       08-01أهم ما يمكن قوله بالنسبة لتعديل قانون رقم         

ـظر وي               ظهر  بشكل عزز فيه، وبشكل واضح الحقوق والضمانات المقررة لحمايـة حقـوق الموقوف للن

ا                        تم تناوله ا، وسوف ي ى أهمه ارة إل ى الإش الة إل ذا الجزء من الرس ذلك في عدة جوانب، نكتفي في ه

  : بأآثر تفصيل في القسم الثاني منها
  

ع      - ا م ي علاقتهم دة ف لطات جدي ة س ل الجمهوري ام، ووآي ب الع ن النائ ل م شرع لك نح الم م

رة   ي دائ امهم ف ون مه ذين يمارس ضائية ال شرطة الق ضائي  أعضاء ال س الق صاص المجل  اخت

ادة       دة للم رة جدي يفت فق سياق أض ذا ال ي ه ه، وف ابع ل اآم الت ضاها أن .إ. ق17والمح ج، مقت

ادتين                 امهم الموضحة في الم دما يمارسون مه ذلك   13 و 12ضباط الشرطة القضائية عن ، وآ

ر        ي أوام ب، أو تلق م طل وز له ضائية لا يج ات الق ذ الإناب ات، وتنفي رة التحقيق د مباش ، أو عن
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دة           . تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها       ادة جدي ى أضيفت م ذا المعن دا له  هي   ،وتأآي

 مكرر، تمنح النائب العام سلطة مسك ملف فردي خاص لكل ضابط شرطة قضائية              18المادة  

ل  ت وآي رى خول ة أخ ن جه ـه، وم ـابع ل ضائي الت س الق رة المجل ي دائ ه ف ارس مهام يم

شرطة             الجمهورية بموجب    الفقرة الثانية منها تحت سلطة النائب العام صلاحية تنقيط ضباط ال

د آل                          يط في الحسبان عن ذا التنق ة، حيث يأخذ ه دائرة اختصاص المحكم املين ب القضائية الع

ى                . ترقيـة ة عل ة العام ة النياب ر للإشـراف ومراقب ة أآث ك هو إعطاء فعالي ولعل الهدف من ذل

زم   51 السياق أضيفت إلى المادة وفي نفس. أعمال هذه الهيئـة   دة تل  من نفس القانون فقرة جدي

ل                   ورا وآي ى واجب إخطار ف ضابط الشرطة القضائية عندما يوقف شخصا للنظر بالإضافة إل

الي تقلصت                   ه، وبالت الجمهورية، أن يقدم له أيضا تقريرا يوضح فيه دواعي التوقيف ومبررات

ادة             سلطة ضابط الشرطة القضائية في اتخاذ هذا       ذه، إذ سمحت الم  52 الإجراء وظروف تنفي

ن ق ة       .إ.م ت لمراقب ي أي وق ف ف اآن التوقي ارة أم ة زي ة إمكاني ل الجمهوري ة لوآي ج المعدل

  .ظروف الموقوفين للنظر
  

بس                - إن الأشخاص الذين أصبح يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يوقفهم للنظر في حالة التل

ذين قام   م ال ده، ه ة تمدي ع إمكاني ى    م دليل عل أنها الت ن ش كة م ة ومتماس ل قوي دهم دلائ ت ض

ادة              ضمنتهم الم ذين ت ذين     .إ. من ق   50اتهامهم بارتكاب الجريمـة، أما الأشخاص ال م ال ج، وه

ن  ه م ة، لحين انتهائ ان الجريم دم مبارحة مك را بع ضائية أم شرطة الق شأنهم ضابط ال ذ ب يتخ

ضا         ويتهم، أو التحقق من            تحرياته، أو الذين يرى في مجرى استدلالاته الق ى ه ئية التعرف عل

وقيفهم               دة ت ة            ) 48(شخصيتهم فهؤلاء لا يجوز أن تتجاوز م ا إذا آانت لا توجد أي ساعة، أم

دة                      وقيفهم سوى الم ا، فلا يجوز ت ة مرجح ابهم للجريم ة ارتك ابهم، أو محاول دلائل تجعل ارتك

في حين لا يزال .  المعدلة 51المادة  اللازمة لأخذ أقوالهم، وهذا عملا بأحكام الفقرة الثالثة من          

م                   و ل له خارج حالات التلبس سلطة توقيف للنظر أي شخص للنظر مع إمكانية التمديد حتى ول

  . ج.إ. ق65 لم يمس نص المادة 2001تتوافر مثل هذه الدلائل، لأن تعديل سنة 
  
دة هي   - ادة جدي ة م راءات الجزائي انون الإج ى ق ديل إل ذا التع شرع به ادة أضاف الم  51 الم

شخص           غ ال ضائية أن يبل شرطة الق ابط ال ى ض ستوجب عل ه ي ى أن صت عل ث ن رر، حي مك

انون   ه الق ا ل ي يمنحه الحقوق الت ر ب وف للنظ صال  . الموق ي الات ه ف وق بحق ذه الحق ق ه وتتعل

والملاحظ أن حق الموقوف في     . بعائلته وحقه في زيارتـها له، وحقه في إجراء الفحص الطبي         

رته، صال بأس ادة   الات ن الم ى م رة الأول ي الفق ودا ف ان موج ه آ ا ل انون 51 وزيارته ن الق  م

ورا        صال يكون ف ى أن الات وف، حيث أشارت إل ر للموق دم ضمانات أآث صياغة تق ديم، وب الق
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سر        51من نص المادة    " مباشرة  " ومباشرة، فقد حذفت آلمة       مكرر المضافة مما يسمح أن يف

ة عن                أن حق الاتصال يمكن أن يتولى القيام       ه نياب ضائية، أو أحد أعوان شرطة الق  به ضابط ال

ا                 . الموقوف ة ربطه ادة القديم ام الم ة بأحك آما يعاب على الصياغة الجديدة لهذه المادة بالمقارن

ذا الحق                    ا لممارسة ه د عائق لحق الزيارة بمراعاة سرية التحريات، وقد خلق هذا التعبير الجدي

  .13ص ]26[العبارةبالاعتماد على التفسير الضيق لهاته 
 

ا للفحص الطبي               - إن الموقوف للنظر أصبح يخضع وجوب بالنسبة لإجراء الفحص الطبي، ف

رة، أو عن    ي مباش راء الفحص الطب ب إج ه حق طل د التوقيف للنظر، ول اء مواعي د انته عن

ه  ه، أو عائلت ق محامي ابط     . طري ى ض ين عل ه يتع ر، فإن سبب أو لأخ ك ل ذر ذل ة تع ي حال وف

ا لفحصه             الشرطة الق  ا طبيب ه تلقائي دب ل ة في      . ضائية بموجب التعديل أن ين ل الجمهوري ولوآي

ك من                            ان ذل ا لفحص الموقوف سواء أآ دب طبيب أية لحظة من توقيف الشخص للنظر أن ين

ه ة الشخص الموقوف للنظر، أو محامي راد عائل ى طلب من أحد أف اء عل سه، أو بن اء نف . تلق

م أن               ويبقى غامضا آما أشرنا أمر تقديم      ي، مع العل  الطلب من المحامي لإجراء الفحص الطب

ع    ة جم ي مرحل امي ف اع بمح ر بالاجتم وف للنظ ق الموق ر بح ري، لا يق شرع الجزائ الم

  . الاستدلالات
  

ه الموقوف      2001وعلى أية حال، فإن تعديل قانون سنة   شتبه في وق الم  عزز بدون شك حق

تعانة بمحامي               للنظر لدى ضابط الشرطة القضائية، غير أنه يبق        ه في الاس سبة لحق صا بالن ى الأمر ناق

  .في هذه المرحلة
  

  :3ص ]27 [2004 ديسمبر25 المؤرخ في 18-04تعديل القانون رقم .5.2.2.1.1
  

ؤثرات      2004 ديسمبر 25صدر هذا القانون بتاريخ       وهو يتعلق بالوقاية من المخـدرات والم

  . بهاالعقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين
  

ادة   ضمنت الم ق       37وت ا يتعل ر فيم ف للنظ راء التوقي رة إج د فت ة بتمدي ا خاص ه أحكام  من

ى   23 إلى 12: بالجرائم التي يحكمها هذا القانون، والمنصوص عليها في المواد    منه، حيث نصت عل

ق بالبحث ع              : " ما يلي  ن يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعل

دة                    ه لم شتبه في  48الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها، أن يوقفوا للنظر أي شخص م

ذا الأجل              . ساعة ل انقضاء ه ة قب ل الجمهوري ى وآي ديم الشخص الموقوف للنظر إل . ويتعين عليهم تق

ابي أن ي         إذن آت ه ب ه، يجوز ل دد حجزه   وبعد أن يقوم وآيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إلي م



 58 
 

 
د فحص ملف التحقيق         ) 3(إلى مدة لا تتجاوز ثلاث     تثنائية    . مرات المدة الأصلية بع ويجوز بصفة اس

  ".منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة
  

شرطة                      ا ضابط ال دة الأساسية التي يملكه ذآر أن الم الفة ال ونستخلص من مضمون المادة س

ابي     ) 48( من الجرائم هي     للتوقيف للنظر في هذا النوع     إذن آت دها ب ساعة، غير أن هذه المدة يمكن م

ى                       ات إل ه، وفحص ملف التحري دم إلي صادر من طرف وآيل الجمهورية بعد استجواب الشخص المق

رار    ) 3(مدة لا تتجاوز ثلاث      تثنائية، بموجب ق مرات المدة الأصلية، مع إمكانية هذا التمديد بصفة اس

ل الجمهو  ة مسبب من وآي ل الجمهوري ى وآي ه إل ديم الشخص الموقوف إلي ة دون تق ذلك . ري لتصل ب

م                  انون رق ديل الق سبة لجرائم المخدرات، بمقتضى تع سنة   18-04المدة الإجمالية للتوقيف للنظر بالن  ل

  .أيام) 8( تساوي ثمانية 2004
  

ى                    ضائية إل شرطة الق دى ضابط ال دة التوقيف للنظر ل د م ذا  ومهما يكن من أمر، فإن تمدي  ه

اني من            الحد، يمثل في تقديرينا مساسا بحقوق وحريات الأشخاص، خاصة إذا آان الموقوف للنظر يع

  .12ص ]28[الإدمان، وعليه ينبغي في هذا الشأن عدم المبالغة في التمديد
  

  :4ص ]29[2006 ديسمبر20 المؤرخ في22-06تعديل القانون رقم .6.2.2.1.1
  

ة الأ   دف تقوي انون به ذا الق شرطة    صدر ه ين ال ى تمك ل عل ث عم ـة، حي ة الدول ن وحماي م

  .القضائية من مباشرة مهامها بفاعلية بالنسبة للجرائم الهامة
  

ادتين                 ه للم  65 و 51ومن مستجدات هذا القانون فيما يخص أحكام التوقيف للنظر، هو تعديل

ادة                  .إ.من ق  دة هي الم ادة جدي ة م انون الإجراءات الجزائي ى ق د    ، 1-65ج، وأضافته إل ك فق ى ذل وعل

  :مس  التعديل بعض أحكام التوقيف للنظر على النحو التالي
  

  : المعدلة بهذا القانون على ما يلي51تنص المادة  -
  
  بدون تغيير،: الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، الرابعة"
  

سة  رة الخام دة(الفق رة جدي و  ): فق إذن مكت ر ب ف للنظ ال التوقي د آج ن تمدي ل يمك ن وآي ب م

  :الجمهورية المختص
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دة- رة واح ة  )1( م ة الآلي ة المعالج ى أنظم داء عل رائم الاعت ر بج ق الأم دما يتعل عن

  للمعطيات، 
  
  إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،) 2( مرتين -
  
مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود          ) 3( ثلاث   -

  ئم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،الوطنية وجرا
  

  .مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5( خمس -
  

ين في                : الفقرة السادسة  ا هو مب إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة آم

ضا   شرطة الق سابقة، يعرض ضابط ال رات ال صا   الفق بس شخ ن ح ا م ي يتعرض له ات الت ئية للعقوب

  ".تعسفيا
  

  : المعدلة على أنه65وتنص المادة 
  
  بدون تغيير،: الفقرة الأولى، الفقرة الثانية"

  
ة رة الثالث ل    : الفق ن وآي ابي م إذن آت ر ب ف للنظ دة الأصلية للتوقي د الم ن تمدي ه يمك ر أن غي

  : الجمهورية المختص
  
  بالاعتداء على أمن الدولة،إذا تعلق الأمر ) 2( مرتين-
  
ة وجرائم تبييض                  ) 3( ثلاث   - ر الحدود الوطني ة عب ة المنظم مرات إذا تعلق الأمر بالجريم

  الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  
  .مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5( خمس -
  

  ".بدون تغيير: امسةالفقرة الرابعة، والفقرة الخ
  

م       13 المضافة، بموجب المادة     1-65ونصت المادة    انون رق ادة     22-06 من الق ة للم  المتمم

ة،               : " على أنه  65 ل الجمهوري يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وآي

المث تدعائين ب ستجيبوا لاس م ي ذين ل ة لإحضار الأشخاص ال وة العمومي ستخدم الق ه لا . ولأن ي ر أن غي

ا                   ة مرجح يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريم
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والهم      أقوالهم                . سوى المدة اللازمة لأخذ أق ضائية أن يحرر محضرا ب شرطة الق ى ضابط ال ين عل . يتع

ادة         ي الم ذآورين ف ضائية الم شرطة الق وان ال ضا أع ن أي ت رقا19ويمك شرطة    وتح ابط ال ة ض ب

 من   18يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة       . القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعائهم      

  ".هذا القانون

  :أهم ما جاء به هذا التعديل من أحكام جديدة نذآر
  

ادة  - ازت الم ك 51أج ن تل ول م رة أط ر لفت ف للنظ رة التوقي ة فت ة إطال ة إمكاني  المعدل

ا، بموجب      المعروفة   بس به في القواعد العامة، متى دعت إلى ذلك ضرورات التحقيق في جريمة متل

ه واستجوابه                        د عرض الشخص الموقوف علي ة المختص بع ل الجمهوري إذن آتابي صادر عن وآي

  :وفحص ملف التحقيق، وذلك بالنسبة لجنايات وجنح معنية وقعت في حالة التلبس هي
  

دة - رة واح ق)1( م دما يتعل ة ، عن ة الآلي ة المعالج ى أنظم داء عل رائم الاعت ر بج  الأم

  .24للمعطيات

  
  .25إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أمن الدولة) 2( مرتين-
  
ـلاث- ـدرات   ) 3( ث ـرائم المخ ـر بج ـلق الأم ـرات إذا تع ـبر   26م ة ع رائم المنظم ، أو الج

ة ـدود الوطني وال 27الح يض الأم رائم تبي رائ28، أو ج اص  ، أو الج شريع الخ ة بالت م المتعلق

  .29بالصرف

                                                 
  

ام    27 المؤرخ في   15-04 أدرجت في قانون العقوبات بموجب القانون رقم       -24           وفمبر   10 الموافق    1425 رمضان ع  ن
ة         ، حيث أدرج قسم سابع مكرر في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الث              2004 ة المعالجة الآلي اني بعنوان المساس بأنظم

دد           2 مكرر 394 مكرر إلى    394للمعطيات بالمواد    دة الرسمية الع شور في الجري سنة  71 ، من اريخ    41، ال ام     27، بت  رمضان ع
  .8، ص2004 نوفمبر10 الموافق 1425

 

دل والم      -25           ات المع م   جرائم أمن الدولة، نص عليها المشرع في قانون العقوب انون رق  20 المؤرخ في   23-06تمم بالق
  . مكرر منه96 إلى 61 بالفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد من2006ديسمبر

 

ؤثرات                            - 26           ر المشروع بالمخدرات والم دة لمكافحة الاتجار غي م المتح ة الأم ى اتفاقي تحفظ عل ر مع ال  صادقت الجزائ
ة، بموجب الم م  العقلي ي رق وم الرئاس ي 41-95رس ؤرخ ف اير 28 الم اريخ   1995 ين مية بت دة الرس ي الجري شور ف  15، والمن

ر دد1995فبراي سنة7، الع م       . 8، ص32، ال انون رق ي الق درات ف رائم المخ يم ج اء تنظ د ج ن   18-04وق ة م ق بالوقاي  المتعل
  .23 إلى 12ا في المواد منالمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإنجاز غير المشروعين به

 
ل           - 27            صادقت الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المعتمدة من قب

اريخ            دة بت م المتح ة الأم نة      15الجمعية العامة لمنظم وفمبر س م          2000 ن  5 المؤرخ في    55-02، بموجب المرسوم الرئاسي رق
انون                   2002اير سنة فبر ديل الق ات، بموجب تع ، وأدرج المشرع الجزائري الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في قانون العقوب
اء    176 في المادة    2004 نوفمبر   10 المؤرخ في    15-04رقم ة الانتم  وما يليها من خلال التنصيص على الأفعال المكونة لجريم

  .إلى جماعة إجرامية منظمة
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  .30مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5( خمس-
  

ادة  - ازت الم ك  65أج ى ذل ت إل ى دع ر مت ف للنظ رة التوقي ة فت ة إطال ة إمكاني  المعدل

ل الج      ن وآي ادر ع ابي ص ب إذن آت بس، بموج ة التل ارج حال ي خ ق الأول ة ضرورات التحقي مهوري

  .المختص بعد عرض الشخص الموقوف عليه واستجوابه وفحص ملف التحقيق
  

ة                        ى النياب ديم الشخص إل رار مسبب دون تق ك الإذن بق نح ذل تثنائية م وآذلك يجوز بصفة اس

  : وذلك وفقا للأحكام التالية
 

رة  - در  ) 1(م ى ق ي مت ق الأول ا التحقي ي يجري بموجبه رائم الت ل الج سبة لك دة بالن واح

  .ابط الشرطة القضائية ضرورة ذلكض
  
  إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،) 2(مرتين  -
  
مرات إذا تعلق الأمر بالجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض             ) 3(ثلاث   -

  الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  

  .فة بأفعال إرهابية أو تخريبيةمرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصو) 5(خمس -
  

ادة  - ة الم ادة 51بمقارن ف   65 والم رة التوقي د فت از تمدي شرع أج ظ أن الم دلتين، نلاح  المع

ه في                       سمح ب م ي بس، ول ة التل للنظر بدون عرض الشخص على وآيل الجمهورية عند التحقيق في حال

ذلك   حالة التحقيق الأولي، وهو ما يشكل هدر، وتهديد للحرية الشخصية            للشخص الموقوف للنظر، وآ

ا وضع شخص                      دة التي أصبح يمكن فيه ى طول الم النظر إل سلامته الجسدية والمعنوية، خصوصا ب
                                                                                                                                                    

 
م        -28           انون رق ديل الق ا تع وفمبر 10 المؤرخ في   15-04 جرائم تبييض الأموال نص عليه سم    2004 ن ذي أضاف الق  ال

م    2وآذلك في المادة . مكرر389السادس مكرر للفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني، في المادة              انون رق -05 من الق
نة      06 المؤرخ في     01 ر س ق بالوقاي    2005 فبراي شور في ج                  المتعل ه، المن ل الإرهاب ومكافحت وال وتموي ر، .ة من تبييض الأم
  .3، ص2005 فبراير09، بتاريخ 42، السنة 11العدد

 
م     2و1جرائم الصرف نصت عليها المادتين       -29           و  9 الموافق  1417 صفر 23 المؤرخ في  22-96 من الأمر رق  يولي

تمم                ، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ال      1996 دل والم ى الخارج، المع وال من وإل ة رؤوس الأم خاصين بالصرف وحرآ
  2003 يونيو 15، بتاريخ 40، السنة37، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2003 يونيو 14 مؤرخ في   08-03بالقانون رقم   

  .10ص
 

م         -30           ر رق ب الأم ات بموج انون العقوب ي ق ة ف رائم الإرهابي ت الج ي 11-95أدرج ؤرخ ف  25 الم
ضان ق1415رم ر25المواف ث    1995 فبراي اب الثال ن الكت اب الأول م ن الب صل الأول م ي الف رر ف ع مك سم راب ث أدرج ق ، حي

ى     87بعنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية بموجب المواد من             م   . 9 مكرر 87 مكرر إل انون رق -01وأضاف الق
ام      2001 يونيو 26موافق   ال 1422 ربيع الثاني    4 المؤرخ في    09 اني ع ع الث اريخ ربي  1422، المنشور في الجريدة الرسمية بت

  .10 مكرر87 منه إلى قانون العقوبات المادة 2، بموجب المادة 15، ص38، السنة 34، العدد 2001 يونيو 27الموافق 
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ري                    شريع الجزائ دفاع في الت وق ال اب ضمانة حق ا نلاحظ من      . تحت تصرف الشرطة في ظل غي آم

بس إلا بالن                سبة للجرائم التي حصرتها     جهة أخرى أنه لا يمكن تمديد فترة التوقيف للنظر في حالة التل

سبة                       .إ. ق 51المادة   اح بالن و مت بس، فه تم في خارج حالات التل ج على خلاف التوقيف للنظر  الذي ي

  .لكافة الجرائم مع اختلاف مدة التمديد
  

انون     - ديل ق ب تع ه بموج ابقا أن رنا س ضع   08-2001أش بس أن يخ ة التل ي حل وز ف  لا يج

ؤ    ر، فه ف للنظ راء التوقي شهود لإج ة     ال ابهم، أو محاول ل ارتك ل تجع ة دلائ د أي ت لا توج لاء إذا آان

والهم               سماع أق ة ل دة اللازم ديل سنة      . ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوى الم وبموجب تع

ضائية أن      .إ.ق1-65 الذي أضاف المادة  2006 شرطة الق ضابط ال ذلك ل سمح آ ج أصبح المشرع لا ي

الات   ارج ح شهود للنظر خ ضابط   يوقف ال ادة ل ن نفس الم ى م رة الأول ضى الفق نح بمقت بس، وم التل

ل            ن وآي سبق م ى إذن م اء عل ة بن وة العمومي تخدام الق ى اس وء إل لاحية اللج ضائية ص شرطة الق ال

المثول من أجل استكمال إجراءات                       تدعائين ب ستجيبوا لاس م ي ذين ل الجمهورية لإحضار الأشخاص ال

بس ة التل ةالتحري والاستدلال خارج حال بس.  بالجريم ة التل ي حال ه ف اح ل ر مت ذه الصلاحية غي . وه

واد      ا الم  تكون القواعد   1-65و 65 ،51والجدير بالـذآر أنه فيما عدا الأحكام الجديدة التي جاءت به

  . هي الواجبة التطبيق،العامة
 

يف وبالتمعن في أحكام هذا القانون نلاحظ أنه استحدث أحكام خطيرة، تمثلت في تمديد التوق              -

رتها   ن مباش شرطة م ات ال ه تحقيق ز ب ا تتمي ع م ة، م رائم معين سبة لج ة بالن رات طويل ر لفت للنظ

ر         ى تقري ه عل ه إبقائ ن خلال ك م ى ذل شرع راع إن الم دافعين، ف ضور الم اب ح ي غي صلاحياتها ف ل

  .المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة الذي لا يحترم الآجال المحددة في القانون
  

ا  ين لن را تب ن  وأخي ل م ي آ شريعي لإجراء التوقيف للنظر ف ن خلال عرض التطور الت م

ك                     شأن، ويتضح ذل ذا ال سي في ه أثر بموقف المشرع الفرن فرنسا والجزائر، أن المشرع الجزائري ت

دة               ة بم ك المتعلق من خلال تبنيه على مراحل غالبية الأحكام المنظمة لإجراء التوقيف للنظر، ما عدا تل

ة التحري وجمع الاستدلالات              التوقيف للنظر، وحق      دافع في مرحل تعانة بم الموقوف للنظر في الاس

  .  وتلك المتعلقة بتوقيف الأحداث، وفق ما سنعرض له بالتفصيل لاحقا
  

  :المبادئ القانونية العامة التي تحكم التوقيف للنظر. 3.1.1
  

ى ض    ستوجب عل ي ي دابير الت شروط والت ى ضبط ال ي عل شرع الإجرائ د يحرص الم ابط ق

س      ي نف سفه، وف ول دون تع ر، ليح ف للنظ راء التوقي رته لإج د مباش ا عن ضائية مراعاته شرطة الق ال
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الوقت تقرير قدر آبير من الضمانات القانونية التي تكفل حماية الشخص الموقوف للنظر، إلا أن آل                

ادئ ا                      ة من المب ضائية بجمل شرطة الق زم ضابط ال م يلت ا ل د   ذلك لن يجدي نفعا في الواقع م ة عن لقانوني

ى وجه                        ذ التوقيف للنظر عل ا، وتنفي ممارسته لصلاحياته في مجال البحث وجمع الاستدلالات عموم

  .الخصوص بالنظر لخطورة هذا الإجراء بالنسبة للحرية الشخصية للأفراد
  

راض                      دأ افت ذآر مب ا، ن ضائية احترامه شرطة الق ى ضابط ال ومن أهم المبادئ التي يتعين عل

ا سوف                البراءة في الإ   سان، وهو م نسان، مبدأ الشرعية الإجرائية، ومبدأ احترام السلامة الجسدية للإن

  :نتناوله بشيء من التفصيل ضمن المطالب الثلاث التالية
  
  : مبدأ افتراض البراءة في الإنسان.1.3.1.1
 

رد                 ـه  يعتبر مبدأ افتراض البراءة في الإنسان من أهم المبادئ القانونية بل الدستورية للف بوج

انون    ي ق تورية ف شرعية الدس ية لل زة أساس و رآي اص، فه ه خ تهم بوج ه، أو الم شتبه في ام وللم ع

ا وجود قاعدة           . الإجراءات الجنائية  انوني يفترض حتم ة إلا بنص ق وتطبيق مبدأ لا جريمة، ولا عقوب

  .284ص ]30[أخرى هي افتراض البراءة في المتهم
  

ائي       ه الجن دلول      466 ص ]33[،  55 ص ]32[،  446ص ]31[ويكاد يجمع الفق ى أن الم  عل

و   راءة ه راض الب دأ افت انوني لمب ا    : " الق صفته مرتكب ة، ب دعوى الجنائي ده ال ام ض ل شخص تق أن آ

ة،           ة قانوني ا لمحاآم صدر وفق ات، ي م ب ه بحك ت إدانت ى تثب ا حت د بريئ ا يع ـريكا فيه ة، أو ش للجريم

سـه، وأ دفاع عن نف ا ضمانات ال ه فيه وافر ل صفة، تت اء ومن ريء أثن ه ب ى أساس أن ه عل تم معاملت ن ت

ة  راءات الجنائي ده، أو        ". الإج وفرة ض ة المت م الأدل ة، أو بحج سامة الجريم دأ بج ذا المب أثر ه ولا يت

راءة، ولا                        ال من أصل الب ك لا ين ة، فكل ذل سا بالجريم ى ضبطه متلب ه، أو حت صادر عن الاعتراف ال

  .ينقصه سوى الحكم البات الصادر بالإدانة
  

سلمات                   وي شرية المعاصرة، وأصبح من الم دير المجتمعات الب ام، وتق حظى هذا المبدأ باهتم

ة          ة العادل ديثا بالمحاآم سمى ح ا أصبح ي ائم م د   "le procès équitable"لديها، وأحد دع ذلك فق  ل

شريعات الإجرائ              اتير والت ة  تضمنته المواثيق، والمعاهدات الدولية، والإقليمية، وأآدته العديد من الدس ي

  .بصيغ مختلفة
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د نص أول     سان، فق وق الإن ة حق ة بحماي ة المتعلق ادئ العام م المب ن أه دأ م ذا المب ر ه ويعتب

ى أن         1789إعلان لحقوق الإنسان الصادر في عام        ه، عل سان يفترض     :"  في المادة التاسعة من آل إن

  .95ص ]34"[أنه بريء حتى تثبت إدانته
  

م المتحدة      وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسا    ة للأم ة العام ه الجمعي ن الذي أجمعت علي

ه التي ورد      11/1، النص على مبدأ افتراض البراءة في المادة         1948في العاشر من ديسمبر عام        من

ة                            : "فيها أن  ا في محاآم ا قانون ه له ى أن يثبت ارتكاب ريء إل ه ب ة يفترض أن تهم بجريم آل شخص م

راف     ". نات اللازمة للدفاع عن نفسه    علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضما        ويبرز هذا النص الاعت

  .الدولي بهذا المبدأ، باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان
  

ى         1950وفي الرابع من نوفمبر عام       ، وقعت الدول الأوربية المنظمة للمجلس الأوروبي عل

ة                ادئ العام ة من المب د أقرت جمل ا          الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وق  التي يجب أن ترتكز عليه

ة                     ة جنائي ة عدال ادئ أساسية لإقام ك المب الإجراءات الجنائية في قوانين جميع الدول الأعضاء، آون تل

ى                       ا عل ة منه رة الثاني سادسة في الفق ادة ال صحيحة، وبصدد تكريسها لمبدأ افتراض البراءة، نصت الم

  ".ى تثبت إدانته على وجه قانونيآل شخص متهم بارتكاب جريمة يفترض له أنه بريء حت:"أن
  

سياسية               ة وال آما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني

 ومن بين الحقوق الأساسية التي رآز عليها العهد المذآور حق المتهم في             1966 ديسمبر عام    16في  

ادة         ى أن   14/2أصل البراءة، حيث نصت الم ه عل ر      من حق  :" من ة أن يعتب تهم بارتكاب جريم  آل م

  ".بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا
  

ونفس المبدأ ورد ذآره في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمدته منظمة             

ام      ي ع ي ف ي نيروب ة ف دة الإفريقي وبر    1981الوح ي أآت ذ ف ز التنفي ل  حي ه 1986 ودخ ، واعتمدت

ادة     1987 فبراير   3 المؤرخ في    37-87وم رقم    بموجب المرس  الجزائر   ه التي جاء      /7 في الم ب من

  ". الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة:"فيها
  

ى النص                    دول، حيث حرصت عل ة ال وعلى الصعيد الوطني، هذا المبدأ موضع اهتمام غالبي

وة إ              ه ق اتير        في دساتيرها على مبدأ افتراض براءة المتهم، مما أضفى علي ة، ومن الدس ـة وقانوني لزامي

صادر في         سي ال ه، الدستور الفرن وبر سنة  4التي نصت علي ه     1958 أآت ه بأن ذي جاء في مقدمت : ، ال

إعلان سنة        .... ويعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان       "  1789آما هي معرفة ب
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راءة           ، وهذا الإعلا  31..."1946والتي أآدتها وأآملتها مقدمة دستور       راض الب دأ افت ى مب ن قد نص عل

  .على نحو ما بينا سابقا
  

سنة  ري ل تور الجزائ ي الدس رد ف ررة للف ضمانات المق صدد ال دأ 1996وب د ورد مب ، فق

ادة             راءة صراحة في نص الم ه    45افتراض الب ه بقول ة        :"  من ى تثبت جه ا حت ر بريئ آل شخص يعتب

  .32"لبها القانونقضائية نظامية إدانته، مع آل الضمانات التي يتط
  

دأ                        ة مب ات الدولي ة، وفي الاتفاقي ة، والإقليمي ق العالمي رر في المواثي ذا الأصل المق ويعتبر ه

النص                    زام ب تم الالت ة قاعدة أساسية يتح ك المثاب د بتل ا يع تهم، آم ة الشخصية للم ضمان الحري أساسيا ل

ة ضمانا لدستوريته بوصـفه من ا               ـة للحـرية     عليها في قانون الإجراءات الجزائي وانين المنظم  ]35[لق

اتير 380ص ه الدس ة، وأآدت ق الدولي ه المواثي ذي آفلت د النص ال د ح دول عن م تقف معظم ال ذلك ل ، ل

راءة   راض الب دأ افت سبب آون مب ة، وب ا الإجرائي ي صلب قوانينه ه ف د علي ل أعادت التأآي ة، ب الداخلي

ة بهدف حماي        ا       ينسب بصفة أساسية لقانون الإجراءات الجزائي ة المراحل التي تمر به ة الشخص طيل

ة                         م الإدان ى حين صدور حك ق، إل ام، والتحقي ة الاته الدعوى العمومية، أي منذ الاشتباه به وفي مرحل

ه  ضي في شيء المق ة ال ائز لحجي ي  . الح سايرة التطورات الت دف م سي به شرع الفرن ذلك حرص الم ل

شأة    ه      حدثت في فرنسا خلال السنوات الماضية، خصوصا منذ ن سا ل ي، وانضمام فرن اد الأوروب الإتح

ضية     ي ق سان ف وق الإن ة لحق ة الأوروبي ل المحكم ن قب سا م ة فرن ذلك إدان دخل " Tomasi"وآ أن ي

ة لإجراءات            تعديلات عديدة على قانون الإجراءات الجزائية، شملت على وجه التحديد القواعد المنظم

  .جمع الاستدلالات والتوقيف للنظر
  

اير 4 الصادر في 02-93زز القانـون رقم وفي هذا السياق ع    واد من    1993 ين  بموجب الم

ا  .   منه آافة نصوص قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بحماية مبدأ افتراض البراءة          56 إلى   47 آم

ادة            دني، هي الم ى أن     1-9أضاف مادة جديدة للقانون الم رام         :" ، تنص عل لكل شخص الحق في احت

ات                فأي شخص . قرينة البراءة  ائع موضوع التحري ام آمرتكب للوق و ، أ  قبل أية إدانة له يقدم للرأي الع

ان   شر بي صحيح أو ن شر ت ر بن تعجالي الأم ى الإس ضائي، يجوز لقاضي الموضوع، وحت ق الق التحقي
                                                 

 
          31-Préambule de la constitution française de 1958:"Le people français proclame 
solennellement son attachement aux droits de l'homme et … tells qu'ils ont été définis par 
la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 
1946". 
             

  
آل : " على المبدأ بقولها1976 من دستور 46، ونصت المادة 1989من دستور    42 تقابلها بنفس الصياغة المادة      -32          

  ".فرد يعتبر بريئا في نظر القانون حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون
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ن أجل تعويض الأضرار   ع دعوى م ة رف ع إمكاني راءة، م ة الب د للمساس بقرين ى وضع ح يهدف إل

رى   دابير الأخ افة للت ة      بالإض ى نفق د عل ة الجدي راءات المدني ين الإج ا لتقن ا تطبيق ن اتخاذه ي يمك الت

  ."أو المعنوي المسئول عن الاعتداء على قرينة البراءة،الشخص الطبيعي
  

ادئ الأساسية التي ينبغي أن           واعتبر المشرع الفرنسي احترام مبدأ افتراض البراءة من المب

 حيث  1993 غشت 24بموجب القانون الصادر في  تحد من سلطات التحقيق، وقد حاول ترجمة ذلك         

 La mise"واستبدله بنظام وضع المتهم تحت الاختبار " L'inculpation" قام بإلغاء نظام الاتهام 

en examen]" 36[ ج الفرنسي، والتي نصت .إ. من ق105، وقد ورد ذلك في المادة 149ص ":

ذين     خاص ال ع الأش ار جمي ضع تحت الاختب ق ي ة   قاضي التحقي ة ومتطابق ل قوي دهم دلائ وافر ض يت

ة            . لارتكابهم الجريمة  ى الواقع إن هؤلاء الأشخاص لا يمكن سماعهم آشهود عل ". وفي هذه الحالة، ف

ار شخص        ر الشخص الموضوع تحت الاختب سي يعتب ة أن المشرع الفرن ادة المتقدم وواضح من الم

  .  مفترض براءته
  

ام، وا           ـاء نظـام الاته ؤد في                غير أن من وراء إلغ م ي ار ل تبداله بنظام الوضع تحت الاختب س

ه                 شتبه في ر للشخص الم ة أآب ى إسباغ حماي تم وضعه         13ص ]37[حقيقة الأمر إل ذي ي ، فالشخص ال

ا، وهو يخضع في نفس الوقت                        ة م تحت الاختبار هو شخص تتوافر ضده دلائل قوية لارتكابه جريم

و                 ديل ال تمخض عن التع م ي م ل ام، ومن ث انون  لذات نظام الاته  سوى مجرد   1993 غشت  24ارد بق

  . تغيير في المسميات دون المضمون
  

سنة    516وقد انتهى هذا الوضع بصدور قانون مهم، هو القانون رقم            دعيم     2000 ل شأن ت  ب

انون        ى ق ة عل ديلات جوهري ه تع ل بموجب ذي أدخ يهم، وال ي عل وق المجن راءة وحق ة الب ة قرين حماي

ى       سيين         الإجراءات الجزائية الفرنسي إل اء الفرن ع بعض الفقه ا إذا        1ص ]38[حد دف ساؤل عم ى الت  إل

سا            ة  في فرن دا للإجراءات الجزائي ا جدي ذا   . آان هذا التعديل يشكل في حقيقة الأمر تقنين وبمقتضى ه

ة، والتي                   ى التمهيدي ادة الأول ة الم التعديل أضاف المشرع الفرنسي في مقدمة قانون الإجراءات الجنائي

د                    : " ثة منها على أنه   تنص الفقرة الثال   ه بع م تثبت إدانت ا ل تهم طالم ه أو م شتبه في . تفترض براءة آل م

ولكل شخص  . وأي اعتداءات على قرينة البراءة سوف يتم ملاحقتها والتعويض عنها والمعاقبـة عليها        

دافع          تعانة بم ي الاس ه ف ـه، وبحق سوبة إلي ات المن ا، بالاتهام اط علم ق أن يح اذ  . الح وز اتخ ولا يج

ة ويجب أن                       إ ا الفعلي ضائية، أو تحت رقابته سلطة الق جراءات قسرية ضد هذا الشخص إلا بواسطة ال

ة       تكون محددة في أضيق نطاق وبما تحتمه الضرورة، آما يجب أن تكون متناسبة مع جسامة الجريم

تهم                         ى الم سوب إل ام المن شخص، ويجب الفصل في الاته ة ال ى آرام وخطورتـها وإلا تمثل اعتداء عل
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صادر                    خ م ال اد النظر في الحك ة الحق في أن يع ه بالإدان وم علي ة، ولكل شخص محك لال فترة معقول

  ".ضده بواسطة قضاء آخر
  

وم                      ادئ الأساسية التي تق سي وضع المب ي الفرن ذا النص أن المشرع الإجرائ ويستفاد من ه

ة    ضمانات المنبثق ملت ال ا ش ه، آم شتبه في ملت الم ي ش راءة، والت ة الب ا قرين راءة  عليه ة الب ن قرين  ع

  .المقررة بموجب المادتين الخامسة، والسادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
  

تنا                    راءة في مجال دراس راض الب دأ افت آما حاول المشرع الفرنسي بهذا التعديل، تكريسا لمب

ضائية ب شرطة الق زام ضابط ال تثنائية للتوقيف للنظر، وإل ة الاس ى الطبيع د عل سلطات التأآي إخطار ال

ذ                         انون من ه في الق ررة ل وق المق ه بكل الحق القضائية فورا بإجراء التوقيف للنظر، وإخطار المشتبه في

وف     سانية للموق ة الإن سدية، والكرام سلامة الج رام ال ى احت د عل ف، وأآ دء التوقي ى لب ساعات الأول ال

سير                 ق ب ات تتعل ات بيان ضائية بإثب ضبطية الق زام ال  الاستدلالات في محضر جمع     للنظر من خلال إل

ات               وال، وأوق دة سماع الأق وال الشخص الموقوف للنظر، من حيث م الاستدلالات الخاص بسماع أق

اء                     سانية أثن ة الإن سان في المعامل الراحة، وتناول الطعام، والأسئلة التي تمت الإجابة عليها، وحق الإن

سد        يش الج راء التفت صورة، وإج ي ال ق ف ة الح ف، وحماي ذا    التوقي دب له ب ينت ة طبي ي بمعرف

  .الخ...الغرض
  

راض                دأ افت رام مب د احت ى تأآي سية عل نقض الفرن ة ال وتجسيدا لهذه المفاهيم، حرصت محكم

ه من أن أي                  ا أقرت ا م البراءة في العديد من أحكامها باعتبارها ضمانة هامة للحرية الشخصية، ومثاله

ا     ي يكفله ه الت ر بحقوق وف للنظ ار الموق ي إخط أخير ف دأ    ت ع مب ارض م رر، يتع انون دون مب ه الق  ل

راءة   أخير في إخطار الحدث                        . 33افتراض الب ى الت دأ عل ذا المب سية ه نقض الفرن ة ال د طبقت محكم وق

ا                   الموقوف للنظر بحقوقه، أو التأخير في عرضه على وآيل الجمهورية عند مد فترة التوقيف خلافا لم

ى      وآذلك التأخير في إخطار ا. 34يقضي به القانون   ساعة الأول ذ ال ام من لحدث بحقه في التحدث مع مح

  .35للتوقيف للنظر باعتبار أن ذلك يخالف مبدأ افتراض البراءة
  

دأ     ق مب يخ وتعمي ي ترس ام ف سي دور ه توري الفرن رارات المجلس الدس ضا لق ان أي د آ ولق

ه، أ      تهم إزاء  افتراض البراءة، ومن ذلك إقرار المجلس الدستوري الفرنسي، أن صمت المشتبه في و الم
                                                 

 
          33 - Cass.Crim  du13 Février 1996, Bull.n°256. 
  
          34 -  Cass.Crim du13 octobre 1998, Bull.n°259. 
 
          35 - Cass.Crim 29 Février 2000, Bull.n°13; Cass.Crim du 10 mai 2000, Bull.n°182. 
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ى                       ا يجب عل ام، وإنم ه بصحة الاته سليما من الاتهام المسند إليه، لا يمكن اعتباره بحال من الأحوال ت

ول                  ا والق الادعاء أن يقدم الدليل على أن المتهم قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، والتي يحاآم من أجله

راءة          راض الب دأ افت دار لمب تهم           ولاشك أن  . 314ص ]39[بغير ذلك إه ات ارتكاب الم اء عبء إثب  إلق

راءة، إذ الأصل                    راض الب دأ افت للجريمة المسندة إليه على سلطة الادعاء يعد قمة التقدير والاحترام لمب

  . في الإنسان البراءة، وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء إثباته
  

ادة الأ                    ة من الم رة الثالث ل لنص الفق ى  وبالرغم من عدم وجود نص قانوني واضح، ومماث ول

ه في نطاق                      شتبه في ى الم راءة عل ة الب التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، لإضفاء قرين

ادئ                           د من المب دأ يع ذا المب ري، إلا أن ه ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي إجراء التوقيف للنظر في ق

ادة               ري آرسته الم انوني الجزائ  1996 من الدستور      45 الدستورية المقررة لكل إنسان في النظام الق

ذي يواجه إجراء من                         شمل الشخص ال ى لي اب أول دأ من ب السابق الإشارة إليها، ومن ثم يمتد هذا المب

ه، أو   شتبها في ان  م واء آ سان س ة وأخرى، حيث أن الإن ين مرحل ة ب ة دون تفرق الإجراءات الجزائي

  .متهما يعد بريئا في جميع مراحل الخصومة الجزائية
  

ة            ومن منطلق أن   رد في مرحل ة الف دد حري م وأخطر إجراء يه  إجراء التوقيف للنظر يعد أه

دأ  دا لمب ضائية، ويتضمن تهدي شرطة الق ا أعضاء ال ي يباشر إجراءاته تدلالات الت ع الاس البحث وجم

ة من الإجراءات، أدخل المشرع                          ذه المرحل ه في ه شتبه في افتراض البراءة التي لا يزال يتمتع به الم

دة     ة                    الجزائري ع ة، والمتعلق انون الإجراءات الجزائري واردة في ق ام ال ى الأحك شريعية عل ديلات ت تع

 المؤرخ في   08-01بتنظيم التوقيف للنظر، ويتضح ذلك بوجه خاص قي مضمون تعديل القانون رقم             

و 26 م          2001 يوني سي رق انون الفرن صوص الق ح بن شكل واض أثرا ب واه مت ي محت اء ف ذي ج  وال

انون           والذي يمكن  2000-516 ديل ق بس     2001 أن نعتبره المصدر التاريخي لتع د اقت ري، فق  الجزائ

ستفيد                    ـراءة، والتي يجب أن ي راض الب دأ افت ة عن مب ضمانات المنبثق المشرع الجزائري منه غالبية ال

تعانة         ي الاس الحق ف وق، آ دا بعض الحق ـر ماع ه للنظ رر توقيف ذي تق ه ال شتبه في شخص الم ا ال منه

ة             بمحامي، الحق في ا    ة للحق في قرين ة المدني ى معلومات عن سير الإجراءات، والحماي لحصول عل

  ). من التقنين المدني الفرنسي1-9المادة (البراءة صونا لها من انتهاك وسائل الإعلام 
  

انون الإجراءات                     ستقبلا ق ديل يمس م وفي تقديرنا، فإنه من الأنسب على مشرعنا في أي تع

حاآمة العادلة، والذي يعد مبدأ افتراض البراءة أحد مقتضياته وتعزيزه          الجزائية أن ينص على مبدأ الم     

سبة لمن يتعرض لإجراء التوقيف للنظر                    ل بالن ى الأق ه، أو عل بتكريس حق الدفاع بالنسبة للمشتبه في
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ذا        ة ه وتقرير معاقبة من يعتدي عليه، وإلزامه بالتعويض أسوة بالمشرع الفرنسي، وذلك بالنظر لأهمي

  .ذي يعد المصدر الرئيسي لحقوق الإنسان الأخرى، والذي يكفل حماية فعالة لها من التعديالمبدأ ال
  

ة       اول الحماي صا يتن دني ن انون الم ضمن الق ضروري أن يت ن ال ه م سياق، فإن س ال ي نف وف

ائل الإعلام                      اك وس دا لانته المدينة للحق في قرينة البراءة، وآليات حمايتها بدعوى استعجالية تضع ح

ذف           36  مراعاة ما ينص عليه قانون الإعلام      لها مع   من حق الرد وحق التصحيح، فضلا عن دعوى الق

ادي، أو         رر م ن ض ضحية م ق ال ا لح التعويض عم ة ب ا للمطالب ة به ة المرتبط دعوى المدين وال

  .44ص ]40[معنوي
  

شتبه                       وق الم ذي يحدد نطاق حق راءة، هو ال سان الب وخلاصة القول، أن مبدأ الأصل في الإن

ه ى في ا عل ذلك التزام و يفرض ب تدلالات، وه ع الاس ة جم ي مرحل ه الشخصية ف ل ضمان حريت  ويكف

ا             اره شخصا بريئ ه باعتب شتبه في ة الم ضائية بمعامل شرطة الق ، ويجب أن  77ص ]41[عاتق ضابط ال

ذي                   ة، أو الأسلوب ال تحترم حريته الشخصية وإنسانيته، أيا آان نوع الجريمة التي ارتكبها، أو الطريق

ة التي                    . تكبها به أو الآثار التي ترتبت عليها      ار نفس المعامل ه ب شتبه في ع  الم ك يجب أن  يتمت وعلى ذل

ذي     160ص ]42[يتمتع بها المواطن العادي      ، فلا يتعرض لأي إجراء ماس بحريته إلا في الإطار ال

ى م   وء إل ة، تفرض اللج ق العدال ي تحقي ع ف صلحة المجتم ت م انون وإذا آان ق الق ضمن تطبي رة ي باش

دأ       رام مب ى ضوء احت راء عل ذا الإج يم ه تدلالات، فيجب تنظ ع الاس ة جم ي مرحل ر ف ف للنظ التوقي

ل  ـ، فهذا المبدأ هو الذي يحدد نطاق حقوق المشتبه فيه الموق      154ص ]43[افتراض البراءة    وف ويكف

راض         . ضمان حريته الشخصية في مرحلة الاستدلال      دأ افت اقض مب راءة   وإذا آان التوقيف للنظر ين  الب

  . فإن رقابة القضاء تعد ضمانة أآيدة لهذا المبدأ وحماية فعالة لحرية الفرد بصفة عامة
  

  :مبدأ الشرعية الإجرائية.2.3.1.1
  

د زاد من        يعد مبدأ سيادة القانون أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظـم المعاصرة، وق

سان وحري  وق الإن ه حق ا عرفت دأ م ذا المب ة ه اريخ أهمي ر الت رة عب ستمرة وخطي ات م ن انتهاآ ه م . ات

                                                 
  

ام      08 المؤرخ في    07-90 نص قانون الأعلام رقم      - 36           نة   03 الموافق    1410 رمضان ع ل س شور  1990 أبري  المن
دد   مية، الع دة الرس ي الجري سنة14ف ار27، ال ام  09يخ، بت ضان ع ق 1410 رم ل 04 المواف ي 459، ص1990 أبري ، ف

ه ضررا               :"على أنه 45مادته أنها أن تلحق ب سيئة من ش زاعم م ر صحيحة أو م ائع غي يمكن آل شخص نشر عنه خبر يتضمن وق
دير   أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحفي المشترآين في المسؤولية، ويجب ع   /معنويا أو ماديا أن يستعمل حق الرد و   ى م ل

ادة              سها المحددة في الم ا حسب الأشكال نف  44النشرية، أو جهاز الإعلامي السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجان
 ".أعلاه
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سلطة المختصة، وضمان             ة التي تصدرها ال ومقتضى هذا المبدأ التزام أجهزة الدولة بالقواعد القانوني

  .121ص ]44[احترام حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة العامة
  

ذي يه                شرعية ال دأ ال انون       ونتج عن ذلك تكريس ما أصبح يعرف اليوم بمب دف من خلال الق

ويتعدد مضمون هذا المبدأ بتعدد  . إلى حماية الفرد من تحكم السلطة، وضمان تمتعه بالكرامة الإنسانية         

ة        شرعية الجنائي ة، وال شرعية الإداري تورية، وال شرعية الدس د ال د نج ذا ق صادره، ل ذه  ...م خ، وه ال

  .الأخيرة هي التي تعنينا في مجال هذه الدراسة
  

دة              وعلى الرغم    ة بقاع شرعية الجنائي دأ ال ر        "من أن التعبير عن مب ة بغي ة ولا عقوب لا جريم

إن                        37"نص ط، ف ائي الموضوعي فق انون الجن ق إلا بالق شرعية لا يتعل دأ ال أن مب  يحمل على الاعتقاد ب

ة              شرعية الجنائي ات لل ات          : هذا لا يمنع من أنه يوجد ثلاث حلق شرعية الجرائم والعقوب ق ب ى تتعل الأول

  . 13ص] 45[نية تتعلق بالشرعية الإجرائية، وأما الثالثة فهي تخص شرعية تنفيذ العقوبةوالثا
  

ا           ولكون موضوع بحثنا يتعلق بالضمانات المقررة قانونا للمشتبه فيه الموقوف للنظـر، فإن م

لق منها يعنينا هو مبدأ الشرعية الإجرائية باعتبار أن قواعد تقنين الإجراءات الجزائية، ولاسيما ما يتع            

لطات         دد س ي تح ي الت ة، وه ات الفردي وق والحري نظم الحق ي ت د الت ي القواع ة، ه ات الأولي بالتحري

  .الضبطية القضائية في مجال مباشرتها لإجراء التوقيف للنظر
  

ضائية، يجب أن                       شرطة الق ه ضباط ال وم ب ة أن أي إجراء يق ومؤدى مبدأ الشرعية الإجرائي

ى ضابط                 يتفق والنموذج المرسوم له في       ين أولا عل ك يتع ى ذل ا عل ة، وترتيب تقنين الإجراءات الجزائي

ا في                الشرطة القضائية أن يتأآد من أن الفعل الذي يباشر التحريات بشأنه، هو جريمة منصوص عليه

  .القانون، وثانيا أن يلتزم خلال أداء تحرياته بالضوابط والحدود المبينة في نفس التقنين
  

ر             ونلتمس الاهتمام الفعل   ي بمبدأ الشرعية الإجرائية عموما، من خلال ما ورد بشأنه في الكثي

ة في آل من            شريعات الإجرائي من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، وما تأآد في الدساتير والت

  .فرنسا، والجزائر على حد سواء
  

سنة   سي ل واطن الفرن سان والم وق الإن ة، إعلان حق ق الدولي ذه المواثي ن ه ذي 1789وم  ال

ى       ه عل اشتمل على العديد من الأحكام المكرسة لمبدأ الشرعية الإجرائية، فقد جاء في المادة السابعة من

                                                 
  

 ".لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون:"  تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أنه- 37          
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سكنه، إلا في الحدود والأوضاع                          سه، أو دخول م ه، أو حب شخص، أو القبض علي ام ال عدم جواز اته

ه                   ى أن ه عل ادة التاسعة من د في الم ا أآ ى الشخص بهدف       يكون الق   : "التي رسمها القانون، آم بض عل

ه                     "إحضاره أمام القاضي   ى ضرورة إحضار المقبوض علي ة عشر عل ادة الحادي ، آما جرى نص الم

م       ) 24(أمام القاضي فورا، أو في مدة أقصاها أربع وعشرون          ورا إذا ل بيله ف ى س ى أن يخل ساعة، عل

  .66ص ]46[يتأآد ارتكابه الجريمة
  

سان ل  وق الإن المي لحق رر الإعلان الع ا ق ه 1948سنة آم ي مادت تنا ف ي خصوص دراس  ف

ى        "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه         : "الثالثة عل أن   ادة الخامسة نص عل ، وفي الم

ه ة     : "أن شية أو الحاط ية أو الوح املات القاس ات أو المع ذيب ولا للعقوب سان للتع رض أي إن لا يع

ه         "بالكرامة ى أن ه       لا : "، آما نص في المادة التاسعة عل سان أو حجزه أو نفي ى أي إن يجوز القبض عل

سفيا ى أن"تع ى عل ا الأول ي فقرته ة عشرة ف ادة الحادي ي الم د جرى النص ف تهم : "، وق آل شخص ي

ضرورية  ضمانات ال ا ال ه فيه ؤمن ل ة ت ة علني ا بمحاآم ه قانون ى أن تثبت إدانت ا إل ر بريئ ة يعتب بجريم

سه    ة            "للدفاع عن نف ادة الثالث ى أن    ، وجاء في نص الم دخل تعسفي في           : "عشرة عل لا يعرض أحد لت

شرفه وسمعته                  ولكل شخص الحق في        . حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو مساس ب

  ".حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
  

وق          ة لحق ة الأوروبي ضمنتها الاتفاقي  وأهم النصوص المشتملة لمبدأ الشرعية الإجرائية التي ت

  .8، و6 ،5، 3، جاءت في المواد 1950الإنسان والحريات الأساسية الموقعة سنة 
  

صادر سنة                  سياسية ال ة وال الحقوق المدني ق ب ادة     1966وجاء في العهد الدولي المتعل  في الم

دون                   سلامة الشخصية، ومنعت القبض التعسفي ب التاسعة فقرة أولى النص على الحق في الحرية، وال

ه بأسباب القبض             سند من القانون،  لاغ المقبوض علي ادة ضمان إب ة من نفس الم رة الثاني  وأقرت الفق

صة     ضائية المخت ات الق ورا للجه ه ف وض علي ى ضمان إحضار المقب ة عل رة الثالث ي الفق تملت ف واش

ذ         ل للتنفي انوني في تعويض قاب ر ق ا  . وأقرت في الفقرة الخامسة على حق المقبوض عليه بشكل غي آم

ادة   ص الم رى ن سفي        ج دخل التع ن الت ة م اة الخاص ة الحي مان حرم ى ض شرة عل سابعة ع   ]47[ ال

  .64ص
  

ع سنة                    شعوب الموق سان وال وق الإن  1981ونفس المبدأ ورد ذآره في الميثاق الإفريقي لحق

ى أن       ا عل اء فيه ي ج ه الت سادسة من ادة ال ي، بالم ي نيروب ن     : " ف ة والأم ي الحري ق ف رد الح ل ف لك

لفا       الشخصي، ولا يجوز حرما    انون س ولا . ن أي شخص من حريته إلا لدوافع، وفي حالات يحددها الق

  ."يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا
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ام  سي لع تور الفرن ضمن الدس د ت وطني، فق ستوى ال ى الم ا عل دأ 1791وأم ى مب نص عل  ال

ام             ة عشر، ومع        في  1793الشرعية الجنائية في المادتين الثامنة والعاشرة، ودستور ع ادة الرابع  الم

ام       صادر ع ة ال سية الثالث ة الفرن تور الجمهوري إن دس ك، ف ة   1875ذل ة الرابع تور الجمهوري ، ودس

صادر سنة         1946الصادر عام    ذا           1958، ودستور الجمهورية الخامسة ال ى ه د أغفلت النص عل ، ق

ي صلبها دأ ف ش56ص ]48[المب أن ال ر ب تور الأخي ة الدس ي مقدم اء ف ا ج سي يتمسك ، وإنم عب الفرن

ابقا      . بحقوق الإنسان الواردة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي         وهذا الإعلان، آما أشرنا س

  . منه11 و9، 7قد أآد على هذا المبدأ بصيغ مختلفة عبرت عنها المواد 
  

ام         55ومن ناحية أخرى، فبموجب المادة       سي لع إن المعاهدات     1958 من الدستور الفرن ، ف

انون                     التي ى من الق وة أعل شرها ق ا بمجرد ن ومن  .  يتم التصديق، أو الموافقة عليها طبقا للأوضاع، له

نة   سا س ضمام فرن إن ان ة، ف ة   1973ثم صوصها ملزم ل ن سان يجع وق الإن ة لحق ة الأوروبي  للاتفاقي

شرعية الإجرائي            . بالنسبة إليها  واد   وسبق وأشرنا أن هذه الاتفاقية، قد ورد فيها ما يؤآد مبدأ ال ة في الم

ي    8 و6، 5، 3 ة ف شريعات العادي ن الت ى م وة أعل ة ق صوص بالتبعي ذه الن سبت ه م اآت ن ث ، وم

  .69ص ]49[فرنسا
  

ا تضمنته                     رار م وعلى الرغم من ذلك، فالواقع العملي أثبت أن فرنسا قد تأخرت آثير في إق

يعرف قانون الإجراءات    تلك الاتفاقية من مبادئ وضمانات خاصة أثناء مرحلة الاستدلالات، حيث لم            

ديل   2007 وتواصلت إلى غاية 1993الجزائية الفرنسي تعديلات جدية إلا منذ سنة        ا تع ، وآان أهمه

ه        . ، وذلك لكي يساير نصوص الاتفاقية     2000 – 516قانون رقم    شتبه في ووفقا لذلك أصبح يتمتع الم

س             شكل تفصيلي القواعد التي         بكافة الضمانات والحقوق المقررة له من خلال تنظيم المشرع الفرن ي ب

ة               واد التالي ة، بموجب الم -63،  1-63،  63:تحكم إجراء التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائي

  .154 و77، 65، 64، 63-5، 63-4، 63-3، 2
  

شرعية                دأ ال ى مب ري النص عل وأما بالنسبة للوضع في الجزائر، فقد تضمن الدستور الجزائ

ومقتضى  . 47 و46تجريم والعقاب، والشرعية الإجرائية، وذلك في المادتين       الجنائية بشقيه شرعية ال   

اه                   ذي أت سلوك ال م يكن  ال ا ل ة م م بالإدان ضائيا، ويصدر ضده حك هذا المبدأ أن لا يتابع أي شخص ق

د            ا للقواع ة طبق تم المتابع ب أن ت ل، ويج ك الفع ه ذل ل ارتكاب ادر قب انون ص ه ق ب علي ه وعاق جرم

  .ة في قانون الإجراءات الجزائيةالإجرائية المحدد
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ادة  ي الم اء ف د ج ه46فق ى أن ل  :"  عل اب الفع ل ارتك انون صادر قب ضى ق ة إلا بمقت لا إدان

انون               : " 47، وجاء في المادة     "المجرم لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالق

  ".وطبقا للأشكال التي نص عليها
  

 فيه أثناء التحريات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية معرض أن           ونظرا إلى أن المشتبه   

واد    ي الم ددة ف وال المح ي الأح ق ف ضرورات التحقي ر ل ف للنظ انون 141 و65، 51يوق ن ق  م

ادة                     من دستور    48الإجراءات الجزائية، فإن المؤسس الدستوري نظم إجراء التوقيف للنظر في الم

ة       : "، حيث نصت على ما يلي 1996سنة   ة للرقاب ات الجزائي يخضع التوقيف للنظر في مجال التحري

يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق      . ساعة) 48(القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين         

رته  ورا بأس صال ف ددة      . الات شروط المح ا لل تثناءا، ووفق ر إلا اس ف للنظ دة التوقي د م ن تمدي ولا يمك

وف، إن        ولدى انتهاء مدة ا . بالقانون ى الشخص الموق ي عل لتوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طب

  ".طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية
  

وفي تقديرنا، فإن النص على هذه الشروط في الدستور يعبر عن اهتمام المؤسس الدستوري       

شرطة الق                  ضائية بتوفير المزيد من الضمانات للمشتبه فيه الموقوف للنظر في مواجهة سلطة ضابط ال

ة في نطاق                  شرعية الإجرائي دأ ال رجم تكريس الدستور لمب الآمر بالتوقيف للنظر، وفي نفس الوقت يت

  .التوقيف للنظر
  

ة             شرعية الإجرائي دأ ال ى مب شريعية      38ويترتب على النص في الدستور عل ، أن النصوص الت

ذا ال     ا أن ه ه، فطالم روج عن ا الخ وز له لا يج ه، ف زم ب ة يجب أن تلت ة  والتنظيمي ن طبيع و م دأ، ه مب

د                   اء أو التقيي ه بالإلغ ى أن تتناول شريعية أدن ة أداة ت شريع    . دستورية، فلا يجوز لأي ذلك للت ولا يجوز آ

ه                         تقص من دأ، أو ين ذا المب د ه تثنائية أن يقي ة في الظروف الاس الذي تصدره السلطات المختصة بالدول

  .56ص ]50[لأن المبادئ الدستورية أعلى قدرا وأسمى مرتبة
  

واد                 ري في الم ة الجزائ ين الإجراءات الجزائي ، 51: ونفس المنحى نلاحظه في نصوص تقن

ضوابط        141، و 1-65،  65،  53،  52،  1 مكرر 51 مكرر، 51 صيلية وال  التي تحدد الإجراءات التف

ماع    وف للنظر، وس وق الموق ه، وحق ه، ومدت ر، ومبررات ق بظروف التوقيف للنظ ي تتعل شكلية الت ال

  .محضر سماع الأقوال، وضرورة خضوع هذا الإجراء لرقابة السلطة القضائيةأقواله، وتدوين 

                                                 
  

م أن          - 38           ك يجب أن لا يفه دأ، ومع ذل  الجدير بالذآر أن بعض الدول قد جاءت دساتيرها خالية من النص على هذا المب
  . هذه الدول لا تحترم مبدأ الشرعية، لأن التسليم بهذا المبدأ أصبح من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى نص
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د             ة القواع ة يفترض أن تصدر آاف شرعية الإجرائي دأ ال دم، يتضح أن مب ا تق ى ضوء م وعل

ة الشخصيـة، فخطورة التوقيف            ساسها بالحري التي تحدد إجراء التوقيف للنظر عن المشرع نظرا لم

ه            للنظر على الحرية الشخصية تق     ا، وحتى نهايت تضي أن لا تنظم إجراءاته منذ اللحظة التي يباشر فيه

  .بأداة أخرى خلاف التشريع
  

ذه                    د تنفي ة عن دع إجراءات معين فليس لضابط الشرطة القضائية الآمر بالتوقيف للنظر أن يبت

ذ   ي تنفي شرع ف ددها الم ي ح ضوابط الت شروط، وال من ال انون، وض ددها الق ي ح ك الت لاف تل بخ

وازن                 . اءات الجزائية الإجر ومرد ذلك أن المشرع في تحديده لقواعد إجراء التوقيف للنظر يجري الت

ة                    سان، وحماي وق الإن ا من حق الضروري بين حماية الحرية الشخصية للموقوف للنظر، وما يتعلق به

  .المصلحة العامة، وما يتعلق بها من فاعلية حسن سير العدالة الجنائية
  

ة        وأن اختصاص المشرع و    حده بتحديد إجراءات التوقيف للنظر، بوصفها من الأمور المتعلق

د الجهات المختصة بمباشرة                   بالحرية الشخصية، يتطلب في الوقت نفسه، منحه أيضا اختصاص تحدي

ذه   ة ظروف تنفي صة بمراقب ك المخت ر، وتل ف للنظ لال   . التوقي ن خ شرع م ه الم ا حرص علي و م وه

ل             تخويله ضابط الشرطة القضائية دون       نح وآي ه وم سواه سلطة تقدير مباشرة التوقيف للنظر من عدم

  .الجمهورية، أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال صلاحية مباشرة الرقابة القضائية
  

  :مبدأ احترام السلامة الجسدية للإنسان.3.3.1.1
  

م، والأذى                         سه من الظل ة نف ه، وحماي داء علي للإنسان الحق في سلامة شخصه، وعدم الاعت

جواز توقيفه للنظر إلا في الحالات المحددة المنصوص عليها في القانون، شريطة احترام جميع              وعدم  

  .الضمانات، واتخاذ الإجراءات التي قررها المشرع
  

ساطة أن             ي بب صيقة بالشخصية، والتي تعن ة الل وق الهام فالحق في سلامة الجسم، أحد الحق

سي          سانا، وبغض النظر عن جن ه إن ي، أو     الإنسان لمجرد آون ه، أو أصله العرق سه، أو ديانت ته، أو جن

ات        ى مقوم ة عل ررة للمحافظ ة مق ا طبيعي ك حقوق صادي يمل اعي، والاقت عه الاجتم ومي، أو وض الق

  .39ص ]51[الإنسان الشخصية في مظاهرها المختلفة المادية والمعنوية
  

ه،             وعدم تعريضه   ويأتي في مقدمة هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة، وحقه في سلامة بدن

ه      ه، أو تعذيب اءة ل ه أن يعامل           . لأية إس ى الشخص الموقوف للنظر، إذ من حق ق عل ذا النهي ينطب وه

راه                           ائل الإآ ى وس ى أن اللجوء إل ة، فضلا عل ه للجريم تباه في ارتكاب على أنه بريء بالرغم من الاش
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ى مع الضمير والأخلاق، ويحط      وأساليب التعذيب المختلفة لانتزاع أقوال المشتبه فيه يعتبر عملا يتناف         

دلي                   م، وي من الكرامة الإنسانية، ويلغي آافة الحقوق والحريات الأخرى، لأن البعض قد لا يحتمل الأل

ل                    ة فحسب، ب ر قانوني بأقوال غير صحيحة بقصد التخلص من التعذيب، وهذه الإجراءات لا تعتبر غي

  .81ص ]52[تعتبر أعمالا إجرامية يجب معاقبة فاعليها 
  

م                      و ل ى ول ذاء حت وتمتد دائرة الحظر إلى استخدام القسوة ضد المشتبه فيه، ويقصد بها آل إي

دني                  يصل إلى درجة التعذيب، ويستوي في هذا الإيذاء أن يكون جسديا، أو معنويا، فبالنسبة للإيذاء الب

وهر       ة والج ي الطبيع يس ف سامة ول ة الج ي درج ذيب ف ن التع ذاء ع ن الإي وع م ذا الن ف ه  ]53[يختل

  .40ص
  

يهم داخل بعض                        شتبه ف ين والم ا هي تعرض المتهم ومن الحقائق الواقعية التي لا جدال فيه

ة الاستدلال                         ذا الأمر خلال مرحل ذاء، وأصبح ه راه والإي ة صور الإآ مراآز الشرطة أو الدرك لكاف

  .حقيقة واقعية، وسياسة منهجية معتمدة على نطاق واسع
  

ي    ول رئ ة، يق ذا الحقيق دا له دم     وتأآي ره المق ي تقري ة ف شرطة الجزائي ة لل ة الدولي س الجمعي

ـدة إلا           : "لمناقشة وسائل الشرطة في البحث عن الجرائم       رغم أن رجال الشرطة لهم مكانة خاصة مؤآ

ا أو           ة، سوء ارتكبه ائع معين أن أغلبهم مع الأسف يميل إلى استعمال العنف مع المتهم لكي يعترف بوق

ة للبحث والتحري، وتصرفهم                لا، وذلك بدافع الكسل وحب ا      ة والعلمي م بالقواعد الفني سيطرة ولجهله ل

هذا فيه خرق للقوانين واعتداء على حقوق الإنسان وهو ما لا نقره، إذ يجب أن يحظى المتهمون حتى              

  .411ص ]54" [مرتكبو الجرائم الجسمية برعاية تامة
  

ضما        اد ال ذا الحق     لذلك حرصت المواثيق، والاتفاقيات الدولية على إيج ة ه ة بحماي نات الكفيل

در عن الأمم المتحدة في صورة توصية  اصال  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ، حيث جاء في   وتعددت

سمبر       ه ت         1948للجمعية العامة في العاشر من دي ادة الخامسة من ذيب  ج ، في الم لا يعرض   : " ريم التع

املات القاسية أو الوحش            ة     أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المع ة     "ية أو الحاطة بالكرام ذيب جريم ، فالتع

  .ضد سلامة الشخص
  

ذا الإعلان                         أن ه ول ب ى الق بعض إل د ذهب ال وأما من حيث القيمة القانونية لهذا الإعلان، فق

ة، إلا أن                         ذه الهيئ اق ه ه مكمل لميث ار أن م المتحدة، باعتب ة الأم دول أعضاء منظم ة ال ملزم قانونا لكاف

رى أن له   راجح، ي رأي ال ة       ال وة قانوني أي ق ع ب ه لا يتمت م فإن ن ث رة، وم ة آبي ة أدبي لان قيم ذا الإع

  .25ص ]55[ملزمة
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 على الاتفاقية   1966وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من ديسمبر           آما  

د حرصت                        سان، وق وق الإن المي لحق ة للإعلان الع د مكمل سياسية، وهي تع الدولية للحقوق المدنية وال

ه             هذه ا  ى أن ا عل سابعة منه ادة ال لا : "لاتفاقية على إبراز حق الفرد في السلامة الشخصية، إذ نصت الم

ى وجه                    يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وعل

  ". الخصوص، فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية
  

سان، وهي من                        وق الإن ا لحق ا دولي ا تقنين ة باعتباره ة بالغ ة قانوني وتتمتع هذه الاتفاقية بأهمي

ا      ى أحكامه صادق عل ي ت ة الت زم الدول ث تلت سان، حي وق الإن الي لحق لان الع وق الإع ة تف ذه الناحي ه

  .43ص ]51[باحترامها، وتنفيذها
  
ذيب،         و شار التع م المتحدة           حرصا من المجتمع الدولي للحد من انت ة للأم ة العام  تبنت الجمعي

 الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من  1975 ديسمبر سنة  9في  

ـة            سانية، أو المهين ـيهم، أم          39ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاان ا عل انوا محكوم ، سواء أآ

  .سياسيينمجرد متهمين، أم مشتبه فيهم، أم آانوا خصوما 
  

اة           : " ولقد تضمن هذا الإعلان تعريفا للتعذيب بأنه       رح أو معان أي فعل يحل من جرائه ألم مب

شديدة جسدية أو معنوية ويقوم بإنزاله عمدا، ويتم بتحريض من موظف عام بشخص من الأشخاص،                 

ات، أو        ات أو اعتراف ى معلوم ث عل رف ثال ن ط ه، أو م صول من ل الح راض مث بعض الأغ ك ل وذل

ن    لم ره م اب غي ه، أو لإره ه، أو لإرهاب ام بارتكاب ه ق ي أن شتبه ف ل ي ه، أو فع ل ارتكب ى فع ه عل عاقبت

يلا                       ". الناس ك ليضع دل د من ذل ى أبع ل ذهب إل ولم يقتصر الإعلان المذآور على تعريف التعذيب، ب

  .يوصي جميع الدول بالالتزام به
  
م الخطوات           و سان أه وق الإن ة لحق وق           تمثل الاتفاقية الأوروبي ة حق ة في سبيل حماي  الإيجابي

ك         ة، وذل سلامة البدني ه من ال رتبط ب الإنسان، وقد حرصت الاتفاقية على إبراز الحق في الحياة، وما ي

سانية، وتحمي            بالنص في المادة الثالثة منها على تحريم التعذيب، أو العقوبات، أو المعاملات غير الإن

  .295ص ]55[ة سواء من الناحية الماديـة أو المعنويةهذه المادة حق الأفراد في السلامة البدني
  

اك                     ة وانته ة مخالف ا إمكاني ويلاحظ أن هذه الاتفاقية، قد أجازت في المادة الخامسة عشر منه

دد                     ذي يه ام ال ة الحرب، أو الخطر الع بعض الحقوق المنصوص عليها في الظروف الاستثنائية، آحال

                                                 
  

 .1975 ديسمبر09المؤرخ في ) 30-د (3453 العامة للأمم المتحدة رقم  اعتمد هذا الإعلان بقرار الجمعية-39          
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 لم تجز بأي حال من الأحوال، أو تحت أي ظرف من الظروف    آيان الأمة بأسرها، إلا أن هذه المادة    

  .مخالفة أحكام المادة الثانية، والخاصة بالحق في الحياة والسلامة البدنية
  

ة             و ة العام إقرار الجمعي ذيب، ب سان من التع ة الإن ة في مجال حماي توجت المجهودات الدولي

 أو  ،ره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسيـة      للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغي      

 وتحظر   40 1989، التي انضمت إليها الجزائر سنة      1984 ديسمبر 10اللاانسانية، أو المهينة بتاريخ     

ة                  سانية أو المهين هذه الاتفاقية ممارسة التعذيب، ومختلف أعمال المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاان

  .حد التعذيب مهما آانت الظروفالتي حتى ولو لم تصل إلى 
  

ان             : "وعرفت هذه الاتفاقية التعذيب بأنه     ديد جسديا آ  أو  ،أي عمل ينتج عنه ألم، أو عذاب ش

ات، أو                        ى معلوم شخص، أو من شخص ثالث عل عقليا يلحق عمدا بشخص بقصد الحصول من هذا ال

و،        ه ه ه ارتكب ي أن شتبه ف ه، أو ي ل ارتكب ى عم ه عل راف، أو معاقبت ى اعت ث، أو  عل خص ثال  أو ش

  .25ص ]53"[تخويفه، أو إرغامه هو، أو شخص ثالث على عمل معين
  

ا آانت سواء              : "ونصت في مادتها الثانية على أنه      تثنائية أي ة ظروف اس ذرع بأي لا يجوز الت

آانت هذه الظروف حالة الحرب، أو تهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلـي، أو أية حالة                

ذيب       من حالا  رر للتع ة الأخرى آمب ذرع        "ت الطوارئ العام ه لا يجوز الت ادة أن ذه الم ا أضافت ه ، آم

  .225ص ]56[بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة، أو سلطة عامة آمبرر للتعذيب
  

ادة       1996وعلى الصعيد الوطني، نص الدستور الجزائري لسنة          على حظر التعذيب في الم

سان      : " نحو التالي  التي جاء نصها على ال     34 وتحظر أي عنف     . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإن

  ".بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
  

ى                وفي ذات السياق بالنسبة للتشريع الجزائري، نلاحظ أن مختلف التعديلات التي أدخلت عل

ن الحرص   د م ا المزي ي مجمله وخى ف ة تت راءات الجزائي انون الإج ات، وق انون العقوب ة ق ى حماي عل

وفمبر   10 المؤرخ في     15-04ولا أدل على ذلك القانون رقم       . حقوق المشتبه فيهم الموقوفين للنظر      ن

واد هي          2004  1 مكرر 263 مكرر،  263:  المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حيث أدرجت ثلاث م

  . تتعلق بجريمة التعذيب2 مكرر263و
                                                 

  
سانية أو                          - 40           ية أو اللاان ة القاس ة أو العقوب ره من ضروب المعامل ذيب وغي  صادقت الجزائر على اتفاقية مناهضة التع

سمبر   10المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في             م     1984 دي -89،  بموجب المرسوم الرئاسي رق
اريخ  26، السنة 20، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد   1989 مايو 16 الموافق   1409شوال عام 11، المؤرخ في  66  12، بت

 .531، ص1989 مايو17 الموافق 1409شوال 



 78 
 

 
يقصد بالتعذيب آل عمل ينتج     : "ما يلي  مكرر على تعريف التعذيب آ     263وقد نصت المادة    

  ". أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما آان سببه،عنه عذاب أو ألم شديد جسديا آان
  

ة، بحيث يتعرض     1 مكرر263ونص المشرع على تجريم التعذيب في المادة     بوصفه جناي

سجن المؤقت من خم                     ى شخص بال ذيب عل أمر بممارسة التع ) 5(س آل من يمارس أو يحرض أو ي

  . دج500.000 دج إلى خمسة 100.000سنوات، وبغرامة من ) 10(إلى عشر
  

ى عشرين       ) 10(وتشدد هذه العقوبة لتصبح السجن المؤقت من عشر           سنة  ) 20(سنوات إل

ن  ة م ى 150.000وبغرام ل   800.000 دج إل ر القت ة غي ى جناي بق، أو صاحب، أو تل  دج، إذا س

  .من طرف شخص غير موظفهذا في حالة ممارسة التعذيب . العمد
  

أما إذا آان موظف هو من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول                  

ادة                 ا لنص الم ة، طبق  هي   2  مكرر   263على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر، فتكون العقوب

ى عشرين       ) 10(السجن المؤقت من عشر       ة من       ) 20(سنوات إل ى   دج إ  150.000سنة، والغرام ل

  . دج800.000
  

ل               وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب، أو صاحب، أو تلى جناية غير القت

  .العمد

سجن المؤقت                  وفي حالة سكوت الموظف عن التعذيب أو الموافقة عليه، فإن العقوبة تكون ال

  . دج 500.000 دج إلى 100.000سنوات، والغرامة ) 10(إلى عشر ) 05(من خمس 
  

تنا الملاحظات                ا يخص دراس ذه النصوص فيم ويمكن أن نستخلص من مضمون مختلف ه

  :التالية
  

ذيب  الأشخاص                      - شك عدم جواز تع أن المشرع الجزائري قرر صراحة بما لا يدع مجالا لل

  .في أية مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية
  

ة،                 - سان الداخلي ع أعضاء الإن ى جمي ة إل ة الجنائي أجزاء جسم     تمتد الحماي ا، ف ة منه والخارجي

داخلي    ل الاضطراب ال ه مث د، مثل ه أو الي صيب الوج ذي ي الجرح ال دة، ف دة واح سان وح  الإن

إذ لكل  . للجهاز الهضمي، أو التنفسي من حيث شمولية الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن         
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ذه                  ة يتحقق    عضو في جسم الإنسان وظيفة يؤديها، وآل فعل من شأنه الانتقاص من ه الوظيف

  .238ص ]57[ به المساس بسلامة الجسم
 

ا يلاحظ                263يستفاد من نص المادة      - الرغم م سي ب  مكرر أنه يعد من قبيل التعذيب الألم النف

ال  دل أن يق صياغة، فب ن سوء ال ادة م ذه الم ى ه ي"عل م جسدي أو عقل سليمة " أل صياغة ال ال

أي             ، باعتبار أن  "ألم جسدي أو نفسي   "تقتضي أن نقول     ا، ف نفس ووظائفه سع لل ة الجسم تت  دلال

ه                        م يترتب علي و ل ى ول سي، حت م نف فعل من شأنه المساس بهدوء الجسم، أو سكينته بإحداث أل

ن             ا م صرا جوهري سم عن لامة الج ي س ق ف د الح سم يفق ضاء الج ائف أع سير وظ لال ب إخ

  .192ص ]58[عناصره
 

ه الموقوف للنظر          أن الأقوال التي تنت     2 مكرر 263يفهم من نص المادة      - شتبه في زع من الم

ه يجب أن تصدر                       شتبه في وال الم ار، لأن أق بوسيلة الإآراه لا أهمية لها ولا تؤخذ بعين الاعتب

ات         ا   . منه بملء إرادته وبمأمن عن أي تأثير، حتى  يجوز أن يؤخذ بها آدليل في الإثب ه مم لأن

ان     ريء      لاشك فيه أن تعذيب إنسان من أجل الاعتراف بجرم سواء آ ه فعلا أم هو ب د ارتكب  ق

وي       ادي، والمعن ه الم ي آيان سان ف ى الإن ع عل ي تق دم الت د صور اله ن أش و م ه، له  ]59[من

  .145ص
  

نخلص مما تقدم في هذا المطلب إلى اتفاق النصوص الدولية، والوطنية على حظر ممارسة                    

شتبه        ون، والم ا المتهم ة الاستدلال    آافة وسائل الإآراه، والتعذيب التي يتعرض له يهم خلال مرحل  - ف

ة              -وسائر مراحل الدعوى الجنائية    سلطة العام  ومن ثم لا يجوز لضابط الشرطة القضائيـة، أو رجال ال

ذا الأسلوب لا                  ـة، لأن ه راد للكشف عن الجريم اه الأف القائمين بهذه المرحلة مباشرة هذا الأسلوب تج

  .ن ونصوصهيتفق مع روح العدالة، آما لا يتفق ومبادئ القانو
  

د               ضائية عن شرطة الق ا ضابط ال د به ضوابط التي يجب أن يتقي م ال ر من أه ك يعتب ى ذل وعل

وة، أو العنف                  مباشرته لإجراء التوقيف للنظر خلال مرحلة جمع الاستدلالات، عدم جواز استخدام الق

ر التوقيف    ذ أم دود تنفي اوز ح ا يتج وف للنظر، فيم ذيب ضد الموق ى التع اب أول ن ب  ]60[ظرـللنوم

در  145ص ر بالق ائل القه تخدام وس ط اس ه فق ا، ول ه ارتكابه شتبه في ة الم ا آانت جسامة الجريم  مهم

  .اللازم لإجبار الشخص موضع التوقيف للنظر على مرافقته والتواجد تحت تصرفه
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  .ماهيـة إجراء التوقيف للنظر. 2.1
  

يح        إن التوقيف للنظر الذي يباشره ضابط الشرطة القضائية ف          ة جمع الاستدلالات ويت ي مرحل

تثناءا في           شكل اس ة، ي دعوى العمومي له تقييد حرية الأشخاص في هذه المرحلة السابقة على تحريك ال

اب                      ر، خاصة في ظل غي القانون، فالأصل أن سلطات الشرطة القضائية لا ترقى إلى هذا الحد الخطي

ا            ذا آ ة، له دعوى الجنائي ة خاصة              الضمانات المقررة للمتهم في ال ذا الإجراء ذاتي د أن يكون له ن ولاب

راءات     ن الإج ه م شتبه ب د ي ا ق زه عم ـي، وخصائص تمي ه القانون ي الفق ث مضمونه ف ن حي زه م تمي

  .الأخرى التي تمس حرية الأفراد
  

ى                 ة عل دة للحري تثناءا من الأصل، وهو قصر الإجراءات المقي د اس ولما آان هذا الإجراء يع

ة                     السلطات القضائية، آان     انون الإجراءات الجزائي ذا الإجراء في ق نظم المشرع ه من الطبيعي أن ي

شروط الموضوعية                د ال  ويحدد الحالات التي تسمح لضابط الشرطة القضائية مباشرته، من خلال تحدي

  .والشكلية المطلوبة بحسب نوع التحقيق الذي يباشره هذا الأخير
  

را       ن إج ف م و أن التوقي ا، ه سائد  فقه م أن  ال اء   ورغ تدلالات، إلا أن الفقه ع الاس ءات جم

را مع                    اختلفوا حول تحديد طبيعته القانونية، ومرد هذا الاختلاف أن مضمون التوقيف للنظر يتفق آثي

  .خصائص إجراءات التحقيق القضائي المقيدة للحرية الفردية
  

  :ذاتية إجراء التوقيف للنظر. 1.2.1
  

ه    إن إجراء التوقيف للنظر الذي يتخذه ضابط         سي ل الشرطة القضائية في مرحلة التحقيق البول

زه                  ذاتية خاصة تميزه من حيث مضمونه في الفقه القانوني، ويترتب عن هذا المضمون خصائص تمي

راد                    ة الأف ه من الإجراءات الأخرى التي تمس حري شتبه ب تم دراسته من         . عما قد ي ا سوف ي وهو م

  :خلال النقاط التالية
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  : التوقيف للنظرتعريف إجراء. 1.2.1.1

  
على الرغم من نص قانوني الإجراءات الجنائية الفرنسي والجزائري على التوقيف للنظر إلا               

ذل                . أننا لم نجد في أي منهما تعريفا لهذا الإجراء         شريعين من تعريف التوقيف للنظر ب و الت ام خل وأم

ذا المو ه، واختلفت الآراء حول ه صود ب د المق ادة لتحدي اولات ج ه مح ك الفق ى ضوء ذل ضوع، وعل

  .تعددت التعريفات التي وضعت في هذا الشأن، والتي سوف نقتصر على سرد بعضها
  

ث    ة، حي د االله أوهايبي دآتور عب راء التوقيف للنظر ال صدو لتعريف إج ذين ت شراح ال ن ال وم

ة ف                :" عرفه  بأنه   دو سلب الحري ضائية، ويب ه  إجراء بوليسي سالب للحرية يأمر به ضابط الشرطة الق ي

دة البحث                    ضائية لفائ شرطـة الق ـة ال في عدم ترك الفرد حرا في غدوه ورواحه، ووضعه تحت مراقب

  .21ص ]61"[التمهيدي الذي يجريه الضابط
  

ه                           اذ إجراء التوقيف للنظر في تعريف ررات اتخ ى مب ذا التعريف عدم إشارته إل يعاب على ه

كليات، وشر ي إطار ش تم ف ه ي ا لإجراء التوقيف للنظر، وآون ي نظرن ه ف ا يجعل ذا م ددة، وه وط مح

  .تعريفا غير دقيق
  

ه           :" وعرفه الدآتور محمد محدة بأنه     ة المقبوض علي اتخاذ تلك الاحتياطات اللازمة لتقييد حري

ين         رار وتمك ن الف ه م ستهدف منع ة ت ة مؤقت رة زمني درك فت وليس، أو ال صرف الب ت ت عه تح ووض

  .201ص ]62" [ ضدهالجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة
  

ف      راء التوقي ا يخص إج صري فيم شريع الم ام الت ع أحك سجم م دم ين ف المق ان التعري وإذا آ

ين                   للنظر، إلا أنه بالنسبة للتشريع الجزائري يبدو من وجهة نظرنا غير مناسب، ومرد ذلك أنه يخلط ب

التحفيظية الأخرى التي   إجراء التوقيف للنظر آإجراء منفرد، ومختلف عن الإجراءات الاحتياطية، أو           

شرطة، ز ال ى مرآ اد إل تيقاف، والاقتي ل الاس ة الشخص مث ـي مواجه ـذ ف خ ....ممكن أن تتخـ  ]63[ال

ون     261ص د يك ط، فق رار فق ن الف شخص م ع ال ي من ف للنظر ف ة التوقي أ غاي ن خط صر ع ا ق ، آم

أمين سلامته                  شهود، أو ت ده ال ام أهل الضحية        الغرض هو الحيلولة دون إتلافه للأدلة، أو تهدي من انتق

  .وأخيرا والأهم سماع أقواله للحصول على معلومات عن الوقائع المرتكبة
  

اه         سميا إي ه م ث عرف عد، حي ز س د العزي تاذ عب ف الأس ضا تعري ة أي ات المقدم ن التعريف وم

ضائية                : "بالاحتجاز بأنه  شرطة الق عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف ال
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تم                 ) 48(لمدة   ا ت ا ريثم ة، أو غيره الم الجريم رار، أو طمس مع ساعة على الأآثر بقصد منعه من الف

  .42ص] 64"[عملية التحقيق، وجمع الأدلة تمهيدا لتقديمه عند اللزوم إلى سلطات التحقيق
  

 هو الآخر منتقد من عدة جوانب، أولها من أجل مصطلح الحجز الذي استعمل          ،وهذا التعريف 

ر عن التوق  ى الأش    للتعبي ع عل ام، لأن الحجز يق ذا المق ي ه ليم ف ر س و مصطلح غي  ياءـيف للنظر، فه

ساعة  ) 48(وليس الأشخاص، ومن ناحية ثانية تقريره على وجه الإطلاق أن مدة التوقيف للنظر هي      

ة   . على الأآثر في حين أن هذه المدة قد تصل إلى عدة أيام، إذا تعلق التحري بجرائم خاصة    ومن ناحي

شار هذا التعريف أن إجراء التوقيف يستمر إلى غاية تمام عملية التحقيق وجمع الأدلة، مع العلم                ثالثة أ 

ضائ                       شرطة الق ضابط ال ر متاحة ل ضائية وغي سلطة الق ية ـإن إجراءات التحقيق، هي من صلاحيات ال

  .آما أن تحريات هؤلاء، وما ينجم عنها هي مجرد استدلالات لا ترقى لمرتبة الأدلة
  

ضائية              :"  فقد عرفه الأستاذ أحمد غاي بأنه      وأخيرا شرطة الق ه ضابط ال أمر ب سي ي إجراء بولي

) الشرطة-الدرك(لضرورة التحريات الأولية، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الأمن            

  .205ص ]65"[في مكان معين وطبقا لشكليات ولمدة زمنية يحددها القانون حسب الحالات
  

ا وضعناه      ويعتبر هذا التعري   ف، إذا م ـهوم إجراء التوقي ف في تقديرنا الأآثر دقة في تحديد مف

  .في سياق التشريع الإجرائي الجزائري، لأنه أشار لأحكامه العامة ومبرراته
  

وفي فرنسا فقد تصدى الفقه أيضا إلى تعريف التوقيف للنظر، حيث عرفه البعض بأنه صورة               

اطي       ه إجراء من إجراءات الضبط              ،  1179ص ]66[مصغرة عن الحبس الاحتي ه آخرون بأن وعرف

ق      از التحقي دف انج ك به ة، وذل دة معين ه لم ن إرادت ا ع از شخص رغم تم احتج ضاه ي ضائي بمقت الق

ه                       479ص ]67[البوليسي ى أن وم التوقيف للنظر عل ى إعطاء تعريف شامل لمفه ، وذهب آخرون إل

ائية باحتجاز أي شخص مدة متغيرة      إجراء استدلالي نظمه المشرع، حيث يسمح لضابط الشرطة القض        

  .237ص ]68[لأجل ضرورة التحقيق وتحت إشـراف ورقابة النيابة العامة وقضاء التحقيق
  

تاذان   ا الأس ه    Roger Merle et André Vitu أم اه بأن ضاه    :" فعرف سي بمقت إجراء بولي

ق ال     ي التحقي ضيها دواع صيرة تقت دة ق صرفها لم اء تحت ت لطة الإبق شرطة س ول ال ل تخ ة، آ تمهيدي

درك          شرطة أو ال ز ال ون مراآ ا تك ا م مية غالب اآن رس ي أم ا ف ون متهم خص دون أن يك  ]69"[ش

   .35ص
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انوني                ه الق اقها الفق ات التي س د   91ص ]70[على ضوء ما ذآرناه من بعض التعريف  في تحدي

ن تقر    دف م ى ضوء اله راء عل ذا الإج صود به د المق ا تحدي ر، يمكنن ف للنظ راء التوقي ى إج ره معن ي

انون        سي والق انون الفرن ي الق راء ف ذه الإج ة له صوص المنظم ه الن ضت ب ا ق ك بم ي ذل سترشد ف ون

  :الجزائري على حد سواء، ونقترح تعريفه على النحو التالي
  

ه ضابط                   : التوقيف للنظر  أمر ب ل ي ة الشخص في التنق هو إجراء استثنائي ومؤقت، مقيد لحري

ه يوضع الشخص          الشرطة القضائية تحت رقابة السلطة ال      قضائية، لأجل ضرورات التحريات، بموجب

ررة           )  الدرك –الشرطة  (تحت تصرف مصالح الأمن      شكليات المق ا لل لمدة محددة في مكان معين، طبق

  .قانونا، وفي ظل احترام الحقوق والضمانات المكفولة لحماية حرية الشخص الموقوف للنظر
  

  :خصائص إجراء التوقيف للنظر.1.2.1.2
  

ن ال راء       م ذا الإج ائي أن ه ه الجن ص الفق د خل ر، فق ف للنظ راء التوقي ة لإج ات المقدم تعريف

  :يتصف بجملة من الخصائص تميزه عن غيره من الإجراءات الأخرى، وهي
  

  :إنه من إجراءات الاستدلال الاستثنائية.1.2.1.2.1
  

ر    ف أي شخص للنظ ضائية، صلاحية توقي شرطة الق ضابط ال ائي ل شرع الجن نح الم ى  م مت

ضائية في           شرطة الق توافرت شروطه ومبرراته لفائدة جمع الاستدلالات، وهو إجراء يتخذه ضابط ال

، هو أن التوقيف للنظر من          77ص ]42[ و 184ص ]5[مرحلة البحث والتحري، لذلك فالراجح فقها     

  . إجراءات الاستدلال
  

ذها أعضاء              ال التي ينف ة الإجراءات، والأعم ضائية     والمقصود بالاستدلالات جمل شرطة الق  ال

ى       ائع إل سبة الوق ـة، ون اب الجريم سات ارتك ن ملاب شف ع رم، والك صاء الج ى استق دف إل ي ته والت

ان من الجائز                   ا إذا آ رار فيم ا الق شخص معين هو المشتبه فيه، آي تتخذ السلطات القضائية بناء عليه

نها من حيث الأصل    ، وهي صلاحيات ضيقة لكو    74ص ]71[أو من الملائم تحريك الدعوى العمومية     

  .قاصرة على الأعمال التي لا تمس حريات الأفراد
  

ه ض الفق رى بع ل ي ي المقاب راءات 134ص ]72[وف ل الإج ن قبي و م راء ه ذا الإج  أن ه

  .البوليسية التي تماثل القبض في جوهره، باعتباره ينطوي على تقييد لحرية الحرآة والتنقل
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تثنائية    ومن خصائص إجراء التوقيف للنظر أنه إجر         إذ   408-407ص ]73[اء يتصف بالاس

ـرد أو شخصــه فلا                 - بحسب الأصل  -أن إجراءات الاستدلال   ة الف  لا تتضمن أي قيد، أو مساس بحري

سلطة             ى إجراء من إجراءات التحقيق التي تباشرها ال اء عل ة الشخصية إلا بن يجوز التعرض للحري

  .  للمتهمالقضائية المختصة، ضمن الحماية القانونية المقررة
  

ذا      ة له ة المنظم ومع ذلك، فإننا نلاحظ أن المشرع الجزائي الجزائري صاغ النصوص القانوني

ه إجراءا                       شكل جعل من ضائية، ب شرطة الق ا ضابط ال الإجراء، ومهما آان نوع التحريات التي يجريه

ر ض        ذا الأخي در ه اذه أن يق ي لاتخ هولة، يكف ل س ضائية بك شرطة الق ضابط ال اح ل ا مت رورته عادي

ذي نص           . لمصلحة التحريات  ولم يجعل منه صراحة إجراءا استثنائيا، أسوة بإجراء الحبس المؤقت، ال

ادة     ى من الم رة الأول ي الفق شأنه ف ذا    .إ. من ق123ب رغم أن ه ى ال تثنائيا عل ه إجراء اس ى آون ج عل

ه       الإجراء تتخذه السلطة القضائية في حالات محددة في القانون، في مواجهة المتهم              ع ب في ظل ما يتمت

دافع                           تعانة بم الحق في الاس ه، آ شتبه في ررة أصلا للم ر مق ة غي هذا الأخير من حقوق وضمانات هام

  .والطعن في الأمر بالحبس المؤقت أمام غرفة الاتهام، وطلب الإفراج
  

ره المشرع                 تثنائي، أق ا أن إجراء التوقيف للنظر، هو إجراء استدلالي اس ستقر فقه ويبقى الم

ضمانات منصوص                 لضابط سياج من ال  الشرطة لاعتبارات معينة، لكنه قيده بشروط آثيرة، وأحاطه ب

  .عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ومختلف النصوص المكملة له
  

   :إنه إجراء ماس بالحرية الشخصية.2.2.1.2.1
  

ان التوقيف للنظر إجراء ماس با                     ا إذا آ ذه الخاصية محل جدل فقهي، حول م ة   تعد ه لحري

  الشخصية، أم إجراء مقيد لها فقط ؟
  

إلى أن هذا الإجراء ليس قبضا، ولا ينطوي على مساس           410ص ]73[فذهب جانب من الفقه   

  . بالحريـة، وإن آان يتضمن بعض القيود ذات الصفة العارضة والمؤقتة
  

بعض الآخر ن المساس 145ص ]74[وذهب ال در م ى ق ى أن التوقيف للنظر ينطوي عل  إل

  .رية الشخصية، ويصادر حرية الشخص في التنقلبالح
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ونحن نتفق مع الرأي الأخير، حيث ليس هناك من شك أن إجراء التوقيف للنظر يتضمن قدرا                

و                اب ول ذهاب والإي ل وال راد حريتهم في التنق سلب الأف دها، وي ة الشخصية، وتقيي من المساس بالحري

  .لفترة وجيزة
  

د ال        د انتق ه وبسبب هذه الخاصية، فق  إجراء التوقيف للنظر       123ص ]76[ و 173ص ]75[فق

ك أن                 المخول لضابط الشرطة القضائية، انطلاقا من قاعدة الأصل في الإنسان البراءة، وحجتهم في ذل

ه     ن حريت شخص م ان ال ه صلاحية حرم ده ل ضاء وح شريعات   . الق اول الت ذا الوضع تح دارآا له وت

ر  ة أآث ى المصلحة الفردي ا عل ة حرصا منه رة الجنائي م نطاق مباش ددة، وترس ضع شروط مح ، أن ت

  .  التوقيف للنظر من طرف الشرطة القضائيـة بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة معا
  

  :إنه إجراء مؤقت.3.2.1.2.1
  

ه                   راد، أن ات الأف ى حري ه عل دة خطورت ل من ح أهم خاصية تميز إجراء التوقيف للنظر، وتقل

ضائية من أجل              ، بمعن 165ص ]77[إجراء مؤقت  ى أنه قصير المدة نسبيا، يباشره ضابط الشرطة الق

ة وعشرين                  رة محددة، وهي أربع ه، ولفت ساعة بصفة أساسية في        ) 24(الغرض الذي شرع من أجل

ساعة في التشريع الجزائري، ويمكن إطالتها إلى مدة أخرى  ) 48(التشريع الفرنسي، وثماني وأربعين 

  .عامة، وإن آانت هناك استثناءات على هذه القاعدةمساوية للمدة الأساسية آقاعدة 
  

   :إنه إجراء يتوسط مصلحتين.4.2.1.2.1
  

ذا                        ضائية ل سلطة الق ة ال ضائية تحت رقاب شرطة الق إن إجراء التوقيف للنظر يباشره ضابط ال

  .7ص ]78[فهو يتوسط مصلحتين، المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة
  

ام               فالمصلحة العامة تقتضي بداهة ال     ة التي أخلت بالنظام الع شأن الجريم وصول إلى الحقيقة ب

واستقراره من خلال الإسراع في ضبط فاعليها، وسرعة تقديمهم إلى القضاء، وهي مصلحة لا يمكن           

راء       ى إج شرع عل ذلك نص الم راد، ل ات الأف رض لحري لال التع ن خ سرعة، إلا م ا ب الوصول إليه

ا    التوقيف للنظر، لأنه يعد من الوسائل ا       ا غالب لقهرية الفعالة التي تملكها الشرطة القضائية، حيث يمكنه

سات      روف وملاب شأن ظ صريحاتهم ب نهم ت ى م يهم، وتتلق شتبه ف سك بالم سيطة أن تم رات ب لال فت خ

  .ارتكاب الواقعة الإجرامية
  



 86 
 

 
وأما المصلحة الخاصة، فتقتضي أن تصان حقوق الفرد، وحرياته، وأن يعامل على أساس أنه               

ى حين صدور         بريء من   أول إجراء تتخذه الشرطة القضائية في تحرياتها على الجريمة ومرتكبيها إل

ضائية في                         شرطة الق رار صلاحية ال افى مع إق ى تتن ذا المعن حكم بات بالإدانة، فالمصلحة الخاصة به

ل دون أمر قضائي                        ة الشخص في التنق اتخاذ إجراء التوقيف للنظر، لما ينطوي عليها من هدر لحري

رره                       وخ د تب ك ق دفاع، ومع ذل وق ال ضمانات، وحق ة ال ارج إطار التحقيق القضائي الذي تتوفر فيه آاف

ثلا                      أر أهل الضحية م سه من ث  ]79[المصلحة الخاصة إذا آان الغرض منه، هو حماية المشتبه فيه نف

  .249ص
  

  :يأمره به ضابط الشرطة القضائية.5.2.1.2.1
  

شرطة         فعلى الرغم أن إجراء التوقيف من إجر       اءات الاستدلال التي يمكن أن يباشرها ضباط ال

ن ضابط     ه سوى م ر ب ن الأم ف للنظر لا يمك راء التوقي إن إج وانهم، ف ة أع تم بمعرف ضائية، أو ت الق

ى ضباط     .إ. من ق  154و 63،77:الشرطة القضائية، فقد عهد المشرع الفرنسي، بمقتضى المواد        ج إل

اد         يهم في الم التوقيف للنظر            16ة  الشرطة القضائية المنصوص عل انون الأمر ب ذلك  .  من نفس الق وآ

واد ضى الم ري بمقت شرع الجزائ ن ق141 و51،65:الم ى ضباط .إ. م و الآخر إل د ه ج ، حيث عه

ادة    ي الم يهم ف صوص عل ضائية المن شرطة الق ر  15ال التوقيف للنظ ر ب انون الأم س الق ن نف دون 1 م

متعون به من آفاءة علمية وخبرة مهنية تِؤهلهم        ومرد ذلك لما يت   . سواهم من أعضاء الشرطة القضائية    

  .لتقرير ضرورة اتخاذ مثل هذا الإجراء وتنفيذه ضمن حدود القانون
  

  : التمييز بين إجراء التوقيف للنظر وما يشتبه به.3.1.2.1
  

شتبه مع بعض الإجراءات                        د ي ة الشخصية، ق ا بالحري اره ماس إن إجراء التوقيف للنظر باعتب

  .اشرها الشرطة القضائية في نطاق قانون الإجراءات الجزائيةالأخرى التي تب
  

د                  ين الأمر بع ين إجراء التوقيف للنظر وب لذلك يكون من الضروري في هذا الصدد التمييز ب

ز                        را التميي بض، وأخي ذا الإجراء والق ين ه ز ب م التميي تيقاف، ث المبارحة أولا، والتمييز بينه وبين الاس

  . وبين إجراء الضبط بمعرفة الأفراد ورجال السلطة العامةبين إجراء التوقيف للنظر
  

  
                                                 

  
   . وما يليها من الرسالة124 راجع تفصيل ذلك في الصفحة -1          
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  :التوقيف للنظر والأمر بعدم المبارحة.1.3.1.2.1

  
خول قانون الإجراءات الجنائية، في آل من الجزائر وفرنسا، لضابط الشرطة القضائية سلطة             

وع الجر                    ات وق ضمان سرعة إثب ة، ل بس بالجريم ة التل ة والوصول    اتخاذ بعض الإجراءات في حال يم

أمر الحاضرين                       أن ي ة، آ ة من أجل المعاين ان الجريم إلى مقترفيها، ومنها ما أجازه له عند انتقاله لمك

ه   ن إجراءات ي م ى ينته ان حت ة المك دم مبارح ري، م.إ. ق50/1م(بع سي.إ. ق61ج جزائ ) ج فرن

  :ولممارسة هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية
  

واد           أن تتوافر حالة من      - ام الم  من   62، و 41:حالات التلبس المنصوص عليها قانونا في أحك

  .ج الفرنسي.إ. من ق74 و53أو  ج الجزائري،.إ.ق
  

ه، أو أي                       - شتبها في ان م ة، سواء آ ان ارتكاب الجريم  أن يكون الأمر موجها لمن يتواجد بمك

  ).ج الجزائري.إ. من ق50/1المادة (شخص آخر
  

ر بع  - ن الأم رض م ون الغ ة     أن يك ى هوي رف عل و التع ة، ه ان الجريم ة مك دم مبارح

  ).ج الجزائري.إ. من ق50/2المادة (الحاضرين، أو التحقق من الشخصية
  

دم          - ة لع ان الجريم دين بمك ار المتواج وة لإجب ضائية الق شرطة الق ابط ال ستعمل ض  أن لا ي

ال لأمر عدم المبارح                      ة عدم الامتث ر محضر بمخالف سلطة     مغادرته، وآل ما له هو تحري ه لل ة وتقديم

  ).ج الجزائري.إ. من ق50/3المادة (المختصة لتوقيع الجزاء المقرر في القانون 
  

  :   ويتشابه الأمر بعدم المبارحة مع إجراء التوقيف للنظر في عدة أمور، وهي
  

شرطة                  - ل، يباشره ضابط ال آلا منهما إجراء مقيد للحرية الشخصية، وحق الشخص في التنق

ان يخضع                 القضائية، ومن  ضائية، وإن آ سلطة الق  الإجراءات التي يملكها استقلالا، ودون تدخل من ال

    .لرقابتها
  

  .الغاية منهما واحدة، وهي تسهيل إجراءات التحري وجمع الاستدلالات -
 

ري ضد أي شخص موجود                  - يتشابه الإجراءان من حيث إمكان توجههما في التشريع الجزائ

  .ان، أو مجرد شاهد، وإن اختلفت المدة الزمنية لهذا التقييدبمسرح الجريمة مشتبه فيه آ
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ام التوقيف للنظـر                  - ة أحك يتشابه الإجراءان أيضا من حيث عدم ترتيب جزاء البطلان لمخالف

  .أو الأمر بعدم المبارحة
  

ا                 ـها م سية، أهم ورغم النقاط المشترآة بين الإجراءين، فإنه يوجد بعض أوجه الاختلاف الرئي

  :يلي
  

ال   - ا والانتق بس به ة متل ود جريم ة وج ي حال اذه إلا ف ة لا يجوز اتخ دم المبارح ر بع  أن الأم

بس          ة متل اذه بمناسبة التحري في جريم لضبطها والتحقيق فيها، في حين أن التوقيف للنظر يجوز اتخ

  .ئيةبها، وأثناء مباشرة التحقيق الأولي خارج حالات التلبس، وآذلك في حالة تنفيذ الإنابة القضا
 

انون                - دة، حيث حدد ق ري، من حيث الم سي والجزائ شريعين الفرن يختلف الإجراءان في الت

سي و ) 24(الإجراءات الجنائية مدة أساسية للتوقيف للنظر، وهي       ساعة  ) 48(ساعة في القانون الفرن

شرط                زام ضابط ال ـة مع الت دد أخرى ضمن شروط معين ى م د إل ة للتمدي ري قابل انون الجزائ ة في الق

سفيا                   سا تع ا حب ر الموقوف للنظر محبوس . القضائية باحترام الآجال المحددة وعدم تجاوزها، وإلا أعتب

رة الضرورية                 ستمر للفت في حين أن الأمر بعدم المبارحة لم يحدد له القانون نطاقا زمنيا محددا، فهو ي

  .له، وينتهي بمجرد إتمام ضابط الشرطة القضائية إجراءاته
  

شفـى، أو                  إذا بالإمكان  - ة، أو مست ان الواقع  تنفيذ إجراء التوقيف للنظر في أي مكان سواء مك

ه            ذي حدثت في ان ال ذ إلا في المك ع، ولا ينف دم المبارحة لا يق مرآز الشرطة، أو الدرك، فإن الأمر بع

  .الجريمة المتلبس بها
 

واف       - زم لصحته ت أنها     لا يعتبر الأمر بعدم المبارحة توقيفا للنظر، ومن ثم لا يل ل من ش ر دلائ

دم المبارحة، أن                       صدور الأمر بع ـفي ل ـه، حيث يك التدليل على اتهام الشخص الذي صدر في مواجهت

  .يكون الشخص متواجد في مكان وقوع الجريمة المتلبس بها
  

  :التوقيف للنظر والاستيقاف.2.3.1.2.1
  

ة   الوقوف       : الاستيقاف لغ ر ب ة الغي د ورد في    . 275ص ]80[هو مطالب اموس المحيط    ال -وق  -ق

ه       : سألته الوقوف، وفي المنجد، استوقفه    : استوقفته ه علي أله الوقوف وحمل سان العرب     . س : وجاء في ل

تيقاف، هو           . استوقفته أي سألته الوقوف    ى أن الاس اد تجمع عل ويستفاد مما سبق أن المعاجم اللغوية تك

ه   ول بعض الفق الوقوف، ويق ر ب ة الغي ى  22ص ]81[مطالب ذا المعن أن ه ي   ب ذلك ف صود آ و المق ه
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انوني   ا     . الاصطلاح الق ه فقه ستقر علي ا، هو أن يوقف             329ص ]82[والم تيقاف الجائز قانون  أن الاس

ـده                     ان تواج ان تواجده، وزم ى مك ة عل رجل الشرطة شخص قامت لديه أسباب للاشتباه المعقول، مبني

شخص  ذلك ال صل ب ر أخر مت ه، وأي أم ه، وحرآات ا يحمل ن أجل 154ص ]83[وم التحري عن ، م

ا أن                  سبيله، وإم رك ل زول فيت ا أن ت حقيقة شخصيته ووجهته، وذلك لفحص الشكوك التي تحيط به، فأم

  .38ص ]84[تقوى فيتخذ الإجراء الذي يقتضيه ذلك
  

ر                    ذا الأخي شخص، هو أن يضع ه فالشرط الرئيسي الذي يبرر قيام رجل الشرطة باستيقاف ال

ه وسؤاله عن                 نفسه طواعية، واختيارا في حالة تحوطها      ك بقصد التحري عن ة، وذل شبهات، والريب  ال

 هو إجراء لا    ،اسمه، وعنوانه، وسبب وجوده في الحالـة التي هو عليها، وبهذا المعنى، فإن الاستيقاف            

ة                           ه التحقق من هوي راد الهدف من ة الأف در من التعرض لحري ى ق ه ينطوي عل يخلو من الخطر، لأن

  .279ص ]85[شخص ما
  

 إلى اعتبار الاستيقاف من إجراءات الاستدلال، في حين             571ص ]86[ الفقه وقد اتجه بعض  

ر  بعض الآخ ب ال ن   59ص ]88[ و45ص ]87[ذه د م تيقاف يع ى أن الاس ه إل ا نرجح و م ، وه

ة وقعت                  ال جريم ك أن إجراءات الاستدلال لا تباشر إلا حي إجراءات الضبط الإداري، وسندنا في ذل

سبة  ين أن الغرض بالن ي ح ل، ف ه بالفع ق ب ة تتعل رد ريب و مج ستوقف ه شخص الم والملاحظ أن .  لل

تيقاف               م الاس ى حك شريعات نصت صراحة عل نظم والت بعض الآخر        2بعض ال ى خلاف ال ذلك   3 عل ، ل

  .483ص ]89[تظل مشروعيته محل جدال
  

                                                 
  

تيقاف  -2           سي الاس انون الفرن رف الق م la rétentionع انون رق صدور الق رة ب ي 82-81 أول م ؤرخ ف  02 الم
م                1981فبراير انون رق داء بالق رات، ابت دة م تمم ع دل والم ة، المع ق الهوي و 10 المؤرخ في   466-83 المتعلق بتحقي  1983يوني

ي   ؤرخ ف انون الم بتمبر 3والق ي   1986 س ؤرخ ف انون الم اء بالق شث10، انته تيقاف   . 1993غ سي الاس شرع الفرن اط الم وأح
واد من             ضمانات وردت في الم ى    78/1بمجموعة من ال ر                 .إ. ق 78/5 إل ه مع تقري رد وحريات وق الف أنها أن تصون حق ج من ش

ة، طبق           ق الهوي ى إجراءات تحقي ال إل ل في واجب الامتث ا التزام قانوني يقع على عاتق آل شخص يوجد في الإقليم الفرنسي، يتمث
  .ج.إ. فقرة ثانية من ق78/1لنص المادة 

  

ة، بنصوص واضحة                     -3           ة جريم  لم ينظم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، إجراء الاستيقاف الذي يقع مجرد من أي
ا          ـعكس نظيره الفرنسي، وإن آان البعض يقول بمشروعيته ويرى إسن        ارة الم ى عب ى نص صريح إل اج إل ك يحت ان ذل و آ دة اده ل

ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم، المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحـث                "ج  . إ 12/3
تيقاف                            " عن مرتكبيها  بيل التحري والكشف عن الجرائم، سلطة اس ضائية في س شرطة الق ضابط ال رة يعطي ل ومضمون هذه الفق

لط   دود س ي ح دخل ف ا ي ذا م خاص، وه ز    الأش راء الإداري لا يجي أن الإج ك ب ى ذل راض عل ن الاعت ضبط الإداري، ولا يمك ة ال
  .الاقتياد، لأننا هنا بصدد السند القانوني للاستيقاف فقط دون الاقتياد
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وعلى ضوء ما تقدم يجب أن لا يختلط مفهوم إجراء التوقيف للنظر مع إجراء الاستيقاف فكل           

ا إجراء  ه الخاصـةمنهم ه وطبيعت ه ذاتيت ا، ول ن . مختلف عن الآخر تمام ات م ذه الاختلاف ر ه وتظه

  :النواحي التالية
  
إجراء التوقيف للنظر من الإجراءات التي تملكها سلطة        : من حيث طبيعة آل من الإجراءين      -

ـه، في حين أن                          راجح في الفقـ رأي ال ا لل الضبط القضائي، وهو من إجراءات الاستدلال وفق

ة                   الا ع الجريم ستيقاف ليس من هذه الإجراءات ما لم تكن هناك جريمـة، فهو من إجراءات من

 مادام أن الهدف منه، هو سؤاله الشخص عن   59ص ]88[التي تملكها سلطة الضبط الإداري    

اسمه، ومهنته، وعنوانه، ووجهته عندما يضع الشخص نفسه في موضع الريبة والشك ويكون             

لقضائية عندما يتم في إطار التحري عن جريمة وقعت فعلا وشرع   عملا من أعمال الشرطة ا  

  .في التحري بشأنها
  

راء - ي تباشر الإج ة الت ن حيث الجه شرطة : م ه إلا ضباط ال راء لا يملك التوقيف للنظر إج

القضائية، في حين أن الاستيقاف موآول لضباط الشرطة القضائية، وجائز لغيرهم من رجال               

  .السلطة العامة
 

ن - راء   م رة الإج واز مباش دى ج ث م ع     :  حي رة جم د مباش ر عن ف للنظ راء التوقي ذ إج يتخ

ود سلطة الضبط                       تيقاف يجرى في إطار جه ا الاس الاستدلالات بصدد جريمة قد وقعت، بينم

  .الإداري لمنع وقوع الجريمة
 

د، أو                      - تيقاف بحسب الأصل أي تقيي ى الإجراء، لا يتضمن الاس  من حيث الآثار المترتبة عل

ة           ى حري ر عل ز الحج ر يجي ف للنظ راء التوقي ين أن إج ي ح صية، ف ة الشخ ساس بالحري م

تيقاف              ا أن الاس الشخص، ومنعه من التنقل، واحتجازه في مقر الشرطة، أو أي مكان آخر، آم

شخص  ي احتجاز ال ي حين أن التوقيف للنظر يرتب الحق ف ة، ف ار قانوني ه أي آث لا يكون ل

ي وق   ة الت ن الجريم ؤاله ع وافرت      وس زه إذا ت د حج ا، وتمدي شا وقائي شه تفتي ت، وتفتي ع

  .488ص ]89[شروطه
  
شخص  - ة ال ساس بحري ث الم ن حي ة    :  م ى حري ر عل ز الحج ر يجي ف للنظ راء التوقي إن إج

ان  شرطة، أو أي مك ر ال ي مق ا ف ددة قانون دة المح ازه الم ل، واحتج ه من التنق شخص، ومنع ال

ى   يح عل تيقاف لا يب ين أن الاس ي ح ر، ف ى  آخ شخص إل ن اصطحاب ال ر م ع الآراء أآث أوس

  .42ص ]90[أقرب مرآز شرطة، أو ضابط شرطة قضائية
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  :التوقيف للنظر والقبض.3.3.1.2.1

  
ام                        ه أحك ذي أخذ عن ري ال انون الجزائ ذلك هو شأن الق لم يعرف القانون الفرنسي القبض، وآ

ي ا    القبض ف ذا الإجراء هو تعريف الأمر ب شأن ه ا ورد ب بض، وآل م ادة الق انون 6 /122لم  من ق

ادة       ان            119الإجراءات الجزائية الفرنسي، والم ك ببي ري، وذل ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي  من ق

  . المختص بإصدار الأمر به وتنفيذه، والإجراءات الواجب إتباعها بخصوصه
  

ه                  شلقاني القبض بأن د ال تاذ أحم د عرف الأس د لحري   : " أما في الفقه القانوني، فق سان   تقيي ة الإن

ده  راءات ض ض الإج اذ بع دا لاتخ سيرة تمهي رة ي و لفت زه ول ساآه، وحج ه بإم رض ل  ]75"[والتع

  .192ص
  

ه   ة بأن د االله أوهايبي دآتور عب ه ال ساك    :" وعرف ضائية بإم شرطة الق ابط ال ه ض وم ب راء يق إج

ن إجراءات إذا    شخص مشتبه فيه لفترة محددة تمهيدا لتقديمه لوآيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه م             

  .258ص ]91"[ما توافرت في حق المشتبه فيه دلائل من شأنها التدليل على اتهامه
  

د أحاطه               زمن، فق رة من ال رد لفت ة الشخصية للف د الحري اره يقي ذا الإجراء باعتب  ولخطورة ه

ضائي دون      ق الق لطة التحقي ي س ه، وه ي تملك سلطة الت ي ال ا ف ل أوله ة، تتمث ضمانات هام شرع ب الم

  . اط الشرطة القضائيةضب
  

ومع ذلك خول القانون ضابط الشرطة القضائية بعض الإجراءات التي تفترض ضمنا القبض     

  :على الأشخاص دون أن يكون مستند إلى أمر قضائي، وذلك على النحو التالي
  

م ينص صراحة                -  في حالة التلبس بجناية، أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وإن آان المشرع ل

ستخلص               على سلط  ة ضابط الشرطة القضائية في القبض على المشتبه فيه، غير أنه يمكن أن ن

ادة  ن نص الم ن ق51م ه  .إ. م شتبه في ضائية توقيف الم شرطة الق ضابط ال ت ل ي خول ج، الت

ل                ) 48(للنظر لمدة لا تزيد عن       ات أو إذا قامت ضد الشخص دلائ ساعة، لمقتضيات التحري

بض، حيث لا يتصور من                 قوية، ومتماسكة من شأنها التدلي     ك سلطة الق ل على اتهامه، أنه يمل

  .الناحية العملية تنفيذ هذا الإجراء إلا بالقبض على الشخص
  

ه إذا رأى ضابط           .إ. من ق  65 في إطار التحريات الأولية، بموجب المادة        - ج، التي تقضي أن

ه للنظر ل             د عن     الشرطة القضائية أن مقتضيات التحقيق تستوجب توقيف المشتبه في دة لا تزي م
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ذا الإجراء                      ) 48( ذ ه ة تنفي ة العملي ضا من الناحي ة أي ساعة له ذلك، ولا يتصور في هذه الحال

  .إلا بالقبض على الشخص، ووضعه في غرفة الأمن
  

ادة            - ضائية بموجب الم ضائية إذا        .إ. من ق   141 في إطار تنفيذ الإنابة الق ك ضابط الق ج، يمل

شخص للن  ف ال ضرورة، توقي ضت ال ن  اقت د ع دة تزي ر لم رض  ) 48(ظ ا يفت و م اعة، وه س

  .القبض عليه حكما آما أوضحنا
 

ى أن يضبط            - اب أول ضائية من ب شرطة الق ة، وضابط ال سلطة العام  لكل شخص، أو رجل ال

ادة                   ا لنص الم ضائية، طبق شرطة الق ذا  .إ. من ق 61الفاعل ويقتاده إلى أقرب ضابط ال ج، وه

ن ال    ف ع ادي لا يختل بض م و ق ضبط ه و    ال ه، وه رض من ث الغ ن حي انوني إلا م بض الق ق

  .الحيلولة دون فرار الجاني، وتسليمه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية
  

ام     ه أحك سري علي انوني، ولا ت بض الق ن الق ف ع ر يختل ف للنظ بق أن التوقي ا س ضح مم ويت

ويتفق مع القبض في آل من      . 152ص ]72[، على خلاف رأي جانب من الفقه      538ص ]92[القبض

ة الشخصية ويباشرهما ضابط                    ال ا يتعرض للحري تشريعين الفرنسي والجزائري، من حيث أن آلاهم

ا أوضحنا                     ا، آم ة قانون شروط المطلوب وافرت ال ى ت الشرطة القضائية في مرحلة جمع الاستدلالات مت

  :ورغم ذلك، فإن الإجراءان يختلفان من نواحي عدة نحددها على النحو التالي
  

راءات  - ن إج بض م راء، لا       الق وهر الإج رة بج ة، والعب ه القانوني ث طبيعت ن حي ق م  التحقي

  . في حين أن التوقيف للنظر من إجراءات الاستدلال،239ص ]68[بشخص من يباشره
  

ساعة  ) 48(ساعة في التشريع الفرنسي و    ) 24( حدد القانون للتوقيف للنظر مدة أساسية هي       -

ك              ى ذل د عل ا يمكن أن             في القانون الجزائري، ويمكن أن تزي في بعض الجرائم الخاصة، آم

ى     اني إل سليم الج لازم لت ت ال ستغرق إلا الوق بض لا ي ين أن الق ي ح رى، ف دد أخ ى م د إل تمت

ررة    دة المق ى الم صل إل القطع لا ي و ب القبض، وه ر ب ي الأم ا ف وه عنه ة المن المؤسسة العقابي

ات الزمني     ست بالمقترح ا قي ة إذا م رة طويل ي فت ر، وه ف للنظ تيقاف للتوقي رة الاس ة لفت

  . 196ص ]93[والقبض
  

واد من               - ة في الم انون الإجراءات الجزائي ه ق  81في إطار التحقيق القضائي الذي ينص علي

ى  ضائي      84إل دب الق ة بالن د المتعلق ا للقواع ضائية، طبق شرطة الق ابط ال رف ض ن ط ، أو م

ن ( واد م ى 138الم ستندا) ج.إ. ق142 إل ياء والم ي بغرض البحث عن الأش د ف ي تفي ت الت
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يش الموقوف                  ضائية تفت إظهار الحقيقة، في حين أن التوقيف للنظر لا يتيح لضابط الشرطة الق

ه من أسلحة، أو               ا يحمل ده مم رار بتجري ه، أو الف داء علي للنظر ما لم يكن ذلك لمنعه من الاعت

انوني، م                        يش الق ا عن التفت ائي يختلف تمام يش وق ى مجرد تفت ذا المعن ن حيث  أدوات وهو به

  .مضمونه وآثاره القانونية
  

وز      - ر لا يج ف للنظ ا التوقي راه، أم ائل الإآ ة وس تخدام آاف ذه باس وز تنفي بض يج راء الق  إج

ة تحت تصرف                         سه طواعي و يفترض أن الشخص وضع نف ه، فه راه مع ائل الإآ استخدام وس

  .240ص] 68[الشرطة
  

  :التوقيف للنظر وإجراء الضبط بمعرفة الأفراد.4.3.1.2.1
  

يحق لكل شخص في  : "  منه على أنه61نص قانون الإجراءات الجنائية الجزائري في المادة      

حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب                

ضائية شرطة الق لطة    4"ضابط لل رد س از للف د أج ري، ق شرع الجزائ نص أن الم ذا ال ن ه ضح م ، ويت

ا الحـبس                ا ان   .لضبط، متى شاهد الجاني متلبسا بالجريمة بالنسبة لجميع الجرائم التي يجوز فيه  وإذا آ

ة، أو الجنحة المعاقب                    القانون لم يعلن صراحة عن حق رجل السلطة العامة في ضبط المتلبس بالجناي

ذه الصلاحية                  ه إذا خول ه ضائية، فإن ه     عليها بالحبس، واقتياده إلى أقرب ضابط شرطة ق راد، فإن  للأف

  .من باب أولى أن يخولها لرجال السلطة العامة وضباط الشرطة القضائية
  

ادة                     ا لنص الم ضائية، طبق وعليه، فإن ضبط الأشخاص، واقتيادهم إلى أقرب ضابط شرطة ق

ادة 61 ة، والم راءات الجزائي انون الإج ن ق راء 73 م ع إج شابه م ان يت سي، وإن آ انون الفرن ي الق  ف

يس             التوقيف للن  ه ل ظر بسبب ما يتضمنه من قيد على ممارسة الحرية الفردية في التحرك والتنقل إلا أن

  :مثله، وذلك من عدة نواحي
  

إجراء التوقيف للنظر من إجراءات الاستدلال، في حين        :  من حيث طبيعة آل من الإجراءين      -

سل       شخص وت ضار ال ي إح ه ف صر هدف ة، وينح راءات المادي ن الإج ضبط م راء ال يمه أن إج

  .276ص ]94[لأقرب ضابط شرطة قضائية
                                                 

  
ي تنص  .إ.ق73 وتقابلها في القانون الفرنسي المادة - 4            Dans les cas de crime flagrant ,ou délit":ج الت

flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,toute personne a qualité pour en 
appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche".      
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شرطة :  من حيث شخص من يباشر الإجراء- ه إلا ضابط ال التوقيف للنظر إجراء لا يملك

ا                 ة بم سلطة العام القضائية، دون أعوانه، أما إجراء الضبط فيملكه الأفراد العاديون، ورجال ال

  .فيهم ضابط الشرطة القضائية
  

رة الإ   - واز مباش دى ج ث م ن حي راء م ع     : ج رة جم د مباش ر عن ف للنظ راء التوقي ذ إج يتخ

الاستدلالات بصدد جريمة متلبس بها، أو غيرها، في حين أن إجراء الضبط لا يباشر إلا في        

أحوال التلبس بالجناية، أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس، مما يضيق من نطاق الإجراء، فلا                 

  .يتسع لغير الجنايات والجنح المتلبس بها
  

ة الشخص        م - ة الشخص               : ن حيث المساس بحري د حري ز تقيي إن إجراء التوقيف للنظر، يجي

ومنعه من التنقل لمدة محددة قانونا، وحجزه في مرآز الشرطة، أو الدرك، في حين أن إجراء             

  .الضبط لا يبيح سوى تسليم الشخص إلى أقرب ضابط شرطة قضائية
  

  :راتهحالات مباشرة إجراء التوقيف للنظر ومبر.22..1
  

ابط          ه ض ذي يمارس ق ال وع التحقي رتبط بن ر، م ف للنظ رة التوقي وابط مباش روط وض إن ش

واع           . الشرطة القضائية  ة أن سا يباشر ثلاث ر وفرن ولما آان ضابط الشرطة القضائية في آل من الجزائ

ي ات، ه ن التحقيق بس به : م رائم المتل ة الج ي حال ق ف بس، التحقي ة التل ر حال ي غي ي ف ق الأول ا التحقي

والتحقيق في حالة الانتداب للتحقيق، فقد نظم المشرع الإجرائي في آلا البلدين إجراء التوقيف للنظر                  

رتها   ضائية مباش شرطة الق ضابط ال ي يجوز ل ات الت واع التحقيق وع من أن ي آل ن ه صراحة ف وتناول

  .وحدد شروط تنفيذه بحسب  طبيعة التحقيق الذي يتم فيه
  

ور من الدراسة، التطرق للتوقيف للنظر، وفقا لنوع التحقيق الذي          ولذلك يتطلب بحث هذا المح    

سا ضمن            ر، وفرن ذلك في آل من الجزائ ا ل ه تبع يباشره ضابط الشرطة القضائية، وبيان آيفية تنظيم

  :النقاط التالية
  

  :إجراء التوقيف للنظر في حالة التحقيق الأولي.1.2.2.1
  

القضائية، هي البحث والتحري عن الجرائم التي    إن المهمة الأولى المنوطة بأعضاء الشرطة    

ستحقون من                    ا ي ل م ضائية المختصة لني وقعت بغرض اآتشاف ملابساتها، وتقديم مرتكبيها للسلطة الق

دخل في الإطار                         ة التحقيق القضائي، وإن آانت ت ال مرحل عقاب، وهذه الإجراءات لا تعتبر من أعم
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صل           ة، فهي تبقى منف ر مجرد               العام للإجراءات الجزائي ة، وتعتب ة الخصومة الجنائي ا عن مرحل ة تمام

   .310ص ]95[جمع للاستدلالات
  

ستنتج من                   ة التحقيق القضائي م  وهذا التمييز بين مرحلة التحري وجمع الاستدلالات ومرحل

النصوص القانونية، رغم ما قد يجده المطلع على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، من               

ة              اللبس وعدم ال   ة من الإجراءات الجزائي ذه المرحل دة له سمية موح د ت ، حيث تنص   5وضوح في تحدي

ادة       ى أن      11الفقرة الأولى من الم ه عل م ينص           : "   من ا ل تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، م

ة للتحقيق                 ...."القانون على خلاف ذلك    ة ثاني ى للتحري ومرحل ، فهذا النص يعني أن هناك مرحلة أول

و ذي يق ادة  وال ضا نص الم ى أي ذا المعن د ه ا يؤآ ضائية، ومم شرطة الق م أعضاء ال التحري ه  13م ب

إذا ما افتتح التحقـيق، فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات           "ج، حيث نصت على أنه      .إ.ق

ق، وآل             "التحقيق وتلبية طلباتها     ة  ، فهذه المادة بينت بأن عمل الشرطة القضائية يقف عند بداية التحقي م

  .التحقيق هنـا جاءت عامة أي شاملة للتحقيـق الابتدائـي والتحقيق القضائي النهائي
  

ج الموضحة لمهام الشرطة القضائية     .إ. ق 12وفي نفس المنحى نصت الفقرة الثالثة من المادة         

ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع             "بقولها  

  ". لأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائيا
 

ادة          شرطة            .إ. ق 17والمطلع على الفقرة الأولى من الم ة عمل ضابط ال ج، يجدها توضح بدق

ا تدلاليا بقوله اره عملا اس ضائية باعتب ي : "الق سلطات الموضحة ف ضائية ال شرطة الق يباشر ضباط ال

ادتين  ون13 و12الم ات        ويتلق راء التحقيق تدلالات وإج ع الاس ون بجم ات ويقوم شكاوى والبلاغ  ال

التحقيق           "الابتدائية ات ب وع من التحقيق ذا الن سمية ه ه ت ، وبالنظر إلى هذا التمييز يفضل الكثير من الفق

  .226ص ]96[الأولي، أو بمرحلة التحري وجمع الاستدلالات
  

بس             وهذا النوع من التحقيقات، هو الغالب في الواقع،          ة تل حيث لا تضبط آل الجرائم في حال

ى مرفق                   آما لا تنحصر التحقيقات في الإنابة القضائية، وقصد المشرع من ورائها تخفيف الضغط عل

ة      ضمان   ،القضاء، فلا ترفع إليه سوى الدعوى العمومية التي تستند إلى أسباب واضحة ومقبول ك ل  وذل

  .283ص ]97[ع شتاتهاعدم ضياع وقت القضاء في الجري وراء الأدلة وجم
                                                 

  
 وهذا الخلط مرده حصول خطأ في الترجمة، بحيث أننا لو عدنا إلى النص الفرنسي في نفس القانون، نجد أن ترجمة                     - 5          

ادة  ي الم دائي ف ق الابت ادة 66التحقي ي الم ابقتها ف ادة 63 تختلف عن س ي الم اءت صيغتها ف ث ج  l'instruction":66، بحي
préparatoire"   إذا آانت عبارة .""L'instruction        ارة إن عب ق، ف ي التحقي ادة    " l'enquête"  تعن ي وردت في الم  لا 63الت

  .تعني ذلك، وإنما تعني التحري والبحث
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سرية، أو أي    راءات ق ة إج ى أي ا لا تنطوي عل تدلالات أنه ع الاس راءات جم ي إج والأصل ف

مساس بالحرية الشخصية، فذلك أمر قاصر على إجراءات التحقيق القضائي بصفة أصلية، وجائز في               

ضت التحق         ك إذا اقت ع ذل تثنائية، وم صفة اس ضائية ب شرطة الق سبة لل بس بالن ة التل ة  حال ات الأولي يق

ا   . ضرورة تقييد حرية الشخص لمباشرة الإجراء جاز ذلك، وفقا للحدود المسطرة في القانون             ومثاله م

اره                    خوله قانون الإجراءات الجزائية، لضابط الشرطة القضائية، من حق توقيف شخص للنظر باعتب

ادة  إجراءا مقيدا للحرية الشخصية في إطار التحريات الأولية، وذلك بموجب الف    65قرة الأولى من الم

دائي       : " ج التي تنص على ما يلي     .إ.ق ] التحري وجمع الاستدلالات     [إذا دعت مقتضيات التحقيق الابت

ين       ه   ) 48(ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمانية وأربع ساعة، فإن

  ".يل الجمهوريةيتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وآ
  

ه أن يباشر إجراء التوقيف                   ضائية، يمكن وتفيد عبارة مقتضيات التحقيق أن ضابط الشرطة الق

للنظر أثناء التحري في أية جريمة، متى آان ذلك ضروريا ومفيدا لمجرى تحرياته، وتقدير ذلك يعود                

ر       ف للنظ رة التوقي د فت ة تمدي ع إمكاني ة، م ة العام ة النياب ت رقاب ط تح ه فق ل   ل ن وآي ابي م إذن آت  ب

ات  د فحص ملف التحري ه وبع دم إلي شخص المق تجواب ال ر باس ذا الأخي وم ه د أن يق ة، بع . الجمهوري

ة                        ل الجمهوري رار مسبب من وآي دة الأصلية للتوقيف للنظر بق ويجوز على سبيل الاستثناء تمديد الم

  .دون تقديم الشخص إلى النيابة العامة
  

ة           .إ.ق1-65مادة  غير أن الفقرة الثانية من ال      ج، لا تجيز له توقيف الأشخاص الذين لا توجد أي

  .دلائل تجعل ارتكابهم، أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
  

ـثال وفي                    ر الامت ذا الأخي رفض ه وقد يضطر ضابط الشرطة القضائية إلى استدعاء شاهد، في

و   تعمال الق ه اس وز ل ة يج ذه الحال تدعائين   ه ستحب لإس م ي ى الحضور، إذا ل ه عل ة لإرغام ة العمومي

-65بالمثول، بعد الحصول على إذن مسبق من وآيل الجمهورية، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة             

  .ج.إ. ق1
  

 77وآذلك خول المشرع الفرنسي لضابط الشرطة القضائية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة           

ك ضرورات           ج، سلطة توقيف الأش   .إ.ق ى ذل خاص للنظر، بمناسبة التحري في الجرائم، متى دعت إل

ه ارتكب أو حاول            د أن ول يفي ر معق التحقيق الأولي، ووجد ضد الشخص الموقوف للنظر سبب أو أآث

  .ارتكاب الجريمة الجاري بشأنها التحري
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والهم، ولكن لا                     ضائية ضرورة سماع أق شرطة الق يوجد  وأما الأشخاص الذين يرى ضابط ال

ة من                         رة الثاني م الفق ا لحك ه، طبق يس ل أي سبب يفيد أنهم ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب الجريمة، فهؤلاء ل

سماع تصريحاتهم                   .إ. ق 78المادة   ة ل دة اللازم يهم الم تحفظ عل ا مجرد ال ه  . ج توقيفهم للنظر، وإنم ول

ا                 ة ضد آل ش تدعائه ورفض       بموجب الفقرة الأولى من نفس المادة أن يستعمل القوة العمومي م اس هد ت

ى الإذن المسبق من                    الامتثال لهذا الاستدعاء، أو ضد شاهد يخشى عدم حضوره، بشرط الحصول عل

  . وآيل الجمهورية
  

ه ة الفق شير أن غالبي ى أن ن ق  43ص ]69[ويبق ة التحقي ي حال ف للنظر ف راء التوقي د إج  ينتق

ن الإج     ة م ذه المرحل ضمن ه واز أن تت دم ج رى ع ه ي ي، لأن باط  الأول ة ض تم بمعرف ي ت راءات، الت

الشرطة القضائية أية إجراءات ماسة بالحرية الشخصية، احتراما لقرينة افتراض البراءة التي لا يزال              

ى إذن مسبق من                    الشخص يتمتع بهـا، والتي تقضي عدم جواز تقييد حرية الشخص دون الحصول عل

صة  ضائية المخت سلطة الق انون     . ال صوص ق ازة ن ل إج ي ظ ن ف ذا   ولك ل ه ة مث راءات الجزائي الإج

ستدعيه الضرورة                        دما ت ستخدمه عن ضائية أن ي شرطة الق ى ضابط ال ة، يجب عل الإجراء المقيد للحري

ي                              ائع التي يباشر التحقيق الأول ى آل الوق ه عل تثنائي، ولا يجوز أن يتوسع في تطبيق لأنه إجراء اس

ابهم            بشأنـها، ولا يلجأ إليه إلا بالنسبة للمشتبه فيهم الذين           ة ارتك ابهم، أو محاول ل تجعل ارتك توجد دلائ

  .للجريمة مرجحا
  

شرطة           ضابط ال سمح ل م ي ي، إذ ل رأي الفقه ذا ال ع ه ى م سي يتماش شريع الفرن ان الت وإذا آ

ذين يوجد ضدهم                    بس سوى توقيف الأشخاص ال ة التل القضائية في إطار التحريات الأولية خارج حال

ك           سبب أو أآثر معقول يفيد بأنهم ارتك       بوا أو حاولوا ارتكاب الجريمة، فإن المشرع الجزائري أجاز ذل

ضيات    روريا لمقت ر ض ف للنظ ر أن التوقي ذا الأخي در ه رد أن يق ضائية بمج شرطة الق ضابط ال ل

ذا المجال                     ضائية  في ه التحريات التي يجريها، وهو بذلك يكون قد وسع من سلطة ضابط الشرطة الق

ى من               . دعلى حساب الحرية الشخصية للأفرا     رة الأول ة للفق صياغة الحالي ويبقى غير مفهوم في ظل ال

ج، التي يتفق محتواها أآثر ويتجانس مع   .إ. ق1-65ج جدوى الفقرة الثانية من المادة      .إ. ق 65المادة  

  .   نصوص القانون الفرنسي
  

  : إجراء التوقيف للنظر في حالة التلبس بالجريمة.2.2.2.1
  

ضائية، سلطة توقيف الأشخاص للنظر              منح 272ص]98[يقر بعض الفقه    ضابط الشرطة الق

ذا     ون ه ث يك ا، أو شخصيا، حي ان عيني واء آ بس س رائم التل ي ج ق ف بة التحقي ي مناس ددة ف دة مح لم

ك من إجراءات استماع                         ي ذل ا يل ات، وم ه من معلوم الإجراء ضروريا لتمحيص ما تم الحصول علي
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ضابط ال             . وسؤال بعض الآخر ل سلم ال ضائية سلطة توقيف شخص للنظر في             في حين لا ي شرطة الق

  . 475ص] 99[ حالة التلبس إذا شاهده متلبسا بالجريمة
  

ضائية سلطة            وأما المشرع في آل من فرنسا، أو الجزائر فقد منح صراحة لضابط الشرطة الق

ادة                     ه الأول في الم ة، ونظم بس بالجريم ة التل اني  والث  ،ج.إ. ق 63اتخاذ إجراء التوقيف للنظر في حال

ادة  ي الم ـاب  .إ. ق51ف ن الكتـ اني م اب الث ن الب صل الأول م ي الف درج ف رة تن ادة الأخي ذه الم ج، وه

  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" في الجناية أو الجنحة المتلبس بها: "الأول المعنون
  

وع الج          ين وق ا ب ا زمني انوني تقارب طلاح الق ي الاص د ف ارة تفي ة عب بس بالجريم ة والتل ريم

ا  ة لا شخص مرتكبه لازم ذات الجريم ة ت ي حال شافها، وه ار394ص ]89[واآت ذا الاعتب و ،، وه  ه

ضائية مباشرة                       شرطة الق ى أعضاء ال ذي يحظر عل ام ال الذي يسمح للمشرع بالخروج عن الأصل الع

  .354ص ]100[أي إجراء من إجراءات التحقيق
  

ا      وقد أوضح المشرع أنه يتعين لمباشرة التوقيف للنظر    بس به ة متل  بمناسبة التحقيق في جريم

ق بمقتضيات التحقيق                    اني يتعل ة، والث وع الجريم ق بن ا يتعل  والثالث   ،مراعاة توافر ثلاثة شروط، أوله

ر   ه للنظ راد توقيف شخص الم ق ب ن       . يتعل ل م ف آ د موق ع تحدي صيل م ه بالتف وف نتناول ا س و م وه

  :  يليالمشرعين الفرنسي والجزائري بخصوص هذه الشروط في ما
  

  :فيما يتعلق بنوع الجريمة المرتكبة.1.2.2.2.1 
  

ا مباشرة إجراء التوقيف للنظـر                     حدد قانون الإجراءات الجزائية نوع الجرائم التي يجوز فيه

ة                         د مخالف ة تع ة، وحظره في أي جريم من قبل ضابط الشرطة، حيث سمح به في أي جريمة تعد جناي

بعض الآخر           ا مباشرة التوقيف للنظر، هي                 وأجازه في بعض الجنح دون ال ، والجنح التي يجوز فيه

انون       ذه الجرائم           6التي تكون عقوبتها الحبس في الق شرط أن ترتكب ه ات أو جنح    (، ب في إطار    ) جناي

انون     ي الق ا ف صوص عليه بس المن الات التل ن ح ة م صوص    . حال ع الن ن موق ستفاد م م م ذا الحك وه

ي    بس ف ة التل ي حال ر ف ف للنظ ة للتوقي ا  أوضحنا   المنظم ري آم ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ق

  . 7سابقا

                                                 
  

واد   55 وهو حكم مستنتج من نص المادة       - 6           ل للم ى  42 التي تحي ا       54 إل بس به ة المتل ات في الجناي ة بالتحقيق  والمتعلق
  . في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على جنحة متلبس بها وعقوبتها الحبسوتقضي بتطبيق نفس الأحكام

 
  



 99 
 

 
راءات      انون الإج ي ق ا ف بس به ة متل ا الجريم ر فيه ي تعتب الات الت ى الح نص عل د ورد ال ولق

ـادة              ى سبيل الحصر في نص الم ري عل بس       41الجزائية الجزائ ه، والتي حددت صورا ستة للتل  من

دها في               وتق.  منه الحالة السابعة   62وأضافت المادة    م تحدي سي ست حالات، وت شريع الفرن ابلها في الت

  .ج.إ. ق74 والفقرة الأولى من المادة 53المادة 
  

  :وحالات التلبس التي حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية هي
  

  .مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: الحالة الأولى

ادة          لقد ورد النص على هذه الحالة في الجزء الأول         ى من الم ج التي   .إ. ق 41 من الفقرة الأول

ذه   ..." توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا آانت مرتكبة في الحال            : " جاء فيها  إن قيام ه

شاهد               أن ي بس، آ شاهدة المجرم وهو متل ا، أو م ة لحظة ارتكابه شاهدة الجريم ع م الحالة يتطلب أن تق

شاهدة  . طلق النار بواسطة مسدسه على شخص آخر فيقتله       ضابط الشرطة القضائية شخصا وهو ي      والم

  .160ص ]62[هنا تنصرف لتشمل إدراك الجريمة لحظة وقوعها بأية حاسة من الحواس
  

ـها            ة ذات ى الجريم شاهدة إل  لأن ،ويكفي لتوافر حالة التلبس التي نحن بصددها أن تنصرف الم

ا شاهد           التلبس وصف ينصب على الجريمة، فإذا لم يشاهد ضابط         ه، وإنم شتبه في  الشرطة القضائية الم

  .8الجريمة توفرت حالة التلبس
  

  .حالة مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها مباشرة: الحالة الثانية
  

ادة         أو ".... ج . إ41لقد ورد النص على هذه الحالة في الجزء الثاني من الفقرة الأولى من الم

ذ لحظة، أو لحظات قصيرة                 ، المقصود بهذه الحالة أن      ..."عقب ارتكابها  د وقعت من ة ق تكون الجريم

ه لفظ            دل علي ا ي ذا م شريعات    "عقب "لكن آثارها لازالت بادية تنبئ عن وقوعها،وه اد أغلب الت ، وتك

                                                                                                                                                    
ون                 - 7           اب الأول المعن اني من الكت اب الث اني من الب ام التوقيف للنظر في الفصل الث سي أحك "  آذلك نظم المشرع الفرن

واد من      67ي المادة   من قانون الإجراءات الجزائية، وأشار ف     " الجنايات والجنح المتلبس بها    ام الم ه أن أحك ى  54 من ق  66 إل  تطب
  . في حالة الجنحة المتلبس بها، في آل الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس

  

ادة  - 8           ي الم سي ف ات الفرن ق الجناي انون تحقي ان ق انون  41 آ ر أن ق ة، غي بس بالجريم اني متل شاهدة الج تكلم عن م ، ي
  . الجزائية الحالي، حرص فيه المشرع الفرنسي على إبراز أن يكون التلبس للجريمة لا للجانيالإجراءات
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شاهدة      . 9تتفق على هذه الحالة مع اختلاف في الصياغة دون المضمون       ثلا بم صورة م ذه ال وتتحقق ه

  .السارق خارجا بالمسروقات من المسكن
  

أما المدة الزمنية التي تفصل بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت مشاهدتها، فلم يحددها المشرع         

ه     ط بقول ا فق سي، مكتفي شرع الفرن وة بالم ري أس ا "الجزائ ب ارتكابه ي   "عق ضاء ف ين أن الق ي ح ، ف

شرين     ع وع دة أرب ضت أن م ر ق اب      ) 24(الجزائ ب ارتك ر عق دا ومعتب ب ج ت قري ي وق اعة ه س

  . 10الجريمة
  

ا                        سة به ة متلب ا إذا آانت الجريم دير م رك أمر تق والسائد في آافة التشريعات الإجرائية، هو ت

  .في هذه الحالة لسلطة قاضي الموضوع
  

  .حالة متابعة المجرم بالصياح: الحالة الثالثة

ادة          ن الم ة م رة الثاني ن الفق زء الأول م ي الج ة ف ذه الحال ى ه نص عل د ورد ال ج .إ. ق41لق

ا في وقت                     آما:" آالتالي ه إياه  تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا آان الشخص المشتبه في ارتكاب

  ...".قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح
  

شاهدة       ب م شرع لا يتطل د أن الم ث نج ازي، حي بس المج ن صور التل رى م ذه صورة أخ ه

اب    د ارتك اني بع ة الج ع العام ي تتب ل يكف ة ب ا الجريم ر وقوعه صياح إث ة، وال ذه .  الجريم ق ه ولتحق

وم           إذا آانت في الي ة، ف وع الجريم ر وق الصورة يجب أن تكون هناك ملاحقة من قبل العامة للجاني إث

  .128ص ]101[التالي لارتكاب الجريمة، فإن هذه الصورة من صور الجريمة المتلبس بها لا تتحقق
  

ة       ام         ويشترط الفقه أن يتوافر الصياح من العام ه اته صياح، بأن ه ال د عرف جانب من الفق ، وق

وع                 ى وق ان عل م في الغالب من شهود العي ه، وه محدد و لا يفترض أي شك في ذهن من يقومون ب

ل مجرد شكوك                   21ص ]102[الجريمة رة تمث ذه الأخي ، وهو الأمر الذي يختلف عن الإشاعة، لأن ه
                                                 

  
ارة    - 9           سوري عب ي وال شرعان الأردن تعمل الم ا   "  اس ن ارتكابه اء م د الانته ي، م .إ. ق28م "( عن ج .إ. ق28ج أردن
وري ارة)س ستعملان عب سي ي اني والتون شرعان الموريت ا الم القري" ، وأم ن الح ة م اني، م.إ. ق41م" (ب ج .إ. ق33ج موريت
  ).تونسي

  
ارة              - 10           سير واسع لعب ة    ( ذهب المجلس الأعلى في قضائه إلى تف شمل    ) عقب ارتكاب الجريم ا ت ا جعله  ساعة،  24مم

اريخ              صادر بت رار ال المجلس الأعل            27/10/1964وهذا ما هو مستنتج من الق ة ب ة الجنائي بس   ، حيث اعتبرت الغرف ة التل ى، حال
أن                             ك ب ضائه في ذل ى ق ل المجلس الأعل قائمة بالرغم أن السارق قد قبض عليه صبيحة اليوم التالي لارتكاب الجريمة ومع هذا عل

 ساعة أي أن  24حالة التلبس قائمة، لأن اآتشاف الأشياء المسروقة واعتراف المتهم وآل الإجراءات قد تمت في أجل لا يتجاوز                
ة        ساعة في نظر   24 ر عقب ارتكاب الجريم دا والمعتب ى، هي الوقت القريب ج وم    .  المجلس الأعل ة للعل ة الجزائري أنظر المجل

  .55 ص،1964، 4القضائية، السياسية والاقتصادية، المطبعة الرسمية، العدد 
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شرطة           ى جمع الاستدلالات للتحقق من       لا أساس لها على الرغم من أنها قد تنبه ضابط ال ضائية إل الق

  .وقوع الجريمة ومعرفة مرتكبها
  

  .حيازة المشتبه فيه لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة:   الحالة الرابعة

ادة                 أو "...ج  .إ. ق 41لقد ورد النص على هذه الحالة في الجزء الثاني من الفقرة الثانية من الم

  .11..."وجدت في حيازته أشياء
  

ة                   د استعملت في ارتكاب الجريم  أو  ،وتتجسد هذه الحالة في حيازة المشتبه فيه لأشياء تكون ق

سلاح في                  ه ل شتبه في ازة الم ا، فحي ة، والأوراق، أو غيره متحصلة منها، آالآلات، والأسلحة، والأمتع

  .وقت قريب من ارتكاب الجريمة يعتبر قرينة على احتمال مساهمته في ارتكابها
  

  .وجود آثار أو دلائل بالمشتبه فيه تدل على مساهمته في الجريمة: خامسةالحالة ال

ادة                    ة من الم رة الثاني ر من الفق أو "...ج . إ41لقد ورد النص على هذه الحالة في الجزء الأخي

  ".وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة
  

سه أو                والمقصود بالآثار، والدلائل تلك العلام      ى ملابـ ه سواء عل شتبه في ات الملاحظة في الم

سلق، أو وجدت                        سلخ من ت جسمه، ومن ذلك أن توجد بالمشتبه فيه خدوش من مقاومة، أو جرح، أو ت

  .ملابسه ممزقة والدماء ظاهرة عليها في وقت مقارب لارتكاب الجريمة
  

  .احالة المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة عقب اآتشافه: الحالة السادسة

ادة           41أضاف المشرع الجزائري هذه الحالة إلى حالات التلبس، بموجب الفقرة الثالثة من الم

ا .إ.ق اء فيه ث ج ر الظروف    :" ج، حي ي غي و ف ة وقعت ول ة أو جنح ل جناي بس آ صفة التل سم ب وتت

زل       زل أو آشف صاحب المن ي من د ارتكبت ف سابقتين، إذا آانت ق رتين ال ا في الفق المنصوص عليه

  ."عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتهاعنها 
  

ا                ويقصد بهذه الحالة أن تقع الجريمة في وقت غير معلوم، ثم يكتشف صاحب المسكن وقوعه

ات      ضائية لإثب شرطة الق إبلاغ ضابط ال ادرة ب شافها بالمب ب اآت وم عق ه يق زمن، ولكن ن ال دة م د م بع

  .جراءات اللازمةالواقعة، واتخاذ الإ
                                                 

  
ادة   من قانون تحقيق الجنيات الفرنسي 78 وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة           -11            من  53 الملغى، والم

 .قانون الإجراءات الجزائية الحالي
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ا                   ين ارتكابه وتعتبر هذه الحالة جريمة متلبسا بها حكما بغض النظر عن الوقت الذي انقضى ب

ا لاغ عنه ين الإب ي أن   82ص ]103[وب ا يكف ا، وإنم و مالكه دار ه ون صاحب ال شترط أن يك ، ولا ي

  .21ص ]64[يكون مكتشف الجريمة من يسكنها، أو من ينتفع بها
  

  :من التلبس بالجريمة يجب توافر ثلاثة شروط هيولتحقق هذه الحالة 
  

شرط أن لا يكون أجل                        - ة التي مرت ب دة الزمني ارتكاب جناية أو جنحة بغض النظر عن الم

سبة للجنح      3 سنوات بالنسبة للجنايات و    10(تحريك الدعوى العمومية قد انقضى     )  سنوات بالن

ادم الم م التق ق حك ري من تطبي تثنى المشرع الجزائ د اس ات وق ة الجناي دعوى العمومي سقط لل

ابرة للحدود                ة الع ة المنظم والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، وتلك المتعلقة بالجريم

  .12الوطنية، أو الرشوة، أو اختلاس الأموال العمومية
 

ري                        - ه المشرع الجزائ ا عرف المنزل آم زل، ويقصد ب ة أو الجنحة داخل من أن ترتكب الجناي

و     355 في المادة  ة، أو آشك ول  من قانون العقوبات، هو آل مبنى، أو دار، أو غرفة، أو خيم

واش        ل الأح ه، مث ة توابع ذاك، وآاف سكونا وقت ن م م يك سكن، وإن ل دا لل ان مع ى آ ل مت متنق

والحظـائر ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما آان استعمالها حتى            

  . خاص داخل السياج، أو السور العموميولو آانت محاطة بسياج
  

ستأجر                        أن - ا، أو م ان مالك شغل المسكن سواء آ ذي ي  يلجأ صاحب المنزل، وهو الشخص ال

ظ       ك بلف ن ذل ر ع شرع عب ر أن الم ة، غي ة الجريم ضائية لمعاين شرطة الق ابط ال ى ض إل

سية     " الاستدعاء" ة،       "réquisition"باللغة العربية وبالفرن ذه صياغة معيب  والأصح أن    ، وه

 .يعبر عن ذلك بطلب التدخل، أو تبليغ ضابط الشرطة القضائية
  

  .حالة اآتشاف جثة: الحالة السابعة

ادة                ى من الم رة الأول ا     .إ. ق 62حكم هذه الحالة ورد في نص الفق ر  :" ج، التي جاء فيه إذا عث

اة نتيجة                       ه سواء أآانت الوف شتبها في اة مجهولا أو م ر      على جثة شخص وآان سبب الوف  عنف أو بغي

                                                 
  

  ).2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14 -04تعديل قانون (  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية8 المادة -12          
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ور      ى الف ة عل ل الجمهوري ر وآي ادث أن يخط غ بالح ذي أبل ضائية ال شرطة الق ى ضابط ال ف، فعل عن

  .13"وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية
  

شفة ظاهر سبب                      ة المكت من الواضح أن أحكام هذه المادة، لا تسري في حالة ما إذا آانت الجث

ا          وفاتها، آأ  ن تكون تحمل أثر جرح أحدثته طلقة مسدس، وعليه فحكم هذه المادة يطبق فقط في حالة م

  . يكون سبب الوفاة مجهولا سواء آانت نتيجة استعمال العنف، أو بغير عنف
  

ذا                          ى ه ة عل بس أم لا؟ والإجاب ر من ضمن حالات التل وتثير هذه الحالة تساؤل مفاده هل تعتب

ى          الإشكال عرفت اتجاهين لدى    اد عل بس بالاعتم درجها ضمن حالات التل نهم من ي انون، فم فقهاء الق

ون          ا ضمن الفصل المعن ـا     "المعيار الشكلي، آون المشرع أدرجه بس به ة أو الجنحة المتل " في الجناي

م                 173ص ]62[ ، ومنهم من يرى خلاف ذلك أي عدم اعتبارها من حالات التلبس بدليل أن المشرع ل

  .142ص ]65[ج.إ. من ق41ادة ينص عليها صراحة في الم
  

ا دام المشرع حدد                        ة، م ة العملي غير أن الجدل القائم رغم أهميته النظرية، لا أثر له من الناحي

  :الإجراءات التي يتوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يباشرها في هذه الحالة، والتي تتمثل في
  
  .تشاف جثةإخطار وآيل الجمهورية على الفور بمجرد علمه بحالة اآ -
  
  .الانتقال دون تمهل إلى مكان اآتشاف الجثة -
 
  .الشروع في إجراء المعاينات الأولية -
  

   :التوقيف للنظر لمقتضيات التحقيق.2.2.2.2.1
  

ضائية      شرطة الق ضابط ال ى أن ل ري عل شرع الجزائ ذلك الم سي، وآ شرع الفرن د نص الم لق

ة       ان الجريم ك مقتضيات التحق ـ   سلطة توقيف للنظر الشخص المتواجد بمك ى ذل ى دعت إل  14يقـ، مت

ادة    ن الم ى م رة الأول ي الفق ث ورد ف ه .إ. ق 51حي ى أن ضائية  : " ج عل شرطة الق ابط ال إذا رأى ض

                                                 
  

  . ج.إ. ق74 نص المشرع الفرنسي على هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة -13          
 

ري، عملا              -14           انون القضاء العسكري الجزائ ام ق  وتعتبر مقتضيات التحقيق مبرر لتوقيف الأشخاص الخاضعين لأحك
  . منه58بنص المادة 
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ر             ق، أن يوقف للنظر شخصا أو أآث انون الإجراءات       ..."لمقتضيات التحقي نفس المقتضى أجاز ق ، ول

  .  منه63ولى من المادة الجزائية الفرنسي توقيف الأشخاص للنظر في الفقرة الأ
  

اذ إجراء التوقيف                   ضائية في اتخ شرطة الق واضح من نص هاتين المادتين أن سلطة ضابط ال

ى مقتضيات التحقيق وإن آانت                        ستند إل ذا مسبب، وم للنظر ليست مطلقة، بل يجب أن يكون قراره ه

د بال    ددة لا تفي ر مح ـة وغي ارة عام ا عب د ذاته ي ح ق ف ضيات التحقي ارة مقت ضمونها عب ن م ضبط ع

ضائية            شرطة الق ضابط ال ه ل رك مع ا يت واقعيا، خاصة وأن معطيات آل جريمة تختلف عن سواها، بم

ن          ون م د يك ه وق اح عمل روريا لإنج ق أي ض ضيات التحقي ن مقت راه م ذي ي سبب ال دير ال لطة تق س

ار ارتكاب                   ة وآث ة،   مقتضيات التحقيق مثلا، منع هروب المشتبه فيه، أو الخوف من طمس أدل  الجريم

ى                         ات أو المحافظة عل ار التحري سرب أخب ياء المسروقة، أو الخوف من ت أو الخوف من تهريب الأش

ة           م دون أدل ق أو الحك لطات التحقي ى س ائع عل رض وق ي ع ه، أو تحاش شتبه في لامة الم س

  .14ص ]104[الخ....آافية
  

 فإن  ،اء التوقيف للنظر  وأيا آان السبب الذي يقدره ضابط الشرطة القضائية لتبرير اتخاذه إجر          

ا      ي أدخله ة الت ديلات المختلف خاص، مادامت التع ة الأش ى حري ة عل ورة بالغ شكل خط د  ي م يع ذا ل ه

دت من سلطة ضابط                             ا، قي بس به ة متل م التوقيف للنظر بمناسبة التحري في جريم المشرع على حك

اذ إجراء التوقيف للنظر، وضرو                  ة اتخ رته لمصلحة التحقيق     الشرطة القضائية في تقدير مدى ملائم

انون                  وذلك من خلال إلزامه بإخطار فورا وآيل الجمهورية عند توقيف أي شخص للنظر بمقتضى الق

م                 24–90رقم   انون رق ديل الق  08 –01، وآذلك تقديم تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر بموجب تع

ت                   ذا الإجراء ليكون اس ى ه ة     هذه التعديلات الغرض منها تضييق نطاق اللجوء إل ثنائيا وخاضعا لرقاب

ة لإصلاح                 ة الوطني وآيل الجمهورية تدعيما لحماية حرية الأشخاص، وذلك تماشيا مع توصيات اللجن

ة مالعدال وم الرئاسي رق داثها بموجب المرس م إح ي ت ي 234-99، والت ؤرخ ف وبر19 الم  1999 أآت

  . 4ص ]105[
  

  :التوقيف للنظر لتوافر دلائل معينة.3.2.2.2.1
  

ل             والشرط ال  ثالث لتوقيف الشخص للنظر، يتعلق بوجود دلائل معينة ضد الشخص، والذي يمث

ل ضابط                     ذا الإجراء من قب ل ه اذ مث رر اتخ اني يضاف لمقتضيات التحقيق يب في ذات الوقت سبب ث

ادة    ي الم شرع ف ه الم ضائية، نص علي شرطة الق ذه  .إ. ق51ال تقراء نص ه ث باس ري، حي ج الجزائ

ى    .إ. ق 50الجزائري أجاز توقيف أي شخص ممن أشير إليهم في المادة           المادة نفهم أن المشرع      ج  مت
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ا ة مرجح ه للجريم ة ارتكاب ه، أو محاول ل تجعل ارتكاب ة دلائ د إذا . وجدت أي ة طلب التمدي ع إمكاني م

ى                          ين عل ة يتع ذه الحال ه، وفي ه ى اتهام دليل عل أنها الت قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من ش

ين            ضابط الشرطة الق   ان وأربع ر من ثم ضائية أن يقتاده إلى وآيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أآث

  .ساعة) 48(
  

ا أن     .إ. ق 51 فقرة جديدة لنص المادة      08 – 01وأضاف تعديل قانون رقم      ج جزائري مؤداه

ا لا يجوز                           ة مرجح ابهم للجريم ة ارتك ابهم، أو محاول ل تجعل ارتك ة دلائ ذين لا توجد أي الأشخاص ال

ضائية في توقيف             . يفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم     توق شرطة الق وهذا تقييد آخر لسلطة ضابط ال

  . الأشخاص للنظر مستندا لعبارة مقتضيات التحقيق آمبرر عام لاتخاذه هذا الإجراء
  

ه        ي الفق اء ف ام، ج رجح الاته ي ت دلائل الت ل ال ن قبي د م ا يع شريعي لم ف ت اب تعري ي غي وف

 الذي 206ص ]65[أحمد غايتعريفات متشابهة في معناها نذآر منها تعريف الأستاذ   الجزائري عدة   

صلة            :" عرف الدلائل على   أنها علامات ووقائع ثابتة ومعلومة تسمح باستنتاج وقائع مجهولـة، ولكن ال

رة يجب أن            دلائل معتب بين النوعين، ليست قوية ولا حتمية، أي لا تفيد اليقين والجزم، وحتى تكون ال

ى             ة إل سبة الجريم ى ن ؤدي إل وة ت ن الق ة م غ درج ى أن تبل ة، بمعن كة وقوي قة ومتماس ون متناس تك

  ".الشخص
  

وتقدير وجود هذه الدلائل ومدى آفايتها، وقوتها، وتماسكها لتوقيف الشخص للنظر من شأن               

ديره                          د مباشرة الأجراء، وهو في تق ى مسؤوليته الشخصية عن ضائية وحده، وعل شرطة الق ضابط ال

ذي يخضع   ه ال شتبه في شخص الم سبة لل ين اشترط بالن ي ح ة، ف ل الجمهوري ة وآي ذلك يخضع لرقاب ل

ة                ة للجريم رة ومطابق ة خطي ه أدل ه     15لقانون القضاء العسكري أن تتوافر في حق ا يتوصل إلي  مع أن م

دلي                ل   ضابط الشرطة القضائية العسكرية في هذه المرحلة من التحريات لا يرقى قانونا إلى درجة ال ل ب

  . هو مجرد استدلالات
  

سمح بتوقيف الشخص       ل ت وأما المشرع الفرنسي، فقد استخدم تعبيرات عدة لتبرير وجود دلائ

شترط                            ان ي ات الملغى آ انون تحقيق الجناي ا، ففي ظل ق بس به ة متل للنظر بمناسبة التحقيق في جريم

ام ى الاته ة عل ل جدي وافر دلائ ة ا. ت انون الإجراءات الجنائي ي ظل ق م وف انون رق دل بالق الي والمع لح

ادة                  2002 مارس    4 المؤرخ في   307 – 2002 ى من الم رة الأول د ورد في الفق ر جدي د تعبي ، اعتم
                                                 

  
            . من قانون القضاء العسكري الجزائري60، 59 راجع المادتين -15          
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و  63 ا، ه بس به ة متل ي جريم ة التحري ف ي حال التوقيف للنظر ف ة ب ر " والمتعلق ود سبب أو أآث وج

ة             انو  ". معقول للاشتباه أن الشخص ارتكب أو حاول ارتكاب الجريم سي أصبح يتحدث       إن الق ن الفرن

سان في                      وق الإن ة لحق ة الأوروبي ستخدمه الاتفاقي ا ت سجم مع م ا ين عن أسباب معقولة للاشتباه، وهو م

ر      1-5المادة شك       " منها من تعبي ة لل ارة          "أسباب معقول دلا عن عب ك ب ى        "، وذل دلائل التي تبعث عل ال

  . التعديل التي آان يستخدمها المشرع الفرنسي قبل 227ص ]106"[الافتراض
  

رات التي استخدمها المشرع         وأمام عدم تحديد النصوص التشريعية في فرنسا مضامين التعبي

الفرنسي آشرط لاتخاذ مثل هذا الإجراء الماس بالحرية الشخصية أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، فقد              

  . ا على وجه الدقةاجتهد بعض الفقه الفرنسي للتعريف بهذه التعبيـرات بقصد تحديد مضمونها وتمييزه
  

دلائل      F.grapheومن التعريفات المقدمة في الفقه الفرنسي، تعريف الأستاذ          ، حيث عرف ال

ا                       : "المعقولة بأنها  ستنتج منه ائع ي دأ من ظروف، أو وق ل وتب ى العق ستند إل عبارة عن أمارات معينة ت

و           ا ه خص معين ت، وأن ش د وقع ا ق ة م أن جريم ى ب ة الأول وحي للوهل ل، وت االعق  ]11[ "مرتكبه

  .309ص
  

ا يجب                      وبناء على ذلك لا يعتبر البلاغ، أو الشكوى بحد ذاته آافيا لتوقيف شخص للنظر، إنم

راد   شـخص الم نادها لل ة وإس وع الجريم اد بوق ى الاعتق ل عل ي تحم ة الت دلائل المعقول وافر بعض ال ت

ا أم لا، وآل          توقيفه للنظر، وهذه الدلائل متطلبة  في التشريع الفرنسي سواء آانت ا            سا به ة متلب لجريم

ر حالات                             ا في غي ه فحسب، أم شتبه في ى الم ة إل دلائل موجه ما في الأمر أنه في حالة التلبس تكون ال

  . التلبس فيجب أن تشير الدلائل إلى وقوع الجريمة، ثم نسبتها إلى الشخص
  

ن بمسرح   ومن جانبنا نلاحظ أن المشرع الفرنسي، لم يسمح بتوقيف أي شخص من الموجودي             

ة                          ة الجريم رر إجراء التوقف للنظر في حال ول يب الجريمة إلا بشرط وجود سبب أو أآثر أسباب معق

تنتاج               ة الاس ؤدي بطريق ة ت ة الإجرامي المتلبس بها، وعليه يكفي أن تكون هناك ظروف محيطة بالواقع

  .العقلي إلى وقوع الجريمة، ونسبتها إلى شخص معين لتبرير توقيفه للنظر
  

ا دير ضرورة   وأم ضائية لتق شرطة الق ضابط ال ال ل سح المج ري، رأى أن يف شرع الجزائ  الم

ادة  ي الم د ضده . ج.إ. ق50توقيف أي شخص ممن وردوا ف ذي لا توج شخص ال ارة أن ال ع الإش م

ة لأخذ                          دة اللازم ه سوى الم ا، لا يجوز توقيف ة مرجح ه للجريم دلائل تجعل ارتكابه أو محاولة ارتكاب

ذا                 واشترط. أقواله د التوقيف للنظر، وه  وجود هذه الدلائل وتميزها بالقوة والتماسك لتبرير طلب تمدي
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ضمانات         ى ال ؤثر عل ه، ي د لحريت ه وتقيي شتبه في ساس بالم شكل م ري ي شرع الجزائ ن الم ى م المنح

  .المقررة قانونا بالسلب، لأنه لا يفرق بين المشتبه فيه ومجرد الشاهد
  

دعوه أن               ونحن إن آنا لا نطلب من ضابط           دلائل، ن ضائية التعمق في تمحيص ال شرطة الق ال

ا  ،يكون نصب عينه دائما أن التوقيف للنظر   هو إجراء استثنائي في آل الأحوال، ويجب أن يكون مبني

رره      زم                   . على أمور ملموسة تب ه أن يلت ضائية، فعلي شرطة الق ى ضابط ال بس الأمر عل ا إذا الت وعموم

ه ضابط                بتعليمات النيابة العامة، فلو      د أن يطلع قرر وآيل الجمهورية عدم توقيف الشخص للنظر، بع

رار            ذا الق زم به ر أن يلت ذا الأخي ى ه ف، فعل الشرطة القضائية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقي

  . ويخلي سبيل الشخص فورا
  

شكل              ه ي ا، أن بس به ة متل  ونخلص بالنسبة لتوقيف الأشخاص للنظر في حالة التحقيق في جريم

ا في الغالب                        بس، تجعله ة تل ة في حال في تقديرنا مساس بحرية الأشخاص دون مبرر، فضبط الجريم

واضحة من حيث معالمها، والأشخاص الذين ينسب إليهم ارتكابها، لذا نقترح في مثل هذه الحالة عدم                  

ا     اللجوء لتوقيف الأشخاص للنظر، وإنما أن يتم اقتيادهم مباشرة أمام وآيل الجمهورية ليت             شأنهم م خذ ب

ة   راه من إجراءات المتابع شرطة     16ي ذا الإجراء من طرف ضابط ال د من مباشرة ه ان ولاب ، وإن آ

د                            ه طلب التمدي شكل يحظر علي تم في أضيق الحدود ب سي يجب أن ي القضائية في حـالة التحقيق التلب

م   انون رق ي الق ري ف شرع الجزائ اه الم ذي تبن و الموقف ال دل عن03 -82وه ذي ع د ، وال ا بع ه فيم

  . 10 -95بموجب تعديل القانون رقم 
  

  :إجراء التوقيف للنظر في حالة الانتداب القضائي.3.2.2.1
  

وم بتكليف أحد ضباط                        ة، أو قاضي التحقيق يق ل الجمهوري داب القضائي أن وآي يقصد بالانت

   . 205ص ]107[الشرطة القضائية، بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق
  

ة في قاضي          وإذا آان الأ   ا سلطة التحقيق المتمثل صل، هو أن جميع إجراءات التحقيق تقوم به

دولتين                  ر أن المشرع في ال  أجاز لقاضي     17التحقيق، أو غرفة الاتهام في آل من فرنسا والجزائر، غي

  .التحقيق أن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية لمباشرة إجراء، أو أآثر من إجراءات التحقيق

                                                 
  

ؤتمر الأول      /  راجع - 16           اهرة من                 أعمال وتوصيات الم د في الق ائي المنعق انون الجن ة المصرية للق ى    14للجمعي  17 إل
  .، اللجنة الثالثة، العلاقة بين التنظيم القضائي والإجراءات الجنائية1987مارس

 

ادة          -17           ى من الم ه      .إ.ق138تنص الفقرة الأول ى أن ري عل ة             : "ج الجزائ ق أن يكلف بطريق الإناب يجوز لقاضي التحقي
ئية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من                القضا
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ق بحدود                    وللانتداب لل  ا يتعل ا إلا م ك هن تحقيق شروط وأثار قانونية، ولن نعرض شيء من ذل

  .281-214ص ]108[الدراسة
  

ـة           ولا ،والأصل أنه يجب أن يقتصر الانتداب للتحقيق على الأعمال التي ترمي إلى جمع الأدل

دب ضابط                     ثلا أن ين شرطة  يجوز أن يشتمل على الإجراءات المقيدة للحرية الشخصية، فلا يجوز م ال

ه                      ى أن ق، فضلا عل سلطة التحقي اط فقط ب القضائية لإصدار أمرا بالحبس المؤقت، لأن هذا الإجراء ين

ا             ضائية، طبق شرطة الق ه ضابط ال ذي لا يملك تهم، وهو الأمر ال يجب أن يكون مسبوقا باستجواب الم

  .ج فرنسي.إ. ق152ج جزائري، والفقرة الثانية من المادة .إ. ق139لنص الفقرة الثانية من المادة 
  

داب                         واردة في أمر الانت ضائية ال ة الق ضائية لحدود الإناب شرط الق ولا يجوز تجاوز ضابط ال

ة                              يس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإناب ا ل ه، آم ر المحدد ل للتحقيق، أو يباشر إجراء آخر غي

ى من       ج جزائر .إ. ق 139القضائية تفوضا عاما، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة           رة الأول ي، والفق

  .ج فرنسي.إ. ق152المادة 
  

ام                          ساؤل حول مدى جواز قي ور ت داب القضائي، يث سابقة للانت ة ال ام العام وعلى ضوء الأحك

  ضابط الشرطة القضائية بتوقيف الأشخاص للنظر إذا تطلبته ضرورات تنفيذ الانتداب للتحقيق؟ 
  

ضح     ة، ات راءات الجزائي انون الإج صوص ق تقراء ن ري   باس شرع الجزائ ن الم ل م أن آ

ضته                والفرنسي، قد أجازا وبنص صريح لضابط الشرطة القضائية توقيف الأشخاص للنظر، إذا ما اقت

ادة          ك في الم ضائية، وذل م     141ضرورة تنفيذ الإنابة الق انون رق ة بالق ه المعدل  المؤرخ في   08-1 من

و 26 ادة 2001 يوني ضا   154، والم سي، إذ بمقت انون الفرن ن الق شرطة    م ضابط ال ن ل هما يمك

ا               ه حتم ى أن يقدم ضائية أن يوقف شخصا للنظر عل ة الق ذ الإناب القضائية، إذا اقتضت الضرورة لتنفي

ين      ة وعشرين               ) 48(خلال ثمان وأربع ري، وخلال أربع شريع الجزائ ساعة في    ) 24(ساعة في الت

  . الإنابةالتشريع الفرنسي إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ
  

ادة       شرطة               .إ. ق 141ومن صياغة نص الم نح ضابط ال ري  يم ج، نلاحظ أن المشرع الجزائ

ضائيـة          ة الق ذ الإناب ضيها ضرورة تنفي القضائية سلطة توقيف أي شخص للنظر ضمن الحدود التي تقت

ضمانة                            ذه ال داب، وه رار الانت ة قاضي التحقيق مصدر ق ذه الضرورة تحت رقاب دير ه ه تق وترك إلي
                                                                                                                                                    

نهم                         ا آل م ي يتبعه ضائية الت ة الق اآن الخاضعة للجه ق في الأم ا من إجراءات التحقي راه لازم ونفس  " قضاة التحقيق بالقيام بما ي
  .ج.إ . ق151ة الأولى من المادة الحكم نص عليه المشرع الفرنسي في الفقر
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ة            . 141مستمدة من الفقرة الرابعة من المادة        ذ الإناب وأما المشرع الفرنسي، فلم يكتفي بمقتضيات تنفي

ة                        ة الشخص موضوع الإناب د حري ى تقيي ضائية اللجوء إل شرطة الق ضابط ال القضائية وحدها ليسمح ل

ه ا                    ه، بأن تباه في دعو للاش ول ي  أو حاول    ،رتكب القضائية، وإنما يلزم أن يتوفر ضده سبب أو أآثر معق

ة قاضي التحقيق المختص، عملا                        ك تحت رقاب ارتكاب الجريمة الجاري بشأنها التحقيق، ويتم آل ذل

ادة       سي، التي تخول لقاضي التحقيق الصلاحيات         154بحكم الفقرة الأخيرة من الم انون الفرن  من الق

اذ إجر ررات اتخ ة مب ة بمراقب ك المتعلق يما تل ة لاس ل الجمهوري ة لوآي ا المخول اء التوقيف للنظر، مم

  .يحول دون تعسف ضابط الشرطة القضائية في هذا الصدد
  

ذي أجاز       295ص ]5[ وقد انتقد جانب من الفقه الفرنسي   سي ال شدة، موقف المشرع الفرن  وب

أن                          يح الفرصة لقاضي التحقيق ب ك يت ر أن ذل داب القضائي، واعتب ذ الانت التوقيف للنظر في حالة تنفي

دائي، ومع        يتحايل على القان   ون، مادام أنه لا يجوز له الأمر بتوقيف الشخص للنظر أثناء التحقيق الابت

ستطيع توقيف                    ذي ي ذا الإجراء ال دب أن يباشر ه ذلك يمكنه عن طريق ضابط الشرطة القضائية المنت

ساعة أخرى   ) 24(ساعة بقرار منفرد منه، ولمدة أربع وعشرين        ) 24(الشخص لمدة أربع وعشرين     

  . قاضي التحقيق الأمر بالندب عند طلب التمديدبقرار من
  

يس     ق ل ك أن قاضي التحقي رأي، ذل ذا ال ه أصحاب ه ا ذهب إلي د م ا لا نؤي ع، فإنن ي الواق وف

ك من                   ه يمل بحاجة إلى التحايل على القانون بهذا الشكل لإخضاع الشخص لإجراء التوقيف للنظر، لأن

ة الشخصية، آ         دا للحري د أشد تقيي ا يع سلطات م وافرت شروطه      ال ى ت ثلا مت الحبس المؤقت م الأمر ب

ة                       د بحسب طبيع دة التي تتزاي ومبرراته، فإن آثاره القانونية أخطر على الشخص خاصة من حيث الم

الجرم موضوع التحقيق ومكان تنفيذه، فضلا على أن التوقيف للنظر في حالة الإنابة القضائية، قد يعد                

ا  ان ضروريا، ولازم ي بعض الأحي ك فعلا ف ال ذل ضائية، ومث ة الق ذ الإناب ة لتنفي ة الواقعي ن الناحي م

ل           از العم ين إنج ان لح ي المك دين ف ف المتواج سكنه، وتوقي يش م اء تفت ر أثن شخص للنظ ف ال توقي

  .موضوع الندب
  

د أجاز                ه الفكرة ونخلص من دراستنا لهذ    سي، ق ري، أسوة بالمشرع الفرن ، أن المشرع الجزائ

ضائية بمو شرطة الق ضابط ال اذ   ل لطة اتخ ة، س راءات الجزائي انون الإج ي ق جب نصوص صريحة ف

أن إجراءات جمع الاستدلالات التي                         ذي يقضي ب ام ال إجراء التوقيف للنظر، استثناءا من الأصل الع

ة للشخصية             دة للحري ة إجراءات مقي ى أي ا عل تقوم بها الشرطة القضائية، لا تنطوي من حيث طبيعته

رة قاصرة       ذه الأخي ة                     للأفراد، فه ذه الرخصة مطلق أت ه م ت ذلك ل ى إجراءات التحقيق القضائي، ل  عل

  . وإنما مقيدة بالضوابط والشروط المسطرة في القانون لضمان عدم التعسف في استخدامها
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د أسباب التوقيف للنظر رغم اختلاف                           سي من توحي ه المشرع الفرن إلا أننا نؤيد ما ذهب إلي

سي أن                 نوع التحقيق الذي يجريه ضابط الشرطة ا       انون الفرن زم في الق لقضائية، إذ في آل الأحوال يل

يبرر اتخاذ إجراء التوقيف للنظر مقتضيات التحقيق، وأن يتوفر ضد المشتبه فيه سبب أو أآثر معقول                

ذي                       ري ال ى عكس موقف المشرع الجزائ ة، عل يدعو للافتراض أنه ارتكب أو حاول ارتكاب الجريم

 معقول، حيث سمح به في حالة الإنابة القضائية بمجرد أن يرى        ميز بين شروط التوقيف دون مقتضى     

ا                      بس به ة المتل ة التحري في الجريم ضابط الشرطة القضائية أنه ضروري للتحقيق، ويشترط في حال

وف     وفر ضد الموق ق، وأن يت ك ضروريا للتحقي ون ذل ـس، أن يك ة التلب ارج حال ي خ ق الأول والتحقي

ة من                  للنظر دلائل تجعل ارتكابه أو مح      وم المخالف ستفاد بمفه ا ي ا، وهو م ة مرجح اولة ارتكابه للجريم

ادة          .إ. ق 51نص الفقرة الثالثة من المادة       ة من الم رة الثاني ه لا        .إ. ق 1-65ج، والفق ج التي تقضي بأن

ا                   ة مرجح يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريم

ة للتوقيف      . لازمة لأخذ أقوالهم سوى المدة ال   ام المنظم ري أن يوحد الأحك ولذلك ندعو المشرع الجزائ

ضمانات                    زا لل ه تعزي ذي يباشر في للنظر في قانون الإجراءات الجزائية، مهما آان الإطار الإجرائي ال

  . المقررة لحماية الحرية الشخصية للأفراد
  

ة سو             انون الإجراءات الجزائي ر، حدد استخدام            وبذلك يكون نجد أن ق سا أو الجزائ اء في فرن

واد                     والي في الم ى الت ا عل ة حالات منصوص عليه  154، و 63،77:التوقيف للنظر صراحة في ثلاث

  : من التشريع الجزائري على النحو التالي141، و65،51من التشريع الفرنسي، والمواد 
  
ات الأ         : الحالة الأولى  - ضائية بالتحري شرطة الق بس          حالة قيام ضابط ال ة التل ر حال ة في غي ولي

ا           ة مرجح ة ارتكاب الجريم ل تجعل ارتكاب أو محاول متى آان ذلك ضروريا، وتوافرت دلائ

  .في التشريع الجزائري، واشترط التشريع الفرنسي سبب أو أآثر معقول للاشتباه
  

ب            : الحالة الثانية  - ة المتل ا   حالة قيام ضابط الشرطة القضائية بالتحريات في نطاق الجريم س به

ه                  إذا ما دعت إليه مقتضيات التحري، ولا يلجأ إليه في التشريع الفرنسي إلا بالنسبة للمشتبه في

ا                    ة، أو حاول ارتكابه ه ارتكب الجريم تباه أن ا  . الذي يوجد ضده سبب، أو أآثر معقول للاش أم

  .جحافي التشريع الجزائري، فمتى وجدت دلائل تجعل ارتكابه أو محاولة ارتكابه للجريمة مر
  

ك ضرورة       : الحالة الثالثة  - ضائية في ذل حالة الانتداب للتحقيق، فمتى وجد ضابط الشرطة الق

شريع                         ا في الت ري، أم شريع الجزائ أ للتوقيف للنظر في الت ه أن يلج لتنفيذ الانتداب للتحقيق، ل

تباه أن         ول للاش ر معق بب، أو أآث ود س ة وج ضرورة الإجرائي افة لل ب بالإض سي يتطل الفرن

  .خص ارتكب الجريمة، أو حاول ارتكابهاالش
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ضائية اللجوء                    شرطة الق ا ضابط ال ونذآر أنه مهما آانت الظروف، أو الأحوال التي يقرر فيه

ل                ة في وآي ضائية المتمثل سلطة الق ة ال ى تحت رقاب ة الأول ذ الوهل تم من إلى التوقيف للنظر، فإن ذلك ي

  .اضي التحقيق النادب في الحالة الثالثةالجمهورية بالنسبة للحالتين الأولى والثانية، وق
  

ضابط                 ا ل وإلى جانب هذه الحالات التي نظمها القانون صراحة، نجد حالة رابعة يمكن بموجبه

ضائية التي تصدر عن                      ذه للأوامر الق الشرطة القضائية بحكم الضرورة الواقعية أن يلجأ بمناسبة تنفي

ر محلا لأمر                 قاضي التحقيق، أو وآيل الجمهورية إلى توقيف أي        ذا الأخي ان ه ى آ  شخص للنظر مت

واد                ا في الم القبض، المنصوص عليه  من  119 و117، 110بالإحضار، أو أمر بالإيداع، أو أمر ب

  .17قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
  

ضائية                   شرطة الق  وتبرير ذلك من الناحية العملية أنه في آثير من الأحيان ما يضطر ضابط ال

ى توقيف ال ذي إل ة ال ل الجمهوري ق، أو وآي ى قاضي التحقي ه إل ل تقديم ر للنظر قب شخص محل الأم

وم                   أصدر الأمر، عندما يتعذر عليه عرضه على هذا الأخير فورا بسبب مثلا، القبض على الشخص ي

ا مصـدر                     عطلة نهاية الأسبوع، أو بعد المسافة بين مكان القبض ومقر المحكمة التي يعمل في دائرته

داع، أو                         أمر الإحض   سبة لأمر الإي ة بالن ر المؤسسة العقابي ان القبض ومق ين مك سـافة ب د الم ار، أو بع

القبض   ذه التوقيف                      . الأمر ب د تنفي ضائية عن شرطة الق زم ضابط ال ا آانت الأسباب، يجب أن يلت ومهم

واد    صوص الم ددتها ن ي ح ضوابط الت ر بال رر، 51، 51للنظ رر51 مك انون 52 و1 مك ن ق  م

راءات الج رة التوقيف   الإج د فت ة تمدي د أن إمكاني ـرة نج ة الأخي ذه الحال ي ه ه ف ارة أن ع الإش ة، م زائي

ل                   ى وآي للنظر لفترة ثانية مستبعدة، لأن القانون الجزائري يشترط أن يتم تقديم الشخص محل الأمر إل

ين  الجمهورية، أو قاضي التحقيق ليقوم هذا الأخير باستجوابه، أو إخلاء سبيله في ظرف ثماني وأ               ربع

اني         ) 48( ن ثم ر م ة أآث سة عقابي ي مؤس ي ف بض، وبق ر الق ضى أم بط بمقت تهم ض ل م اعة، وآ س

  . 18ساعة، دون أن يستجوب أعتبر محبوس تعسفيا) 48(وأربعين
  

  .الطبيعة القانونية لإجراء التوقيف للنظر وآثاره.23..1
  

ة لإجراء التوقيف للنظر، الو                 ة القانوني د الطبيع ان     يهدف البحث في تحدي ا إذا آ ى م قوف عل

شرطة               ا ضابط ال اط به ه من إجراءات التحقيق التي ين التوقيف للنظر من إجراءات الاستدلال، أم أن

  .القضائية على سبيل الاستثناء
                                                 

  
  . ج فرنسي.إ. ق134 -131، 1-130 – 122، 70 تقابلها المواد - 17          

 

 .ج جزائري.إ. من ق121 هذا الحكم مستخلص من نص المادة- 18          
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ة   ار القانوني د الآث ي تحدي ر ف ف للنظ راء التوقي ة لإج ة القانوني د الطبيع ة تحدي دو أهمي وتب

  .لشرطة القضائية تبعا لطبيعته القانونيةللإجراء، وما يخوله من صلاحيات لضابط ا
  

ذا  إن دراسة ه ك، ف ى ذل ة لإجراء التوقيف المحوروعل ة القانوني ي الطبيع ، تتطلب البحث ف

د                     ى تحدي ة عل ة للإجراء المترتب ار القانوني للنظر، وآذلك إجراء إطالة فترة التوقيف للنظر، ثم في الآث

  .طبيعته القانونية
  

  :القانونية لإجراء التوقيف للنظر تحديد الطبيعة 1.3.2.1
  

ر أن                  إن إجراء التوقيف للنظر باعتباره من إجراءات الضبط القضائي، فهو عمل قضائـي غي

ق    ال التحقي ع أعم تدلالات م ال الاس شابه أعم ث تت راء، حي ذا الإج ة ه د طبيع د تحدي دق عن شكلة ت الم

  .بمعناها الضيق، وعلى ذلك اختلف الفقه والقضاء
  

  :موقف الفقه من الطبيعة القانونية للتوقيف للنظر.1.1.3.2.1
  

ضابط          ز ل ه أجي ة، لأن ة إداري يس ذي طبيع ة ل البا للحري راء س اره إج ر باعتب ف للنظ التوقي

واد      صوص الم ضى ن ضائية، بمقت شرطـة الق ة    141، و65، 51ال راءات الجزائي ـون الإج ن قان  م

واد  ري، والم انون الإجراءات 154، و77، 63الجزائ ة التحري  من ق ي مرحل سي ف ة الفرن الجزائي

ه لا يصدر من                         ل القبض القضائي، لأن الأمر ب ة أخرى من قبي د من جه ه لا يع والاستدلال، آما أن

د والضبط                      ى التحدي ة تستعصى عل ة قلق و ذو طبيع  القضاء بل من ضابط الشرطة القضائية، ولذلك فه

راره         ، ولعل هذا السبب هو الذي أثار حفيظة الفقهاء        88ص ]109[ رددهم في إق  ضد هذا الإجراء وت

  .71ص ]42[على أساس أنه يقحم ضابط الشرطة القضائية في مجال قاصر على القضاء
  

وفي الواقع إن الآراء الفقهية قد تباينت في تحديد طبيعة هذا الإجراء، خاصة أن المشرع في            

ذا الإ             ة له ة القانوني م يحدد صراحة الطبيع سا ل ر، أو فرن ه      آل من الجزائ د في ذي اجته جراء، الأمر ال

  :ويمكننا أن نصنف آراء الفقه إلى اتجاهين رئيسيان هما. الفقه
  

  .التوقيف للنظر من إجراءات التحقيق الابتدائي: الاتجاه الأول

ل        402ص ]110[ذهب أنصار هذا الاتجاه    ، إلى القول بأن إجراء التوقيف للنظر، هو من قبي

ب       انوني سوى في            القبض، أي القبض الذي يتم بمناس ه لا يختلف عن القبض الق ة التوقيف للنظر، وإن

  .الآثار القانونية التي تترتب عليه
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بعض  اه، ذهب ال ي ذات الاتج د   134ص ]72[وف ى تقيي ل معن ر، يحم ف للنظ ى أن التوقي  إل

ة                 ضائية خارج حال شرطة الق ضابط ال ه ل ه لا يكون مسموح ب بض، وأن ى الق ا يحمل معن الحريـة، آم

بس،  ق التل ة التحقي ن جه دب م ق   . أو الن راءات التحقي ن إج ف للنظر م د التوقي رأي، يع ذا ال ا له ووفق

  .  وليس من إجراءات الاستدلال،الابتدائـي
  

ه             ا طبيعت ين إجراءين لكل منهم ط ب ه يخل ك أن ا الشخصي، ذل وهذا الاتجاه محل نظر في رأين

  .19نهماوخصائصه المتمـيزة، والتي سبق أن أوضحناها عند التمييز بي
  

  .التوقيف للنظر من إجراءات الاستدلال: الاتجاه الثاني

ه       أن إجراء التوقيف للنظر من إجراءات                 199ص ]1[ذهب جانب ثاني من الفق ول ب ى الق  إل

يس عملا                        ا، ول ضا قانوني يس قب ذلك ل و ب ضائية، فه شرطة الق الاستدلال التي منحها المشرع لضابط ال

ة          من أعمال التحقيق، وإنما هو إجرا        سهيل مهم ى جمع الاستدلالات، وت ء استدلالي صرف يهدف إل

  .ضابط الشرطة القضائية في البحث والتحري عن الجريمة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة
  

ذا الإجراء          ل ه ضائية يتخذ مث شرطة الق وبرر أنصار هذا الاتجاه مسلكهم بالقول أن ضابط ال

ة          باعتباره لا يستطيع قانونا، القبض        شوه أدل ر، أو ي ه، ويخشى في ذات الوقت أن يف شتبه في ى الم عل

  .الاتهام، فيكون التوقيف للنظر، هو الخيار الوحيد المتاح أمام ضابط الشرطة القضائية
  

ة   دد لإجراء التوقيف الطبيع ه يح ى أساس أن ه عل ن الفق اه م ذا الاتج د ه ى تأيي ل إل ونحن نمي

ذ           ه، من حيث أن ه ك فمن                 القانونية المناسبة ل ى ذل ضائيـة، وعل شرطة الق ا الإجراء يباشره ضابط ال

ار        ة المعي ن زاوي بض م ع الق شابه م ه وإن ت ا أن تدلاليا، آم راءا اس ون إج شكلي يك ار ال ة المعي زاوي

ه                      ى أن النظر إل تثنائي ب ه أمر اس الموضوعي، من حيث آونه يتضمن مساسا بالحرية الشخصية، إلا أن

ة                    خول لضابط الشرطة القضائية عل     نده في نظري تثناء يجد س ذا الاس ة، وأن ه ى خلاف القواعد العام

  .الضرورة الإجرائية
  

ة من                      وقد عالج آل من المشرع الجزائري والفرنسي إجراء التوقيف للنظر في أجزاء متفرق

ضائية                 شرطة الق ا ال وم به ال الاستدلال التي تق ا في إطار أعم قانون الإجراءات الجزائية، ولكن دائم

  .لق الأمر بحالة التلبس، أو التحقيق الأوليسواء تع

                                                 
  

 . وما يليها91فحة  راجع ما ورد بخصوص التمييز بين القبض والتوقيف للنظر في هذه الرسالة في الص-19          
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ستخدم لفظ القبــض ففي                             م ي ر ل سا، أو الجزائ رأي أن المشرع سواء في فرن ذا ال وما يؤيد ه

ر    سا استخدم تعبي يس  la garde à vueفرن واد   arrestation ول ا للم  من  154، و63،77 وفق

 141،  65،  51س القبض في المواد     ج، واستخدم المشرع الجزائري عبارة  التوقيف للنظر، ولي        .إ.ق

  . ج.إ.من ق
  

  :موقف القضاء من الطبيعة القانونية للتوقيف للنظر.2.1.3.2.1
  

ي       ر ف ف للنظ راء التوقي ة لإج ة القانوني د الطبيع ر لتحدي ي الجزائ ا ف ة العلي تعرضت المحكم

دم إبطال إجر           128ص ]111 [1984 مايو سنة  2قرارها الصادر بتاريخ     ه بع اءات ، حيث قضت في

رة أن                   ة معتب التوقيف للنظر التي لم تراع فيها القواعد التي حددتها نصوص قانون الإجراءات الجزائي

ة                   ة وتنظيمي ه، هي إجراءات إداري شتبه في ة بتوقيف شخص م وهو موقف يتعارض      . القواعد المتعلق

 ويعتبر من إجراءات    تماما مع ما انتهى إليه غالبية الفقه من اعتبار التوقيف للنظر من طبيعة قضائية،             

الاستدلال، ويتعارض مع واقع أن هذا الإجراء ينظمه قانون الإجراءات الجزائية في ظل التحري عن               

  .الجرائم التي وقعت فعلا
  

  :الطبيعة القانونية لإجراء إطالة فترة التوقيف للنظر.2.3.2.1
  

ذا الإجراء،    تثور بالنسبة لإجراء إطالة فترة التوقيف للنظر، مشكلة تحديد الطبي      ة له عة القانوني

ة، أو             ة العام في آل من التشريع الجزائري والفرنسي، حيث أجاز المشرع في آلا البلدين لعضو النياب

ضائ                     شرطة الق ى طلب ضابط ال اء عل ية ـقاضي التحقيق، حسب الأحوال إطالة فترة التوقيف للنظر بن

ا خاصة إذا صدر       إذا توافرت المبررات لذلك، ومن هنا تثور المشكلة، فهل       ذا الإجراء تحقيق ر ه يعتب

من قاضي التحقيق، وهو السلطة المختصة بالتحقيق في النظام القانوني الجزائري والفرنسي؟ أم يظل               

  هذا الإجراء رغم ذلك إجراء استدلاليا ؟
  

ه   ة الفق رى غالبي ن قاضي      635ص ]3[ي صادر ع ر ال ف للنظ رة التوقي د فت رار تمدي ، أن ق

اره سلطة                      التحقيق لا يعتب   يس باعتب ة ل ذه الحال ق، فقاضي التحقيق يتصرف في ه ال التحقي ر من أعم

  .تحقيق، وإنما باعتباره جهة رقابة على أعمال الشرطة القضائية
  

  :الآثار القانونية لإجراء التوقيف للنظر.3.3.2.1
              

ن الن   ة م وف مجموع شخص الموق سبة لل ف للنظر بالن راء التوقي ب عن إج ار يترت ائج والآث ت

منها ما يستخلص مباشرة من خلال   . القانونية تتناسب مع آونه إجراء ذو طبيعة استدلالية، واستثنائية        
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ة                    د نتيجة واقعي ا يع الوقوف على الحكمة من تقريره في نصوص قانون الإجراءات الجزائية، ومنها م

  .ومنطقية، تفرضها ظروف تنفيذه
  

  :ية في النقاط التاليةويمكن أن نحصر هذه الآثار القانون
  

  :وضع الشخص تحت تصرف ضابط الشرطة القضائية.1.3.3.2.1
  

إن                      ق، أمر بتوقيف شخص للنظر، ف ضائية لمقتضيات التحقي إذا ما أصدر ضابط الشرطة الق

ضائية وضعه                   شرطة الق هذا الأخير يصبح من تلك اللحظة تحت تصرفه، فهذا الإجراء يتيح لضابط ال

ت      ا، وحراس ة                    في مكان م ذا الإجراء المساس بالحري ى ه ام يترتب عل شكل ع ل، وب ه من التنق ه، ومنع

انون                    دة التي حددها ق ا للم الشخصية للفرد، وتقييدها طول الفترة القانونية اللازمة للتوقيف للنظر، وفق

  .الإجراءات الجزائية
  

ضائيـة     شرطة الق ضابط ال ي ل ر، لا يعط ف للنظ راء التوقي ة أن إج دير بالملاحظ لطة والج  س

أن تصادف وجوده بمسرح                      ة تحت تصرفه، ب سه طواعي ذي يضع نف توقيف للنظر سوى الشخص ال

ة                   ان الجريم ى أمر عدم مبارحة مك ادة   (الجريمة واستجاب برضاه، إل ذي يصدره    ) ج.إ. ق 50الم ال

تباه                        سمح بالاش ل ت ه دلائ وافرت في حق بس، وت ة التل ضابط الشرطة القضائية بمناسبة الانتقال في حال

ذي صدر                     المثول ال فيه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب الجريمة، أو متى وافق على الإذعان للاستدعاء ب

  . في حقه في حالة التحري خارج حالة التلبس بالجريمة
  

راه مع          ائل الإآ وعليه لا يجوز آأصل عام، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية إلى استخدام وس

ا           الشخص لتنفيذ التوقيف للنظر إلا بعد      ضائية أم شرطة الق د ضابط ال ا تحت ي  أن يوجد الشخص قانون

ضابط                . 137ص ]5[قبل ذّلك، فلا يجوز استخدامها        تثناء أصبح يجوز ل ى سبيل الاس ك وعل ومع ذل

ادة           م نص الم ة المضافة، بمقتضى           1-65الشرطة القضائية، وفقا لحك انون الإجراءات الجزائي  من ق

م    انون رق ديل الق ي  22-06تع ؤرخ ف سمبر20 الم ضار   2006 دي ة لإح وة العمومي ستخدم الق  أن ي

  :الشخص الذي لم يستجيب لاستدعاء بالمثول ضمن الشروط التالية
  

  .أن يرفض الشخص الاستجابة لإستدعائين بالمثول -
  
  .الحصول على إذن مسبق من وآيل الجمهورية المختص -
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ه،               - ل تجعل ارتكاب ة       أن يتم توقيف الشخص الذي توجد ضده دلائ ه الجريم ة ارتكاب أو محاول

  .مرجحا الفترة القانونية اللازمة، ووفقا للمدد التي نظمها التشريع
  
ا، لا     - ة مرجح ه للجريم ة ارتكاب ه أو محاول ل ارتكاب ل تجع ة دلائ د أي ذي لا توج شخص ال ال

  .يوقف سوى المدة اللازمة لأخذ أقواله
 

ى إ          ضائية عل شرطة الق ة     إن اشتراط المشرع حصول ضابط ال ل الجمهوري ذن مسبق من وآي

لتمكينه من استخدام القوة العمومية لإخضاع الشخص الذي لم يستجيب لإستدعائين بالمثول، حل يتفق            

  . مع طبيعة إجراء التوقيف للنظر من حيث أنه إجراء استدلالي استثنائـي، وليس إجراء قبض قانوني
  

شر           ضابط ال ري في           ووفقا للرأي الذي انتهينا إليه، لا يكون ل شريع الجزائ ضائية في الت طة الق

تدعائين      مثل هذه الحالة سوى الاستدعاء القانوني للشخص إذا عرف مكانه، فإذا رفض الاستجابة لإس

ام                    ول أم ى المث اره عل بالمثـول يمكنه عرض الأمر على وآيل الجمهورية، ليحصل على إذن منه بإجب

ه للنظر حسب الأحوال       ضابط الشرطة القضائية باستخدام القوة العمومية       رر توقيف ه، ويق . ليأخذ أقوال

ه أن     ر لا يحق ل و الآخ سي، فه شريع الفرن ي الت ضائية ف شرطة الق ضابط ال سبة ل ذلك الوضع بالن وآ

ى من                رة الأول ا لنص الفق يستعمل الإآراه لإخضاع الأشخاص لإجراء التوقيف، وآل ما يتاح له، طبق

ادة  وة العم.إ. ق78الم ستعمل الق ذا  ج، أن ي ال له ض الامتث تدعائه ورف م اس ن ت ل م د آ ة ض ومي

ى أن                ة، عل الاستدعاء، أو يخشى عدم امتثاله، بشرط الحصول على الإذن المسبق من وآيل الجمهوري

  . لا تقيد حريته أآثر من المدة اللازمة لسماع أقواله
  

  : سماع أقوال الشخص الموقوف للنظر.2.3.3.2.1
  

شرطة           لما آان إجراء التوقيف للنظر       يؤدي إلى وضع الموقوف للنظر تحت تصرف ضابط ال

شخص           وال ال ى أق تماع إل ف الاس رة التوقي اء فت ه أثن ول ل ل يخ ة، فه ه القانوني وال مدت ضائية ط الق

  الموقوف للنظر؟
  

دة    د ع ه يوج شريع، فإن سبة للت ا بالن سؤال، أم ذا ال مة له ة حاس ه بإجاب أت الفق م ي ع، ل ي الواق ف

ة ال  ي الأنظم ات ف صلحتان    اتجاه ه م ذا الموضوع تتنازع ك أن ه ي ذل سبب ف ة، وال ة المختلف : قانوني

الأولى، مصلحة التحقيق الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية، والتي تقتضي السماح له في الاستماع               

ى  ه الحصول عل سهل ل ه أمر ي اهد، لأن ه، أو مجرد ش شتبها في ان م وال الموقوف للنظر سواء آ لأق

ة                  الاعترافات، والمعلو  ة، والكشف عن الجريم ى الحقيق مات التي تمكنه من ضمان سرعة الوصول إل
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ام المشرع في آل من                        وضبط مرتكبيها، وتقديمهم إلى القضاء، ولعل ذلك آان السبب الحقيقي في قي

  .فرنسا والجزائر بتشريع، وتنظيم إجراء التوقيف للنظر
  

د ي يخاف الاعت ة، المصلحة الخاصة الت ة المقابل ي الجه تخدام وف ال اس ة احتم ا، نتيج اء عليه

اب                ضابط الشرطة القضائية للعنف قصد الحصول على اعترافات الموقوف للنظر، خاصة في ظل غي

ن طرف ضابط      وال م ماع الأق ون س راءات، وآ ن الإج ة م ذه المرحل ي ه دفاع ف وق ال ضمانات حق

ررة للاستجواب القض         ضمانات المق ضائية لا يخضع للأشكال، وال ادة    الشرطة الق ا حددتها الم ائي آم

ادة   100 ري، والم ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ن ق راءات   114 م انون الإج ي ق ا ف ة له  المقابل

  .الجزائية الفرنسي
  

ـي   الحق ف ضائية ب شرطة الق ضابط ال سليم ل و الت شريع، ه ي الت سائد ف ر أن ال غي

يس الحق في الاستجواب      auditionالاستماع  إجراء    ب l'interrogatoire ول اه الفقهي آ من   معن

ادة                   ة من الم إجراءات التحقيق المحظور عليه حتى في حالة الانتداب القضائي، طبقا لحكم الفقرة الثاني

ادة .إ. ق139 ن الم ة م رة الثاني ري، والفق ر .إ. ق152ج جزائ ذا الأم ن ه ر م سي، ولا يغي ج فرن

ضائية أن          استخدام المشرع الجزائري، وآذلك الفرنسي للفظ الاستجواب حي        شرطة الق زم ضابط ال ن أل

رة   .إ. ق52يضمن محضر سماع آل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه في المادة             ري والفق ج جزائ

و، مجرد سؤال الشخص                 .إ. ق 64الأولى من المادة     ـنا ه ج فرنسي على التوالي، غير أن المقصود ه

  . 20والاستماع إليه وأخذ أقواله
  

ه تحت                 ويتم سماع الأقوال في الواقع     ضائية، أو أحد أعوان شرطة الق ، من خلال قيام ضابط ال

ه        الإدلاء بأقوال إشرافه بعد التحقق من هوية المستمع إليه، بتوجيه الأسئلة إليه، وقيام الموقوف للنظر ب

ه في محضر              ات أقوال ا، وإثب ة، أو الظروف التي أحاطت بارتكابه بما يسمح بمعرفة مرتكب الجريم

ه دون أن يتجاوز           يكون للمستمع إليه     ع علي ل التوقي ة ملاحظات قب حق الإطلاع عليه، وطلب إثبات أي

دف     ة به ي الأدل صيليا ف شته تف تجوابه، أو مناق وم باس أن يق دود، آ ذه الح ضائية ه شرطة الق ضابط ال

شتبه                     شهود، أو الم ره من ال ه بغي الحصول على اعتراف، أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده، أو مواجهت

  .فيهم

                                                 
  

ادة           - 20           دل نص الم دخل ويع ري أن يت ستعمل لفظ   .إ. من ق 52 مع ذلك منعا لأي التباس ندعو المشرع الجزائ : ج، وي
  ". الاستجواب"بدلا من لفظ " سماع الأقوال"
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راف                         وع د اعت ضائية لا يع ضبطية الق ام ال وال أم اتج عن سماع أق راف الن إن الاعت لى ذلك، ف

وف للنظر أن يتراجع عن   ستطيع الموق ات، حيث ي ي الإثب ة ف ة آامل ه حجي يس ل م ل ن ث ضائي، وم ق

  .اعترافه أمام السلطات القضائية بحجة مثلا أنه أدلى به، وهو واقع تحت الضغط والتهديد
  

ن أن يكون محضر سماع الأقوال الذي تم في إطار إجراءات التحري وجمع                ولكن من الممك  

  .21الاستدلالات ذو قيمة في مجرى القضية، إذا ما تم حرا، وإراديا، ودعمته أدلة أخرى تأآد محتواه
  

وال                        ضائية الاستماع لأق شرطة الق ضابط ال ر ل سا، والجزائ وقد أجاز المشرع في آل من فرن

وفي آل الحالات تكون    . وليه التحري سواء بمناسبة حالة التلبس، أو في غيرها        الموقوف للنظر، عند ت   

ة          ة ثبوتي ه حجي تدلالي ل راء اس اره إج ي اعتب دة، وه وال واح ماع الأق راء س ة للإج ة القانوني الطبيع

محدودة، لذلك لا يخضع إلى الأشكال، والأوضاع التي يتطلبها المشرع في الاستجواب، ومنها تحليف              

  .إليه اليمين، وحضور محاميهالمستمع 
  

  : التفتيش الوقائي للشخص الموقوف للنظر.3.3.3.2.1
  

ة                 انون الإجراءات الجزائي يش الأشخاص في ق سي تفت ري، أو الفرن شريع الجزائ لم يعرف الت

ة                           يش الأشخاص في مرحل ى تفت م ينص صراحة عل ا ل ة أن آلاهم من جهة، آما نلاحظ من جهة ثاني

ة سلطات التحقيق              البحث والتحري، أو ف      ة التحقيق القضائي بمعرف ة      (ي مرحل ق، غرف قاضي التحقي

وانين الخاصة                       ). الاتهام يش الأشخاص في بعض الق سي، نظم تفت وفي المقابل نجد أن المشرع الفرن

سي      وطني الفرن درك ال ة ال انون تنظيم وخدم ري، حيث نجده نظم      22آق ذلك فعل المشرع الجزائ ، وآ

اج    تفتيش الأشخاص في بعض ا     لقوانين الخاصة، آقانون الجمارك وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدم

  .   23الاجتماعي للمحبوسين الجزائري

                                                 
  

ا ورد ف                  - 21           ى م اء عل ة بن ي محضر جمع الاستدلالات من          يقرر وآيل الجمهورية موقفه من تحريك الدعوى العمومي
ة تصريح               ام بأي شرطة القي ام ال ا   اتمعلومات في الحالة التي يرفض فيها الموقوف للنظر الماثل أمامه، والذي اعترف أم ا م ، فغالب

داع               ة، والأمر بإي دعوى العمومي يقرر وآيل الجمهورية في مثل هذه الظروف، واستنادا فقط على محضر سماع الأقوال تحريك ال
  .ج.إ. ق59خص الحبس المؤقت إذا ما توفرت شروط المادة الش
 

صادر في           - 22           درك ال ة ال انون الخاص بتنظيم وخدم ايو  20 نظم المشرع الفرنسي تفتيش الأشخاص في الق  1903 م
ة أو   307، حيث أجازت المادة   1958 غشت 23المعدل بالمرسوم    بس   جنحة  منه تفتيش المشتبه فيه المقبوض عليه في جناي متل

  .بها معاقب عليها بالحبس، لضمان سلامة المقبوض عليه، ولضبط ما يمكن من أشياء تفيد في إظهار الحقيقة
 

ادتين                   - 23           ارك في الم  42 و 41 نظم المشرع الجزائري تفتيش الأشخاص في بعض القوانين الخاصة، مثل قانون الجم
ا       ادة          منه، وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدم اعي للمحبوسين في الم داخلي للمؤسسة               82ج الاجتم ى النظام ال ل إل ي تحي ه الت  من

 .العقابية لتحديد الكيفيات العملية لتفتيش الأماآن والأشخاص
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سر ستودع ال ي م ة ف ن الحقيق ث ع انوني، البح ه الق ي الفق شخص ف يش ال راد بتفت  ]65[وي

دي                199ص ة آالي ن ، ويتمثل مستودع السر هنا في شخص المشتبه فيه، بحيث يشمل أعضائه الخارجي

ه                          س، أو يحمل ه من ملاب ى ب ا يتحل دة، وآل م أو القدمين والداخلية عن طريق تحليل الدم وغسيل المع

  .من أمتعــة وأشياء منقولة في يديه، أو جيبه
  

ه العمل            ا جرى علي ا لم ه، وفق شتبه في ة الشخصية للم ولتحديد أثر تفتيش الشخص على الحري

ر الأول من   : إلى نوعينوما درج عليه القضاء والفقه، يقسم التفتيش        تفتيش قانوني، وآخر وقائـي يعتب

ار                      ده في إظه ستندات التي تفي ياء والم ا عن الأش إجراءات التحقيق القضائي ينفذه قاضي التحقيق بحث

واد من       ـى  81الحقيقة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الواردة في الم ري  .إ. ق84 إل ج جزائ

ن  واد م ى 94والم سي.إ.ق 4-99 إل راء    . ج فرن ذا الإج ذ ه وض تنفي ق أن يف ن لقاضي التحقي ويمك

راءات          انون الإج ي ق واردة ف د ال ا للقواع ضائية، طبق ة الق ب الإناب ضائية بموج شرطة الق ضابط ال ل

ى    138الجزائية المتعلقة بالندب القضائي في المواد من          ري  .إ. ق 142 إل واد  ،ج جزائ ى   151 والم  إل

  . ج فرنسي.إ. ق155
  

ا يحتمل أن يكون                      أما ا  د الشخص مم ى تجري لنوع الثاني فيراد به ذلك الإجراء الذي يهدف إل

سه                            ره، أو في الإضرار بنف ى غي داء عل ا في الاعت ستعين به د ي بحوزته من أسلحة، وأدوات أخرى ق

ة                          ات الفردي انوني للحري أي إجراء يتضمن التعرض الق ام ب د القي ويتم اتخاذ هذا النوع من التفتيش عن

  وع ــــ أآان بمناسبة استيقاف الشخص، أو القبض على شخص مشتبه فيه، أو محكوم عليه موضسوء

ـا            أ ان تعرض مادي ا دلت   ،24مر إيداع، أو أمر بالقبـض، أو أمر إحضار، أو توقيف للنظر، أو آ  إذا م

  . 25مظاهر خارجية تنبئ بوجود أشياء خطيرة، أو محظورة
  

ذلك     وغني عن البيان أن صدور الأمر بالإ      القبض ول ة أمر ب حضار، أو الإيداع، هو في الحقيق

ى سلطة التحقيق                     ه إل دا لتقديم ة تمهي فإنه يجيز أيضا تفتيش شخص المتهم قبل إيداعه المؤسسة العقابي

  .ولمنع المقبوض عليه من الهرب

                                                 
  

 الملتبسة الجنح خول المشرع رجل السلطة العامة والأفراد العاديين سلطة اقتياد المشتبه فيه في حالات الجناية أو  -24            
ري .إ. ق61المادة (و) ج فرنسي.إ. ق73المادة (بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس إلى أقرب ضابط الشرطة القضائية    ) ج الجزائ

إلا أنه لم يوضح ما إذا آان يحق لهؤلاء تفتيش المشتبه فيه من عدمه، غير أن السائد عملا هو تفتيشه، واعتبار ذلك مجرد إجراء        
  .العام ولصالح المقبوض عليه نفسهعام وضروري يتخذ للصالح 

 

 Cass-Crim du 16juin1998;Cass-Crim:  أنظر في ذلك، ما قضت به محكمة النقض الفرنسية وهو-25
du14octobre1998; Cass-Crim du24 novombre1998.                           
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وبالتالي، فإن التفتيش المشتبه فيه آسلطة مخولة لضابط الشرطة القضائية تكون في الأحوال                

ة      ا لتي يرخص له فيها القانون القبض عليه، ويكون متاح له بغرض توخي الحيطة والحذر في آل حال

 من قانون  141،  65،  51: يقوم فيها ضابط الشرطة القضائية بالتوقيف للنظر، طبقا لنصوص المواد         

  .الإجراءات الجزائية الجزائري
  

ضابط  سماح ل دم ال ن ع شريع، م ي الت ه ف ستقر علي و م ا ه م م يش  ورغ ضائية تفت شرطة الق  ال

ه إلا قاضي    ق لا يملك راءات التحقي ن إج يش م راء التفت ار أن إج ه باعتب يش منزل ه، أو تفت شتبه في الم

سان الشخصية              ة الإن ا لحري التحقيق، أو ضابط الشرطة القضائية بمقتضى إنابة قضائية، وذلك احترام

سكنه  ة م دأ  147ص ]74[وحرم ذا المب ن ه روج ع ن الخ ه يمك ع  ، فإن ة م ذه الحري  إذا تعارضت ه

ضيات    ضائية لمقت شرطة الق ضابط ال ذلك يخول ل وع الجرائم، ول ة من وق ـتمع أو للوقاي مصلحة المج

ار أن                       ى اعتب ا، عل شا وقائي ه تفتي واقعية أن يقوم بتفتيش المشتبه فيه الموقوف للنظر، أو المقبوض علي

ن ال   ورة م ل خط و أق رة، ه ة الأخي ي الحال يش ف راء التفت ن  إج ه م ا يحمل ده مم ن أجل تجري بض، م ق

سلطة         ل ال ى ممث سه، أو عل ى نف داء عل ى الهرب، أو الاعت ساعده عل د ت ـاء، أو أدوات أو أسلحة ق أشي

ضرورة، وإجراءات الأمن  ـة ال إن حال يش، ف ذا التفت رر ه انوني يب اك نص ق م يكن هن ة، وإذا ل العام

  .74ص ]112[تتطلبها
  

س شرع الفرن شير أن الم ى أن ن ه  ويبق شتبه في يش الم ة تفت ق بإمكاني م خاص يتعل رد بحك ي انف

م    انون رق ن الق سادسة م ادة ال تحدثته الم ر، اس وف للنظ ي 516-2000الموق ؤرخ ف  15 الم

و  سي         2000يوني ة الفرن انون الإجراءات الجزائي م ق ذي تم راءة، ال ة الب ة قرين ز حماي ق بتعزي  والمتعل

ادة   ي الم ـديدة ه ادة ج ز الت5-63بم ي تجي ا    الت ان لازم ر، إذا آ وف للنظ سم الموق داخلي لج يش ال فت

ويعتبر حكم هذه المادة . لضرورات التحريات، بشرط أن يتم ذلك من طرق طبيب ينتدب لهذا الغرض        

د يتعرض إذا                     ذي ق ه من الإذلال ال ذو أهمية بالغة بالنسبة للموقوف للنظر، إذ يضمن له صون آرامت

ل ضابط              دقيق من قب يش ال ا                 تم هذا التفت ه في ظروف لا تتحقق فيه ضائية، أو أحد أعوان شرطة الق ال

ذا النص مصلحة                   الخصوصية والعناية الصحية المتاحة في الفحص الطبي، ومن جهة أخرى يحقق ه

ي   وف للنظر يخف ا أن الموق شتبه فيه ي ي ي الأحوال الت ات، خاصة ف ق بحسن سير التحري ة تتعل عام

  . درات مثلاأشياء تتعلق بالجريمة داخل جسمه، آالمخ
 

ة             ومع ذلك، فإنه لا يعفي من ضرورة تدخل المشرع لتنظيم تفتيش الأشخاص خارج هذه الحال

رر أن                     ى حد سواء، فلا مب ري عل بنصوص واضحة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والجزائ



 121 
 

 
ة المسكن         ة حرم ة الأشخاص في آل مراحل الإجراءات           26يقوم المشرع بحماي ة حرم ل حماي  ، ويغف

ى                       ك التي تكون عل ضائية، أو تل سواء تلك التي تتم في مرحلة البحث والتحري من طرف الشرطة الق

  .مستوى سلطة التحقيق القضائي
  

ن           خاص م يش الأش د تفت يم قواع حة لتنظ د واض ن قواع ا م و قانونن رى أن خل ا ن ذا، فإنن ول

شرطة ا            ق رجال ال النقص، ويعي ا ب و أمر يعيب قانونن ساء له دور     الرجال، والن ام بال ضائية عن القي لق

  .، وذلك لسد الفراغ القانوني الموجود27المخول لهم، لذا يبدو ضروريا سن نص في هذا الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  

ى    إ 45:  نظم المشرع الجزائري تفتيش المنازل في المواد       -26           ا في               48ل ي تقابله ة، والت انون الإجراءات الجزائي  من ق
  .95، 57، 1-56، 56:التشريع الفرنسي المواد

  

بس               -27           ة التل ى حال يش الأشخاص وقصرها عل  ومثاله المشرع المصري الذي منح لضابط الشرطة القضائية سلطة تفت
ى          :" ي جاء فيها  ج مصري الت  .إ. ق 46وحدها، وذلك حسب ما نص عليه في المادة          ا عل ا القبض قانون في الأحوال التي يجوز فيه

ه  41 نص في المادة1971، وبصدور الدستور المصري لسنة "المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه    ى أن ا  "  منه عل فيم
  ."عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه إلا بأمر القاضي المختص، أو النيابة العامة
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  .نطاق مباشرة إجراء التوقيف للنظر .3.1
  

دد  ة ضمن نطاق مح انون الإجراءات الجزائي ام ق ي ظل أحك يباشر إجراء التوقيف للنظر ف

  .عادا ثلاثة، هي النطاق الشخصي، والزمني، والمكانييشمل أب
  

ه، أي الأشخاص      د أطراف ويقصد بالنطاق الشخصي، دراسة التوقيف للنظر من خلال تحدي

ذين يمكن أن                  الذين منحهم المشرع سلطة إصدار أمر التوقيف للنظر، وفي المقابل تحديد الأشخاص ال

ا يتمتعون          يوقع عليهم مثل هذا الإجراء مع الإشارة إلى          الأشخاص المستثنون من الخضوع له بحكم م

  .به من حصانات قانونية
  

وف    شخص الموق ا ال ى فيه ن أن يبق ي يمك ة الت رة الزمني د الفت ي، تحدي صد بالنطاق الزمن ويق

ك من                        ده، وذل ة تمدي ه أو في حال للنظر تحت تصرف الشرطة القضائية، سواء خلال المدة الأساسية ل

ذلك في القواعد                      خلال  دراسة الشروط،    ة، وآ ا للقواعد العام سألة طبق ذه الم م ه  والشكليات التي تحك

  .الخاصة المقررة قانونا لاعتبارات تتعلق بنوع الجريمة، أو سن الموقوف للنظر
  

شرطة  ه ضابط ال ذ في ذي ينف اني ال ز المك رة الحي ه دراسة فك صد ب اني، فيق ا النطاق المك وأم

ه           القضائية إجراء التوقيف للنظر،      خاصة مع تعدد الأوضاع من الناحية العملية التي يمكن أن يباشر في

  .هذا الإجراء، مما ينجم عنها تتعدد هذه الأمكنة
  

  :النطاق الشخصي للتوقيف للنظر.1.3.1
  

ذا  ي ه ة ف اول بالدراس ضي التطرق  المحورسوف نتن ا يقت و م ، أطرف التوقيف للنظر، وه

التو      وقيفهم للنظر                للأشخاص المؤهلون قانونا الأمر ب ذين يمكن ت ة، والأشخاص ال قيف للنظر من جه

ذا         ن ه ستثنون م ى الم ة، بمعن ة الإجرائي خاص أصحاب الحماي د الأش را تحدي ة، وأخي ة ثاني ن جه م

  :الإجراء وفقا التسلسل التالي
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  :الأشخاص المخول لهم الأمر بالتوقيف للنظر.1.1.3.1
   

د          بالنظر إلى آون إجراء التوقيف للنظر، إجر       ل فق ة الشخص في التنق اء خطيرا، ويمس بحري

ف        الأمر بتوقي صة ب ة المخت د الجه ى تحدي ر، إل سا، والجزائ ن فرن ل م ي آ ائي ف شرع الجن ه الم اتج

ة  ه الثلاث ي أحوال ر ف راد   1الأشخاص للنظ ف الأف ر بتوقي م الأم ذين يحق له دا أن الأشخاص ال ، مؤآ

م             للنظر، هم ضباط الشرطة القضائية وحدهم دون الأع        يهم أنه سلطة عل ذه ال وان، والسبب في قصر ه

ة للتوقيف                         ده النصوص المنظم ا تؤآ يهم، وهو م شتبه ف ة للم ة الفردي أقدر الجهات على ضمان الحري

  :للنظر في التشريع الجزائري، فقد ورد فيها
  

ر          "- ف للنظ ى أن يوق ضائية إل شرطة الق ابط ال دائي ض ق الابت ضيات التحقي ت مقت  إذا دع

  .2ج.إ. من ق65/1بقا للمادة ط..." شخصا
 

ق، أن يوقف للنظر شخصا         " - ضائية لمقتضيات التحقي شرطة الق ا  ..." إذا رأى ضابط ال طبق

  .3ج.إ. من ق51/1للمادة 
  

ضائية لتوقيف  " - شرطة الق أ ضابط ال ضائية، أن يلج ة الق ذ الإناب ضرورة لتنفي إذا اقتضت ال

  .4ج.إ.  من ق141/1طبقا للمادة ..." شخص للنظر،
  

شرطة       ضباط ال حا ل ددا، وواض ا مح سي تعريف ري، ولا الفرن شرع الجزائ ضع الم م ي ول

  .القضائية، وإنما حددهم في فئات معينة على سبيل الحصر، وأضفى عليهم صفة الضبطية القضائية
  

ضائية      شرطة الق يهم صفة ضباط ال ضفى عل ذين ت ون ال م الموظف ن ه د م ه يجب تحدي وعلي

  :ن الإجراءات الجزائية، يمكن حصر هؤلاء في ما يليوبالرجوع إلى نصوص قانو

                                                 
  

ادة  (، والإنابة القضائية )ج.إ. ق65المادة(، والتحقيق الأولي )ج.إ. ق51المادة(  أي في الجرائم المتلبس بها      -1            141الم
  ).ج.إ.ق
 

  .فرنسي.ج.إ. من ق1/ 63 تقابلها المادة -2          
 

 .ج فرنسي.إ. من ق77/1 تقابلها المادة -3          
   

  .فرنسي.ج.إ. من ق154/1ا المادة  تقابله- 4          
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  : ضباط الشرطة القضائية في التشريع الجنائي الفرنسي.1.1.1.3.1

  
ادة        م               16حصر المشرع الفرنسي في الم انون رق ة بالق ة المعدل انون الإجراءات الجزائي  من ق

ي 2006-64 ؤرخ ف اير23 الم ضائية الم  2006 ين شرطة الق دد ضباط ال شكل مح ل ، ب ين بتحم كلف

  :مهمة الضبط القضائي تحت إدارة ورقابة وآيل الجمهورية في الفئات التالية
  

م صفة                5رؤساء البلديات ونوابهم   - اطعتهم، وله ، ولا يمارسون هؤلاء اختصاصهم إلا في مق

  ).ج فرنسي.إ. من ق16/1المادة(المعاينة المباشرة للجرائم، وتحرير المحاضر
  

 الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات            الضباط وذوي الرتب في    -

د     دفاع بع على الأقل، والذين تم تعينهم بصفة شخصية بقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير ال

  .6)ج فرنسي.إ. من ق16/2المادة(موافقة لجنة خاصة 
  

وم، ومحافظو      - شرطة وضباط   المفتشون العموم، ونواب مديري الشرطة، والمراقبون العم  ال

  ).ج فرنسي.إ. من ق16/3المادة(الشرطة
  

ة               - موظفي سلك التأطير، والتنفيذ بالشرطة الوطنية الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات خدم

ة                      د موافق دفاع بع ر ال ة ووزي ر الداخلي فعلية، وتم تعينهم بصفة شخصية بقرار مشترك صادر عن وزي

شرطة    ). ج فرنسي .إ. من ق  16/4المادة(لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض     ويتمتع أيضا بصفة ضباط ال

وزارة                   ابعيين ل ضائية الت شرطة الق القضائية الأشخاص الذين يمارسون وظائف مدير، أو نائب مدير ال

  ). حاليا وزارة الدفاع( الداخلية، ومدير ونـائب مدير الدرك بوزارة الحربيــة
  

ة والرا رتين الثاني ي الفق ددون ف ون المح ا  والموظف رة فعلي نهم مباش ادة لا يمك ذه الم ن ه ة م بع

ر إلا                     ة الغي صفة في مواجه ذه ال الصلاحيات المرتبطة بصفتهم آضباط شرطة قضائية، أو التمسك به

دى المجلس القضائي                      ام ل رار عن النائب الع إذا تم إلحاقهم بوظيفة تتضمن هذه الممارسة، وصدور ق

  .  القضائيةيخولهم بصفة شخصية ممارسة مهام ضباط الشرطة

                                                 
  

ي  - 5           صادر ف انون ال يليا بمقتضى الق ون ومارس اريس ولي ات ب ي مقاطع ين ف دوائر المعين اء ال يس لرؤس سمبر 31 ل  دي
  .Crim.Cass 25 juillet 1983, Bull.crim ,n°226: ولا نوابهم صفة الضبطية القضائية راجع1982

  

ر من       16 من المادة 4 و2ن المحددة في الفقرتين   تشكيل اللجا  - 6           ى تقري اء عل ة بن  يتم بموجب مرسوم من مجلس الدول
  .وزير العدل والوزراء المعنيين
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نهم الحصول                        ادة لا يمك ذه الم ة من ه رة الرابع ومع ذلك، فإن الموظفون المشار إليهم في الفق

نهم في مصلحة، أو             ا تعي م إم سابقة إلا إذا ت رة ال م الفق على صفة ضباط الشرطة القضائية، عملا بحك

ادة  نص الم ا ل ن المصالح، تطبيق ددة م ة مح ة مض1-15فئ ودة ضمن قائم ون موج رار  وتك بوطة بق

شكيلة       ابعيين لت انوا ت تثنائية إذا آ صفة اس ا ب ة، وإم ر الداخلي دل ووزي ر الع ن وزي ادر ع شترك ص م

  . مصلحة محددة في ذات القرار
  

ا                          ة وفق دة معين ضائية لم ق صفة ضابط شرطة ق نح، أو سحب، أو تعلي وفيما يخص شروط م

اء على تقرير من وزير العدل والوزراء       لحكم للفقرة السابقة، فهي محددة بمرسوم من مجلس الدولة بن         

   . المعنيين
  

  .ضباط الشرطة القضائية في التشريع الجنائي الجزائري.2.1.1.3.1
  

 منه قد حددت بوضوح    15بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، نجد أن المادة          

ا            شرطة      ":الفئات التي منحها القانون صفة ضابط الشرطة القضائية، إذ جاء فيه ع بصفة ضابط ال يتمت

  : 7القضائية
  

ة - شعبية البلدي الس ال اء المج صفة : 8رؤس ة ب شعبية البلدي الس ال اء المج ع رؤس م تمت رغ

م لا                   ا، لأنه واختصاصات ضباط الشرطة القضائية، لكن دورهم لا يكون في الغالب إلا نظري

                                                 
  

ضائية     "بعبارة  " مأمور الضبط القضائي  "  تم استبدال عبارة     - 7           شرطة الق ادة   "ضابط ال م    3بمقتضى الم انون رق  من الق
م    1985 يناير25 الموافق 1405ى الأولى عام     جماد 5 المؤرخ في  85-02 تمم الأمر رق  8المؤرخ في    155-66 المعدل والم

دد                1966يونيو   دة الرسمية، الع شور في الجري ة، والمن انون الإجراءات الجزائي سنة  5، والمتضمن ق اريخ  22 ، ال ادى  6، بت  جم
   .76، ص1985 يناير27 الموافق 1405الأولى عام 

 

م          1968 يناير 23 الموافق   1387 شوال عام    23 المؤرخ في  10-68الأمر رقم    منح   - 8           ه الأمر رق تمم بموجب ، الذي ي
سنة              1966 يونيو   8 المؤرخ في    66-155 دة الرسمية، ال شور في الجري دد  5 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المن ، 9، الع

 المادة الأولى منه صفة ضابط الشرطة القضائية لرؤساء      بموجب 136، ص 1968 يناير 30 الموافق   1387 ذو القعدة    1بتاريخ  
وابهم ة دون ن شعبية البلدي الس ال ساعدون( المج ه  ) الم ي مادت الي ف سي الح ة الفرن راءات الجزائي انون الإج ى خلاف ق . 16/1عل

ه  صاصاتإفوعلي ا   خت ي خوله ضائية الت شرطة الق باط ال شعبية البلدي     ض الس ال اء المج ري لرؤس انون الجزائ صفة  الق ة ب
 2 المؤرخ في   09-81شخصية، لا يجوز لهم بأية حال من الأحوال أن ينبوا فيها نوابهم، ومع ذلك جاء في القانون رقم                 

دد              1981 يوليو سنة    4 الموافق   1401رمضان عام    دة الرسمية، الع شور في الجري دي، المن انون البل سنة  27، والمتضمن الق ، ال
ام     5، بتاريخ   18 و  7 الموافق    1401 رمضان ع ادة    917، ص1981 يولي ا لنص الم ه   125،  تطبيق ه أن يس   :" من إذا تغيب رئ

ي         ه ف ين حسب منزلت دي المع ذي البل ه أحد أعضاء المجلس التنفي ه في مهام اب عن ه ن انع ل دي أو حصل م شعبي البل المجلس ال
حيث  ". صا لذلك تحت مسؤوليته    ويجوز أن ينوب عنه في بعض مهامه، أحد أعضاء المجلس التنفيذي الذي انتدبه خصي             . الترتيب

ادة                   ذه الم ين في ه يفهم من مضمون هذه المادة أنه يجوز أن ينوب عنه في مباشرة مهامه آضابط شرطة قضائية الأشخاص المبين
  . إذا ما توافرت شروطها
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ديات              ة إلا في البل دة       يستطيعون عمليا أن يباشروا اختصاصاتهم العملي ة والبعي ة المنعزل  القليل

  .21ص ]113[جدا عن مراآز الدوائر
  
  .9ضباط الدرك الوطني -
 
  .10محافظو الشرطة -

   
  .11ضباط الشرطة -
  

سـاعد      -ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك      - ب، رقيب أول، م ة رقي  ضباط الصف من رتب

ذين ت      -أول ل وال ى الأق رار     الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات عل نهم بموجب ق م تعيي

   .مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة
  

وطني  - ن ال شو الأم ل    12مفت ى الأق نوات عل لاث س صفة ث ذه ال دمتهم به ي خ ضوا ف ذين ق  ال

وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد       

  .13نة خاصةموافقة لج
  

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب             -

  .قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
  

                                                 
  

وين الم                  ب ضا - 9           ا      ط الدرك الوطني له صفة ضابط الشرطة القضائية بمجرد نجاحه في امتحان التك ي بالمدرسة العلي هن
  .للدرك الوطني بيسر ولاية بومرداس

  

ر-10           م  :  أنظ وم رق ي  483-83المرس ؤرخ ف افظي     1983 أوت 13 الم اص بمح ي الخ انون الأساس ضمن الق  والمت
  .2056، ص1983 أوت 16، بتاريخ 20، سنة34الشرطة المنشور في الجريدة الرسمية، العدد

 

شرطة           1983 أوت   13 المؤرخ في    484-83رسوم رقم الم:  أنظر -11           ضباط ال  والمتضمن القانون الأساسي الخاص ب
  .2057، ص1983 أوت 16، بتاريخ 20، سنة34المنشور في الجريدة الرسمية، العدد

 

ر-12           م   :  أنظ وم رق ي  485-83المرس ؤرخ ف شت 13 الم شي      1983 غ اص بمفت ي الخ انون الأساس ضمن الق  والمت
  .2059، ص1983 غشت 16، بتاريخ 20، سنة34ة، المنشور في الجريدة الرسمية، العددالشرط

 
سا    1966 يونيو08 المؤرخ في 107-66 نظم المرسوم رقم    -13           دل رئي ر الع  اللجنة الخاصة التي تضم ممثلا عن وزي

شرطة           وعضوية ممثلي وزير الداخلية، ووزير الدفاع الوطني، وهي اللجنة التي تشرف عل             ربص ضباط ال ائي لت ى الامتحان النه
  .القضائية
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رار                 - نهم بموجب ق تم تعيي الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، والذين ي

ة      : العدل والوزير المكلف بالغابات    صادر عن وزير     14وزاري مشترك  لقد أضاف المشرع فئ

انون المتضمن النظام                  ضائية، بموجب الق شرطة الق ثامنة من الموظفين منحهم صفة ضباط ال

ادة           15العام للغابات  ـئة بموجب الم ر أن اختصاص          62، حيث أدرجت هذه الف ـه غي  مكرر من

ا     ي القي صور ف ضائية مح شرطة الق باط ال ن ض ة م ذه الفئ رائم  ه ال الج ي مج ات ف م بالتحري

صت        ي ن ات الت ل التنظيم صيد وآ ة بال شريعات المتعلق ات والت ام الغاب لالا بنظ ة إخ المرتكب

  .صراحة على تعيينهم واختصاصهم
  
ن   - رار م ذا الغرض بموجب ق صا له ون خصي صالح المعين سكرية، أو الم ضباط القطع الع

شرطة      أضاف المشرع فئة تاسعة من   : وزير الدفاع الوطني   نحهم صفة ضابط ال  الموظفين م

وطني           16القضائية بموجب قانون القضاء العسكري       درك ال ابعين لل ، فبالإضافة للعسكريين الت

ضائية  شرطة الق صفة ضباط ال ائزين ل درك(والح م -ضابط ال ذين له درك ال  ضباط صف ال

ادة               وارد في الم انون الإ     15صفة ضابط الشرطة القضائية، حسب التعريف ال جراءات   من ق

ا            45، أضافت المادة    )الجزائية ة، علم ذه الفئ ة ه ا الثاني  من قانون القضاء العسكري في فقرته

أنه يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية سلميا ومباشرة لسلطة وآيل الجمهورية العسكري             

  .الذي يخضع بدوره لسلطة وزير الدفاع الوطني
  

راءات الجز   انون الإج ي ق شرع ف دد الم د ح ون   ولق ؤلاء الموظف ها ه ي يمارس ام الت ة المه ائي

يهم                          شتبه ف وق الم ى حق ا المحافظة عل ة منه شكليات الغاي ة من ال ا جمل والسلطات المخولة لهم، مراعي

والسبب في قصر هذه السلطات على      . وحرياتهم خلال مرحلة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها       

ى        اس عل در الن ة   ضباط الشرطة القضائية، أنهم أق ة الفردي م لا   451ص ]114[ ضمان الحري ، ومن ث

ادة       ي الم يهم ف صوص عل ضائية المن شرطة الق وان ال ة أع ر بمعرف ف للنظ رة التوقي وز مباش  19يج
                                                 

  
و    17 الموافق    1427 جمادى الأولى عام     21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في       -14           ين ضباط       2006 يوني  يتضمن تعي

شور في                        ة بأسمائهم، ومن ه قائم ضائية، ملحق ب دة   مرسمين منتمين للسلك التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة الق  الجري
  .26، ص2006 غشت 20 الموافق 1427 رجب عام 25، بتاريخ 43، السنة 52الرسمية العدد

 

انون  1991 ديسمبر سنة 2 الموافق 1412 جمادى الأولى عام 25 المؤرخ في 20-91 القانون رقم -15           يعدل ويتمم الق
و  23 المؤرخ في    12-84رقم   ام للغاب        ،1984 يوني دد        المتضمن النظام الع دة الرسمية الع شور بالجري سنة    62ات، والمن ، 28، ال

  .2378، ص1991 ديسمبر4 الموافق 1412 جمادى الأولى عام 27بتاريخ 
 

م             -16           ام      26 المؤرخ في    28-71 قانون القضاء العسكري الجزائري صدر بموجب الأمر رق  الموافق   1391 صفر ع
ل 22 مية ال  1971 أبري دة الرس شور بالجري دد، المن سنة38ع اريخ 08، ال ام  16، بت ع الأول ع ق 1391 ربي ايو 11 المواف  م

الأمر 566، ص1971 تمم ب ي04-73، والم ؤرخ ف ام 30 الم دة ع ق 1392 ذي القع اير5 المواف دة 1973 ين شور بالجري  المن
  .98، ص1973 يناير16 ذو الحجة عام الموافق 11، بتاريخ 10، السنة 5الرسمية العدد
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ضائية المنصوص             17إجراءات جزائية  شرطة الق ، وآذلك الموظفين، والأعوان المكلفين ببعض مهام ال

م يباشرون      18 21عليهم في المادة   وفي نطاق   . بعض إجراءات جمع الاستدلالات    على الرغم من أنه

ى ضباط       راء عل ذا الإج رة ه صرت مباش ا ق د أنه راء نج ذا الإج ذت به ي أخ ة الت شريعات العربي الت

  .388ص ]67[الشرطة القضائية دون غيرهم من أعضاء الشرطة القضائية
  

ا  من                  ذ واقعي ل ضابط     ومع ذلك لا يشترط قانونا للقول بصحة إجراء التوقيف للنظر أن ينف  قب

رافه   ضائية ولكن تحت إش شرطة الق د أعوان ال ذه أح ا يمكن أن ينف ضائية شخصيا، وإنم شرطة الق ال

ضائية               شرطة الق  وضمن   ،19ومسؤوليته، ذلك لأن هؤلاء مهمتهم الأساسية تترآز في معاونة ضباط ال

ادة                  ة من الم رة الثالث ري في الفق انون الإجر      65هذا السياق نص المشرع الجزائ ة    من ق اءات الجزائي

ادة                 ذآورين في الم ضائية الم شرطة الق شرطة         19على إمكانية قيام أعوان ال ة ضابط ال ، وتحت رقاب

  .20القضائية، تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم
  

ن      ل م ضائيـة تجع شرطة الق باط ال اتق ض ى ع اة عل سؤولية الملق شير أن الم ى أن ن ويبق

بعض ا ضروري أن تتصف شخصيتهم ب ام  ال صلح للقي نهم ي ل آلا م ي تجع سمات الت لخصائص، وال

  .بمهام الشرطة القضائية
  

  : السمات المأمولة في شخصية ضابط الشرطة القضائية.3.1.1.3.1
  

 إن أهم ما يميز الشرطة القضائية في أنظمة الدول الحديثة، هو قيامها على أساس من القانون                

ا، وف  ي تنظيمه ا وف ي وجوده ه ف تنادها إلي ان  واس ي بي دخلها، وف الات ت صاصاتها، ومج د اخت ي تحدي

ة                   ة من ناحي دول الحديث ضائية في ال شرطة الق التزاماتها، وفي رسم أساليبها ووسائل عملها، آما أن ال

انون         ة الق ائم دول ة             620ص ]115[أخرى تعتبر من دع ة لتحقيق الحماي ضمانات اللازم م ال ، ومن أه

  .نالفعلية للحريات العامة وحقوق الإنسا

                                                 
  

  .ج الفرنسي.إ. من ق20قابلها المادة  ت-17          
  

  .الفرنسي. ج.إ. من ق22 تقابلها المادة -18          
  

  .ج الجزائري.إ. من ق20 بموجب المادة -19          
  

  .ج الفرنسي.إ. من ق62/4 تقابلها المادة -20          
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ي  البراءة لوجود عيب ف اآم ب ا المح ضايا تقضى فيه د من الق وحظ أن العدي د ل ك فق م ذل ورغ

وحقيقة الأمر أن مباشرة إجراءات    . 82ص ]116[الإجراءات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية     

ا                  ضائية، وإنم شرطة الق الشرطة القضائية على نحو معيب أمر ليس دائما مقصودا من جانب ضباط ال

ى                   يرج داومتهم عل دم م ضا لع ع في حقيقته إلى إغفالهم لهذه الإجراءات، وشروط صحة مباشرتها، وأي

  .تثقيف أنفسهم بمداومة الاطلاع على تلك القواعد التي تتعلق بصميم عملهم
  

ضائية بمجموعة من                    شرطة الق ع ضباط ال ومن ذلك يتبين لنا بكل وضوح مدى ضرورة تمت

ذآ      درات             الأخلاق، آدرجة معينة من ال سلحهم بالق ة، وت رة، والحساسية الاجتماعي اء، والفراسة، والخب

ة               ك من خلال مباشرة إجراءات الاستدلال العادي القانونية التي تمكنهم من القيام بمهامهم العديدة، وذل

بهم قاضي التحقيق لمباشرة بعض                      دما يني أو الاستثنائية المخولة لهم في حالة التلبس بالجريمة، أو عن

  .ت التحـقيق، وفي ذلك آله يتعين أن تكون إجراءاتهم صحيحةإجراءا
  

ضائيـة                شرطة الق ضابط ال ك   ،وآما يتبين لنا في ذات الوقت أهمية تدريس حقوق الإنسان ل  وذل

حتى نضمن بقدر آبير احترامه لحقوق وحريات المشتبه فيه، ونضمن أيضا عدم تحامله أثناء التحري              

ا     في واقعة معينة على شخص معين، و      ة له ا الواقع ه، بينم يرآز جهده في سبيل حبك حلقة الاتهام حول

  .فاعل آخر، وهذا الشخص بريئا منها
  

ذه                      شغل ه دمين ل راد المتق ول الأف شددت في قب ا، وت ا بالغّ ة اهتمام ة الحديث لذلك اهتمت الأنظم

ة            . الوظائف، واشترطت لذلك شروطا عديدة     ذات عناي ضائية بال شرطة الق ضباط ال  خاصة   آما أولت ل

م                   ة المنوطة به ة الهام ك الوظيف سليمة لتل ولا خلاف   . في مجال الإعداد، والتأهيل لضمان الممارسة ال

سلك          ق ب ون الملتح ا أن يك شترط أغلبه ة، إذ ت شروط العام ول ال ة ح شريعات المختلف ين الت ا ب تقريب

سيتها        ون جن د وممن يحمل اء البل ا لأي حزب، أ   21الشرطة من أبن و تنظيم سياسي    وأن لا يكون منتمي

  . 57ص ]93[ولهذا ما يبرره
  

                                                 
  

ضباط      1973ارس  م 16 المؤرخ في 3م/ودو/أع/134/73 أنظر التعليمة رقم    - 21           وين ال د وتك شروط تجني ة ب  المتعلق
شعبي، أنظر    جزء لا يتجزأ من الجيش الوطنيهم والتي تطبق على ضباط الدرك الوطني باعتبار   ،العاملين في الجيش الوطني    : ال

طبقة على ، والمحدد للأحكام المشترآة الخاصة الم1983 غشت   13 المؤرخ في    481-83آذلك المادة الرابعة من المرسوم رقم       
  . موظفي الأمن الوطني
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ة     صحية، والقام ة ال ق باللياق روط تتعل وانين ش ب الق ا تتطل ح أن  22آم ستطيع المترش ى ي  حت

ضائية               يتحمل أعباء الوظيفة الشرطية، ولذلك يتوجب على المترشحين لشغل وظيفة عضو الشرطة الق

ولهم  الخضوع لفحص طبي يثبت صحتهم، وسلامتهم من الأمراض قبل         صدد لا يوجد         .  قب ذا ال وفي ه

ضائية                    شرطة الق في التشريع الجزائري، وآذلك الفرنسي ما يحظر على الأنثى أن تكون من ضباط ال

ى                      يش أنث ة آتفت ذه الغاي دب له بل أن القواعد العامة اشترطت أن تتم بعض الإجراءات بمعرفة أنثى تنت

ا    اء  وفضل بع   .287 ص ]112[ و 292ص ]117[بمعرفة أنثى مثله  أن يكون  81ص ]72[ض الفقه

ة                     ى الرؤي درة عل ر مق ضباط الشرطة القضائية من الرجال بحجة أنهم أقدر على تحمل المشقات، وأآث

  . السليمة عند وقوع الجريمة
  

إن هذه الشروط الغرض منها انتقاء أشخاص تتوافر فيهم مواصفات تتناسب مع طبيعة المهمة              

ضائية، ومه شرطة الق ضباط ال سندة ل سبية وعرضة الم ى ن ا تبق رة، إلا أنه شروط آثي ذه ال ا آانت ه م

للتحايل، لذلك تستكمل بإخضاع المترشح لفترة تكوين، للتأآد من مدى توفر هذه الشروط حيث يقصى               

  . 128ص ]65[خلال فترة التكوين العناصر التي يتبين أنها غير مؤهلة لأداء المهام التي ستسند إليها
  

ضائية                   ويبقى التأهيل العلمي م     ة ضابط شرطة ق ة في المترشح لمهم شروط المطلوب م ال ن أه

ة، وإن                   ات والإجراءات الجزائي انوني العقوب فيلزم أن يكون هذا الأخير عالما على وجه الخصوص بق

ى التفصيل       دعو إل ات ينبغي أن      : آان هذا الشرط يعتبر أمرا بديهيا إلا أنه ي انون العقوب ى ق سبة إل فبالن

شرطة ا م ضابط ال ان يل ا بأرآ ق منه ا تعل يما م ه لاس ي تحكم ة الت ا بالقواعد العام ا آافي ضائية إلمام لق

ة                     ع شروطها العام الجريمة، فما دام أنه يباشر عمله في نطاق واقعة جنائية معينة، فينبغي أن يلم بجمي

ا في                     ر وقوع ومن ناحية أخرى يجب عليه أن يكون على بينة من النصوص التي تتناول الجرائم الأآث

ة،                 ة الأمان سرقـة، وخيان ضـرب، وال ل، وال خ  ...الحياة العملية والأرآان التي يشترطها القانون، آالقت ال

شكل         ا إذا آانت ت ة، وم لأنه إذا آانت المهمة الأولى لضابط الشرطة القضائية هي تعرف حقيقة الواقع

ا أق                    د أنه ة التي يعتق ان الجريم ة     جريمة من عدمه، فإن هذا يوجب عليه تعرف أرآ رب وصفا للجريم

  .الواقعة
  

ه                 ه يتوجب علي ولما آانت وظيفة ضابط الشرطة القضائية هي آشـف الجريمة ومرتكبيها، فإن

ا خاصا      ان منه ا آ يما م ة، لاس راءات الجزائي ـانون الإج ي ق واردة ف ام ال املا بالأحك ا آ م إلمام أن يل

                                                 
  

درة  1.66 يشترط المشرع الجزائري للتوظيف في سلك الأمن الوطني، أن تكون للمترشح قامة لا تقل عن          - 22            متر وق
 وتخفض القامة المطلوبة للمترشحات حتى      7/10 لكلتا العينين دون أن تقل قوة بصر العين الواحدة عن          15/10بصرية مجموعها   

  .481-83 متر، راجع  في ذلك المادة الرابعة من المرسوم رقم 1.55
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س و ال ك الإجراءات ه ابع تل ك أن ط تدلال، ذل ـري والاس ة التح ه الوقت بمرحل سر ل د لا يتي رعـة، وق

ى أداء     ساعده عل ا ت زود به ـي يت ـات الت ـان، فالمعلوم ض الأحي ي بع ـون ف ام القان ـة أحك لمراجع

  . 45ص ]118[مهمته
  

وأهم ما ينبغي أن يلقى عناية خاصة من ضابط الشرطة القضائية درايته بكل ما يتعلق بصحة    

ق منه    ا تعل اص م ه خ ـا، وبوج ـراءات وبطلانه سان الإج وق الإن ة حق ة  . ا بحماي ذه الغاي ق ه ولتحقي

يتوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يكون متابعا للإطلاع على أحكام المحكمة العليا وذلك بقصد              

ـه        دي                 . تجنب مواطن الخطأ، أو الضعف في إجراءات ين ي ة، أن يكون ب ة العملي د من الناحي ومن المفي

انون     ا نصوص ق ضائية دائم شرطة الق د    ضابط ال ا عن ة للرجوع إليه ات، والإجراءات الجنائي ي العقوب

  .23الحاجة
  

ستحدثة التي              150ص ]119[وذهب رأي في الفقه الجنائي     وم الم م العل أن من أه ول ب  إلى الق

اب           م العق م الإجرام وعل ا عل ة به ى دراي م  . ينبغي أيضا على ضابط الشرطة القضائية أن يكون عل فعل

اول دراسة                   الإجرام يهدف إلى تقصي أسباب ا      ة، ويتن ائع الجنائي م الطب ه عل دخل في م ي لجريمة، ومن ث

نفس    . الفرد من ناحية تكوينه الجسماني لمعرفة أثر هذا التكوين في قيام أسباب الجريمة             ويدرس علم ال

ه         ـه وانفعالات اول أسباب      . الجنائي تلك الأسباب من ناحية المجرم وعواطف ائي يتن اع الجن م الاجتم وعل

رد       الجريمة من    ا            . حيث تعلقها بالمجتمع الذي يوجد فيه الف ة، وم واع العقوب اب في أن م العق ويبحث عل

  . يحقق غايتها بأقل قدر ممكن منها
  

وق        ة بحق التعليم، والتوعي ا، ف رة احترامه ا بفك ا وثيق سان ارتباط وق الإن دريس حق رتبط ت وي

ـع، وإلا آيف يتصور        الإنسان خطوة لا غنى عنها لكفالة احترامها، وضمان إعمالها على أ           رض الواق

م                         م يكن يعل ر إذا ل ات الغي أن يطالب شخص بما يجهل أنه حقه ؟ وأن يلتزم آخر باحترام حقوق وحري

  أصلا بوجودها، أو إذا آان الشعور باحترامها لم يستقر في نفسه، ويرسخ في عقيدته؟ 
  

ل ا     ع مراح ي جمي روريا ف ا، وض دو هام سان يب وق الإن يم حق ان تعل ل وإذا آ يم ولك لتعل

التخصصات، فإنه يصبح أآثر أهمية، وأشد ضرورة بالنسبة لضباط الشرطة القضائية لاتصال عملهم             

                                                 
  

ة محافظي                     - 23           ضائية من فئ شرطة الق  إن مسألة الإلمام بأحكام القانون الجنائي لا تثير أي إشكال فيما يخص ضباط ال
ة    الشرطة، فالمشرع الجزائري اشترط بالنسبة إليهم أن يكونوا من حملة شهادة الليسانس ف             وم القانوني وق (ي العل ذلك نرجو     ،)الحق  ل
م     4أن يعمم هذا الحكم بالنسبة لباقي ضباط الشرط القضائية بفئاتهم المختلفة، راجع المادة                المؤرخ في   483-83 من المرسوم رق

دة       ،1983 غشت13 الموافق 1403 ذي القعدة عام 4 شور في الجري شرطة، المن  يتضمن القانون الأساسي الخاص بمحافظي ال
  .2056، ص1983غشت16 الموافق 1403 ذو القعدة عام 7، بتاريخ 20، السنة34الرسمية العدد 
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ا                . بمجال حقوق الأفراد، وحرياتهم أآثر من غيرهم       ع من أفراده ات التي يمكن أن يق آما أنها من الفئ

م لي               ة المنوطة به ا أن المهم ددة، منه دفعهم    انتهاآات لحقوق الإنسان لأسباب متع ا ي سهلة وربم ست بال

سان                     وق الإن اك لحق ى انته د تنطوي عل . حماسهم، ورغبتهم في تحقيق نتائج سريعة إلى إتباع وسائل ق

ة في أن                          ة المتمثل ضائية، إدراك الحقيق شرطة الق ضباط ال سان ل وق الإن يم حق ة تعل ومما يزيد من أهمي

و                 ا يصيب الم در م م بق ه         انتهاك حقوق أي مواطن يصيب نظام الحك اك حقوق ذي تعرض لانته اطن ال

ي صالح أي      يس ف و ل واطنين، وه م، والم ام الحك ين نظ وة ب ى فج ؤدي إل واطنين ي ة الم سوء معامل ف

  . 161ص ]120[نظام
  

ولهذا السبب، فإن برامج تكوين الشرطة الجزائرية لا تكتفي بتدريب أفراد الشرطة على آيفية          

د من               ى أبع ذهب إل ا ت ة فحسب، وإنم ة في                 ممارسة المهن ادئ العام ى المب وينهم عل ك من خلال تك  ذل

  .القانون من احترام مبدأ الشرعية، واحترام حقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات الفردية
  

ر      ة، وغي ر منظم ا غي ة حالي شرطة الجزائري وين ال رامج تك ي ب سان ف وق الإن ت حق وإذا آان

و      رامج التك ر       مشتملة في مادة واحدة، فإننا نأمل أن تتعمق ب شرطة في الجزائ ا لل ين في المدرسة العلي

وان واحد           ا تحت عن بتدريس حقوق الإنسان في مناهجها مستقبلا، وذلك بالجمع بين شتاتهـا، وإدراجه

سان                   وق الإن اول حق يح تن راح يت ذا الاقت ل ه تخصص له ساعات محددة مستقلة في منهج التكوين، ومث

ة بي د المقارن ـة وعق انون المختلف روع الق ي ف انون ف ام، أو الق انون الع ي الق واردة ف ك ال ا، سواء تل نهم

  .الخاص
  

ـدة خاصة مجموعة                   م المتح ويقتضي آل ذلك أن يوفر للدارسين المطبوعات اللازمة من الأم

ة من                        اتير ومختلف النصوص الوطني سان، والتي اقتبست الدس وق الإن ة بحق ة المتعلق الصكوك الدولي

  :مبادئها، ونذآر منها بالتحديد
  

اريخ                 - صادر بت سياسية ال ة، وال الحقوق المدني دولي الخاص ب سمبر 16العهد ال  عن   1966دي

ى                ا الأول ادة التاسعة في فقرته ى الخصوص الم : الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونذآر منه عل

سفا ولا                   " ه تع لكل فرد حق في الحرية، والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقال

  ....". د من الحرية إلا لأسباب ينص عليها القانونيجوز حرمان أح
  

اريخ                - م المتحدة بت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأم

  . منه11، و5،9 وخاصة المواد 1948ديسمبر10
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ة، أو    - ن ضروب المعامل ره م ذيب، وغي ن التعرض للتع ع الأشخاص م ة جمي إعلان حماي

القرار                العقوبة م المتحدة ب ة للأم ة العام  القاسية، أو اللاانسانية، أو المهينة الصادر عن الجمعي

  .1975 ديسمبر09في ) 30-3 (3452رقم 
  

سانيـة            - ة القاسية، أو اللاان ة، أو العقوب ره من ضروب المعامل اتفاقية مناهضة التعذيب، وغي

دة        م المتح ة للأم ة العام ن الجمعي صادرة ع ة ال م أو المهين القرار رق ي 46-39ب  10 ف

 المؤرخ  66-89، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم          1984ديسمبر

  . 531ص ]121[1989 مايو 16في

  

م                - ة للأم ة العام مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اعتمدت بقرار الجمعي

  .1979 ديسمبر17 الصادر في169 -34المتحدة رقم 
  

سلطة   - تعمال ال اءة اس ة، وإس ضحايا الجريم ة ل وفير العدال ية لت ادئ الأساس شأن المب إعلان ب

  . 1985 نوفمبر29الصادر بتاريخ 
  

التعليمة الوزارية المشترآة للعلاقات التدريجية بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في             -

صادرة ع      ا ال ا، ومراقبته راف عليه ا، والإش ال إدارته دفاع  مج ة ووزارة ال ن وزارة الداخلي

  .2000 يوليو31ووزارة العدل في 
 

شؤون      2005 ديسمبر 20 الصادرة بتاريخ    05التعليمة الوزارية رقم     -  عن المديرية العامة لل

ى      راف عل ي الإش ة ف ة العام ز دور النياب ة بتعزي دل والمتعلق وزارة الع ة ب ضائية والقانوني الق

  .هاالشرطة القضائية وإدارة أعمال

 

ام      سان أصبح يحظى باهتم وق الإن دريس حق وير ت ضرورة تط ام ب ن اهتم ه م ب ب ا نطال وم

ه أمر ضروري لرجال الضبط                         ة ب دول، والعناي ة ال المنظمات الدولية، والمؤسسات الرسمية في آاف

ل التوقيف  سان مث وق الإن د حق أنها تقيي ي من ش ة الت م بعض الإجراءات القانوني وط به ضائي المن الق

  .، خاصة إذا انحرفت عن مسارها الذي حدده القانونللنظر
  

ة                شرطة الدولي ة ال التي تنص    ) INTERPOL(وللعلم، فإن الجزائر تعتبر عضوا في منظم

م                        ة الأم صادر عن منظم سان ال وق الإن المي لحق في المادة الثانية من قانونها الأساسي أن الإعلان الع
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اريخ  دة بت سمبر10المتح ا 1948 دي ر مرجع ين    يعتب اون ب سان والتع وق الإن رام حق ي احت يا ف أساس

  .26ص ]122[مختلف أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء
  

سان   وق الإن وطني لحق ز للمرصد ال دور الممي شير بال د وأن ن صدد، لا ب ذا ال ي ه  أحدث -وف

م    ي رق وم الرئاس ب المرس ي 77-92بموج ر 22 ف ب  410ص ]123[1992 فبراي ي بموج ، وألغ

وم الرئاسي م المرس ام   -71-2001 رق رة عن القي سنوات الأخي ي ال م يتوقف ف ذي ل ر ال ي الجزائ  ف

ام                       اءات، وأي اعي، من خلال تنظيم لق بأعمال متواصلة ومتنوعة في مجال الإعلام والاتصال الاجتم

صبح   ائل الإعلام، بهدف أن ت ى وس سيطة إل ات ب ه برقي ؤتمرات صحفية، أو توجي د م ية، وعق دراس

اتهم،              الرسالة العالمية ا   ـهم وحري ا من أجل آرامت الم، وترقيته لحاملة لمبادئ حماية حقوق مواطني الع

ة        ات الاجتماعي ة    (إحدى المبادئ الأساسية في خطب وممارسات آل الفعالي سياسية الحرآ الأحزاب ال

  .في بلادنا من أجل التسامح، والديمقراطية، والتضامن الوطني...) الجمعوية، السلطات العمومية،
  

سان       24إطار هذه الرسالة  وفي   وق الإن شارية    - طور المرصد الوطني لحق ة الاست ة الوطني  اللجن

م            لترقية، وحماية حقوق الإنسان حاليا      25 في    71-2001 المستحدث بموجب المرسوم الرئاسي رق

ألقى            - 5ص ]124[ 2001مارس ام، ف رأي الع  أعمالا في التوعية، والاتصال الاجتماعي في اتجاه ال

يس المر وق   رئ ول حق ة ح اهرات مختلف بة تظ دة بمناس سان محاضرات عدي وق الإن وطني لحق صد ال

  : الإنسان في اتجاه الجماعات التالية
  
  .25 ضباط الشرطة الذين يتابعون التكوين بالمدرسة العليا للشرطة-
  
  .26 الضباط السامون للجيش الوطني الشعبي-
  

ـاءة        ختام نخلص إلى ضرورة توفير جهـاز شرطة قض         الوفي   ـة من الكف ى درجة عالي ائية عل

والتأهيل القانوني يمكنهم من أداء التزاماتهم على خير وجه ويحيطهم علما بخطورة مهامهم، ويعرفهم              

مانات       ن ض واطنين م وافر للم ا يجب أن يت ا، وم ون به ي يتمتع عة الت سلطات الواس دود ال دى وح بم

  .تحميهم ضد إساءة استخدام الشرطة لتلك السلطات

                                                 
  

وقكم           «- 24           درآوا حق سان ت اريخ           »  ....اعرفوا حقوق الإن ا بت ي وجهته دة الت م المتح ة الأم الة منظم ك هي رس  10تل
   .ان من أجل الحملة العالمية الإعلامية حول حقوق الإنس1989ديسمبر 

 
اريخ - 25           ذه المحاضرات بت سان ه وق الإن وطني لحق يس المرصد ال ى رئ و25 ألق ، 1996 غشت 03، و1996 يوني

  .1997 أبريل 30و
 

 .1997 ديسمبر 11 ألقى هذه المحاضرة في الأآاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بمدينة شرشال في - 26          
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ة                   ونؤ نهم من معرف ذي يمك آد في الأخير أن التأهيل القانوني لرجال الشرطة القضائيـة، هو ال

ة مدى خطورة تجاوز                       نهم من معرف ا يمك حدود وضوابط ممارستهم لما تحت أيديهم من سلطات، آم

وا، أو     وا، أو أهمل م أخطئ و أنه ام القضاء، ل ساءلة أم ه من م ا يمكن أن يتعرضوا ل سلطات وم ذه ال ه

  .ا، أو تقاعسوا في أدائهم لوظائفهمتراخو
  

  :لأشخاص الخاضعون لإجراء التوقيف للنظرا.2.1.3.1

ذا الإجراء                 تختلف نوعية الأشخاص الذين يجوز إخضاعهم للتوقيف للنظر، تبعا لما إذا آان ه

  .قد اتخذ في مرحلة التحقيق الأولي، أو مرحلة التحقيق التلبسي، أو في حالة تنفيذ إنابة قضائية
  

ة           ة حالات قانوني ولقد سمح القانون لضابط الشرطة القضائية توقيف الأشخاص للنظر في ثلاث

ضائية      ة ق ذ إناب ة تنفي بس، وحال ة التل ي، وحال ق الأول ة التحقي ي حال صوص  . وه ى الن الرجوع إل وب

انون القضاء                    ذلك ق ري، وآ سي، والجزائ ة الفرن المنظمة للتوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائي

وقيفهم        ذين يجوز ت دها للأشخاص ال العسكري الجزائري، نلمس اختلافا بين النصوص من حيث تحدي

  .للنظر
  

راء    ن إخضاعهم لإج ذين يمك ة الأشخاص ال راءات الجزائي انون الإج ددت نصوص ق د ح فق

  :التوقيف للنظر، تبعا لنوعية التحقيق الذي يباشره ضابط الشرطة القضائية على النحو التالي
  

  :الأشخاص الذين يجوز توقيفهم للنظر في حالة التحقيق الأولي.1.3.1.1.2
  

انون             دل بق سي المع  نجد أن    2002 مارس    04بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الفرن

ـق   ضيات التحقي ي لمقت ق الأول ة التحقي ي حال ذا الإجراء ف يهم ه ق عل ذين يمكن أن ينطب الأشخاص ال

ادة       دعو            من 77ورد ذآرهم في الم ول ي ر معق م سبب، أو أآث ذين يوجد في حقه م الأشخاص ال ه، وه

  .للاشتباه أنهم ارتكبوا، أو حاولوا ارتكاب الجريمة الجاري بصددها التحري
  

شرطة   ضابط ال ؤلاء لا يجوز ل يهم، فه شتبه ف ر الم ن غي سبة للأشخاص الآخرين م ا بالن وأم

ه          القضائية أن يوقفهم للنظر بمناسبة التحريات التي يج       اح ل د أت ك فق بس، ومع ذل ة التل ا خارج حال ريه

  :  القانون إمكانية تقييد حريتهم في حالتين، وهما
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ى - ة الأول ات : الحال ضيات التحري ضائية لمقت شرطة الق تدعاهم ضابط ال ذين اس الأشخاص ال

ه            ورفضوا الاستجابة للاستدعاء، أو الذين يخشى عدم استجابتهم للاستدعاء  فهؤلاء يجوز ل

ت ة       اس ل الجمهوري ن وآي سبق م ى إذن م صول عل د الح دهم بع ة ض وة العمومي عمال الق

ادة                    ى من الم رة الأول  78لإحضارهم، من أجل الاستماع لأقوالهم في القضية، طبقا لنص الفق

  .ج.إ.ق
 

ة - ة الثاني وا  : الحال أنهم ارتكب تباه ب ول للاش ر معق بب أو أآث د س ذين لا يوج  أو ،الأشخاص ال

ة            حاولوا ارتكاب    الجريمة، لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تقييد حريتهم سوى المدة اللازم

  . ج.إ. ق78لسماع أقوالهم، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
  

دد             م يح شرع ل د أن الم ي نج ق الأول ة التحقي ي مرحل ري، فف شريع الجزائ سبة للت ا بالن وأم

انون   65 المادة الأشخاص الذين يجوز توقيفهم للنظر، فقد ورد في نص     ة بالق  المؤرخ  22-06 المعدل

ذلك               2006 ديسمبر   20في    أن لضابط الشرطة القضائية سلطة توقيف أي شخص للنظر آلما دعت ل

ري         58ونفس الحكم ورد في المادة      . مقتضيات التحقيق الابتدائي    من  قانون القضاء العسكري الجزائ

ارج       ات خ ة التحري ي حال تم ف ذي ي ف ال صوص التوقي بس بخ ة التل ارة  . حال ر عب ضيات "وتعتب مقت

ذا الإجراء        27"التحقيق ل ه  من الاتساع، بحيث يستطيع ضابط الشرطة القضائية بمقتضاها أن يتخذ مث

شرطة                    في مواجهة أي شخص حتى ولو آان مجرد شاهد، وهي سلطة تقديرية هامة لو أساء ضابط ال

ه        القضائية استخدمها سيهدر حقوق وحريات الأشخاص، إلا أ     سلطة أن ذه ال ا يخفف من خطورة ه ن م

ة         ا تفرضه          955ص ]125[يخضع في مباشرتها إلى رقابة وإشراف وآيل الجمهوري ى م  ، فضلا عل

ادة  ن الم ة م رة الثاني ل  .إ. ق1-65الفق ة دلائ د أي ذين لا توج ة توقيف الأشخاص ال دم إمكاني ن ع ج م

  . مدة اللازمة لأخذ أقوالهمتجعل ارتكابهم، أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى ال
  

  .الأشخاص الذين يجوز توقيفهم للنظر في حالة التلبس.2.2.1.3.1
  

انون                 ا ق عرفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية في النظام الفرنسي تعديلات مهمة جاء به

شرطة   282000 يونيو  15 ، وغايتها تعزيز حماية قرينة البراءة، ولتحقيق ذلك حظرت على ضابط ال

                                                 
  

إذا دعت مقتضيات    " ج  . إ 65ع الجزائري في النسخة العربية مصطلح التحقيق الابتدائي في المادة            استعمل المشر  - 27          
دائي ق الابت ق    ..." التحقي صد التحقي ا يق ق، وإنم ره قاضي التحقي ذي يباش دائي ال ق الابت انوني للتحقي صطلح الق صد الم و لا يق  وه

  . ج جزائري.إ. ق65ج فرنسي أصل المادة .إ. ق77ادة ، وآذلك الم65الأولي آما جاء في الصيغة الفرنسية للمادة 
  

، آان يسمح بتوقيف المشتبه فيه متى توافرت ضده دلائل من شأنها الافتراض أنه ارتكب        2000 يونيو   15 قانون   - 28          
ة     أو حاول ارتكاب الجريمة الجاري التحري بشأنها، وفي سبيل تحقيق الانسجام مع صياغة المادة الخامسة م                  ة الأوروبي ن الاتفاقي
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ه للنظر لمقتضيات                 الق شتبه في ل توقيف الم ضائية مباشرة التوقيف ضد الشهود، وسمحت له في المقاب

ة الجاري التحري             ه ارتكب، أو حاول ارتكاب الجريم التحريات عند وجود دلائل تفيد الاشتباه في أن

  ).ج الفرنسي.إ. من ق63الفقرة الأولى من المادة ( بشأنها
  

ديلات ال ذه التع ق ه م تواف ع ورغ سي م ام الفرن ي النظ ر ف ف للنظ ام التوقي شريعية لأحك ت

ضائية في                       شرطة الق دا من ضباط ال ق تأيي مقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تل

ل حسن                       أنه أن يعرق شهود للنظر من ش فرنسا، حيث اعتبر هؤلاء أن حرمانهم من صلاحية توقيف ال

  Drayفي سبيل مراعاة تطلعات بعض المحققين جاء في تقرير السيدسير التحقيق وإظهار الحقيقة، و

العكس           " ري، أو ب د التح ات تفي ديم معلوم أنهم تق ن ش ه م ر أن شهود، إذا ظه ف ال ازة توقي ب إج يج

ة، أو جرائم                        ة، أو الجرائم الإرهابي الجرائم المنظم رة، آ ين في الجرائم الخطي الإضرار بعمل المحقق

  .9و7ص ]126[ "المخدرات
  

ة   ك الحكوم سان، لا تمل وق الإن ة لحق ة الأوروبي ن الاتفاقي ة ع ات الناجم النظر للالتزام وب

ة        شغال نقاب ي ان ا أن تراع ان عليه يقة، وآ دود ض ي ح صرف ف وى الت ال س ذا المج ي ه سية ف الفرن

ديلات التي                    ة في التع الشرطة في هذا الموضوع، والاستجابة إلى مطالبها دون إعادة النظر بصفة آلي

سي مع               2000 يونيو 15بها قانون   جاء   ة الفرن انون الإجراءات الجزائي ام ق  التي سمحت بتطابق أحك

انون  ه صدر ق سان، وعلي وق الإن ة لحق ة الأوروبي ارس 4الاتفاقي ى ضابط 2002 م ذي حظر عل  ال

الشرطة القضائية مباشرة التوقيف ضد الشاهد العادي، وسمح له في المقابل توقيف المشتبه فيه للنظر                

ة                ل مقتضيات التحريات عند وجود سبب، أو أآثر معقول للاشتباه أنه ارتكب، أو حاول ارتكاب الجريم

  .موضوع التحري
  

ة    بيل البحث عن الحقيق ي س د حريتهم ف انون تقيي شهود، فأجاز الق سبة لل ا بالن ثلاث ل ا وفق،أم

  : إمكانيات متاحة لضابط الشرطة القضائية، وهي
  

ى   - ى أمر عدم المبارحة             سلطة : الإمكانية الأول اء عل ة بن  حجز الشخص في مسرح الجريم

  . ج.إ. ق2-78ج، وتحقيق الهوية تطبيقا لنص المادة.إ. ق61تطبيقا للمادة
  

                                                                                                                                                    
ول           2004 مارس   04لحقوق الإنسان تم تعديل هذا القانون، بالقانون          وأصبح يشترط لتوقيف المشتبه فيه وجود سبب أو أآثر معق

  .للاشتباه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب الجريمة الجاري التحري بشأنها
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ادة                : الإمكانية الثانية  - يهم في الم استعمال القوة العمومية من أجل إجبار الأشخاص المشار إل

ن ق61 ر -ج.إ. م م أم ي حقه ذين صدر ف م الأشخاص ال ة وه دم المبارح تجابة -بع ى الاس عل

ى إذن مسبق                   د الحصول عل لاستدعاء بالمثول، آما يجوز له أيضا استعمال القوة العمومية بع

المثول، أو      تدعاء ب تجابة لاس ضوا الاس ذين رف خاص ال ضار الأش ة لإح ل الجمهوري ن وآي م

  .ج.إ. ق62الذين يخشى عدم استجابتهم للاستدعاء، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
  

يش   56متاحة لضابط الشرطة القضائية من خلال تتميم المادة   : الإمكانية الثالثة  - ة بتفت  المتعلق

رة ساآن بفق م  29 11الم انون رق ديل الق ضى تع ي 1544-2007، بمقت ؤرخ ف  29 الم

ديم                  2007أآتوبر أنهم تق ان من ش يش إذا آ  مفادها أن الأشخاص الموجودين وقت إجراء التفت

وقيفهم في عين              معلومات   حول الأشياء، والوثائق والمعطيات الإلكترونية المضبوطـة يمكن ت

  .المكان من طرف ضابط الشرطة القضائية إلى غاية انتهائه من إجراءاته
  

ة                     وقيفهم للنظر في مرحل ذين يجوز ت أما بالنسبة للتشريع الجزائري، نجده يحدد الأشخاص ال

ادة     ي الم بس ف ة التل ي حال ق ف ن ق 51التحقي ى م رة أول ضابط   .إ. فق ازت ل ي أج ري، والت ج الجزائ

ى   م إل ن رده ؤلاء يمك ر، وه ات أن يوقف للنظر شخصا أو أآث ضيات التحري ضائية لمقت شرطة الق ال

  : التاليةطوائفال
  

ى- ة الأول ابط  :  الطائف ول ض ة وص ة لحظ سرح الجريم ى م ودون عل خاص الموج الأش

 مبارحتهم مكان ارتكاب الجريمة لحين انتهائه من  الشرطة القضائية واتخذ بشأنهم أمرا بعدم     

  .ج جزائري.إ. من ق1-50التحريات، طبقا لنص المادة 
  

ه ضروري في مجرى                   : الطائفة الثانية  - ضائية أن شرطة الق رى ضابط ال ذين ي الأشخاص ال

ادة              ا لنص الم -50استدلالاته القضائية التعرف على هويتهم، أو التحقق من شخصيتهم، طبق

  .ج جزائري.إ. من ق2
  

                                                 
 
          29-Art56/11:" Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les 
objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la 
perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps 
strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations". 
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ة               : الطائفة الثالثة  - ابهم للجريم ة ارتك ابهم، أو محاول الأشخاص الذين توجد دلائل تجعل ارتك

رة      ) 48(مرجحا، هؤلاء يمكن توقيفهم لأآثر من   ة لنص الفق وم المخالف ستنتج بمفه ساعة، م

  . ج جزائري .إ. من ق51الثالثة من المادة
 

دليل               الأشخاص الذين تقوم ف    : الطائفة الرابعة  - أنها الت ة، ومتماسكة من ش ل قوي م دلائ ي حقه

. ساعة ) 48(على اتهامهم بارتكاب الجريمة، مع عدم إمكانية طلب تمديد التوقيف أآثر من              

  . بفقرة ثالثة51 الذي تمم المادة 08-01وقد أضيفت هذه الفئة بموجب تعديل القانون رقم 

  

يو خاص  لك اق الأش ساع نط ن ات ري م شرع الجزائ د الم ر  يح وقيفهم للنظ ن ت ذين يمك ال

م                انون رق ديل الق بس، أضاف بموجب تع ة التل  22-06لمقتضيات التحريات بمناسبة التحقيق في حال

ادة       دة لنص الم ذين لا          .إ. ق 51فقرة جدي ضائية توقيف الأشخاص ال شرطة الق ى ضابط ال ع عل ج، تمن

ا             ة مرجح ابهم للجريم در           توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم، أو محاولة ارتك د حريتهم بق ا فقط تقيي ، وإنم

ين                      اني وأربع ى ثم والهم، وهي في الغالب لا تصل إل ة لأخذ أق وم أن     ) 48(المدة اللازم ساعة، ومعل

  .30إمكانية التمديد غير متاحة أصلا بالنسبة لهؤلاء
  

ادة       ى الم رة الأول ضى الفق سكري بمقت ضاء الع انون الق از ق شرطة   57وأج ضابط ال ه، ل  من

بس                 القضائية العس  ة متل انون جناي كرية أن يوقف للنظر بصفة تلقائية آل شخص ارتكب بمفهوم هذا الق

ة                رة ومطابق ة خطي م أدل ذين توجد بحقه بها، أو جنحة متلبس بها عقوبتها الحبس، وآذلك الأشخاص ال

  . من نفس القانون59للجرم الذي تم في حالة تلبس، عملا بنص المادة 
  

  : توقيفهم للنظر في حالة تنفيذ الإنابة القضائيةالأشخاص الذين يجوز.3.2.1.3.1
  

شريع         ي الت وقيفهم ف وز ت ذين يج خاص ال ف الأش د اختل ضائية، فق ة الق ذ الإناب ة تنفي ي حال ف

شروط    د ال ن أجل تحدي دة م ديلات عدي ث عرف الأول تع ري، حي شريع الجزائ ي الت ه ف سي عن الفرن

  :ـظر، وفقا للتفصيل الآتيالموضوعية التي يجب توافرها من أجل توقيف شخص للن
  

د       ا ق بس به ة متل ي جريم ري ف ي، أو التح ق الأول ة التحقي ي حال شهود ف ت وضعية ال إذا آان

ذين           شهود ال ضمانات لل تحسنت بالتشريعات المشار إلها، إلا أن هذه التشريعات أغفلت أن تمنح ذات ال
                                                 

  
انون    62 تبنى المشرع الجزائري بمقتضى هذا القانون موقف المشرع الفرنسي الذي نص بموجب المادة               -30            المعدلة بق

  . أنه لم يعد بمقدور ضابط الشرطة القضائية توقيف الشهود للنظر2000يونيو 15
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اير  04ائية، فقانون   يتم سماعهم في إطار تنفيذ إنابة قضائية من طرف ضابط الشرطة القض             1993 ين

م                   1993وغشت   انون رق ة بصدور الق ى غاي والي سكتا عن تنظيم وضع هؤلاء إل  89-94 على الت

ضائية           1994 فبراير 01المؤرخ في  ة ق ه في إطار إناب ستمع إلي ذي ي شاهد ال ضاه ال ، الذي أصبح بمقت

بس ب               ة متل ستفاد من         يتمتع بنفس الحقوق الممنوحة للشاهد في حالة التحري في جريم م م ا، وهو حك ه

ادة      .إ. ق 154الفقرة التي تمتت نص المادة       ة من الم رة الثاني  تطبق في   63ج، والتي جاء فيها أن الفق

  .مواد الإنابة القضائية
  

انون           و  15أما الوضع بالنسبة للمشتبه فيهم، فتحسن بق رة         2000 يوني ذي عدل بموجب الفق  ال

رة ا     ه الفق سة من ادة الخام ن الم ة م ادة   الثالث ن الم ى م ل   154لأول وافر دلائ ترطت أن تت ي اش ، والت

تباه انون . للاش يهم بصدور ق سبة إل ارس 04وانتهى الوضع بالن د نظام التوقيف 2002 م ذي وح  ال

ى ،31للنظر في أحواله الثلاث في التشريع الفرنسي بمقتضى المادة الثانية منه          ه  بمعن شترط    أن  أصبح ي

ه               آذلك لتوقيف المشتبه فيه في حال      ه بأن ة تنفيذ إنابة قضائية أن يتوافر سبب أو أآثر معقول للاشتباه في

  .ارتكب أو حاول ارتكاب الجريمة الجاري بشأنها تنفيذ الإنابة القضائية
  

ادة         نص الم ا ل ري، طبق شريع الجزائ ل الت ي ظ ه ف ين أن ي ح ن ق141ف صياغتها .إ. م ج ب

ضائية أن          -ل تعديلها   ج الفرنسي قب  .إ. من ق  154 أصلها المادة    - 32الحالية شرطة الق ضابط ال سمح ل  ت

ك           در أن ذل ط إذا ق اهد فق رد ش ان مج و آ ى ول خص، حت ة أي ش ي مواجه ر ف التوقيف للنظ أمر ب ي

ضائية  ة الق ذ الإناب ادة . ضروري لتنفي ه الم ا ذهبت إلي ضاء العسكري 58وهو نفس م انون الق  من ق

ري م    الجزائ ر رق ب الأم صادر بموج ي 28 -71 ال تمم 566ص ]127[1971ل أبري22 ف ، والم

  .98 ص]128[1973 يناير5 في 4 -73بموجب الأمر رقم 
  

يما                 انون ولاس ة للق ادئ العام دارا للمب شكل دون شك إه ري ي شريع الجزائ وهذا الوضع في الت

ه إلا                       د حريت ـه، إذ لا يجوز أن تقي تباه في قرينة البراءة، خاصة إذا لم يكن ضد الشخص أي سبب للاش

ول            في الحدود ا   ا  . لتي تحقق المصلحة العامة للدولة في تقصي الحقيقة، وتوافر سند موضوعي مقب ولم

ه دون داع                      ى عدم اللجوء إلي آان التوقيف للنظر إجراء استثنائيا بالنسبة للمشتبه فيه، فإنه من باب أول
                                                 

 
          31 -Art 2/1 de la loi du 04 mars 2002:"Au premier des articles 63,77 et154 du code 
de procédure pénale, le mot::"des indices faisant présumer" sont remplacés par les 
mots:"une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner". 

  
ادة -32           ضائية، أن   :" 141/1 الم ة الق ذ الإناب ضائية لتوقيف شخص   إذا اقتضت الضرورة لتنفي شرطة الق أ ضابط ال يلج

  ".ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة القضائية) 48(للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين 
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سبة  بالنسبة للشاهد، وعلى ذلك، فإننا نهيب بالمشرع الجزائري التدخل لتصحيح هذا الوضع سواء     بالن

ا  - شهود أو مشتبه فيهم  -للمشتبه فيهم، أو الشهود، وذلك من أجل توحيد شروط توقيف الأشخاص            مهم

  .اختلف نوع التحقيق الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية

  

م                            ك حك رد ذل تهم للنظر، وم ضائية توقيف الم شرطة الق ى ضابط ال ع عل ه يمتن ك، فأن ومع ذل

ه        فرنسيج  .إ. من ق  114المادة  ، و ج جزائري .إ. من ق  100المادة   تهم، لأن ، والمتعلقة باستجواب الم

ا آانت                    تهم، ولم د استجواب الم يتعين إتباع جملة من الإجراءات ومراعاة مجموعة من الضمانات عن

سي ج  .إ. من ق   152المادة  ، و ج جزائري .إ. ق 139الفقرة الثانية من المادة      ى ضابط     احظرت   فرن  عل

سماح        ،همينـلتنفيذ الإنابة القضائية استجواب المت    الشرطة القضائية المنتدب      فلا يمكن بناء على ذلك ال

ادة  ة من الم رة الثاني ا أضافت الفق وقيفهم للنظر، آم ه بت ري.إ. ق89ل ادة ، وج جزائ ج .إ. ق105الم

سمع   ا فحظرت، قيدا آخر على ضابط الشرطة القضائية عند قيامه بتنفيذ إنابة قضائيـة     فرنسي ه أن ي  علي

شا وق   آ اط حق ة إحب ه بغي ي حق ام ف ام اته ى قي ة عل ة ومتوافق ل قوي وم ضده دلائ ذي تق شخص ال هد ال

  .الدفاع، ومن ثم لا يجوز توقيفه للنظر
  

  :خصوصية توقيف الأحداث للنظر.4.2.1.3.1
  

في  -يقصد بالحدث قانونا الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد الجنائي، وهي سن يختلف تحديدها               

ة دود متقارب ال الإدراك   لا-ح ى اآتم ة عل سن قرين ذه ال صغير ه وغ ال ر بل شريعات، ويعتب ختلاف الت

الجنون                   ة، آ دام الأهلي  ]129[لديه، فتكتمل أهليته لتحمل المسئولية الجنائية إذا لم يوجد سبب آخر لانع

  .، أو الإآراه، أو حالة الضرورة3ص
  

ى منه                 ادة الأول ل في الم وق الطف ة لحق ة الدولي ه    وعرفت الاتفاقي م      : " ا الحدث بأن سان ل آل إن

  .33" بموجب القانون المطبق عليه،يتجاوز ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك
  

وقد اختلفت التشريعات في تحديد الحد الأقصى لسن الحدث، وقد ذهبت غالبية التشريعات إلى             

ة         دا أقصى للحداث ة عشرة ح شريع ا   . 34اعتبار سن الثامن ا الت ري، إذ حدد سن الرشد     ومن بينه لجزائ

                                                 
  

ادى الأ   24 المؤرخ في      461-92:  صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم        - 33           ى    جم  1413ول
ام                       1992 فبراير   19الموافق   دة الرسمية لع شور في الجري ا، المن سيرية عليه ، 1992 المتضمن المصادقة مع التصريحات التف

  . وما بعدها2318، ص91، العدد29سنة
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ة ة آامل نة ميلادي ة عشر س ائي بثماني ادة الجن ي الم ه المشرع ج، .إ. من ق442 ف ا انتهى إلي  وهو م

وتكون  . سنة ) 18( الذي حدد سن الرشد الجنائي بثمانية عشر        1974 يوليو   5الفرنسي بصدر قانون    

ـاب ال    ة العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتك ادة    جريم ا لنص الم  من  443، وفق

  .ج.إ.ق
  

سي الأحداث       ة خاصة تضمنها الأمر            ،وراعى المشرع الفرن أن أخضعهم لنصوص إجرائي  ب

ذا     .  والمتعلق بحماية الطفولة الجانحة    1945 فبراير سنة    2 الصادر في    174-45رقم   وقد ورد في ه

  . الأمر أحكام خاصة بتوقيفهم للنظر
  

قد خلت نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من أي نص      أما الوضع في الجزائر، ف    

ه ويوقف للنظر                       وم بواجب ضائية يق شرطة الق ينظم إجراءاته بالنسبة للأحداث، إذ الأصل أن ضابط ال

ة     )ج.إ. من ق  51م( الحدث متى دعت إليه ضرورات التحري التي يجريه في حالة التلبس           ، أو في حال

ود   ). ج.إ. من ق141م(، أو بمناسبة تنفيذ إنابة قضائية      )ج.إ. من ق  65(التحقيق الأولي  ة قي ولم ترد أي

ة                  على ضابط الشرطة القضائية في هذا الخـصوص، لذلك فإن العمل يجري على تطبيق القواعد العام

ان                   سبة للحدث في مك للتوقيف للنظر على الحدث بغض النظر عن سنه، ويتم تنفيذ التوقيف للنظر بالن

  .دم اختلاطه مع البالغينخاص به، ويضمن ع
  

ادة        ددتها الم ي ح شروط الت ه ال ر تحكم دث للنظ ف الح إن توقي سي، ف انون الفرن سبة للق وبالن

ة  ر35الرابع ن الأم ادة  174-45 م ة بالم م 29المعدل انون رق ن الق ي 291-2007 م ؤرخ ف  05 الم

شريع              2007مارس سي يخضع     ، وباستقراء مضمون هذه المادة نفهم أن توقيف الأحداث في الت  الفرن

  :لقواعد خاصة، مفادها ما يلي
  
 . سنوات لا يمكن توقيفه للنظر10أن الحدث الذي يقل عمره  -
  
ين                    - راوح سنه ب ذي يت سبة الحدث ال تثناء بالن ى      13 و 10يجوز على سبيل الاس  إذا دعت إل

كـب  ذلك مقتضيات التحقيق وتوافرت ضده دلائل خطيرة، أو متطابقة تدعو للافتراض أنه ارت 

                                                                                                                                                    
م    - 34           صري رق داث الم انون الأح شريعات ق ذه الت ة ه ن أمثل سنة 12 وم نة 1996 ل سلافي س ، 1951،، واليوغ

نة والإ نة 1930يطالي س دي س نة 1989، والفلن اري س نة 1951، والبلغ اني س ويتي1943، واللبن نة 1983، والك ي س ، والليب
  .1968، والأردني سنة 1913، والتونسي سنة 1956، والعراقي سنة 1953

  
ادة        -35           ة الجانحة،     174-45 من الأمر      4 نظام توقيف الأحداث تضمنته الم ق بالطفول دة مرات      المتعل ي عدلت ع  والت

انون    والي بق ى الت ر1عل م  1994 فبراي انون رق ي  516-200، الق ؤرخ ف و 15 الم م  2000 يوني انون رق  -2002، والق
  .2007 مارس05 المؤرخ في 291-2007، وأخير بالقانون رقم 2002 سبتمبر 9المؤرخ في 1138
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ه في    36أو حاول ارتكاب جناية، أو جنحة عقوبتها على الأقل خمس سنوات حبس   تحفظ علي  ال

ة                   سبقة وتحت رقاب ة الم ى الموافق ضائية عل مرآز الشرطة، بشرط حصول ضابط الشرطة الق

ة، أو قاضي  ة الطفول ي مجال حماي ق متخصص ف ة، أو قاضي تحقي ة العام قاضي من النياب

ه أن             وتعطى السلطة   . الأحداث التقديرية للقاضي في تحديد مدة التوقيف للنظر دون أن يكون ل

  . ساعة آحد أقصى12يقضي بما يتجاوز 
  

ع               16 و 13الحدث الذي يتراوح سنه بين       - ساوي أرب دة أساسية ت ه للنظر لم  سنة يمكن توقيف

شرين  اعة) 24(وع دة  . س د لم ن التمدي ة   24ويمك ة المرتكب ت الجريم رى إذا آان اعة أخ  س

ة،                  عقو ل الجمهوري ى وآي ك عل بتها تساوي، أو تزيد عن خمس سنوات، بشرط عرضه قبل ذل

  . أو القاضي المكلف بالتحقيق
  

الغين سن       18 و 16الأحداث الذين تتراوح سنهم بين       - ام توقيف الب  سنة يخضعون لنفس أحك

  . تهالرشد، باستثناء أن الحدث لا يخرج من التوقيف للنظر دون شخص بالغ من أفراد عائل
  

ري                     ايرا لموقف المشرع الجزائ سي جاء مغ ويلاحظ مما تقدم عرضه أن اتجاه المشرع الفرن

ه، أو                  حيث أجاز هذا الأخير توقيف الحدث للنظر تطبيقا للقواعد العامة المنظمة لهذا الإجراء ولم يمنع

دخل   لذا نرى أنه يلزم على المشرع ال      . يقيده آما فعل المشرع الفرنسـي، وهو موقف منتقد        جزائري الت

شرطة   ستوى ال ى م تم عل ي ت ات الت ن التحري ة م ذه المرحل ي ه اة لمصلحة الحدث ف صحيحه مراع لت

ة                          يا بالحكم سبة للأحداث قياس ولى تنظيم التوقيف للنظر بالن إقرار قواعد خاصة تت ك ب القضائية، وذل

ضا                  ة الق دما نظم إجراءات التحقيق والجه ـها عن ئية التي تختص   والمصلحة التي رأى ضرورة حمايت

واد من                    ري في الم ة الجزائ ى    442بالحكم على الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائي  446 إل

  .منه
  

  :الأشخاص المستثنون من إجراء التوقيف للنظر.1.3.1.3
  

د                إن الشروط والضوابط الواردة في النصوص القانونية المنظمة لإجراء التوقيف للنظر لا تقي

بط الشرطة القضائية في توقيف أي شخص متى رأى أن ذلك تقتضيه ضرورات             من حيث الأصل ضا   

ادة       التحريات، وذلك إعمالا لقاعدة آل المواطنين سواسية أمام القانون         ا الم  من   29، والتي نصت عليه
                                                 

  
ه وتنظيم      2002بر   سبتم 9 المؤرخ في    1138-2002 عدل القانون رقم     -36           ق بتوجي ادة      والمتعل ة، بمقتضى الم العدال

ادة         16 ر    2 المؤرخ في      174-45 من الأمر      1-4 منه الفقرة الأولى من الم ارة        1945 فبراي تبدل عب رة    " بحيث اس ل خطي دلائ
ل        "وعبارة  " دلائل خطيرة أو متطابقة   "بعبارة  " ومتطابقة   ى الأق ا عل ارة   "  سنوات  7جنحة عقوبته ا   جنحة   "بعب  سنوات   5عقوبته
  ".على الأقل
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ة ضد إجراءات                   ،1996دستور الجزائر لسنة     ة الإجرائي وع من الحماي م ن غير أن هناك أشخاص له

تدلال، أو التح ذه    الاس ل ه بحت تمث ة، وأص ة والقانوني ارات الاجتماعي ض الاعتب ضتها بع ق اقت قي

ة             د ممارسته لإجراء التوقيف للنظر في مواجه ضائية عن شرطة الق ى ضابط ال ودا عل ارات قي الاعتب

  .هؤلاء
  

ى                     ادر عل ر ق ضائية غي شرطة الق ضائية تجعل ضابط ال وتمتع هؤلاء الأشخاص بالحصانة الق

ع        مباشرة التوقيف للنظر   ى رف ك عل ل ذل ، أو أي إجراء آخر مقيد للحرية الشخصية دون أن يحصل قب

ة الحبس من ستة                ة، وإلا تعرض لعقوب ى ثلاث سنوات        ) 6(الحصانة وفقا للأوضاع القانوني أشهر إل

ادة    نص الم ا ل ري   111طبق ات الجزائ انون العقوب ن ق ؤلاء      .  م ع ه ي وض ا يل اول فيم وف نتن وس

  .ريع مثل هذه الحماية الإجرائيةالأشخاص الذين قرر لهم التش
  

  :أعضاء السلطة التشريعية.1.3.1.3.1
  

دم       ي ع ل ف وعية، وتتمث صانة موض ى ح رع إل ة تتف صانة البرلماني ة بالح ام المتعلق إن الأحك

رة           لال فت ة خ تهم النيابي ة وظيف بة ممارس ة بمناس ة المقترف رائم القولي ن الج انيين ع سؤولية البرلم م

ذه الحصانة              ، وحصانة إجر  37عهدتهم ة، وه ائية تخص التصرفات الخارجة عن نطاق ممارسة الوظيف

ل  ا تأجي ة منه سؤولية، ولكن الغاي دم الم ي نظام ع ا هو الحال ف ة آم اء المخالف ا إلغ ة منه ليست الغاي

   .41ص ]130[المتابعات التي يشرع فيها ضد النائب، ومن ثم فإن الأمر يتعلق بحصانة مؤقتة
  

احيتين ـة صلة بالحرية الشخصية ويظهر ذلك م   وللحصانة البرلماني  ى  96ص ]131[ن ن  الأول

ك                             و شكل ذل ه، ول ان ولجان ه في البرلم ه من آراء في أداء عمل ا يبدي أن عضو البرلمان لا يؤاخذ عم

اس        راء م اذ أي إج ة اتخ بس بجريم ة التل ر حال ي غي وز ف ه لا يج ة أن ة الثاني ة، والوجه ة قولي جريم

ك لا يجوز     . لمجلس النيابي إلا بإذن سابق من هذا المجلس بالحرية الشخصية لعضو ا  ى ذل ا عل وترتيب

                                                 
  

م يتطرق                         -37           ة، حيث ل ة البرلماني  لا يوجد إلى حد الآن اجتهاد قضائي في الجزائر يحدد الأعمال المنفصلة عن الوظيف
شعبي، في حين أن المجلس               المجلس الدستوري الجزائري لهذه المسألة إلا بصفة فرعية بمناسبة فحص النظام الداخلي للمجلس ال

و  رار يولي ي ق ال ف بيل المث ى س سي عل ة 1989الدستوري الفرن رتبط بممارسة الوظيف ي لا يمكن أن ت ال الت دد بعض الأعم ، ح
  :البرلمانية، ويتعلق الأمر خاصة

 . بتصريحات النائب خارج البرلمان-
 . الأعمال ذات الصلة بالحياة الخاصة للنائب-
 . الاجتماعات والتظاهرات العمومية-
 .ال المنقولة عبر الوسائل السمعية، والبصرية خارج الدورات الأعم-
 . المقالات الصحفية-
  . المهام الموآلة للنائب خارج العهدة البرلمانية-
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ى     ر الحصول عل ا بغي سه مؤقت ر، أو حب ه للنظ تجوابه، أو توقيف ان، أو اس ى عضو البرلم بض عل الق

  .الإذن السابق، ويترتب على عدم الحصول على هذا الإذن بطلان الإجراء
  

ل    ضمنتها آ واب ت ررة للن صانة المق ذه الح ةوه اتير الجزائري ادتين: الدس ن 32 و31: الم  م

تور  واد1963دس تور  139، و138، 137:، والم ن دس واد1976 م  105، و104، 103: ، والم

تور  ن دس ي 1989م وفمبر 28، وف واد    1996 ن ي الم ص ف د ن تور جدي در دس ، 110، 109:  ص

وطني   المجلس :  على حصانة برلمانية بدلا من حصانة نيابية، بسبب وجود غرفتين   111و شعبي ال  ال

تور ذه النصوص لا تختلف عن نصوص دس ة، وه تبدال مصطلح 1989ومجلس الأم تثناء اس ، باس

  ".حصانة برلمانية"، بمصطلح "حصانة نيابية"
  

ات والجنح              سبب الجناي ى المتابعات ب ذآر، عل الفة ال واد س وتقتصر هذه الحصانة بموجب الم

ذه          التي تتم خارج حالة التلبس، ولكن في حالة الت         لبس بالجناية، أو الجنحة يعلق تطبيق الحماية، وفي ه

ا يبقى     . الحالة يمكن توقيف النائب، أو عضو مجلس الأمة        ان فوري سين وإن آ وإن إعلام مكاتب المجل

سي         )111المادة  (إجراء لاحقا    ، ونلاحظ أن الدستور الجزائري لا يميز آما هو الحال في النظام الفرن

واستثناء حالة التلبس من حظر اتخاذ الإجراءات  .  والوضعية خارج الدورات  بين فترة انعقاد الدورات   

ة              اذ آاف ي اتخ سرعة ف ب ال بس تتطل ة التل رره أن حال صية يب ابي الشخ ضو الني ة الع ة بحري الماس

  .الإجراءات قبل ضياع معالم الجريمة، ولأن مظنة الكيد، والخطأ في التقدير ضعيفة الاحتمال
  

وبر  4ر للجمهورية الفرنسية الصادر في       وأما الدستور الأخي   رة     1958 أآت د نص في الفق  فق

ة بحـث أو                :" منه على أنه   26الأولى من المادة     ان أن يكون محل متابع لا يمكن لأي عضو في البرلم

ه           ة مهام لال ممارس صويته خ سبب ت ن آراء، أو ب ه م ر عن ا عب سبب م ة ب ز أو محاآم بض، حج ق

   ".البرلمانية
  

رة     ادة    ونص في الفق ة من الم ه  26الثاني ى أن ه عل ان أن    :"  من لا يمكن لأي عضو في البرلم

ن     إذن م نح، إلا ب ات والج واد الجناي ي م ة، ف د للحري الب، أو مقي راء س بض، أو أي إج ل ق ون مح يك

  ".هذا الإذن غير مطلوب في حالة جناية أو جنحة متلبس بها أو إدانة نهائية. مكتب المجلس التابع له
  

ي       وأضاف في ال   ة           :" فقرة الثالثة من نفس المادة ما يل دة للحري سالبة أو المقي دابير ال بض، الت الق

ه  ابع ل ك المجلس الت دورة إذا طلب ذل ان، توقف خلال ال ة ضد عضو البرلم ي نفس ". أو المتابع وف



 146 
 

 
ون      السياق قضت محكمة النقض الفرنسية أنه يستفيد من هذه الحصانة البرلمانيين الفرنسيين الذين يمثل

  .38فرنسا في البرلمان الأوروبي
  

 من الدستور الفرنسي، أنه يمكن أن يكون النائب محل توقيف للنظر في          26ويفهم من المادة    

صادرة     ة ال ة، قضت اللائح ذه الحال ي ه ى ف ب حت ة النائ ه لحماي ر أن ا، غي بس به ة المتل ة الجريم حال

اريخ  وبر23بت ر، إلا ف   1961 أآت ب للنظ ف النائ واز توقي دم ج ل   ، ع ود دلائ بس، ووج ة التل ي حال

ه   رر اتهام أنها أن تب ن ش ه م ي مواجهت ة ف رة ومتوافق ة  . 737ص ]3[خطي ر مرحب ة غي ذه اللائح فه

ون توقيف النائب   ترطت أن يك ذلك اش بس، ل ة التل ي حال ى ف بوضع النائب رهن التوقيف للنظر حت

د ات      ة تؤي ل جدي ه للنظر مستندا فعلا على ضرورات التحقيق، مع وجود دلائ ن    . هام دما يعل ع عن والواق

ل    ورا وآي ر ف ر أن يخط ذا الأخي ى ه ضائية عل شرطة الق ضابط ال ب ل فته آنائ ن ص شخص ع ال

ه               زم بتعليمات ضائية، ويلت ة ق ام في        . الجمهورية، أو قاضي التحقيق في حالة تنفيذ إناب وم النائب الع ويق

  . نائبأفضل الأوقات بإخطار وزير العدل بالتوقيف للنظر الجاري في حق ال
  

ر مباشرة إجراء التوقيف للنظر ضد أعضاء                        سا والجزائ ومن ثم، فإنه يجوز في آل من فرن

السلطة التشريعية، ولكن ليس في آل الأحوال، وإنما فقط عند التحقيق في الجرائم المتلبس بها وتطبق                

في حين لا    ،ج جزائـري .إ. من ق  51ج فرنسي، والمادة    .إ. من ق  63في هذا الشأن أحكام نص المادة       

  . يجوز ذلك في حالتي التحقيق الأولي، أو تنفيذ الإنابة القضائية
  

  :أعضاء السلطة القضائية.2.3.1.3.1
  

واد           ضائية في الم ى    573من   : نظم المشرع الجزائري الحصانة الق ، والتي   39ج.إ. ق 576 إل

ة، أو               ا بارتكاب جناي ابلا لأن يكون متهم ضاة ق اء مباشرة    تقضي، بأنه عندما يكون أحد الق  جنحة أثن

ة          انون الإجراءات الجزائي مهامه، أو بمناسبتها، يجري تحقيقا وفقا للأشكال، والأوضاع المحددة في ق

  .والتي تختلف عن تلك المطبقة على الأشخاص العاديين
  

                                                 
  

 قضت محكمة النقض الفرنسية أن البرلمانيين الفرنسيين الذين يمثلون فرنسا في البرلمان الأوروبي يستفيدون خلال              -38          
   Cass.Crim,du 14 mai2002:، أنظر في هذا الصدد26/2ه بنفس الحصانة الإجرائية التي تضمنها المادة دورات انعقاد

  
م                - 39            انون رق اير 4 المؤرخ في     2-93 لا يوجد ما يقابل هذه المواد في التشريع الفرنسي، بعد إلغاء تعديل ق  1993 ين

واد من     ،ه الفئة من الموظفين منه القواعد الخاصة بمتابعة هذ102بموجب المادة   ى  679 والتي آانت واردة في الم  من   688 إل
  .قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي
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انون             اء ق د ج ي، فق خص القاض ى ش ر عل ف للنظ راء التوقي رة إج ة مباش ن إمكاني ا ع وأم

ك             الإجراءات الجزائية سوا   ع ذل سمح، أو يمن ا من أي نص ي ر خالي سا، أو الجزائ ا   . ء في فرن ر أنن غي

ا     راء ماس ه إج ق آون ن منطل ضائية م سلطة الق ن أعضاء ال رته ضد عضو م واز مباش دم ج رى ع ن

ا المشرع                        ضائية، التي قصد منه ر الحصانة الق بالحرية الشخصية، وهذا ما يتفق مع الحكمة من تقري

ا              الجزائري حصانة القاضي م    دم، فإنن ا تق ى م ا عل ه الشخصية، وترتيب ن آل الإجراءات الماسة بحريت

ى                نؤيد سريان أحكام الحصانة القضائية المتعلقة برفع الدعوى العمومية ومباشرة التحقيق القضائي عل

د         . إجراء التوقيف للنظر عندما يتعلق بشخص القاضي       سي بع غير أن الأمر يدق بالنسبة للتشريع الفرن

د    . 1993ص الحصانة القضائية التي آان يتمتع بها القضاة قبل تعديل سنة            إلغاء نصو  ويبقى من المفي

  .أن يكرس المشرع هذا الأمر بنصوص واضحة في قانون الإجراءات الجزائية
  

  :أعضاء السلطة التنفيذية.3.3.1.3.1
  
ة للتوقيف               :حصانة رئيس الدولة    - يس الدول ة إخضاع رئ  للنظر،   لا تطرح مسألة مدى إمكاني

ذه الحصانة   وطني، وه ائي ال انون الجن ام الق ر خاضع لأحك ه غي ع بحصانة تجعل ه يتمت ك أن رد ذل وم

ام   سي لع تور الفرن ا الدس ا فيه دول المعاصرة، بم اتير ال ضمنتها مختلف دس ادة 1958ت  بموجب الم

اء                  67/2،1 ال أثن ه من أفع ع من ا يق ة عم يس الجمهوري مباشرته   منه، والتي تقضي بعدم مسؤولية رئ

رار                   مهام وظائفه فيما عدا ارتكابه الخيانة العظمى، إذ في هذه الحالة يتولى البرلمان بغرفتيه إصدار ق

ويصدر القرار  .  من الدستور الفرنسي   68تنحيته، ويتولى محاآمته المجلس الأعلى، طبقا لحكم المادة         

  .بأغلبية ثلثي أعضائه
  

من الدستور الجزائري الحالي، انعدام مسؤولية       158ويستفاد في نفس المعنى من نص المادة        

رض        ذا الغ ى، وتؤسس له ة العظم فها بالخيان ن وص ي يمك ال الت ن الأفع دا ع ة، ع يس الجمهوري رئ

  .، تختص بمحاآمته40محكمة عليا للدولة
  

ة الشخصية    ة بالحري راءات ماس ة إج اذ أي ضائية اتخ شرطة الق ك ضابط ال ك لا يمل ى ذل وعل

  .واء تعلق الأمر بالاستدلال، أو التحقيقلرئيس الجمهورية، س
  

ر                   صعيد الخارجي أق ى ال ه عل وعلى الصعيد الدولي، لرئيس الدولة بصفته الممثل الأول لدولت

ى الخارج               د سفره إل ذه الحصانات   . له العرف الدولي مجموعة من الحصانات، والامتيازات عن  أو  ،ه

                                                 
  

 . يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وآذلك الإجراءات المطبقة- 40          
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ة       ة الدولي ة     . 53ص ]132[ الامتيازات تقوم على أساس قواعد المجامل يس الدول ذلك لا يخضع رئ وب

ه            الرئيس وعائلت الذي يقيم في الخارج بصفة رسمية، أو غير رسمية للقضاء الجنائي للدول الأخرى، ف

  .25ص ]133[ يتمتعون بحصانة تعفيهم من الخضوع لأي إجراء من الإجراءات التحفظية ضدهم
  

ة فهل         وقد يثور السؤال حول مسؤولية رئيس الدولة عن أعمال         ه قبل تولي منصب رئيس الدول

ة إخضاعه لمختلف                ه من إمكاني ا يترتب عن ة، وم انون الإجراءات الجزائي ام ق يجوز إخضاعه لأحك

  التدابير المقيدة لحريته بما في ذلك توقيفه للنظر أم لا ؟
  

ه في               22لقد آان لمجلس الدولة الفرنسي، فرصة للإجابة عن هذا التساؤل في قرار صدر عن

رة                   1999يرينا اريس في الفت ة ب ، بمناسبة النظر في المشاآل التي أثيرت فيما يخص سوء تسيير ببلدي

ادة                     Chiracالتي آان يترأسها السيد      م الم ه عملا بحك د، فقضت أن ا بع ة فيم يس الدول  الذي أصبح رئ

ا ، من الدستور، فإن رئيس الدولة بالنسبة للأعمال التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه         68 ة   وخ رج حال

ار مسؤوليته                        ه لا يمكن أن تث دة عهدت ه خلال م الخيانة العظـمى يتمتع بالحصانة، فضلا عن ذلك، فإن

ادة                د مجلس    . الجنائية إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفقا للتدابير المنصوص عنها في نفس الم وأآ

اير  22 المؤرخ في     408 -98 في قراره رقم     الدولة الفرنسي  ى للقضاء     أن الم1999 ين جلس الأعل

  .  1317ص ]134[مختص أيضا عندما يتعلق بأفعال سابقة على انتخابه آرئيس دولة
  

سية        سيد             41وتأآيدا لنفس المعنى، قضت محكمة النقض الفرن صادر في قضية ال ا ال  في قراره

Breisacher                     وفمبر دني في ن  وتتلخص وقائعها في أن هذا الأخير رفع شكوى مصحوبة بإدعاء م

 فرفض قاضي التحقيق       "Chirac"أمام قاضي التحقيق، وآان من طلباته سماع شهادة السيد           2000

نقض الطعن                       ة ال د رفضت محكم النقض، وق ه ب الشكوى لعدم الاختصاص، وهو القرار الذي طعن في

اريخ  سبب بت رار م وبر10بق ه2001 أآت اء في ادة : " ج سر الم الي68يجب أن تف ار أن :"  آالت باعتب

ضا استمرارية              الرئيس منتخب  ة، وأي  مباشرة من طرف الشعب لضمان العمل الدائم للسلطات العمومي

تدعائه، أو    ه، أو اس شاهد، أو اتهام ماعه آ ه، س دة عهدت ن خلال م ة لا يمك رئيس الجمهوري ة، ف الدول

زم                 ر مل ه غي ـك فأن ى ذل ة، بالإضافة إل ة عادي ة جزائي ام محكم ا آانت أم إحالته بسبب أي جريمة مهم

د           ". ج.إ. من ق  101ل آشاهد وفقا لنص المادة      بالمثو سية أآ نقض الفرن ة ال فهذا القرار المبدئي لمحكم

  .مبدأ استحالة متابعة رئيس الدولة من طرف قضاة التحقيق، آما حظر إمكانية توقيفه للنظر
   

                                                 
 
          41- Arrêt du 10 octobre 2001, n°481. 
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وزراء ال- ادة  :وزير الأول وال ص الم رر ن ام   42 158يق ري لع تور الجزائ ن الدس  1996 م

ه              مسؤولية الو  ع في محاآمت ه، وتتب ة مهام ا بمناسبة تأدي زير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبه

ى                    ه، وعل ولى محاآمت ة التي تت نفس الإجراءات المقررة لمحاآمة رئيس الجمهورية أمام نفس المحكم

  .ذلك لا يجوز مباشرة التوقيف للنظر عليه
  

ة الم     صانة القانوني ون بالح م يتمتع وزراء، فه ا ال راءات    وأم انون الإج ي ق ا ف صوص عليه ن

ادتين    ي الم ة ف ضاء         574، 573الجزائي ن أع ضو م ون ع دما يك ه عن ى، بأن ضي الأول ث تق ، حي

ل                   ى وآي بتها يكون عل ه، أو بمناس اء مباشرة مهام الحكومـة قابلا للاتهام بارتكاب جناية، أو جنحة أثن

سلم         الطريق ال ل الملف ب ذي يخطر بالقضية، أن يحي ة      الجمهورية ال دى المحكم ام ل ى النائب الع ي عل

انون الإجراءات                 ا للأشكال والأوضاع المحددة في ق ق، وفق العليا، لتعيين أحد قضاتها لمباشرة التحقي

  . الجزائية
  

إجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع                  ة ب ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في هذه الحال

اة               المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائي       دائي في الجرائم مع مراع التحقيق الابت ة ب ة المتعلق

ادة   ام الم انون  574أحك س الق ن نف ة  .  م ادة الثاني ا الم ؤول      ،وأم ة ت ذه الحال ي ه ه ف ى أن نص عل  فت

ادة                   ا للم ا محددة طبق ة العلي  ويمارس   ،ج.إ. ق 176اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المحكم

  . اختصاصات النيابة العامةالنائب العام لدى المحكمة العليا 
  

ام الحصانة                  يهم أحك وعليه لا يجوز مباشرة إجراء التوقيف للنظر في مواجهتهم، إذ تسري عل

  .القضائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرة التحقيق
  

ادة         ي الم ة ف ضاء الحكوم ة لأع سؤولية الجنائي نظم الم سي، ف تور الفرن ا الدس ه 1-86أم  من

ن  ضعهم ل اقي      وأخ ة وب يس الحكوم ين رئ ـيز ب م يم ضائية، ول ة الق س الجه ام نف راءات، وأم فس الإج

اآمتهم من طرف مجلس                 تم مح امهم ي الوزراء، فمتى ارتكب هؤلاء جناية أو جنحة، أثناء مباشرة مه

ة، المكون من         ان                   12قضاء الجمهوري دد غرفتي البرلم ساوي من حيث الع وا بالت  نائب منتخب يمثل

  ).2-68المادة (ن محكمة النقض، ويتولى أحدهم رئاسة هذا المجلس القضائي وثلاثة قضاة م
  

ا                      سبة للجرائم التي يرتكبونه واجهتهم بالن وعليه لا يجوز مباشرة إجراء التوقيف للنظر في م

ي       رائم الت سبة للج ام بالن انون الع ام الق ضعون لأحك نهم يخ ة، ولك ي الحكوم امهم ف ة مه اء ممارس أثن
                                                 

  
م       12 معدلة بموجب المادة     -42           انون رق صادر في      19-08 من الق دد     ال دة الرسمية الع اريخ  63 الجري دة  17 بت  ذو القع

 .2008 نوفمبر سنة 15 الموافق 1429عام 
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ة                       يرتكبونها خارج    ى آانت الجريم وا محل توقيف للنظر مت ة يمكن أن يكون ذه الحال الوظيفة، وفي ه

  . متلبسا بها
  
ضائية     - شرطة الق ادة      :ضباط ال ري،           577تقضي الم ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي  من ق

رة مباشرة        بأنه إذا آان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية، أو جنحة خارج دائ

راءات        شأنه الإج ذت ب ا، اتخ ا محلي تص فيه ي يخ دائرة الت ي ال رتها ف اء مباش ه، أو أثن ال وظيفت أعم

  .43 من نفس القانون576الخاصة المقررة في المادة 
  

رهم من     ضائية دون غي شرطة الق ضباط ال صفة شخصية ل ررة ب ة، مق ة الإجرائي ذه الحماي وه

اء     أعضاء الشرطة القضائية، ولا تنصرف إلا بالنسبة       ع أثن  للجنايات، أو الجنح دون المخالفات التي تق

شمل       . أو بسبب مباشرة الوظيفة، سواء تمت داخل اختصاصهم الإقليمي، أو خارجه                 ذلك لا ت وهي ب

ة           . الجرائم الأخرى التي ليس لها علاقة بالوظيفة       دعوى العمومي وطبقا لهذه الحماية لا يمكن تحريك ال

دد ا للإجراءات المح ضائية مباشرة ضدهم إلا وفق شرطة الق ضابط ال ذلك لا يجوز ل انون، ول ي الق ة ف

التوقيف للنظر ضد ضابط شرطة قضائية آقاعدة عامة، وإنما يخطر وآيل الجمهورية المختص لتلقي              

ذا الخصوص ي ه ه ف ذه   . توجيهات ي ه ا ف ا لاحق شار إليه راءات الم سي الإج ام الفرن ي النظ ق ف وتطب

  .   44الدراسة
  

  :ء السلك الدبلوماسيأعضا.4.3.1.3.1
  

ة        دول الأجنبي ين لل ي الممثل سلك الدبلوماس ضاء ال اء أع ى إعف دولي عل رف ال رى الع ج

ة     يم دول ى إقل ودهم عل اء وج يهم أثن ائي عل انون الجن ق الق ن تطبي ة م ة الوطني دى الدول دون ل والمعتم

ا لم          ك احترام سرية ضد هؤلاء، وذل ة إجراءات ق تهم   أخرى، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي يادة دول دأ س . ب

ا لقضاء                     ازلهم، وفق هذه الحصانة تمتد لتشمل أفراد أسرهم، والخدم الذين يقيمون بصفة رسمية في من

  .45محكمة النقض الفرنسية
  

صادرة            ات الدبلوماسية ال ا للعلاق ة فين ذلك اتفاقي ه آ وتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة أقرت

م      ، والتي انضمت إلي1961 أبريل 18بتاريخ   ر، بموجب المرسوم رق ا الجزائ  المؤرخ في   84-64ه
                                                 

  
  . وهي نفس الإجراءات المتخذة في حالة ما إذا آان قاضي محكمة ابتدائية قابل للاتهام- 43          

  
  . وما يليها332 راجع ما ورد بهذا الخصوص في هذه الرسالة في الصفحة - 44          

 

          45- Cass.Crim du31 janvier 1903. 
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ارس 02 ادة   435-430ص ]135[1964 م ي الم ا، 29 ف ا  و منه اء فيه ي ج ة  : "الت ون حرم تك

بض، أو   ور الق ن ص ورة م ة ص ضاعه لأي وز إخ صونة، ولا يج ي م وث الدبلوماس خص المبع ش

الاحترام اللائ        ه ب ديها معاملت د ل دابير المناسبة     الاعتقال، ويجب على الدولة المعتم ع الت اذ جمي ق، واتخ

 من  31/1وتأآدت هذه الحصانة في نص المادة". لمنع أي اعتداء على شخصه، أو حريته، أو آرامته      

ا اء فيه ي ج ة الت ضاء  : "نفس الاتفاقي ق بالق ا يتعل ضائية فيم ع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الق يتمت

ى أ    ". الجنائي للدولة المعتمد لديها    ضائية                فلا يمكن حت ام الجهات الق شهادته أم دلي ب ه أن ي ن يطلب من

وعلى ذلك لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يباشر ضد          .  من نفس الاتفاقية   31/2طبقا لحكم المادة  

ة   ي حال شهادة إلا ف أداء ال ه ب ه للنظر، أو إلزام ة آتوقيف اس بالحري المبعوث الدبلوماسي أي إجراء م

  .التلبس بالجريمة
  

ذي ارتكب                  ويفهم من    د الدبلوماسي ال ة المعتم ة بمحاآم ضائية جنائي عدم صلاحية أي سلطة ق

ة الدبلوماسية                      سري إلا خلال ممارسة الوظيف ا، أن الحصانة لا ت ا آانت خطورته  ]136[جريمة مهم

شاء                   . 266ص ا ي ة آم ة الوطني وانين الدول ة ق وهذه الحصانة لا تعني قيام المبعوث الدبلوماسي بمخالف

ه                      بل يجب علي   ة أن تطلب من دولت إن للدول ة، ف ة جنائي ه احترامها، وفي حالة إخلاله بأي قاعدة قانوني

  .سحبه، أو تكليفه بمغادرة البلاد، أو التحقيق معه، ومحاآمته بمعرفتها، آما لها أن تقوم بترحيله
  

ة في        ت اتفاقي د فرق ية، فق ة الدبلوماس ين للبعث ين، والفني ضاء الإداري ا يخص الأع ا فيم ا وأم ن

ا      ن مزاي ه م ون ب ـا يتمتع سبة لم يين بالن ضاء الدبلوماس ين الأع نهم، وب ـة بي ات الدبلوماسي للعلاق

ه  37وحصانات، حيث جـاء في الفقرة الثانيـة من المادة     ى أن ين    :"  منها عل ين والفني الأعضـاء الإداري

ستفيدو                         شة واحدة، ي ه في معي شون مع ذين يعي نهم ال راد أسرة آل م ذا أف ن من الحصانات     للبعثة، وآ

ديها                35 إلى   29والمزايا المنصوص عليها في المواد       د ل ة المعتم ا الدول وا من رعاي شرط ألا يكون ، ب

  ."وألا تكون إقامتهم الدائمة بها
  

  :الممثل القنصلي.5.3.1.3.1
  

ي       ي، والت وث الدبلوماس ا المبع ع به ـي يتمت عة الت صانة الواس صلي بالح ل القن ع الممث لا يتمت

يم يقتصر    . منأى من أي إجراء يمكن أن تتخذه السلطات المحلية تجعله في    والتزام الدولة صاحبة الإقل

ا                      اذ م ه واتخ ه لمهمت ضيهما حسن أدائ في هذا الصدد في معاملة القنصل بالرعاية والاحترام اللذين يقت

ة                      ه، أو حجزه إلا في حال ه  يلزم لمنع أي اعتداء عليه من جانب الغير، وعدم جواز القبض علي  ارتكاب

ه                          وم بعمل ة التي يق ه نحو الدول ه إذا أخل القنصل بواجبات جريمة من الجرائم الجسيمة، ومؤدى هذا أن

ة أن              سلطات المحلي ا، حق لل ة، أو سلامتها، أو نظامه ذه الدول أمن ه فيها، أو أتى أعمالا فيها مساس ب
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ه للنظر دون         تتخذ قبله آافة الإجراءات التي تفرضها قوانينها في مثل هذه الحالات           ، بما في ذلك توقيف

  . أن يكون له حق الاحتجاج بأية حصانة شخصية، على خلاف الممثل الدبلوماسي
  

صادرة في         صلية ال ات القن ام   24وقد أقرت اتفاقية فينا للعلاق ل لع الفة   1963 أبري ام س  الأحك

  .  منها42-40الذآر في المواد 
  

ه   44جاء في نص المادة     أما فيما يخص الالتزام بأداء الشهادة، فقد         يجوز أن يطلب   : " على أن

ة، ولا                    ضائية، أو الإداري اء سير الإجراءات الق من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثن

وال          ي الأح شهادة إلا ف ة ال ضوا تأدي ة أن يرف اقم الخدم ضاء ط صليين، أو لأع وظفين القن ن للم يمك

 أما إذا رفض عضو قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ              من هذه المادة،   3المذآورة في الفقرة    

  ".ضده إجراء جبري، أو جزائي
  
  :النطاق الزمني التوقيف للنظر.2.3.1

  

ذا   ،إن الأثر القانوني المباشر لإجراء التوقيف للنظر، هو حرمان من يخضع له من حريته               وه

دة الأساسية       ق       الحرمان يتحقق في صورتين، الأولى خلال الم تم عن طري ة ت للتوقيف للنظـر، والثاني

  .تجديد الفترة الأساسية
  

وال      ي أح ه ف شتبه في ة الم د حري ي لتقيي اق الزمن ث، النط ذا المبح ي ه نتناول ف ك س ى ذل وعل

رة                       ري سواء خلال الفت سي والجزائ شريع الفرن ة الاستدلال في آل من الت التوقيف للنظر أثناء مرحل

  . يد بالنسبة للجرائم العادية والجرائم الخاصةالأساسية، أو خلال فترة التمد
  

ة التوقيف                     ة ونهاي د بداي ة، وهو تحدي آما نتطرق خلال هذا المبحث لموضوع غاية في الأهمي

ذا             ة ه دو أهمي ي، وتب ة تنته ي أي لحظ ر، وف ف للنظ دة التوقي دأ م ة تب ي أي لحظ ى ف ر، بمعن للنظ

سلطة ض             ر        الموضوع في حماية المشتبه فيه من الخضوع ل ة أآث رات طويل ضائية لفت شرطة الق ابط ال

ار          . من المقرر قانونا، مما يعرض حرية الموقوف للنظر لخطر واضح           ذه الأفك شة ه تم مناق وسوف ي

  :على النحو التالي
  

  :المدة الأساسية للتوقيف للنظر.1.2.3.1
  

ضائية ل       شرطة الق ه ضابط ال ذي يملك ه   يقصد بالمدة الأساسية للتوقيف للنظر، الوقت ال يبقي في

راحه، أو         ق س ل أن يطل ضائية قب سلطة الق ن ال دخل م ه، ودون ت رار من صرفه، وبق ت ت صا تح شخ

  .يعرضه على القاضي المختص
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دول، إذ                ـف ال دى مختل وتختلف هذه المدة باختلاف التشريعات، والأنظمة الإجرائية المعتمدة ل

دول    ) 24(بع وعشرين  يلاحظ أن مدة التوقيف للنظر قصيرة، ولا تتجاوز في الغالب بأر       ساعة في ال

ك                 46الأوروبية ى خلاف ذل ، أين يسود مبدأ احترام قرينة البراءة وحماية حقوق وحريات الأفراد، وعل

  .152ص ]30[تطول هذا المدة، وتقل الضمانات المقررة للموقوفين للنظر في الدول النامية
  

ين مصلحتين متعارضتين، مصلح              ،لذلك ق ب رة التوفي الا لفك ى          وإعم ة في الوصول إل ة الدول

ة                الحقيقة، بتخويل ضابط الشرطة القضائية إمكانية التوقيف للنظـر، ومصلحة الأفراد في ضمان حماي

ق       لازم لتحقي ت ال ن الوق د ع ا يزي ى م راء إل ذا الإج د ه ي لا يمت سف، آ ن التع اتهم م وقهم وحري حق

شرطة          الغرض منه، لجأ المشرع إلى تنظيم إجراء التوقيف للنظر، وحدد              ضابط ال دة التي يجوز ل الم

ة                     ة القانوني ى سبيل الحماي درك عل شرطة، أو ال القضائية توقيف الشخص للنظر على مستوى مرآز ال

  . وهو ما أقره آل من المشرعين الفرنسي والجزائري. لحرية الأفراد
  

دة أساسية لإ                    ة م انون الإجراءات الجزائي ة في ق جراء  لذلك اعتمد المشرع الفرنسي منذ البداي

أربع وعشرين           ذي يباشره ضابط               47ساعة ) 24(التوقيف للنظر، فحددها ب وع التحقيق ال ان ن ا آ ، أي

ا      بس به رائم الملت ي ج التحري ف ر ب ق الأم واء تعل ضائية، س شرطة الق سي.ج. إ63/2م (ال ، أو )فرن

سي . إ 154/1م  (، أو بتنفيذ انتداب للتحقيق      )ج فرنسي . إ 77/1(بالتحقيق الأولي    دة   ، )ج فرن ذه الم وه

ب            شديدة للنائ ة ال م المعارض ذا رغ ة، وه راءات الجزائي انون الإج شروع ق ي م ي وردت ف الت

"Schumann" 48        انون ي ق سرية ف يلة الق ذه الوس ل ه ول إدراج مث ر المقب ن غي ه م ر أن ، إذ اعتب

  . الإجراءات الجزائية
  

ة للتو           قيف للنظر في بعض        وعرف التشريع الفرنسي على سبيل الاستثناء مددا أساسية مختلف

ة                      ررة في القواعد العام دة الأصلية للتوقيف للنظر المق ك   ،الحالات الخاصة، تقل أو تزيد عن الم  وذل

                                                 
  

ادة  ( ساعة  24 هي أيضا    ، مدة التوقيف للنظر على سبيل المثال في اسبانيا        - 46           تثناء )ج.إ. ق496الم ـاعة  72 ا، واس س
  ). ج.إ.ق58-57المادتين ( ساعات6دا هي ، وفي هولن)ج.إ. ق520المادة ( 
  

ادة                   - 47            20 من مرسوم    307 يرجع أصل هذه المدة في التشريع الفرنسي في ظل قانون التحقيق الجنائي إلى نص الم
 أن  الذي ينظم عمل مرفق الدرك الوطني، والتي سمحت في غياب وآيل الجمهورية، بالنسبة للمتلبس بارتكابه جنحة                 1930مايو  

ا فقط                 .  ساعة 24يتأخر عرضه أمام هذا الأخير لمدة أقصاها         بس به ة المتل اهرة وفي الجريم وة الق سبب الق ذا  . وهو استثناء ب وهك
  .تقرر التوقيف للنظر، لأن في هذه الحالة يبقى الشخص تحت تصرف الدرك

  
          48 -Débats Assemblée nationale, 3ème séance du 25 juin 1957, Jorf du 26 
juin1957, p3003. 
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ة                   ق بطبيع ارات موضوعية تتعل لمراعاة اعتبارات شخصية تتعلق بشخص الموقوف للنظر، أو لاعتب

  .الجريمة، ودرجة خطورتها
  

  : ي التشريع الفرنسي على النحو التاليوهذه الاستثناءات جاء النص عليها متفرقة ف
  
سلم   - ة ال ي حال ة ف ن الدول رائم أم ي ج ق ف ة التحقي شرطة  :  حال والي، أو ضابط ال ة ال بمعرف

ادة           م الم اة             30القضائية المفوض من طرفه، طبقا لحك سي الملغ ة الفرن انون الإجراءات الجزائي  من ق

ادة   ب الم م 148بموج انون رق ن الق ي  2-93 م ؤرخ ف اير ي4 الم ادة  . 1993ن ت الم ج .إ. ق30آان

ة خلال                ل الجمهوري ى وآي ديم الأشخاص المضبوطين إل ستندات، وتق الملغاة  تلزم الوالي بإرسال الم

أما حاليا فأصبح الوالي يحتفظ بسلطة ممارسة صلاحيات ضابط الشرطة القضائية فقط في              . ساعة 48

ع      حالة الحرب، بحيث يجوز له في حالة وقوع جناية، أو جنح  اذ جمي سه باتخ وم بنف ة أن يق ة، أو مخالف

ا لنص                  ضائية المختصة طبق الإجراءات الضرورية لإثبات هذه الجرائم، وتسليم الجناة إلى الجهات الق

صادر في      شريعي ال و 1الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الت . 350ص ]137 [1939 يولي

ه  ين علي صلاحية، يتع ذه ال والي ه تعمل ال ة  وإذا اس ل الجمهوري غ وآي ورا بتبلي وم ف ة - أن يق ي حال  ف

سكري  ضائية   -الحرب القاضي الع ة الق ى الجه ال الأوراق إل ضبوطين، وإرس ديم الأشخاص الم  وتق

دة  . أيام التالية لبدء هذه الإجراءات، وأن يتخلى عنها للسلطات القضائية       ) 3(المختصة خلال الثلاثة   وم

الجرائم،                3 هي   ،التوقيف للنظر بالنسبة لهذه الحالة     بس ب ة التل التوقيف في حال  أيام سواء تعلق الأمر ب

  .أو التحقيق الأولي
  

دة التوقيف           :  حالة التحقيق في الجرائم العسكرية     - التي يرتكبها العسكريين وقت السلم تكون م

ع وعشرين         ا في وقت الحرب      ) 24(للنظر الأساسية هي أرب سبة للتحقيق في     49ساعة، أم  سواء بالن

ة  ق هي حال داب للتحقي ذ انت ي، أو تنفي ق الأول ا الحبس، أو التحقي ا عقوبته بس به ة، أو جنحة متل جناي

ين  اني وأربع ادة ) 48(ثم ن الم ة م رة الثاني ا للفق اعة، طبق ن L 212-27س ة م رة الثاني ذلك الفق ، وآ

  . من قانون القضاء العسكري الفرنسي212L-28المادة 
  

ه رهن       : ين حالة التحقيق مع الأحداث الجانح     - أجاز المشرع الفرنسي وضع الحدث المشتبه في

م     1-4التوقيف للنظر، بموجب أحكام خاصة، وردت في نص المادة      ة من الأمر رق  174-45 المعدل

                                                 
  

واد                    - 49           ررة في الم  154 و 63،77 التوقيف للنظر في زمن السلم، يخضع لنفس الأحكام والشروط، بما فيها المدة المق
  . من قانون القضاء العسكري الفرنسيL 211-8من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 
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غ من            50 المتعلق بالطفولة الجانحة   1945 فبراير 2المؤرخ في    ، حيث  نصت على أن الحدث الذي يبل

للنظر، غير أنه يمكن بصفة استثنائية ولضرورات التحقيق           سنوات لا يمكن توقيفه      10العمر أقل من    

ه    13 و10بالنسبة للحدث الذي يتراوح سنه ما بين    تباه في ة للاش  سنة، وتوجد دلائل خطيرة أو متطابق

ل، أن              ى الأق الحبس بخمس سنوات عل ا ب أنه ارتكب، أو حاول ارتكاب جنايـة، أو جنحة معاقب عليه

ابط ال  صول ض د ح ر بع ف للنظ ل  يوق ة وآي ت رقاب سابقة وتح ة ال ى الموافق ضائية عل شرطة الق

دة يحددها القاضي                        ة، أو قاضي الأحداث  لم ة الطفول الجمهورية، أو قاضي التحقيق المختص بحماي

  . ساعة12والتي لا يمكن أن تتجاوز 
  

ة وخطورة إجراء التوقيف للنظر نجد أن                         ري، فنظرا لأهمي انون الجزائ ا يخص الق وأما فيم

رة             1996 التأسيسي قد حدد في دستور الجزائر لسنة         المشرع دة الأساسية للتوقيف للنظر في الفق  الم

  . 51ساعة) 48( منه بثماني وأربعين 48الأولى من المادة 
  

وانين، أن تتجه إرادة                       سا لدستورية الق ان من الطبيعي تكري وعلى هذا الأساس الدستوري، آ

دة الأساس        ة             المشرع الجزائري إلى تحديد الم انون الإجراءات الجزائي ية لإجراء التوقيف للنظر في ق

ين  اني وأربع الي بثم أمن    ) 48(الح ة ب رائم الماس ة والج رائم العادي ين الج ز ب ك دون تميي اعة، وذل س

واد                 52الدولة ا للم ضائية تطبيق شرطة الق ه ضابط ال  141،  65،  51، وأيا آان نوع التحقيق الذي يجري

  . ج.إ.من ق
  

ة الأساسية للتوقيف للنظر في التشريع الجزائري استثناءين اثنين تضمنتهما          وقد ورد على المد   

ادتين  ادة     66 و45الم صت الم ث ن سكري، حي ضاء الع انون الق ن ق والي م ى الت ا 45 عل ي فقرته  ف

ع                  : "الأخيرة على أنه   دائي ترف ة لضرورات التحقيق الابت بيد أن المهل الخاصة بالوضع تحت المراقب

ذآور     : " ونصت الثانية على أنه    ،..." أيام   3إلى   شكل الم ى ال يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين عل

رة     ي الفق ددة ف شروط المح من ال ادة  2ض ن الم ر    57 م ى الأآث ام عل ة أي ضاء ثلاث ين انق ... "  ولح
                                                 

  
ادة   2002 سبتمبر 9 المؤرخ في 1138-2002دل القانون رقم   ع - 50             والمتعلق بتوجيه وتنظيم العدالة، بمقتضى الم

ر 2 المؤرخ في  174-45 من الأمر    1-4 منه الفقرة الأولى من المادة       16 ارة    1945 فبراي تبدل عب لا تتجاوز عشر   "، بحيث اس
  ".ساعة) 12 (لا تتجاوز إثنى عشر"بعبارة )" 10(ساعات

  
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية  : "على أنه 1996 من دستور الجزائر لسنة      48/1 تنص المادة    - 51          

  ".ساعة) 48(للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثماني وأربعين
  

ز-52           ديم يمي ري الق ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ان ق دد   آ ة، فح أمن الدول ة ب رائم الماس ة والج رائم العادي ين الج  ب
اعة     ين س اني وأربع ر بثم ف للنظ دة التوقي ى م ي الأول ادة  ) 48(صراحة ف اعة بموجب الم دة   "51/2س اوز م وز أن تتج لا يج

ادة             ) 48(التوقيف للنظر ثمان وأربعين      ة بموجب الم أمن الدول دة  ج بضعف .إ. ق51/5ساعة، وحددها في الجرائم الماسة ب  الم
 . ساعة96الأساسية، أي ما يساوي 
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ر            ف للنظ دة التوقي در م ري ق شرع الجزائ ادتين، أن الم اتين الم صي ه ن ن وح م ستخلص بوض وي

سبة لل ية بالن تور    الأساس ي الدس دنيين ف درة للم دة المق ى خلاف الم ام عل ة أي سكريين بثلاث انون ،ع  وق

  .الإجراءات الجزائية
  

ف للنظر     ة التوقي درتا مهل دما ق ادتين، عن اتين الم تورية ه دى دس ا عن م ساءل هن ا أن نت ولن

ا           48/1أيام، في حين أن المادة      ) 3(بـثلاثة   ا حددتها بثم ارة إليه ين    من الدستور السابق الإش ني وأربع

  ساعة ؟) 48(
  

ديلهما                          تم تع ذا يجب أن ي شوبتان بعيب عدم الدستورية، ل ادتين م اتين الم إن ه وفي تقديرنا، ف

ين                     ان وأربع سبة للعسكريين هي الأخرى ثم دة التوقيف للنظر بالن سجاما مع      ) 48(لجعل م ساعة ان

سكري، عم ة الع ل الجمهوري دها لوآي ة تمدي رك إمكاني تور، وت ام الدس ل أحك ساواة آ دة م لا بقاع

ق الأمر                        . المواطنين أمام القانون   دما يتعل دني عن ين عسكري، أو م رق ب اك ف إذ لا يجب أن يكون هن

  .باحترام، وحماية الحقوق والحريات المقررة للأفراد في الدستور، والتشريعات العادية المختلفة
  

ت  الجزائية  الفرنسي السابق      والجدير بالإشارة إليه أن النصوص الواردة في قانون  الإجراءا         

ضائية                      شرطة الق ا ضابط ال عرضها لا تثير أي غموض فيما يخص معرفة المدة الأساسية التي يملكه

ع وعشرين                              ر من أرب ه أآث ك أن يوقف الشخص لدي ه لا يمل تقراءها أن ى بوضوح من اس بحيث يتجل

ادة    154ساعة، وهذا بصريح النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة    ) 24( ى من الم ، والفقرة الأول

د التوقيف                  . ج.إ. ق 63، والفقرة الثانية من المادة      77 ر ضرورة تمدي ذا الأخي در ه ا إذا ق ة م وفي حال

ستغرقها                  عليه أن يعرض الموقوف للنظر قبل انقضاء هذه المهلة إلى القاضي المختص، والمدة التي ي

ف، بم     سب ضمن التوقي ر تح ذا الأخي ى ه ه عل ه وعرض دة    نقل اوز الم ه أن يتج وز ل ه لا يج ى أن عن

وهذا مهما آانت طبيعة التحقيق الذي يجريه، فالمشرع الفرنسي وحد حكم هذه        . ساعة) 24(الإجمالية  

  . المسألة سواء تم التوقيف في إطار التحقيق الأولي، أو التلبس، أو الإنابة القضائية
  

 إذ  ،الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية   ، خاصة بعد التعديلات     53وهو ما أآده القضاء الفرنسي    

ع    لال الأرب ون خ ب أن يك صة يج ضائية المخت ات الق ى الجه ر إل وف للنظ ال الموق رر أن إرس ق

ضائية في آل الأحوال             شرطة الق ة ضابط ال ررة للتوقيف للنظر بمعرف ى المق والعشرين ساعة الأول

  .ورتب على مخالفة ذلك البطلان

                                                 
 
          53-Cass.Crim du14 octobre 1998;Cass.Crim du 09 février2000;Cass.Crim du 
24octobre 2000. 
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ة لإجراء التوقيف           في حين يثار، وبسبب الاختلا     ف في صياغة نصوص المواد الثلاثة المنظم

ساوي    دة ت ذه الم ت ه ا إذا آان ول م ساؤل ح لاه، الت ا أع شار إليه ري، والم شريع الجزائ ي الت للنظر ف

ة، أو لقاضي التحقيق         ) 48( ل الجمهوري ساعة آاملة يتم بعدها اقتياد، وتقديم الشخص الموقوف لوآي

ة، أو قاضي التحقيق          أما أنها تقل عن هذه المد   ل الجمهوري ى وآي ة، بحيث يجب عرض الشخص عل

  ساعة ؟) 48(ساعة وقبل انتهائها، بحيث تحسب مدة نقله ضمن) 48(خلال 
  

ادة            ة             .إ.  من ق   51إن ما يمكن استخلاصه من نص الم نظم التوقيف للنظر في حال ج التي ت

ه            ساعة آام ) 48(التلبس هو أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك          ة أن رة الثاني لا "لـة حيث نصت الفق

ين           ة ومتماسكة           ) 48(يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربع ل قوي ساعة، وإذا وجدت دلائ

ة                         ل الجمهوري ى وآي اده إل ضائية أن يقت شرطة الق ى ضابط ال من شأنها التدليل على اتهام الشخص عل

  .عةسا) 48(دون أن يوقفه للنظر أآثر من ثمان وأربعين 
  

ج الخاصتين بتنظيم إجراء التوقيف للنظر في          .إ. من ق  141 و 65ويستفاد من نص المادتين     

ة في                     دة آامل ك الم ضائية لا يمل حالتي التحقيق الأولي، وتنفيذ الانتداب للتحقيق، أن ضابط الشرطة الق

 دعت مقتضيات     ج تلزمه في حالة ما    .إ.  من ق  65حالة الرغبة في الإطالة، فالفقرة الأولى من المادة         

ين                  ة وأربع د عن ثماني دة تزي ل        ) 48(التحقيق إلى أن يوقف للنظر شخصا م ديم الشخص قب ساعة بتق

ادة    ن الم ى م رة الأول ذلك الفق ة، وآ ل الجمهوري ل لوآي ذا الأج ضاء ه ديم .إ.  ق141انق ه بتق ج تلزم

  .ساعة) 48(الشخص الموقوف إلى قاضي التحقيق خلال ثمان وأربعين 
  

ي                 وبالنتيجة   ـيق الأول ة التحق ة في حال  أو  ،يمكن أن نجزم أن طلب التمديد من وآيل الجمهوري

ل                           ام وآي ى أم دة الأول ة الم ل نهاي ديم الشخص قب ضائية، يقتضي تق ة الق قاضي التحقيق في حالة الإناب

ساعة ) 48(الجمهورية، أو خلالها أمام قاضي التحقيق، مما يفهم منه آذلك أن مدة نقله تحسب ضمن                

د      51وفي مواد التلبس يمكن اعتماد هذا التفسير بالرجوع لحرفية المادة           . تاحةالم  المشار إليها فهي تفي

ة                    دة الإجمالي ساعة  ) 48(أن مدة النقل يجب أن تحسب ضمن مدة التوقيف للنظر، بحيث لا تتعدى الم

تغرق     ي اس دة الت ضائية، والم شرطة الق صرف ال لا تحت ت شخص فع ضاها ال ي ق دة الت ه أي الم ها نقل

  . وعرضه على القاضي المختص
  

  :تمديد مدة التوقيف للنظر. 2. 2. 1.3
ة                 ى إمكاني نص آل من المشرع الفرنسي، وآذلك الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية عل

ة      باب الإطال ر أن أس ضائيـة، غي شرطة الق ن ضابط ال ب م ى طل اء عل ر بن ف للنظ دة التوقي ة م إطال

  :مديد توقيفهم، وإجراءاته في التشريعين، تبقى مختلفة، وفقا للتفصيل التاليوالأشخاص الذين يمكن ت
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  :التمديد في أحكام التشريع الفرنسي.1.2.2.3.1

  
ى طلب                      اء عل ـنظر بن رة التوقيف لل د فت بالنسبة للمشرع الفرنسي، فقد أجاز آقاعدة عامة تمدي

وافرت ش                   ى ت ى القاضي المختص، مت ضائية إل شرطة الق ا لإجراءات    من ضابط ال ة، ووفق روط معين

معينة تختلف بحسب نوع التحقيق الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية، وآذلك نوع الجريمة الجاري              

  .التحري بشأنها، وأيضا سن الموقوف للنظر
  

د   لطة التمدي ا س ة المخول له د الجه ن حيث تحدي ة م د متباين ام التمدي اءت أحك ك ج ى ذل  وعل

  : ومدتـه، وشروطه، آالتالي
  

  : تمديد التوقيف للنظر طبقا للقواعد العامة -

 إذا باشر ضابط الشرطة القضائية التوقيف للنظر في حالة التحقيق في جريمة متلبس بها وفقا               

ج فرنسي، أو في حالة التحقيق الأولي، عملا بأحكام الفقرة الثانية من            .إ. ق 63للفقرة الثانية من المادة     

ه ارتكب          ج ضد شخص   .إ. من ق  77المادة   تباه في أن ر للاش ول أو أآث ه سبب معق وافر في حق  أو ، ت

ع وعشرين  ر من أرب ة أآث دة عام ه آقاع لا يجوز توقيف ه، ف بس ب ة المتل اب الجريم اول ارتك ) 24(ح

ع                   ـدة لأرب ذه الم ساعـة، غير أنه إذا قدر ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق ضرورة تمديد ه

ه أ        ة، فل وافر ضده               وعشرون ساعة ثاني سبة لكل شخص ت ة بالن ل الجمهوري د من وآي ن يطلب التمدي

ة              ذه الصلاحية        . سبب معقول أو أآثر يدعو للاشتباه أنه ارتكب، أو حاول ارتكاب الجريم ه نفس ه ول

 154آذلك في حالة ما باشر التوقيف للنظر في إطار إنابة قضائية، وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة                  

  . يوجه الطلب إلى قاضي التحقيق المنيبج، على أن.إ.ق
  

د       .إ. من ق  154/2،  77/2،  63/2وباستقراء نصوص المواد     ج، يمكن أن نلخص أحكام تمدي

  :التوقيف للنظر، وفقا للقواعد العامة في التشريع الفرنسي في النقاط التالية
  

ر   ) 24( هي أربع وعشرين     ، مدة التمديد  - دة الإجم     54ساعة على الأآث ى      لتصل الم ة إل  48الي

ل من                          دة أق د لم سمح بالتمدي ة أن ي ل الجمهوري  24ساعة على الأآثر، وهو ما يفهم منه آذلك أن لوآي
                                                 

  
ى جاء                        -54           ذا المعن ة، في ه ى الحقيق رره البحث عل ة يب دة ثاني دخل   إن التضحية بالحرية الفردية للموقوف، وتقييده لم  ت
نة   ""Lacazeالنائب سي س ة الفرن راءات الجزائي انون الإج داد ق ان خلال إع شة البرلم ي مناق ارك ف ذي ش  Que:"1957ال

lorsqu'on est sur le point d'aboutir à une solution, d'obtenir un aveu, de tenir un coupable, 
il est admissible et nécessaire,pour la défense de la société, de pouvoir garder une 

personne en cause vingt-quatre heures de plus ".   
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ط د التوقيف للنظر لبضع ساعات فق الي يمكن أن نتصور تمدي ة .ساعة، وبالت ه أهمي ذا التوضيح ل ه

شر              ضائية من   خاصة في مجال التحريات، لأنه إذا آانت العناصر المتحصل عليها من طرف ال طة الق

ام     ه الاته ه ل ى القاضي أن يوج ة، عل سمح بالمتابع ا أن ت ه  . طبيعته ن الفق ب م ذا رأى جان  ]138[له

ام                545ص أن تمديد التوقيف للنظر لبضع ساعات أفضل من الاتهام المتسرع، فهو منتقد تماما آالاته

ل من                 . المتأخر دة أق رر م د أن يق سلطة التمدي ع ب د     24وإن آان يأمل من المتمت دلا من التمدي  ساعة ب

  .  ساعة ثانيـة24التلقائي لمدة 
  
ي    - ق ف ي، والتحقي ق الأول ة التحقي ي حال ة، ف ل الجمهوري د لوآي لطة التمدي شرع س ول الم  خ

ان           . الجريمة المتلبس بها   ب، وإذا آ د للقاضي المني أما في حالة الإنابة القضائية فقد خول سلطة التمدي

تم     ه                       تنفيذ الإنابة القضائية ي تم في دائرت ذي ي ى قاضي التحقيق ال رة اختصاصه الإقليمي إل  خارج دائ

إن        .تنفيذ الإنابة القضائية   ضائية، ف شرطة الق ه ضابط ال بما يعني أنه مهما آان نوع التحقيق الذي يجري

  .55سلطة التمديد مخولة دائما لقاض
  
ل ال        - وب من وآي ى إذن مكت اء عل ـة، أو قاضي    سمح القانون بتمديد فترة التوقيف بن جمهوري

شخص           ديم ال ضائية بتق شرطة الق ابط ال زم ض ي لا تل بس الت ة التل لاف حال ى خ ن عل ق، ولك التحقي

ـة من  رة الثاني اء نص الفق د ج رار التمدي ى ق ة من أجل الحصول عل ل الجمهوري ام وآي الموقوف أم

د   ج فرنسي واشترط أن يكون التمديد بإذن آتابي صادر عن وآي      .إ.  من ق  77المادة   ة بع ل الجمهوري

تثناء      . مثول الشخص أمامه   ى سبيل الاس وب، ومسبب              56وأجاز عل رار مكت ذا الإذن بق ل ه  صدور مث

د                   ضا تمدي من وآيل الجمهورية دون حاجة لمثول الشخص الموقوف أمامه، وفي نفس السياق يمكن أي

نيب، أو الذي في    ساعة أخرى بناء على إذن مكتوب من قاضي التحقيق الم         ) 24(التوقيف للنظر لمدة    

ادة      نص الم ا ل ق وفق داب للتحقي ذ الانت ه ينف ن ق154دائرت سي.إ. م لطات قاضي  . ج فرن ون س وتك

ة          ام الإطال التحقيق في هذا المجال، والأحكام الخاصة بالإطالة مماثلة لسلطات وآيل الجمهورية، وأحك
                                                 

  
ه، أو أوقف           3-5 وهو ما ينسجم مع محتوى المادة -55           ذي يفرض أن آل شخص قبض علي ة، ال ة الأوروبي  من الاتفاقي

  .يجب فورا تقديمه أمام قاضي
 

نقض الف   -56           سبة               وقد قضت محكمة ال د أجال التوقيف للنظر بالن ز تمدي ي تجي تثناء الت د من حالات الاس ه يع سية، أن رن
ي      ر وقاض ف للنظ ان التوقي ين مك ي ب د الجغراف ة البع تص، حال ي المخ ام القاض ه أم الغ، دون مثول شخص الب لل

ل ضا      Cass.Crim,du 27 juin 2000,B.n°246,p725:التحقيق ات من قب شرطة  ، أو حالة ضرورة إجراء التحري بط ال
رة التوقيف للنظر      اء فت ضائية أثن  Cass.Crim,du 12 octobre 2000,B.n°370,p1121-Cass.Crim,du 30الق

octobre 2001,B.n°222,p705،          رار تم إلا بموجب ق ة لا ي ذه الحال د في ه أن التمدي سية ب  آما قضت محكمة النقض الفرن
صالح    ساس بم د م شكلية يع ذه ال ال ه سبب وأن إغف وب وم ر مكت وف للنظ الموق

ارة              ،Cass.Crim,du9mai2001,B.n°115,p115:الجوهرية ة عب سبيب مجرد آتاب نظر  : " آما لا يستجيب إلى شرط الت
ام      ،VU OK pour prolongation"وموافق على التمديد ر أن ضرورة القي ذا الأخي وفي المقابل يعد التسبيب آافي، إذا آتب ه

  Cass.Crim,du 23 octobre 2001:تسمح لضابط الشرطة القضائية تقديم الموقوفللنظر لا بتحريات أثناء فترة التوقيف 
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ل        عدم اشتراط المث      28ص]139[وقد فسر بعض الفقه   . في حالة التحقيق الأولي    ام وآي ول المسبق أم

اذ الإجراءات          الجمهورية في حالة التلبس بالحرص على عدم عرقلة التحقيق الذي يقتضي سرعة اتخ

ة                      ضائية في حال شرطة الق في هذا النوع من التحريات، وفي رغبة المشرع في تقييد سلطات ضابط ال

ة      ،ب آخر  هناك سب  16ص]140[التحقيق الأولي، والإنابة القضائية، وفي رأي آخرين       ه في حال  هو أن

التحقيق التلبسي لقضاة التحقيق صلاحية الانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة، وهو ما يسمح لهم بإدارة              

  . عملية التحقيق، وبذلك ضمان الاحترام الصارم للقانون من طرف ضابط الشرطة القضائية
  

ا                   - ه يتوجب طبق د، فإن رار التمدي ة في ق ادة      أما عن الشكلية المطلوب ج .إ. من ق   77لنص الم

ذي             .إ. من ق  63ونص المادة    د ال رار التمدي ج أن يكون قرار التمديد مكتوب، آذلك هو شأن بالنسبة لق

ـانون   154يصدره قاضي التحقيق في إطار الإنابة القضائية طبقا لنص المادة        م   .  من نفس الق ا يفه مم

 صعوبة إقامة الدليل على وجود مثل هذا         هو ،منه أن هذا القرار لا يمكن أن يصدر شفاهة، ومرد ذلك          

ق                    دل الخاصة بتطبي صادرة عن وزارة الع ة ال ه التعليم ذي أشارت إلي ى ال القرار الشفهي، وهو المعن

  . 57 1993 يناير03قانون 
  

ا             سي يمكنن وفي تقديرنا لفعالية الأحكام العامة المتعلقة بتمديد التوقيف للنظر في التشـريع الفرن

  : ظات التاليةأن نسجل الملاح
  

د                    - رار التمدي لا يتم في الغالب تقديم الموقوف للنظر إلى القاضي المختص من أجل إصدار ق

انون    74و73 ص]141[وهو الوضع الذي لفت انتباه الفقهاء    منذ المرحلة الأولى من إعداد مشروع ق

ة لأح  ة منطقي ع، آنتيج ي الواق ا يحدث ف اوفهم لم رروا مخ ة، وب راءات الجزائي ي الإج انون الت ام الق ك

م تجعل                 ا ل راءة الشخص  لأنه راض ب دأ افت صيغت بشكل تسمح بإهدار أهم مبدأ في القانون، وهو مب

ضائية                 ة الق . هذا المثول إلزامي في حالة التحقيق التلبسي وحتى بالنسبة لحالة التحقيق الأولي، أو الإناب

ديد بضرورة تقديم الموقوف أمام القاضي       فإذا آان المشرع قد قيد في هاتين الحالتين صدور قرار التم          

ذه     سبق، وه ول الم ة للمث د دون حاج ة التمدي ؤداه إمكاني دة، م ذه القاع ى ه تثناء عل رر اس د ق ه ق إلا أن

ول، نظرا                   الإمكانية تحولت في الواقع من مجرد استثناء إلى قاعدة عامة فنادرا ما يتحقق مثل هذا المث

م،              للأعباء الملقاة على عاتق القضاة، خ      اصة وأن لهم في هذه الحالة الاستفادة من الرخصة المتاحة له

دا          د تهدي شكل بالتأآي ذا الوضع ي ويكفي لذلك إصدار قرار مكتوب ومسبب لتبرير عدم المـثول، لكن ه

وال                             ى أق د إل رار التمدي سبيب ق ستندون في ت ة ي ذه الحال م في ه صارخا لحقوق الموقوف للنظر، لأنه

                                                 
          57-Circulaire du 27 janvier 1993. 
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انون              ضباط الشرطة القضائية،    دون أن تكون لهم فرصة حقيقية لمراقبة مدى احترام هؤلاء لأحكام الق

  .في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالضمانات المقررة للموقوف
  

ة     - دى حقيق ن م سببا بغض النظر ع ا وم وف مكتوب ول الموق د دون مث شرع التمدي ل الم جع

ذ   58فمحكمة النقض الفرنسية  .  استثنائية الأسباب التي بررت تطبيق الاستثناء، وما إذا ما آانت فعلا           من

ام              1973سنة    رفضت مراقبة الطابع الاستثنائي للأسباب التي سمحت بالتمديد دون مثول الشخص أم

رار بطلان إذن    59 1993و ماي 06القاضي، وهو المعنى الذي أآدته غرفة الاتهام بتاريخ          بإصدارها ق

وقد استندت   . بطلان الإجراءات اللاحقة له والمرتبطة به     تمديد التوقيف للنظر دون المثول المسـبق، و      

باب  ر الأس ل ذآ د أغف رار التمدي داره لق د إص ة عن ل الجمهوري ى أن وآي ا إل ي قراره ة ف المحكم

  .الاستثنائية التي حالت دون مثول الموقوف أمامه
  

ا   إن تقديم الموقوف أمام القاضي المختص يشكل ضمانة مهمة لحماية الموقوف للنظر،             -  لأنه

سيد             اء          Selmouniتسمـح للقاضي بمراقبـة سلامة حالتـه، ففي قضيـة ال ذيب أثن ذي تعرض للتع   ال

ذي أصدر                        ى القاضي ال تم عرضه عل م ي ة مخدرات، ل ساهمته في جريم تباه في م توقيفه للنظر للاش

ه مع       . قرار التمديد تطبيقا للقاعدة الاستثنائية     د جنب ذيب   فلو تم عرضه على القاضي لكان ق اة ألام التع ان

  . وجنب إدانة فرنسا من أجل تعذيب مواطن من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

  
ام القاضي              هو ،والجدير بالتنبيه من وجهة نظرنا     - ديم الموقوف أم عدم المغالاة في اعتبار تق

ع أن يتعرض ا             م يمن ول ل سيد  من أجل إصدار قرار التمديد ضمانة أساسية، فمثل هذا المث  Tomasiل

ذيب من طرف                      ال التع ة من التعرض لأعم ة إرهابي ه في قضية جريم تباه في الذي أوقف للنظر للاش

انون الإجراءات   60ومع ذلك فضل بعض النواب في فرنسا      . الشرطة القضائية   بمناسبة مناقشة تعديل ق

رار الت            1993الجزائية سنة    ام القاضي المختص من أجل صدور ق د أمر    جعل تقديم الشخص أم مدي

ة التي                       اة الظروف المادي ا مراع ديل له إلزامي، وإلغاء القاعدة الاستثنائية التي يمكن أن يقترح آحل ب

ة               ل الجمهوري ين وآي ة ب ة هاتفي د إجراء مكالم د بع تحول دون تحقق هذا المثول، ومنح مثل هذا التمدي

ه          والموقوف والاستماع لأقواله، وعند اللزوم بعد اجتماع وآيل الجمهور         ذي أجرى ل ة مع الطبيب ال ي

  . الفحص الطبي
                                                 

 
            58 - Cass.Crim, du 03 octobre 1973. 
 
          59  - Orléans,Chambre d'accusation, 6 mai 1993.  

  
             60 - Débats Sénat, séance du 18 novembre 1992, Jorf.du19 novembre 1992, 
p3207. 
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نلاحظ أخيرا أن في إجراء التوقيف للنظر، أين يعتبر الوقت ذو أهمية أساسية، عدم اشتراط                -

ة                          رة قانوني شكل ثغ ا ي ذا م ه، وه ساعة التي صدر في المشرع الفرنسي أن يتضمن قرار التمديد بيان ال

ام القاضي ضمن الآجال          خطيرة، يجب على هذا الأخير تدارآها قصد التأ        دم أم آد من أن الموقوف ق

  . المقررة قي القانون، أي قبل نهاية المدة الأساسية الأولى
  
  :تمديد التوقيف للنظر وفقا للقواعد الخاصة -

رة التوقيف للنظر                  ة فت دة الخاصة بإطال د الم دا توحي د حاول جاه سي ق إذا آان المشرع الفرن

ات                     بالنسبة لكافة أنواع التحقيقات    سبة لكل فئ ك بالن م يفعل ذل ه ل ضائية، إلا أن  التي تجريها الشرطة الق

ة، وجعل                        ة من الجرائم الهام ة المجرمين الأحداث، وطائف تثنى فئ د اس المجرمين، أو آل الجرائم، فق

ا لقواعد خاصة وردت في                     ة وفق الإطالة ممكنة، ولمدة تختلف عن المدة التي حددها في القواعد العام

  :صة مكملة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية  الفرنسي على النحو التاليتشريعات خا
  

  : حالة الموقوفين الأحداث-

ة          سمح المشرع الفرنسي على سبيل الاستثناء أن يباشر التوقيف للنظر ضد الحدث مع إمكاني

  :تمديد فترة التوقيف، ولمدد محددة ضمن الأوضاع التالية
  
ة، أو جنحة      13 و 10ين   الحدث الذي يتراوح سنه ب     - ه جناي ه لارتكاب تباه ب  سنة في حالة الاش

رة التوقيف                    ة فت ة إطال ه للنظر مع إمكاني ل، يمكن توقيف ى الأق عقوبتها الحبس لمدة خمس سنوات عل

ل       ) 12(على سبيل الاستثناء لمدة إثنى عشر   رار مسبب صادر عن وآي ساعة على الأآثر بموجب ق

ر                    الجمهورية، أو قاضي التحقيق        ذا الأخي ى ه د عرض الحدث الموقوف عل ى حسب الأحوال بع عل

ادة      م     1-4طبقا لنص الم د        . 174-45 من الأمر رق رار التمدي تثناء يمكن إصدار ق ى سبيل الاس وعل

اهرة تجعل                    ة وجود ظروف ق دون مثول الحدث أمام القاضي المكلف بمراقبة إجراء التوقيف في حال

سية    و. عرضه على القاضي المختص مستحيلا  نقض الفرن ة ال شكلية الخاصة   61قد قضت محكم ، أن ال

ابين            راوح سنه م ذي يت ا من طرف       13 و10بإلزامية عرض الحدث ال ة وإغفاله د شكلية جوهري  تع

ه               ضابط الشرطة القضائية يعد مساسا بالحقوق، والمصالح الجوهرية للحدث المعني، مما يستوجب مع

  .نه من نتائج وما ترتب ع،القضاء ببطلان التوقيف للنظر
  
ين       - ع            16 و 13 الحدث الذي يتراوح سنه ب ة التوقيف للنظر متاحة لأجل أرب إن إطال  سنة، ف

د                   ) 24(وعشرين ساوي أو تزي دة ت ة الحبس لم ساعة في حالة الجناية، أو الجنحة المعاقب عليها بعقوب

                                                 
 
          61 -Cass.Crim, du13 Octobre 1998, Bull.crim. n°259. 
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ن خمس ذا    ) 05(ع د دون ه ن التمدي تص، ويمك ى القاضي المخ دث عل شرط عرض الح نوات، ب س

ادة                 م الم اهرة، عملا بحك م        V-4المثول في حالة وجوب ظروف ق ستنتج  .174-45 من الأمر رق وي

ين                 ره ب راوح عم  سنة   16 و 13بمفهوم المخالفة أنه لا يتم إطالة التوقيف للنظر بالنسبة للحدث الذي يت

  . سنوات) 05(في حالة الجنحة التي تقل عقوبة الحبس فيها عن خمس
  

واردة في الأمر              18-16بين   الحدث الذي يبلغ سنه      -  سنة، فهو لا يخضع للأحكام الخاصة ال

م  ة   174-45رق راءات الجزائي انون الإج ي ق واردة ف ك ال ضع لتل ا يخ  77/2، م 63/2م (، وإنم

  .والخاصة بالموقوف للنظر البالغ) 154/1وم
  

ة التي                          - دة الإطال ا يخص م ا أعلاه، فيم يمكن أن    استثناءا من القواعد  الخاصة المشار إليه

ساهم   2004 مارس  9 المؤرخ في  04/204يخضع لها الحدث، فقد راعى القانون رقم     ة أن ي  إمكاني

صابة منظم         رف ع ن ط ب م ي ترتك رائم الت ن الج ة م ي جريم ريكا ف اعلا، أو ش صفته ف دث ب ة ـح

د            74-706 و 73-706والمحددة في المادتين     ام تمدي  من قانون الإجراءات الجزائية، وأخضعه لأحك

ره عن              14تثنائية إذ أجاز بموجب المادة      اس د عم ذي يزي دة     16 منه إمكانية خضوع الحدث ال  سنة لم

الغ، أو                   96توقيف قصوى تصل إلى      تباه في أن شخص ب ول للاش  ساعة إذا توافر سبب، أو أآثر معق

  من الأمر    VII-4أآثر ساهم بصفته فاعل، أو شريك في ارتكاب إحدى هذه الجرائم طبقا لنص المادة               

  . 174-45رقم
  

  :حالة التحقيق في الجرائم الخطيرة -

استثنى المشرع الفرنسي جملة من الجرائم الهامة التي ترتكب من قبل جماعات منظمة وجعل              

ين            ) 48(إطالة التوقيف للنظر ممكنة ولمدد تتجاوز المدة التي حددها في القواعد العامة بـثماني وأربع

ى   صل إل اعة، لت ا لل 96س اعة، وفق ادة   س ي الم ددة ف راءات  88-706شكليات المح انون الإج ن ق  م

ذي وسع     2004 مارس    9 المؤرخ في     204-2004الجزائية الفرنسي التي استحدثها القانون رقم         ال

ة           ى غاي صل إل رة ت ر لفت ف للنظ د التوقي ة بتمدي ام المتعلق ق الأحك اق تطبي اعة 96نط  س

ة ) 48+24+24 أو 24+24+24+24( ة معين سبة لطائف ى   بالن ددتها عل نح ح ات، والج ن الجناي  م

نح سلطة              74-706 و 73-706سبيل الحصر المادتين     سي، وم ة الفرن انون الإجراءات الجزائي  من ق

  .التمديد لقضاة معينين
  

بعض      ضائيـة            226 ص ]1[وقد ذهب ال شرطة الق ضابط ال وح ل د الممن ذا التمدي ل ه ر مث لتبري

ي، وغا    ا طابع دول ذه الجرائم له ه أن ه ضـايا    بطلب من ا ق ا أنه ب، آم ا أطراف أجان ا يكون فيه ا م لب
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شرطة    ضباط ال ت ل ن الوق د م اء مزي تدلالات، وإعط ع الاس راءات جم ي إج ا ف ستغرق وقت ـدة وت معق

اة               م في ضبط الجن ة عمله أتي              . القضائية من شأنه أن يدعم فاعلي ذا التوسع ي شير أن ه لكن يبقى أن ن

  .لبراءةعلى حساب الحرية الشخصية، والحق في أصل ا
  

ا في ال                 ة التي جاء ذآره ج .إ. ق 73-706ة  مادـ ـ والجرائم المرتكبة من طرف جماعة منظم

د  ل العم ة القت ادة  هي جناي ي الم ا ف ن ق8-4-221 المنصوص عليه ال ع. م ذيب والأفع ة التع ، جناي

ات وجنح المخدرات      ع. من ق  4-222 المنصوص عليها في المادة      الوحشية ا     ، جناي  المنصوص عليه

ا في       ، جنايات وجنح الخطف والحجز     ع. من ق  40-222 إلى   34-222لمواد  في ا   المنصوص عليه

شر          ع. من ق  2-5-224المادة   ا في       ، الجنايات والجنح المشددة بظرف الاتجار بالب  المنصوص عليه

واد ى 2-4-225الم ن ق7-4-225 إل شددة  ع. م وادة الم نح الق ات وج ي  ، جناي ا ف صوص عليه  المن

واد ى 7-225 الم ن ق12-225 إل سرقة ع. م ة ال ادة   ، جناي ي الم ا ف صوص عليه ن 9-311 المن  م

شددة    ع.ق واد        ، جنايات الابتزاز الم ا في الم ى    6-312  المنصوص عليه ة   ع. من ق   7-312 إل ، جناي

ات ديم الممتلك دمير وته ادة ت ي الم ا ف صوص عليه ن ق8-322 المن ر ع. م ة بتزوي ات المتعلق ، الجناي

ود ي المالنق ا ف صوص عليه ى1-442 واد المن ن ق2-442 إل ةع. م نح الإرهابي ات والج  ، الجناي

واد  ي الم ا ف صوص عليه ى 1-421المن ن ق6-421 إل واد  ع،. م لحة والم ة بالأس نح المتعلق  الج

سا                   62المتفجرة شرعية لأجنبي في فرن ر ال ة غي ل، والإقام ، جنح   63، جنح المساعدة على الدخـول التنق

وال  يض الأم واردة تب واد ال ي الم ى 1-324  ف ن ق2-324 إل رار    ع. م ة الأش وين جمعي نح تك ، ج

ن       ددة م رائم المح ن الج ر م ة، أو أآث داد لجريم رض الإع شكلة بغ ى 1والم ة 14 إل ذه القائم ي ه   ف

ادة       رة في                 ع. من ق   1-450المنصوص عليها في الم ادة المعتب ول للزي ر معق ديم تبري ، جنحة عدم تق

ادة          الذمة المالية مقارنة بمداخيل الشخص المشروعة       ا في الم . ع. من ق   1-6-321 المنصوص عليه

ل جماعة             .إ. ق 74-706أما الجرائم التي نصت عليها المادة        ة من قب ج هي الجنايات والجنح المرتكب

ج فرنسي، وجنح جمعية الأشرار المحددة في         .إ. من ق  73-706منظمة، غير تلك المحددة في المادة       

ادة       انون ا     1-450الفقرة الثانية من الم ات  من ق ك المحددة في الترتيب         ،لعقوب ر تل ادة   15 غي  من الم

  .ج فرنسي.إ.  من ق706-73
  

                                                 
  

واد -62               L2339-2, L2339-8, L2339-10, L2341-4, L2353-4, L2353-5: المنصوص عليها في الم
                         du code de la défense.   

                                                                                

ادة  -63           م   21 الم ي  2658-45 من الأمر رق وفمبر  02 المؤرخ ف ة الأجانب    1945 ن شروط دخول وإقام ق ب  والمتعل
  .بفرنسا
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ويتبع بشأن تمديد التوقيف للنظر بالنسبة للشخص الموقوف للنظر للاشتباه فيه ارتكاب إحدى               

ادة   ي الم ا ف صوص عنه رائم المن ادة  ،73-706الج ي الم ا ف صوص عنه رائم المن  74-706 أو الج

ا           . ج.إ. ق 88-706نصوص عنها في المادة     القواعد الخاصة الم   ا له ـف للنظر تطبيق د التوقي ويتم تمدي

  :ضمن الأشكال  التالية
  

واد  - ام الم ا لأحك ق  .إ. ق154، و77، 63تطبيق ج، وإذا آانت ضرورات التحري أو التحقي

ادة     ي الم ا ف شار إليه نح الم ات، أو الج دى الجناي ي إح رة توقي  73-706ف د فت تم تمدي ه، ي ف   تفرض

ع وعشرون                     ا أرب ) 24(شخص للنظر على سبيل الاستثناء لفترتين إضافتين تساوي آل واحدة  منهم

ى   96ساعة لتصل المدة القصوى للتوقيف للنظر في هذه الجرائم إلى      رة الأول  ساعة، تطبيقا لنص الفق

  .88 -706من المادة 
  

ى  هذا التمديد يتم بموجب قرار مكتوب ومسبب صادر عن قاضي الحريا           - ت والحبس بناء عل

ادة                           ة من الم رة الثاني م الفق ق، عملا بحك ة، أو عن قاضي التحقي ل الجمهوري  88-706طلب من وآي

  . على أن يتم قبل ذلك عرض الموقوف للنظر على القاضي المختص بالفصل في طلب التمديد.ج.إ.ق
  

الموقوف أمام القاضي    يمكن بالنسبة للتمديد الثاني على سبيل الاستثناء أن يتقرر دون مثول             -

ادة     ن الم ة م رة الثالث م الفق ا لحك تتم، تطبيق ي س ة، أو الت ات الجاري سب ضرورة التحقيق  88 -706ب

  . ج.إ.ق
  

ة          - ات المتبقي دة المفترضة للتحري وعلى سبيل الاستثناء من أحكام الفقرة الأولى، إذا آانت الم

ة   د نهاي رره،      48بع ـر تب ف للنظ ن التوقي ى م ـة الأول ي     ساع بس، أو قاض ات والح ي الحري لقاض

رة                              د آجال التوقيف للنظر لم تم تمدي ة أن ي رة الثاني شكليات المحددة في الفق ا لل رر وفق التحقيق، أن يق

  .ج.إ. ق88-706 ساعة، تطبيقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 48إضافية واحدة تساوي 
  

ا              إذا تبين من العناصر الأولى للتحري، أو التوقيف للنظ         - ة خطرا حقيقي ه ثم ه أن ر في حد ذات

دولي       اون ال ارج، وأن ضرورات التع سا أو الخ ي فرن وع ف يك الوق ابي وش ل إره اب عم ى ارتك عل

ادة                   ة من نفس الم رة الثاني تقتضيه، يجوز لقاضي الحريات والحبس بصفة استثنائية، ووفقا لأحكام الفق

رة واحدة         ) 24(أن يقرر تمديدا إضافيا لمدة       ه ارتكاب إحدى الجرائم            ساعة، ولم شتبه في سبة الم بالن

ادة     11المحددة في رقم     ادة              73-706 من الم سابعة من الم رة ال م الفق ا لحك . ج.إ. ق 88-706، تطبيق

  . ساعة120وبذلك تصل فترة التوقيف للنظر في هذا النوع من الجرائم إلى 
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  :أحكام التمديد في التشريع الجزائري.2.2.2.3.1

  
ؤداه أن التوقيف للنظر لا            1996ن دستور الجزائر لسنة      م 48أرست المادة     مبدأ دستوريا م

ين    ان وأربع دة ثم اوز م ن أن يتج ا     ) 48(يمك ل وفق ذا الأج د ه تثنائية تمدي صفة اس ن ب اعة، ويمك س

تثناءا                  . للشروط المحددة بالقـانون   ده واس ويفهم من ذلك أن الأصل في التوقيف للنظر عدم جواز تمدي

د                  يمكن ذلك، وتطبي   ضائية في طلب تمدي قا لهذا المبدأ ذهب المشرع إلى تقرير حق ضابط الشرطة الق

رة  دة التوقيف للنظر فت ه  بخصوص  ) 48(م اح ل ة، وأت راءات معين شكليات وإج ا ل ة وفق اعة ثاني س

  :ساعة، وفقا للتفصيل التالي) 48(بعض الجرائم الخطيرة طلب إطالة مدة التوقيف للنظر لأآثر من 
  

   :لتوقيف للنظر طبقا للقواعد العامةتمديد ا -
  

ي                    ة التحقيق الأول نظم المشرع الجزائري الأحكام العامة لتمديد آجال التوقيف للنظر، في حال

  :وحالة التلبس، وتنفيذ الإنابة القضائية، على النحو التالي
  

  : التمديد في حالة التحقيق الأولي-

ادة  ى نص الم اء عل إجراء ا.إ. ق65بن ي ج الخاصة ب ق الأول ة التحقي ي حال لتوقيف للنظر ف

سبة لكل       ) 48(أجاز المشرع الجزائري تمديد فترة التوقيف للنظر إلى ثماني وأربعين            ة بالن ساعة ثاني

ه، أو             ل تجعل ارتكاب وافرت ضده دلائ شخص أوقف للنظر لمقتضيات التحقيق في آل الجرائم، إذا ت

سلمه   64مديد بإذن آتابي  ويكون هذا الت  . محاولة ارتكابه الجريمة مرجحا     صادر عن وآيل الجمهورية ي

ى                    لضابط الشرطة القضائية بعد أن يقوم هذا الأخير قبل انقضاء المدة الأساسية بعرض الموقوف  عل

ات  ف التحري تجوابه وفحص مل وم باس ذي يق ة ال ل الجمهوري رة  . وآي م الفق ا لحك ن طبق ه يمك ر أن غي

ديم              الرابعة من نفس المـادة وبصفة استثنائ      ذا من دون تق د ه ة إذن التمدي ية، أن يصدر وآيل الجمهوري

  . 65الشخص أمامه، بشرط تسبيب قراره
  

  

                                                 
  

 حيث أن أي ورقة مكتوبة تحمل البيانات المتعلقة بالإذن وموقعة من طرف      لم يشترط المشرع شكل معين للكتابة،      - 64          
ة د آافي ع . مصدرها تع ي الواق ه ف ول ب ات الخاصة بشخص الموقوف هو والمعم لفا يتضمن البيان د س وذج مع ة ، ملأ نم وطبيع

  ). 1ملحق رقم ( التمديد باليوم والساعة التحقيق الجاري، والجريمة المرتكبة، ومدة التمديد باليوم والساعة، مع بيان تاريخ بداية
 

بيل                               -65           ى س ه، عل ول الموقوف أمام د التوقيف دون مث ة، تمدي ل الجمهوري ا وآي رر به ي يمكن أن يب  ومن الأسباب الت
  .الخ...الخوف من إثارة الرأي العام أو الأسباب الأمنية،: المثال
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  :التمديد في حالة التحري في جريمة متلبس بها -

دة                   إذا تم توقيف الشخص للنظر في إطار إجراءات الجريمة المتلبس بها، فإن المشرع جعل م

ي  ان وأربع ة لثم د التوقيف للنظر ممكن ادة  ) 48(ن تمدي ي نص الم اء ف ا ج ا لم اعة أخرى وفق  51س

، لكنه لم يقرر إمكانية التمديد إلا بالنسبة للشخص الذي قامت ضده دلائل قوية ومتماسكة من              66ج.إ.ق

ى  . شأنها التدليل على اتهامه، ذلك أن  الفقرة الرابعة من هذه المادة لا تشير إلا لهؤلاء الأشخاص                 وعل

ى من ذات                 ذلك لا يمكن تمديد فتر     رة الأول يهم الفق ة التوقيف للنظر بالنسبة للأشخاص الذين أشارت إل

ة  ان الجريم دم مبارحة مك ر بع ذين صدر ضدهم أم م ال ادة، وه ذين رأى )ج.إ. ق50/1م (الم ، أو ال

ن             ق م تدلالاته، أو التحق رى اس ي مج ويتهم ف ى ه رف عل رورة التع ضائية ض شرطة الق ابط ال ض

، أو الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة             )ج.إ. ق 50/2م  (شخصيتهم  

ساعة ثانية عندما يتعلق الأمر بجرائم ) 48(ويتم تمديد آجال التوقيف للنظر مرة واحدة،  أي      . مرجحا

ة المختص                      ل الجمهوري وب من وآي ات بموجب إذن مكت ة للمعطي ة المعالجة الآلي الاعتداء على أنظم

  . ن المشرع لم يقرر لهذه الشكلية استثناء آما هو الحال في حالة التحقيق الأوليويلاحظ أ
  

  :التمديد في حالة تنفيذ الانتداب للتحقيق -

ابي من قاضي التحقيق      ) 48(يمكن أن تمتد مدة التوقيف للنظر      ى إذن آت ساعة أخرى بناء عل

ادة              ا للم داب للتحقيق طبق ج، وتكون سلطات قاضي التحقيق في           .إ. ق 141الذي في دائرته ينفذ الانت

ة                      ة في حال ام الإطال ة، وأحك ل الجمهوري سلطات وآي ة ل ة مماثل ام الخاصة بالإطال هذا المجال والأحك

  .التحقيق الأولي
  

اني    ق خلال الثم ام قاضي التحقي وف أم شخص الموق ل ال ث الأصل أن يمث ن حي ويتوجب م

ه للنظر           ساعة الأساسية، ليستمع لأقواله قبل    ) 48(وأربعين    الموافقة على منح إذن آتابي بتمديد توقيف

وب              ) 48(مدة ثمان وأربعين     رار  مكت ساعة أخرى، وعلى سبيل الاستثناء يجوز إصدار هذا الإذن بق

د متاحة ضد      ). ج.إ. ق 141/3م  (ومسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق           ة التمدي وإمكاني

ل         أي شخص أوقفه ضابط الشرطة القضائية ل       مقتضيات تنفيذ الإنابة القضائية، دون اشتراط توافر دلائ

  . معينة ضده مثلما هو الوضع في حالة التلبس، والتحقيق الأولي
  

  : تقدير القواعد العامة لتمديد التوقيف للنظر في التشريع الجزائري
  

                                                 
  

ادة -66           م تكن الم د .إ. ق51 ل نة ج بع ديلها س م 1982تع انون رق ي 03-82، بالق ؤرخ ف ر 13 الم ز 1982 فبراي  تجي
  .تمديد التوقيف للنظر في الجرائم المتلبس بها إلا بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة فقط
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ر   ه إج ذ خلال ذي اتخ ضائية، وال شرطة الق ه ضابط ال ذي يجري ق ال ة التحقي ت طبيع ا آان اء أي

ا   ام التوقيف للنظر وفق داؤها حول أحك م إب ن المه ن الملاحظات م ة م ة جمل إن ثم التوقيف للنظر، ف

  : للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وتتمثل هذه الملاحظات فيما يلي
  

ديم الشخص      .إ.  من ق 51 يستشف من صياغة المادة      - شترط ضرورة تق م ي ج، أن المشرع ل

ة للتحقيق                       الموقو ذ الإناب ي، وتنفي التي التحقيق الأول ا فعل في ح ف للنظر أمام وآيل الجمهورية، مثلم

ل    .إ. ق 141 و 65في المادتين    ام وآي ا أم ج، حيث جاء في هذين النصين أن الشخص يتم اقتياده لزوم

م يتق                      ه، في حين ل د الاستماع إلي د بع رار التمدي ل  الجمهورية، أو قاضي التحقيق، وأن يصدر ق رر مث

ادة     بس   . إ51ذلك في الم ة التل ة في سرعة الإجراءات         . ج الخاصة بحال ك الرغب رر ذل د يكون مب وق

ز    ى مرآ ه إل م إعادت ة، ث ل الجمهوري ى وآي شخص إل ل ال ا نق د يعطله ي ق بس، والت ة التل سبة لحال بالن

ات       شكل خطر             . الشرطة أو الدرك لاستكمال التحري ه ي ة، ولكن ذا وضع يحقق مصلحة الدول دد  وه  يه

  .المصلحة الخاصة للموقوف للنظر، لأنه لا يسمح بإعمال الرقابة القضائية خلال التوقيف للنظر
 

بس أن                - ة التل  من الأسباب الموضوعية المطلوب توافرها لتقرير تمديد التوقيف للنظر في حال

ق التح        ه، وأن يتعل ى اتهام ة  تتوفر ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل عل ري بجريم

ة     دة العام ا للقاع د وفق ه أن التمدي م من ا يفه و م ات، وه ة للمعطي ة الآلي ة  المعالج ى أنظم داء عل الاعت

ادة  ن الم ى م رة الأول ي الفق رهم ف ن ورد ذآ ودين ضمن م شهود، أي الأشخاص الموج سبة لل  51بالن

د التوقيف    غير أننا نرى أنه من غير المس. ج، وفي غير هذه الجريمة أصبح غير متاح .إ.ق ساغ تمدي ت

ل           ى وآي هم عل وب عرض ل وج كة، إذ الأص ة ومتماس ل قوي م دلائ ي حقه وافرت ف ن ت سبة لم بالن

ة إضافية                      د، لأن طلب مهل الجمهورية من أجل مباشرة المتابعة القضائية، وليس من أجل طلب التمدي

  . في مثل هذه الظروف ليس له ما يبرره خاصة في ظل وجود مثل هذه الدلائل
 

شترط       ب- دة، ي رة واح ي م ق الأول ل التحقي ي ظ ر ف ذي يباش ر ال ف للنظ د التوقي سبة لتمدي الن

ا                          ك مهم ا، وذل ة مرجح ه للجريم ة ارتكاب شخص، أو محاول ل تجعل ارتكاب ال وافر دلائ المشرع فيه ت

ضابط        يح ل ا لا يت و م بس، وه ة التل سبة لحال اه بالن ا بين ى خلاف م ة، عل ذه الجريم ان موضوع ه آ

ه              الشرطة الق   أو  ،ضائية أن يطلب التمديد بالنسبة للشاهد، أو الشخص الذي لا توجد دلائل تجعل ارتكاب

ادة                   ة من الم رة الثاني وى نص الفق سجام مع محت ا يحقق الان ا، وهو م محاولة ارتكابه للجريمة مرجح

محاولة  التي مفادها أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم، أو                  65-1

د التوقيف                   ة تمدي ك أن إمكاني ارتكابهم الجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم، ويفهم من ذل

  .بالنسبة إليهم مستبعدة قانونا
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ام                         - ه جاء ع ضائية نجد أن ة الق ذ الإناب تم لمقتضيات تنفي ذي ي  بالنسبة لتمديد التوقيف للنظر ال

ة محل التحقيق القضائي         حيث يسمح به المشرع بالنسبة لأي شخص، و        فالمشرع  . مهما آانت الجريم

وافر            م تت وافرت، أم ل يهم، وسواء ت شتبه ف ره من الم لم يفرق فيما يخص التمديد بين مجرد شاهد وغي

يهم    تباه ف ل للاش سبة للتوقيف للنظر         . دلائ شهود بالن ا المشرع لل ي قرره ة الت ستنتج أن الحماي ه ن وعلي

ة الجريم    ي حال واء ف تم س ذي ي ة      ال ة الإناب ي حال وفرة ف ر مت ي غي ق الأول ا، أو التحقي بس به ة المتل

وموقف المشرع هذا ليس له ما يبرره ويخلق اختلاف بين أحكام تمديد التوقيف للنظر  في                   . القضائية

ذا      صحيح ه شرع لت دخل الم رعة ت ضي س رر، ويقت ق دون مب وع التحقي ري بحسب ن انون الجزائ الق

  .  الأمر
  
  :لنظر طبقا للقواعد الخاصةتمديد التوقيف ل -
   

ة للتوقيف للنظر   د العام ن الخضوع للقواع صفتهم م ن المجرمين ل ة م شرع طائف تثنى الم اس

رة وأخضع               وأخضعهم لنصوص خاصة تتعلق بمجال عملهم، آما استثنى مجموعة من الجرائم الخطي

ة من حيث عدد مرات ال                     د مختلف ا     آل شخص يشتبه فيه أنه ساهم فيها لأحكام تمدي د المسموح به تمدي

  :وذلك على التفصيل الآتي
  

  :حالة توقيف العسكري للنظر -

ادتين          دة           58 و 57 إذا تم توقيف عسكري للنظر بمقتضى الم انون القضاء العسكري لم  من ق

ين              سبة للعسكري      ) 48(أساسية تساوي ثلاثة أيام، فإنه يمكن تمديد هذه الفترة لثماني وأربع ساعة بالن

ابي                         الموقوف بالجرم  ة للجرم، بموجب إذن آت رة ومطابق ة خطي ه أدل ذي توجد بحق ه، أو ال بس ب  المتل

ادة       ام الم ا لأحك انون   60صادر من السلطة التي سيسلم إليها العسكري، طبق سبة   .  من نفس الق ا بالن أم

ادة             ا في الم ين    58لغيره من العسكريين فيمكن تمديد المهلة المنصوص عليه اني وأربع ذآورة لثم  الم

ة من                  ) 48( رة الثاني ساعة بموجب إذن آتابي صادر عن وآيل الجمهورية العسكري، عملا بحكم الفق

  . من قانون القضاء العسكري59المادة 
  

ادة    ياغة الم ن ص ظ م رة     59 والملاح د فت ازت تمدي ا أج سكري، أنه ضاء الع انون الق ن ق  م

ابي، وه            ) 48(التوقيف للنظر  ة حصول الإذن الكت ذآر آيفي ا هو الحال في           ساعة، ولم ت شترط آم ل ي

ام   د أم لا ؟  وأم صة بالتمدي سلطة المخت ام ال وف أم سكري الموق ديم الع ة تق راءات الجزائي انون الإج ق

انون الإجراءات         واردة في ق سكوت النص عن حكم هذه المسألة، فالراجح هو تطبيق القواعد العامة ال
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القضاء العسكري، أو الإحالة صراحة   الجزائيـة، ومع ذلك يفضل تنظيمها بنصوص خاصة في قانون          

  .إلى تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية
  

  :في حالة التحري أو التحقيق في الجرائم الخطيرة -         

رة التوقيف للنظر الأصلية                      ة فت دة الخاصة بإطال د الم ى توحي ري عل حرص المشرع الجزائ

ين       اني وأربع سبة لأغلب     ) 48(ليجعلها ثم ة من الجرائم، وخصها             ساعة بالن تثنى طائف  الجرائم، واس

ا يجعل                          دها، مم ذه الجرائم وتعقي ه ه سم ب بمدد إطالة مختلفة مراعيا في ذلك عنصر الخطورة التي تت

ذلك    و ب ويلا، وه ا ط ضرورة وقت ستغرق بال ا ت تدلالات الخاصة به ع الاس ات، وجم راءات التحري إج

  .الشرطة القضائية، حتى يتمكن من مباشرة تحرياتهيكون قد أتاح أآبر قدر ممكن من الوقت لضابط 
  

در المشرع عدد مرات                 ا، ق ي فيه دخل العنصر الأجنب وتبعا لخطورة هذه الجرائم، وإمكانية ت

د أجل التوقيف للنظر د أن  . تمدي ري نج ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ى نصوص ق الرجوع إل وب

رة   51المشرع نص صراحة في الفقرة الرابعة من المادة     الخاصة بالتحقيق في حالة التلبس، وفي الفق

 من نفس القانون الخاصة بالتحقيق الأولي على تمديد فترة التوقيف للنظر بفترات        65الثالثة من المادة    

صر         بيل الح ى س ادتين عل اتين الم ي ه ا ف اء ذآره ددة ج رائم مح سبة لج ة بالن م  . خاص س الحك ونف

دة         شرطة                ينصرف تطبيقه على حالة تمديد الم ذي يتخذه ضابط ال الأساسية لإجراء التوقيف للنظر ال

ادة                ا لنص الم ذه الجرائم طبق ق بإحدى ه ضائية تتعل ة ق ذ إناب ج .إ. من ق 141القضائية في إطار تنفي

وذلك بموجب الفقرة الخامسة منها التي تخول قاضي للتحقيق الذي يتم في دائرته تنفيذ الإنابة التحقيق                 

ادة         آل الصلاحيات المخول   ا         51ة لوآيل الجمهورية، والمنصوص عليها في الم انون، مم  من نفس الق

رة خاصة، إذا باشره                     د التوقيف للنظر لفت ى تمدي ة عل نح الموافق يستنتج منه أن لقاضي التحقيق أن يم

ا      صوص عنه رائم المن د الج ي أح ق ف ة للتحقي ذ إناب ضرورة تنفي تجابة ل ضائية اس شرطة الق ضابط ال

  . ج.إ. ق51 حصرا في المادة
  

تثناء                    ى سبيل الاس ة عل وقد نظم المشرع عدد مرات تمديد التوقيف للنظر بالنسبة لجرائم معني

واد           ) 48(لمدة تزيد عن ثماني وأربعين     ا الم : ساعة أخرى، وفقا لنفس القواعد العامة التي نصت عليه

  :  السابق تفصيلها، وحدد مرات التمديد آالتالي141، و65، 51
  
 :)2( التوقيف للنظر مرتينتمديد أجل -

ادتين     ب الم راحة بموج شرع ص مح الم ن ق65 و51س ر   .إ. م ف للنظ ل التوقي د أج ج تمدي

  . إذا تعلق الأمر بجريمة اعتداء على أمن دولة) 02(مرتين
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ة أمن                ه ارتكاب جريم شتبه في وعلى ذلك، فإن المدة القصوى التي يمكن أن يقضيها شخص م

ام متحصل    ) 6(درك في إطار إجراء التوقيف للنظر تساوي ستة          دولة تحت تصرف الشرطة، أو ال      أي

رتين، أي             48عليها من جمع المدة الأصلية       د م ا تجدي  x ساعة  48+(ساعة ) 48( ساعة مضاف إليه

  . ساعة أي ستة أيام144)=2
  

أمن        ة ب رائم الماس سبة للج اح إلا بالن ر مت رتين غي ية لم ر الأساس ف للنظ رة التوقي ة فت وإطال

ة،  ار       الدول د المعي ضائية أن يعتم شرطة الق ابط ال ى ض زم عل رائم يل ن الج وع م ذا الن د ه ي تحدي وف

الشكلي، فجرائم أمن الدولة، هي التي أوردها المشرع في قانون العقوبات الجزائري في الفصل الأول               

ه           واد من            ،من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من ا في الم ى  61 والمنصوص عليه   إل

  . منه96
  
 :مرات) 3(تمديد أجل التوقيف للنظر ثلاث -

ادتين  ى نص الم اء عل د أجل التوقيف للنظر ثلاث .إ. من ق65 و51يمكن بن ) 03(ج تمدي

درات  رائم المخ ر بج ق الأم دما يتعل رات عن رائم  67م ة، وج دود الوطني ر الح ة عب ة المنظم ، والجريم

ولذالك يمكن أن تصل المدة الإجمالية      . خاص بالـصرف تبييض الأموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع ال     

شرطة     ره ضابط ال ذي يباش ق ال وع التحقي ان ن ا آ رائم، ومهم ذه الج ق به دما تتعل ف للنظر عن للتوقي

د       ) 48(القضائية إلى ثمانية أيام آاملة، نحصل عليها من جمع المدة الأصلية             ا تجدي ساعة يضاف إليه

  . أيام آاملة8 ساعة، وهو ما يعادل 192 لتساوي )x3 ساعة48+(ساعة) 48(مرات ) 03(
  
  :مرات) 05(تمديد أجل التوقيف للنظر خمس  -

ا               يتعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية، أو تخريبية، وهي الجرائم المنصوص عليه

ي المادة في القسم الرابع مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني ف              

ستهدف أمن                . 68 مكرر منه  87 ويعتبر الفعل إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم قانون العقوبات، آل فعل ي

ق أي   ادي عن طري يرها الع تقرار المؤسسات، وس ة، واس سلامة الترابي ة، وال دة الوطني ة والوح الدول

  .لعقوبات مكرر من قانون ا87عمل من الأعمال الإجرامية التي حددها المشرع في المادة
                                                 

  
ادة -67           م 37 نصت الم انون رق ن الق ع 18-04 م ة وقم ؤثرات العقلي درات والم ن المخ ة م ة بالوقاي تعمال  المتعلق  الاس

ق بالبحث                   : "والاتجار غير المشرعين بها على أنه      دائي المتعل ق الابت ضائية إذا دعت ضرورات التحقي شرطة الق ضابط ال يجوز ل
دة                        ه لم شتبه في وا للنظر أي شخص م يهم    48عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها، أن يوقف ين عل  ساعة، ويتع

ه    تقديم الشخص الموقوف للن    ظر إلى وآيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل، وبعد أن يقوم وآيل الجمهورية باستجواب المقدم إلي
ق  د فحص ملف التحقي دة الأصلية بع رات الم لاث م اوز ث دة لا تتج ى م دد حجزه إل ابي أن يم إذن آت ه ب صفة . يجوز ل ويجوز ب

  ".لنيابة العامةاستثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى ا
 

 .1995 فبراير25 المؤرخ في 11-95 أدرجها المشرع الجزائري في قانون العقوبات بموجب تعديل الأمر-68          
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د آجال  ا يخص تمدي ام خاصة فيم ه يخضع لأحك ا، فإن ا، أو تخريب ر الفعل إرهابي ى أعتب ومت

واد          ، 65، 51التوقيف للنظر، حيث أجاز المشرع إطالة فترة التوقيف للنظر المنصوص عليها في الم

ن ق141 رات  .إ. م ساوي خمس م دة ت دد جدي صوص  ) 48(ج، لم سابقة المن دة ال اعة بخلاف الم س

غ       عل واد، والتي تبل ذه الم ا في ه ذه         ) 48(يه دة التوقيف للنظر في ه ذلك يمكن أن تصل م ساعة، وب

دة الأصلية             .  يوم 12الجرائم إلى    ا من جمع الم د         ) 48(نحصل عليه ا تجدي ) 05(ساعة يضاف إليه

  . يوم آاملة12 ساعة، وهو ما يعادل 288لتساوي ) x5 ساعة48+(ساعة) 48(مرات، أي 
  

  : مدة التوقيف للنظرحساب.3.2.3.1
  

تحسب مدة التوقيف للنظر سواء ما تعلق منها بالمدة الأساسية، أو إطالتها بالساعـات فهي تبدأ               

ادة                د أشارت الم ة، وق ة         52/1في ساعة معينة، وتنتهي في ساعة معين انون الإجراءات الجزائي  من ق

   . 69ظرالجزائري إلى ذلك، حيث أوجبت بيان يوم وساعة نهاية التوقيف للن
  

سا، أو         ن فرن ل م ي آ ي ف شرع الإجرائ ة وأن الم سهولة، خاص ذه ال يس به ر ل ر أن الأم غي

ة                        سلطة التقديري ال ال ا مجالا لإعم رك فيه م يت الجزائر قد حدد وبدقة المدة المقررة للتوقيف للنظر، ول

س           ى يت ة التوقيف للنظر، حت د   لضابط الشرطة القضائية، لكنه لم يبين متى يبدأ حساب بداي ا تحدي نى لن

التوقيف للنظر، خاصة وأن الأوضاع التي                    ضائية الآمر ب شرطة الق ضابط ال المدة الخالصة المتاحة ل

ة         ه مختلف واردة                . يأمر فيها ضابط الشرطة القضائية ب دة ال أن الم ول ب ة يصعب الق ة العملي ومن الناحي

شرطة ا        صرف ال ت ت وف تح لا الموق ضاها فع ي ق سها الت ي نف شرطة، ه ضر ال ضائيةبمح  ]76[لق

ة    127ص أخير لحظ انون ت ى الق ل عل اب التحاي ن ب ضائية م شرطة الق ستطيع ضابط ال ه ي ث أن ، حي

شرطة    ال ال ى أعم ضائية عل ة الق ة الرقاب ن فعالي ل م ا يقل و م ر، وه الانطلاق الرسمي للتوقيف للنظ

  .القضائية في هذا المجال
  

دة التوقيف للنظر ت               دة التوقيف          وعلى ضوء ما تقدم، فإن مسألة حساب م ة م تطلب بحث بداي

ه                             ا جاءت ب انوني من اقتراحات، وم ه الق ا ورد في الفق للنظر، ثم دراسة نهاية هذه المدة من خلال م

  .بعض النصوص الخاصة في التشريع الفرنسي من حلول
  

                                                 
  

ضائية أن يضمن محضر سماع آل شخص       : "ج على أنه.إ.ق52/1 تنص المادة  -69           يجب على آل ضابط للشرطة الق
رات ا          دة استجوابه وفت ى القاضي                           موقوف للنظر م دم إل ا، أو ق ق سراحه فيهم ذي أطل ساعة ال وم وال ك والي ي تخللت ذل لراحة الت

  ".المختص
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  : تحديد بداية التوقيف للنظر.1.3.2.3.1

  
د جاء آل من        رغم الأهمية البالغة لمسألة تحديد بداية التوقيف للنظر    ـة، فق ة العملي من الناحي

ا  . قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والجزائري خلوا من تحديد لحظة بداية مدة التوقيف للنظر          ومم

يزيد المشكلة تعقيدا أن إجراء التوقيف للنظر لا يتخذه ضابط الشرطة القضائية منفصلا عن إجراءات             

ى       دة التوقيف للنظر أمر        جمع الاستدلالات الأخرى، وبالإضافة إل ة انطلاق م د بداي إن تحدي ك، ف ذل

  .ضروري لتحديد الفترة الأولى، وآذلك لتقديم طلب تمديده
  

ى البحث                       اء إل سي، الفقه ة الفرن انون الإجراءات الجزائي وقد دفع غياب مثل هذا التحديد في ق

بعض           اقترح ال شأنها، ف دأ حساب      624 ص ]3[مطولا في هذه الفكرة، واختلفوا ب التوقيف من لحظة      ب

د     65 ص]141[ظهور ما يدعو الاشتباه في الشخص، ورأى آخرون     ة التوقيف بع أن يبدأ حساب بداي

 سنة  70وأمام هذا الاختلاف قضت محكمة النقض الفرنسية      . سماع الأقوال إذا آان هو الداعي للتوقيف      

ة     فيما يخص الشهود الذين يقرر ضابط الشرطة القضائية توقيفهم بعد سم     1998 أن بداي والهم، ف اع أق

  .توقيفهم تحسب من لحظة أن يطلب منه التقدم إلى مصالح الشرطة
   

ـرارين الأول             ل بموجب ق م مماث سية بحك أما بالنسبة للمشتبه فيهم، قضت محكمة النقض الفرن

وفمبر    13بتاريخ   بس        1996 ن ة تل رتبط بتحقيق في حال اريخ   71 م ـاني بت ايو 6، والث ق  1997 م  متعل

ق أ يبتحقي شرطة       72ول ر ال ى مق ه إل شتبه في اعة وصول الم ن س ق م ف تنطل ة التوقي اده أن بداي ، مف

  . القضائية
  

ي     سية ف دل الفرن ن وزارة الع صادرة ع ة ال ة العام ي التعليم اء ف ر28وج ي 1959 فبراي ، ف

ادة  ع   46 ص]C.115 ]141الم ة بحسب الأوضـاع، م ة البداي د نقط ه تحدي ضاء يمكن ا، أن الق  منه

  :تفريق بين صورتينضرورة ال

  
ضائية دون                : الصورة الأولى  - شرطة الق ام ضابط ال ل أم ذي يمث تتحقق عند سماع الشخص ال

دأ                  جبر، إما بصفة تلقائية، وإما استجابة لاستدعاء بالمثول، في هذه الحالة، فإن الساعة التي يب

  .فيها سماعه، هي الساعة التي يبدأ فيها حساب بداية التوقيف للنظر
                                                 

 
          70 -Cass.Crim. du 4 mars 1998, Bull.Crim, n°84.  
 
          71- Cass.Crim du13 novembre 1996, Bull.Crim ،n°401. 
 
          72- Cass.Crim.du 6 mai 1997, Bull.Crim, n°174. 
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ة    . تتحقق في حالة إجبار الشخص على المثول بالقوة العمومية        : رة الثانية الصو - في هذه الحال

  . نقطة الانطلاق يجب أن تحدد من وقت مثوله أمام ضابط الشرطة القضائية
  

ي      صادر ف وم ال ي المرس اء ف نة  20وج ايو س درك    1903 م ة ال يم وخدم اص بتنظ ، والخ

ي  صادر ف وم ال دل بالمرس نة 26والمع ادة 1958 غشت س ي الم الات 124، ف ع ح ول لأرب ه حل  من

  :مختلفة لتحديد بداية حساب مدة التوقيف للنظر، وهي
  

ق التوقيف  - بس، حيث ينطل ة تل ي حال ة، أو جنحة ف ة شخص وهو يرتكب جناي ة مفاجئ حال

سلطة الع                   ضائية، أو رجال ال  امةـ ـللنظر من وقت ضبطه، سواء تم الضبط من قبل ضابط الشرطة الق

   ).ج فرنسي.إ. ق73م (لأفراد أو ا
  

دأ   . حالة إجبار شاهد على المثول عن طريق اقتياده بواسطة القوة العمومية          - ة تب في هذه الحال

اده لا تحسب                     رة اقتي مدة التوقيف للنظر منذ اللحظة التي يقدم فيها لضابط الشرطة القضائية، أي أن فت

ه      من مدة التوقيف للنظر    سي  ، وهذا الحل رفضه بعض الفق راف         626ص]3[ الفرن ه اعت رى في ه ي ، لأن

  . لعامة النـاس ولرجال السلطة العامة بصلاحية توقيف الأشخاص للنظر
  

اب    - ان ارتك ة مك دم مبارح ضائية بع شرطة الق ابط ال أمرهم ض ذين ي خاص ال ة الأش حال

ذا  ج فرنسي، فإن مدة التوقيف للنظر تحسب منذ اللحظة التي ب   .إ. ق 61الجريمة، طبقا للمادة     لغ فيها ه

  .الأمر للشخص المعني به

  

صفة        - ه ب ضر أمام اهد ح الا ش ف ح ضائية توقي شرطة الق ابط ال ا ض رر فيه ي يق ة الت الحال

ماع       راء س ي إج شروع ف ن ال داءا م ي، ابت أثر رجع دة تحسب ب إن الم ه، ف ماع أقوال د س ة بع اختياري

  .الأقوال
  

راءات الجزا  انون الإج ي ق سألة ف ذه الم م ه اب حك ي غي ى  وف ل عل سي، جرى العم ة الفرن ئي

  .احترام هذه النصوص التنظيمية في حالة تحقق الصور الأربع المشار إليها
  

دء              إن ب وأما بالنسبة للأشخاص الذين يرى ضابط الشرطة القضائية التحقيق من شخصيتهم، ف

د نصت                            رار التحقيق من شخصيتهم، وق ا بق ذ اللحظة التي يبلغون فيه ادة  التوقف للنظر يكون من الم

ن ق إ78-4 م  . م انون رق ة بالق سي المعدل ي 291-99ج فرن ؤرخ ف ل 15 الم دة 1999 أبري ، أن م
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ا قضت              ) 04(الاستيقاف لتحقيق الهوية، وقدرها أربع     ساعات تخصم من مدة التوقيف للنظر، وهو م

  .73 1995 به محكمة النقض أيضا في قرار صدر عنها سنة
  

ات       ة سريان              وحرصا على توفير ضمان أآثر للحري ال أن تحسب بداي ا لاحتم ة، وتفادي  الفردي

ري أن                   دعو المشرع الجزائ مدة التوقيف للنظر بطرق مختلفة بين ضابط شرطة قضائية وآخر، فإننا ن

يحدد بداية حساب مدة التوقيف للنظر صراحة في قانون الإجراءات الجزائية، أو أن توضع نصوص                 

ة            تنظيمية لبيان هذه المسألة حتى لا يكون         را من الناحي هناك إهدار للحقوق والحريات، آما يحدث آثي

العملية بسبب غياب مثل هذا التحديد، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجازت تمديد التوقيف للنظر               

  .لمدد طويلة جدا
  

  :نهاية مدة التوقيف للنظر.2.3.2.3.1
  

إطلاق سر            ه الموقوف للنظر         قانونا تنتهي مدة التوقيف للنظر بأحد أمرين، إما ب شتبه في اح الم

ي            ة التحقيق الأول ى القاضي المختص، سواء في حال خلال أو عند انتهاء آجال التوقيف، أو تقديمه إل

ادة( ادة .إ. ق65الم ري، والم سي.إ. ق77ج جزائ بس )ج فرن ة التل ي حال ادة (، أو ف ج .إ. ق51الم

ذ إنا       )ج فرنسي .إ. ق 63جزائري، والمادة    ة تنفي ضائية     ، أو في حال ة ق ادة   ( ب ري  .إ.ق141الم ج جزائ

  :وسوف يتم شرح ذلك في ما يلي). ج فرنسي.إ. ق154والمادة 
  

  :إخلاء سبيل الموقوف للنظر -

دة                يعاب على المشرع الجزائري أنه خول ضابط الشرطة القضائية توقيف الشخص للنظر لم

ضائها، و       ) 48(ثمان وأربعين    د انق شرطة     ساعة دون أن يبين مصير الشخص بع م يرغب ضابط ال ل

ى                   . القضائية في توقيفه مدة أطول     ه إل ة للتوقيف للنظر، هو تقديم ا جاء في النصوص المنظم فكل م

د عن                  ) 48(وآيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق إذا دعت ضرورة التحقيق توقيف الشخص لمدة تزي

رى  اعة أخ دقي     .  س ن الت د م ى مزي اج إل شكل تحت ذا ال صياغة به ظ أن ال ن  ويلاح صيل، إذ م ق والتف

م     ) 48(الضروري أن يشار إلى أن الشخص يجب أن يطلق سراحه فورا عند انقضاء مدة                ساعة إذا ل

ة، أو قاضي التحقيق حسب الأحوال إصدار               . يكن هناك داع للتمديد    ل الجمهوري ه يمكن لوآي علما أن

ى من التوقيف و                 رة الأول اء الفت ه       قرار إخلاء سبيل الشخص الموقوف قبل انته ه إلي دون انتظار تقديم

  .وذلك إذا قدر من واقع مراقبته لإجراء التوقيف أنه غير مبرر
                                                 

  
ا صدر في    -73           و 18 وهو حل اعتمدته محكمة النقض الفرنسية في قرار له  Cass.Crim du18: أنظر 1995 يولي

juillet 1995, Bull.crim, n°258.  
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ام التوقيف للنظر                 رة لأحك وهذه الثغرة القانونية تدارآها المشرع الفرنسي في التعديلات الأخي

في  وآذلك ، ج.إ. ق63حيث نص في حالة التوقيف للنظر في إطار التلبس في الفقرة الثالثة من المادة        

ر ضابط   .إ. ق77حالة التحقيق الأولي في الفقرة الثالثة من المادة         ج على مصير الأشخاص الذين لم ي

ه الاتهامات                        سمح بتوجي م عناصر ت وافرت في حقه د التوقيف للنظر وت الشرطة القضائية داعيا لتمدي

م                      ذين يوجد في حقه إن الأشخاص ال ـة، ف ل الجمهوري ى تعليمات وآي اء عل ه بن  عناصر من   إليهم، أن

ه                 ديمهم أمام ا إطلاق سراحهم، أو تق ة التوقيف للنظر، إم د نهاي ذا  . طبيعتها تبرير متابعتهم يتم عن وه

ام                   وافر أسباب لاته شرطية بت ات ال الموقف من قبل المشرع الفرنسي له ما يبرره، فمتى انتهت التحري

زول         الشخص الموقوف، فليس هناك لزوم، أو مبرر لتوقيفه مدة أطول، لأن في              ذه الظروف ت ل ه  مث

ة وأسفرت  ر منتهي ات تعتب ضائية، مادامت التحري شرطة الق ه تحت تصرف ال ة من وراء بقائ الحكم

رة        ك ومباش ة تحري ل الجمهوري ول لوآي ة يخ ذه الحال ي ه ضائية، وف ة الق سمح بالمتابع ائج ت ى نت عل

أمر      ،قضائيالدعوى العمومية، لننتقل من مرحلة البحث والتحري إلى مرحلة التحقيق ال            وبذلك له أن ي

بإطلاق سراحه، أو إحضاره أمامه لاستجوابه، واتخاذ ما هو لازم من إجراءات في مواجهته في ظل                  

  . الضمانات المقررة في القانون
  

وف للنظر  بيل الموق إخلاء س ة التوقيف للنظر ب رى أن نهاي ا ن ن جهتن ذ ،وم تم من  يجب أن ي

دى      اللحظة التي يصبح فيها إجراء التوقيف      ات التي تجمعت ل  للنظر غير مجد بالنظر لعناصر التحري

ة رة الإطال ي فت ى، أو ف رة التوقيف للنظر الأول ي فت ضائية، سواء ف شرطة الق ر . ضابط ال ذا الأم وه

د                     ـية التي تؤآ انون الإجراءات الجزائ ينسجم مع الحكمة من تقرير أحكام التوقيف للنظر الواردة في ق

ا آانت طبي ه مهم ا بأن تم التوقيف  آله ضائية، يجب أن ي شرطة الق ره ضابط ال ذي يباش ق ال ة التحقي ع

  .للنظر لضرورات التحقيق
  

ا               وفي جميع الأحوال لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يتجاوز مدة التوقيف الأساسية مهم

ي           ة للشخص المعن ساسا بالمصالح الجوهري شكل م آانت المبررات، لأن تجاوز مدة التوقيف للنظر ي

ى    دة الأول اء الم ور انته راحه ف ق س ه،  ويطل شخص حريت نح لل ذا يجب أن يم در ضابط  ،ل م يق  إذا ل

رة                           د فت ة، أو قاضي التحقيق من أجل تمدي ل الجمهوري ى وآي ضائية ضرورة عرضه عل الشرطة الق

  .التوقيف للنظر، على أن يتم ذلك قبل نهاية المدة الأساسية آما أوضحنا سلفا
  

ه                     ولنا أن نتصور أن ا     تم توقيف شأنها التحري ي ائع التي يجري ب لمشتبه فيه من أجل نفس الوق

ة للتوقيف للنظر؟ أم نكون                          دة مرات متتالي رار لع ام تك للنظر عدة مرات، هل في هذه الحالة نكون أم

شرطة        ضابط ال ن ل ل يمك ر ه ى آخ ة ؟ أو بمعن رات مختلف ى فت وزع عل د م ر واح ف للنظ ام توقي أم
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ة ا ضائية من الناحي ا الق ات للنظر؟ أم يكون ملزم دة توقيف دد قصوى لع ابع م ى تت اد عل ة الاعتم لعملي

  بجمع فترات  التوقيف لتشكل مدة واحدة لا تتجاوز المدة الأساسية المقررة قانونا؟ 
  

ن  رض، لك ذا الف افية له ة ش ا إجاب ة لا تعطين انون الإجراءات الجزائي ة لق إن النصوص الحالي

رى فرض                      الت 74محكمة النقض الفرنسية   ه الموقوف ت شتبه في ة الم ة حري ة خاصة لحماي ولي عناي ي ت

التصور الثاني متى آان التوقيف للنظر بسبب نفس الوقائع، أي الفترات المتتالية تجمع دون أن تتعدى                

صالح           ساس بالم سبب الم بطلان ب دأ ال ذا المب ة ه ى مخالف ب عل ا، ويترت ائز قانون صى الج د الأق الح

صادر سنة             . يالجوهرية للشخص المعن   ا ال ه في حكمه ، حيث   75 2004 وهو نفس الحل الذي اعتمدت

دة                     ة فالم ائع مختلف قضت أنه في حالة عدة إجراءات للتوقيف للنظر متتالية ومتقاربة، تمت من أجل وق

  . الإجمالية لا يجوز أن تتعدى الحد الأقصى المسموح به قانونا
  

  :عرض الموقوف للنظر على القاضي المختص -
  
 ويرسل  ، نهاية التوقيف للنظر يحرر ضابط الشرطة القضائية محضر جـمع الاستدلالات        عند

ة المختص                 ل الجمهوري ى وآي الأشياء والمستندات المضبوطة، ويعرض الشخص الموقوف للنظر عل

  :ويكون لهذا الأخير أن يتخذ أحد المواقف التالية
  

رر وآي                - ة، حيث يق ة في إطار سلطته         إخلاء سبيل الموقوف للنظر دون متابع ل الجمهوري

  .التقديرية حفظ أوراق القضية
  

ه للنظر مجددا                     - ادة توقيف ة إع ات، مع إمكاني إخلاء سبيل الموقوف للنظر، ومواصلة التحري

ة القصوى المتاحة                 دة الإجمالي من أجل نفس الوقائع، بشرط لا تتعدى مدة التوقيف للنظر الم

  . لضابط الشرطة القضائية
 

ر - ل مباش اطة    قب رح الوس سا، أن يقت ي فرن ة ف ل الجمهوري وز لوآي ضائية، يج ة الق ة المتابع

ضائية          ة الق شلها يباشر المتابع ة ف ذه الوساطة   . الجزائية، إن نجحت تقفل القضية، وفي حال ه

انون     ضى ق ا بمقت م إدراجه اير4ت انون   1993 ين ا بق دلت أحكامه ارس 9، وع  2004 م

ين أ ات النظر ب ب وجه ا تقري ذنب  الغرض منه ذار للم ه إن تم توجي ث ي ضية، حي طراف الق

                                                 
          74 -Cass.Crim.13 février 1996, Bull .crim, n°74. 
  
           75-Cass.Crim. 17 mars 2004. 
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ه                   ك في محضر يحرره ويوقع وتعويض الضحية عن الأضرار التي أصابتها، ويثبت آل ذل

ائي          ر أن إجراء الوساطة لا        .مفوض وآيل الجمهورية، وتكون لهذا المحضر قوة حكم نه غي

سيطة  نح الب سبة للج ة إلا بالن ل الجمهوري رره وآي سبة لأشخاص مع،يق ويتهم  وبالن روف ه

  .الكاملة وموطنهم
 
ة مناسب                    - ل الجمهوري راه وآي ا ي اذ م  تحريك الدعوى العمومية ضد الموقوف للنظر مع اتخ

  . من إجراءات تحفظية
  

  :النطاق المكاني للتوقيف للنظر.3.3.1
  

ذي يفترض أن            ان ال تقتضي دراسة فكرة النطاق المكاني للتوقيف للنظر، ضرورة بحث المك

رة التوقيف              يضع فيه ضابط   ة فت  الشرطة القضائية الشخص الموقف للنظر، ليجعله تحت تصرفه، طيل

  .للنظر
  

ن          شخص ره ا ال ضع فيه ضائية أن ي شرطة الق ضابط ال ن ل ي يمك اع الت ت الأوض ا آان ولم

 وأن  ،التوقيف للنظر متعددة، نتصور من الناحية العملية، أن تتعدد بذلك أماآن التوقيف للنظر خاصـة              

  . يحدد مكانا معينا يتم فيه توقيف الأشخاص للنظرالمشرع لم 
  

درك داخل              شرطة أو ال ر ال و باعتبار أن تنفيذ التوقيف للنظر، في الوضع الغالب يكون في مق

ة     ة لغرف ن المواصفات النموذجي ساؤل ع م الت ن المه ه م ن، فإن ة الأم سميتها بغرف ى ت ة درج عل غرف

  عية ؟الأمن؟ وآيف نضمن تحققها من الناحية الواق
  
  :ةالأفكار التاليسنعمل على الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال  و
  

  :أماآن التوقيف للنظر.1.3.3.1
  

يمكن أن يوقف الشخص في أماآن مختلفة، بالنظر للأوضاع التي بررت إصدار أمر التوقيف              

ارين يمكن أ               ن نتصور   للنظر، وآذلك شخص ضابط الشرطة القضائية الآمر به، وبإعمال هذين المعي

  :توقيف الشخص للنظر في أحد الأماآن التالية
  

بس  :  مكان ارتكاب الجريمة  - ويكون بمناسبة انتقال ضابط الشرطة القضائية في الجريمة المتل

ع                         ه من ز ل انون يجي ادام الق يش، وم ات، أو التفت بها إلى مكان ارتكاب الجريمة من أجل مباشرة المعاين
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ة          ان الجريم ه           أي شخص من مبارحة مك ا ينتهي من إجراء تحريات ه أن  ،)ج.إ. من ق 50م ( ريثم  فل

ادة                      ا للم ق، طبق  51/1يستتبع هذا الإجراء بأن يصدر أمرا بتوقيف الشخص للنظر لمقتضيات التحقي

ه إجراء                       . ج.إ.من ق  ذ في ذي ينف ان ال ة، هو المك يارة الخدم وفي هذه الحالة يكون مكان التحقيق، أو س

  .التوقيف للنظر
 

ر إد - ذه      : اريمق ق ه ر إداري، وتتحق ي مق ضرورة ف د ال ر عن شخص للنظ ف ال ن توقي يمك

  :الصورة، وإن آانت نادرة في الواقع العملي في ثلاث حالات هي
  

صفتهم           : الحالة الأولى  - ة ب شعبية البلدي في مقر البلدية، بمناسبة ممارسة رؤوساء المجالس ال

ء التوقيف للنظر، فيتم حجز الشخص      لإجرا) ج.إ. من ق  15/1م(من ضابط الشرطة القضائية     

ر                               دا عن أي مق د ج ة بعي ر البلدي ا يكون مق ة م ك في حال ة، وذل داخل مكتب من مكاتب البلدي

  .للشرطة القضائية
  

ة   - ا لنص                      : الحالة الثاني والي، تطبيق دما يمارس ال صورة عن ذه ال ة، وتتحقق ه ر الولاي في مق

ضائية          ج، إجراء التوقيف للنظر، بم    .إ. من ق  28المادة   شرطة الق ناسبة مباشرته لإجراءات ال

د    ن ق م يك تعجال فحسب، إذا ل د الاس ة، وعن ن الدول ة ضد أم ة، أو جنح وع جناي ة وق ي حال ف

  .وصل إلى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث
  

شتبه              : الحالة الثالثة  - ل الم ضائية أن ينق في مقر مؤسسة طبية، متى اضطر ضابط الشرطة الق

ى                  فيه ا  ة، عل ه، من الموجودين بمسرح الجريم راد سماع أقوال شاهد الم لموقوف للنظر، أو ال

ة لأسباب صحية                  ادة طبي شفى، أو عي ى أقرب مست سرعة إل ذ       . وجه ال تم تنفي ة ي ذه الحال في ه

  .التوقيف للنظر في غرفة بمقر المستشفى، أو العيادة الطبية
  

في غرفة الأمن بفرقة الدرك الوطني،      في الغالب، يوضع الشخص الموقوف      : غرفة الأمن  -

أو مرآز الشرطة، ولذلك جاءت الإشارة إلى هذا المكان في قانون الإجراءات الجزائية بمناسبة تنظيم      

ادة      ي الم ر ف التوقيف للنظ اص ب سجل الخ شرع لل ا52/3الم ز   : "...  بقوله ل مراآ دى آ ع ل ويوض

ا   ستقبل شخصا موقوف ل أن ت ي يحتم درك الت شرطة أو ال رال ادة. "للنظ ا الم شريع 65/1تقابله ي الت  ف

  .الفرنسي
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دة   ستوى وح ى م ون عل ان التوقيف يك إن مك ة، ف دة عام ن 76وآقاع وطني، أو الأم درك ال  ال

وطني  شرطة(ال أة  ) ال ى شكل غرف مهي ادة عل ون ع ضائية، ويك شرطة الق ام ال ة مه ة بممارس المكلف

  ".غرف الأمن"تسمى 
  

ة ا       سلطة             وفي هذا السياق نصت التعليم ين ال ة ب ات التدريجي شترآة المحددة للعلاق ة الم لوزاري

صادرة في              ا ال  31القضائية، والشرطة القضائية في مجال إدارتها، والإشراف عليها، ومراقبة أعماله

ة                     2000يوليو   ات الأولي ضائية التي تباشر التحري شرطة الق رات مصالح ال  على تخصيص داخل مق

  .للنظرأماآن لوضع الأشخاص الموقوفين 
  

ستقبل          ا لا ت ك لأنه ة، ذل وتجدر الإشارة هنا، أنه لا يمكن أن يتم التوقيف في المؤسسات العقابي

  .إلا المقبوض عليهم، والمحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم بأوامر، وأحكام قضائية
  

ا إذا          77وآون التوقيف للنظر لا يعتبر قبضا قانونيا بمعناه الضيق         ور حول م شكلة تث  ، فهناك م

وم عل     وض والمحك ز المقب ة المخصصة لحج ي نفس الغرف ر ف وف للنظ ن وضع الموق ان يمك يهم ـآ

سات           د المؤس رحيلهم لأح صة، أو ت ضائية المخت ة الق ى الجه ويلهم إل ار تح ي انتظ وا ف ذين يكون وال

  العقابية، أم أنه يجب أن يخصص له مكان مستقل؟
  

ه  سمح ب ا ي در م م بق ة، ث ل فئ ان لك ه يخصص مك ى الأصل أن ؤلاء إل وزع ه ان الحجز ي  مك

ات حسب                           ى فئ وزع هؤلاء إل ان ي در الإمك م بق ة، ث ان لكل فئ رجال، ونساء، وأحداث، ويخصص مك

  .خطورتهم الإجرامية وفقا لما تسفر عنه التحريات الأولية، ونوع القضية وظروفها
  

ان خاص                         ،  وآذلك ذ التوقيف للنظر يكون في مك سا، فالأصل أن تنفي ذا  و الوضع في فرن له

ادة      .الغرض، وهو يختلف عن المكان الذي يحجز فيه المقبوض عليهم          ر أن الم  من المرسوم     307غي

ي  ؤرخ ف ايو 20الم ة 1903 م رة ومطابق ل خطي د ضدهم دلائ ذين توج ز توقيف الأشخاص ال ، تجي

وقي         . وآذلك المشتبه فيهم الخطرين في غرفة الحجز       تم ت فهم أما الشهود والمشتبه فيهم غير الخطرين في

  .ويخصص للأحداث مكان خاص لهذا الغرض. في مكان خاص
                                                 

  
وطني، أمن  -76           درك ال سبة لل ات بالن رايا أمن الطرق رق وس رق المتخصصة، ف اث، الف صيلة الأبح ة، ف ة الإقليمي  الفرق

  .الدائرة، مصالح أمن الولاية، الأمن الحضري للأمن الوطني
 

 . وما يليها91 راجع ما ورد في الرسالة بهذا الخصوص في الصفحة -77          
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انون الإجراءات                  يس بنصوص ق ا، ول وعلى ذلك، فإن تحديد مكان التوقيف للنظر منظم لائحي

  .الجزائية سواء في فرنسا، أو الجزائر
  

  :المواصفات النموذجية لغرفة الأمن. 2.3.3.1
  

سجل     .إ. من ق 53ادة ينص المشرع الجزائري في الفقرة الثالثـة من الم     ه يوضع ال ى أن ج عل

ا                           ستقبل شخصا موقوف درك التي يحتمل أن ت شرطة، أو ال دى آل مراآز ال الخاص بالتوقيف للنظر ل

ف      اآن مخصصة للتوقي درك أم شرطـة أو ال ز ال ستوى مراآ ى م د عل ه يوج د أن ا يفي و م ر، وه للنظ

اآن، إلا         ذه الأم ين أوصاف ه م يب نص، ول م يوضح ال رة    للنظر، لكن ل ستنتجه من الفق ا يمكن أن ن  م

ه           سان         :"الرابعة من نفس المادة التي جاء فيها على أن ة الإن ة بكرام اآن لائق تم التوقيف للنظر في أم ي

شروط التي                   ...."ومخصصة لهذا الغرض     ين بوضوح ال م تب وم بحيث ل ، وهذه الفقرة جاءت من العم

وقوفين، واآتفت بالإشارة فقط إلى ضرورة أن        ينبغي أن تتوفر في الأماآن التي تستقبل الأشخاص الم        

  .تكون لائقة بكرامة الإنسان
  

اآن            ة للأم د المواصفات النموذجي وأمام خلوّ قانون الإجراءات الجزائية من أي نص يفيد تحدي

ي ينبغي أن   شروط الت ذآير بال ن الت اص م ه لا من وفين للنظر، فإن ا الأشخاص الموق ستقبل فيه ي ي الت

سنة     تتوفر في هذه الأ    ابقا    2000ماآن، والتي وردت في التعليمة الوزارية المشترآة ل ا س  المشار إليه

اريخ                     وطني بت دفاع ال وزارة ال وطني ب درك ال ادة ال  31ولنا أيضا أن نستعين باللائحة الصادرة عن قي

  .78، والتي تضع مخطط نموذجي لتهيئة غرف الأمن، مع بيان مفصل بمواصفاتها2004مايو
  

ضائية التي                 فقد نصت الت   شرطة الق رات مصالح ال عليمة المشار إليها على تخصيص داخل مق

ذه                           وفين للنظر، حيث يجب أن تراعى في ه اآن لوضع الأشخاص الموق ة أم ات الأولي تباشر التحري

  :الأماآن الشروط التالية
  
   سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه،-
  
   الفصل بين البالغين والأحداث،-
  
  الفصل بين الرجال والنساء، ضرورة -

                                                 
  

  .  بخصوص تهيئة غرف الأمن2004 مايو31دو صادرة بتاريخ .ق/م .م.م/أمانة. 2004/320/4ة رقم  اللائح-78          
 



 182 
 

 
ذي يحتمل أن                   - ضائية ال شرطة الق دخل آل مرآز من مراآز ال د م  يعلق في مكان ظاهر عن

واردة في                         ام ال ه بخط عريض وواضح الأحك وح تكتب علي وفين للنظر ل يتلقى أشخاصا موق

  . 79 من قانون الإجراءات الجزائية53 و52، 51المواد 
  

الموجودة  " غرف الأمن  "ه التعليمة وظروف التوقيف داخل  وهذه الشروط التي جاءت بها هذ  

د من      على مستوى مقرات الشرطة القضائية، جاءت بصيغة تتسم أيضا بالعموم، وهو ما يستلزم المزي

  :التوضيح، وإبداء بعض الملاحظات حول هذه الشروط بالشكل التالي
  

  :مراعاة سلامة الشخص وأمنه.1.2.3.3.1
  

شرط الأول  ا يخص ال ن     فيم وف وأم شخص الموق لامة ال ى س ضرورة أن تراع ق ب  والمتعل

شكل                             ه آل شيء يمكن أن ي زع من يش جسدي ين ي أولا لتفت ه أن يخضع المعن محيطه، يتطلب لتحقيق

ق                      ه سيور الحذاء، وربطة العن زع من شرطة، فين خطرا على سلامته الشخصية وأمن أفراد الدرك وال

زات التي             ، وثانيا لا بد أ    48 ص ]142[الخ...والحزام ياء، أو التجهي ن تكون الغرفة خالية من آل الأش

ل قضبان             ل حب ضائية، مث يمكن أن يستعملها الموقوف للنظر للإضرار بنفسه، أو بأعضاء الشرطة الق

ر مثبت      ة                     ...سرير معدني غي اوب بالمراقب ة الأمن للعون المن ان غرف سمح مك ا ينبغي أن ي خ، وثالث ال

  . أن يكون باب الغرفة في مجال بصرهالمستمرة للموقوفين للنظر، أي
  

  : مراعاة آرامة الشخص.2.2.3.3.1
  

ارة                 ذي وردت الإش فيما يتعلق بالشرط الثاني والخاص بكرامة الشخص الموقوف للنظـر، وال

ادة            ة من الم رة الرابع ة        .إ. ق52إليه في الفق د موصفات نموذجي ه يتحقق أولا من خلال تحدي ج ، فإن

ارة                 لغرفة الأمن تتعلق بم    ة، الإن ة، سعة الغرف ان الغرف اب، مك ساحة المكان، مقاييس نافذة التهوية، الب

وهذه الاعتبارات يجب أن تكون محل نص تنظيمي مشترك صادر             . وتدابير النظافة المستمرة للمكان   

سري   ذه المواصفات لت دة ه صفة موح دد ب وطني يح دفاع ال ة، أو ال دل ووزارة الداخلي عن وزارة الع

ا من خلال تحسين            على غرف الأ   ضائية، وثاني شرطة الق رات ال ع مق ى مستوى جمي من الموجودة عل

  .ظروف المعيشة في غرفة الأمن
  

                                                 
  

انون -79           ديل ق ل تع وفين للنظر قب وق وضمانات الموق واد آانت تتضمن حق ذه الم م  و08-01 ه المواد ت ضها ب : تعوي
  .ج.إ. ق52، و1مكرر51مكرر، 51

 



 183 
 

 
  : ظروف المعيشة في غرفة الأمن.3.2.3.3.1

  
الغين      ين الب صل ب ى ضرورة الف ارت إل سابقة أش ة ال إن التعليم ر، ف وفين للنظ سبة للموق  بالن

تقرائنا                والأحداث، وآذلك بين الرجال والنسا     ل، لكن باس ى الأق ا يفترض وجود غرفتين عل ء، وهذا م

ة            سعة الغرف سبة ل ذا الجانب خاصة بالن رة    . للواقع، ثبت قصور وعدم تلبية الحاجة في ه ذلك مع آث آ

ذا الإجراء ضد مجموعة من                       ل ه ضائية مث عدد الموقوفين للنظر في حالة مباشرة ضابط الشرطة الق

ذه الحالات   الأشخاص المشتبه فيهم ارتكاب      جريمة الهجرة غير الشرعية، أو مظاهرات عنيفة، ففي ه

  .يواجه القائمين على إجراء التوقيف للنظر صعوبات في الفصل بين الأشخاص
  

ع                       ان توزي ا إذا بالإمك ذه الحالات عم ل ه ة الأمن في مث ويثور التساؤل في حالة اآتظاظ غرف

ضائية                 شرطة الق رات أخرى لل ى مق يهم عل ر               المشتبه ف سجل آل مق ادي الاآتظاظ ؟ وهل ي آحل لتف

شرطة   ر ال ستوى مق ى م ود عل سجل الموج ا، أم بال سوك به ي سجل التوقيف للنظر المم وفين ف الموق

سائل                         ذه الم ذا فه ساؤل، وله ذا الت افية له ة ش وفر إجاب ة لا ت القضائية القائم بالتحقيق ؟ النصوص الحالي

  .بنصوص قانونية صريحةمن الضروري ضبطها، وبيانها من طرف المشرع 
  

  : وجود لوح لبيان أحكام التوقيف للنظر.4.2.3.3.1
  

أوضحت التعليمة الوزارية المشار إليها وجوب أن يعلق في مكان ظاهر لوح يكتب عليه بخط              

واد  ي الم واردة ف ام ال التوقيف للنظر.إ. ق53، 52، 51عريض الأحك ة  ب ويلاحظ أن . ج، والمتعلق

سبة للموقوف للنظر في الوقت                       هذه المواد تنظم إجر    دة  بالن ذات فائ يس ب ا ل اء التوقيف للنظر، ولكنه

د أن يكتب                            رى من المفي ذلك ن ق مباشرة بمصلحته الخاصة، ل ا لا تتعل ا، لأنه الحالي حتى يطلع عليه

انون                            ه الق ا ل وق وضمانات يقرره ي من حق ا للمعن ين م ة التي تب على هذا اللوح أحكام المواد القانوني

بعض     . 1 مكرر 51 مكرر و 51الخصوص المادتين   وعلى   رح ال ى يقت ذا المعن  44 ص]143[وفي ه

ة                            ة العربي تيكية باللغ ى لوحة من خشب، أو صفيحة بلاس شأن، بحيث يكتب عل ذا ال وذج به توحيد نم

وق الموقوف للنظر     - في الغالب اللغة الفرنسية-ولغة أجنبية   وم، حق ذا   .  بخط واضح ومفه ويوضع ه

ان                         اللوح في غرفة   ة الأمن بحيث يكون ظاهر للعي ى غرف ؤدي إل ذي ي  الأمن، أو في واجهة الممر ال

  .وجيد التنظيم
 

سبقا محررة                   ولنا أن نقترح فضلا عن ذلك آتابة هذه الحقوق والضمانات في استمارة معدة م

ا ي                       ى م ه الإطلاع عل يح ل ه تت ة توقيف ه    باللغة الوطنية ولغة أجنبية تسلم للموقوف للنظر في بداي رره ل ق
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ا                 تفادة منه تفادة، أو عدم الاس رر الاس ه أن يق م ل ذا العل ى ه اءا عل . القانون مما يفيده فيما بعد، حيث بن

  .وتسلمه لهذه الاستمارة يعد بمثابة إخطارا بهذه الحقوق
  

ي لغرف الأمن في                         نمط الأمن د ال وأما فيما يخص تصميم غرفة الأمن، فقد تم في إطار توحي

وذجي مع تصميمات مفصلة لغرف               مراآز الأمن التاب    وطني وضع مخطط نم درك ال ة للمصالح ال ع

  :هذا المخطط مهيأ على النحو التالي. الأمن من قبل مرآز الدراسات التقنية للمنشآت العسكرية
  

رفتين - ذه       ) 02(غ ن ه صلة ع ارة، منف ة الخف ل قاع ين مقاب اورتين واقعت صلتين ومتج منف

 .ف مرورا بالمنخل الأمنيالأخيرة بواسطة الرواق المؤدي للغر
 

  .بداخل المنخل تهيأ زاوية مخصصة آدورة مياه معزولة بحائط قصير -
  

ى       ) غرف الأمن والمنخل  (الجدران المحيطة بالمجموع     - في الجهة المقابلة، على اليمين وعل

اليسار بالنسبة لمدخل الغرف تحصن بحائط مضاعف ذو جدارين الجدار الخارجي يجب                 

ضاعفا، ح ون م ارة    أن يك ادي وبالحج رغ الع الآجر المف ة ب ة الخارجي ي الجه ز ف ث ينج ي

ا جدار من                    ك التي يوفره ة آتل الي متان داخل، والتي تضمن بالت المملوءة بالإسمنت من ال

  .الخرسانة المسلحة
 

دون               - سمح باستمرارية النظر ب ارة، يجب أن ت واجهات الغرف والمنخل المقابلة لقاعة الخف

  :رات من القضبان الحديدة آما يليحاجز، لذلك تنجز من إطا
 

  .إطار وباب من القضبان الحديدية: على مستوى الغرف -
  

إطار من قضبان حديدية متينة من الجهة الداخلية، وإطار من زجاج            : على مستوى المنخل   -

  . مثبت من الجهة الخارجية(plexiglas)أمان 
  

ة من  - ة الخارجي ن الجه ون م اه تك دورة المي ة المخصصة ل ة الزاوي ضبان حديدي ن ق زة م ج

  .بقاعدة سفلية من الحجارة الإسمنتية المملوءة
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أة                 - نفس التهيئة بالنسبة لواجهة قاعة الخفارة المقابلة لغرف الأمن، التي يجب أن تكون مهي

ة                         ارة بالمراقب راد الخف سمح لأف وع الفاصل للضوء ي وم ذي زجاج من ن بإطار من الألمني

  .ظرالمستمرة والمباشرة للموقوف للن
 

داخل                   - سجم ب شكلان جسم واحد من ة من الإسمنت ي بداخل آل غرفة أمن، يهيأ مرقد بدعام

 .آل غرفة  آوة صغيرة للتهوية محصنة بقضبان حديدية

  

ارة                          - دا مصباح ذو إن ا ع ر محظورا م ائي يعتب ز آهرب ن آل تجهي الإنارة بداخل الغرف أي

 .فير الإنارةقوية مسموح به على مستوى الرواق خارج الغرف من أجل تو
  

ا            ي  يواجهه كالات الت م الإش ف أه رة التوقي لال فت ر خ وف للنظ ة الموق سألة تغذي ى م وتبق

ه     ضائية تعترض شرطة الق ابط ال ع أن ض عيد الواق ى ص الملاحظ عل ضائية، ف شرطة الق باط ال ض

نظم المشرع م                         م ي را، حيث ل وفين آبي دما يكون عدد الموق سألة صعوبات في هذا المجال ولاسيما عن

ي، وفي ظل                        ل فحصهم الطب م، أو مقاب ذاء له وفير الغ المصاريف التي تنفق على الموقوفين لضمان ت

ادة     ى نص الم د عل ضائية أن يعتم شرطة الق ضابط ال ن ل انوني يمك راغ الق ذا الف وم 20ه ن المرس  م

بتمبر  30 المؤرخ في    294 -95التنفيـذي رقم    ا        20 -16 ص ]144 [1995 س  إذا:" ، التي جاء فيه

يمكن                           انون ف ا في الق ر منصوص عليه ة وغي ر عادي استلزم التحقيق في إجراء جزائي مصاريف غي

اوز  شرط أن لا تتج ة، ب ل الجمهوري ن وآي ا بمجرد حصول إذن م ادة " دج3000إجراؤه ذه الم ، فه

ة                     ى المصاريف اللازم ضائية للحصول عل شرطة الق يمكن أن تشكل أساسا قانونيا يستند إليه ضابط ال

صها    لتغذي وم ن را لعم ر نظ وفين للنظ دد       . ة الموق رة ع د آث دة عن سه بح رح نف د يط ر ق إلا أن الأم

اتورة وينتظر  ة، ويحرر ف دم وجب م يمكن أن يق ي آل الحالات وجود مطع وفر ف وفين، إذ لا يت الموق

  .لذلك من الضروري التفكير في أسلوب بديل عملي ينظم مسألة تغذية الموقوفين للنظر. تسديدها
 

وفين               والآ لية المتبعة حاليا في ظل غياب نصوص قانونية واضحة بالنسبة لضمان تغذية الموق

  : تتم بعدة طرق،للنظر
  

يث لا   ، ح إذا آان يملك المال الكافـي لذلك     ،شراء الغذاء على حساب الموقوف للنظر نفسه       -

 .يمانع أعضاء الشرطة القضائية تولي شراء الطعام للموقوف للنظر
  
 .طرف الأقارب إذا آان من سكان البلدةجلب الغذاء من  -
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اول نفس     - ث يتن شرطة، حي م ال ن مطع ه م ب ل ذي يجل ام ال ر الطع وف للنظ اول الموق يتن

  .   الطعام الذي يتناوله أفراد الشرطة
  

  .وفي أوقات آثيرة يتم ذلك على نفقة أعضاء الشرطة القضائية أنفسهم -
  

  :رقابة على أماآن التوقيف للنظرال.3.3.3.1
  

وفين للنظر يمكن أن تختلف                إن ظ  روف المعيشة داخل غرفة الأمن، بالنسبة للأشخاص الموق

من مقر شرطة قضائية إلى آخر، بالنظر لقدم أو حداثة مبنى الشرطة، ومستوى الصيانة بالإضافة أن                 

ا وضع               تم فيه شروط التي ي ن، وال ة الأم ة لغرف م يحدد المواصفات النموذجي القانون آما أشرنا سلفا ل

ؤلاء  ال ة ه اح لراح ت المت ان الوق ن بي ة م صوص القانوني ت الن د خل ف، إذ ق ن التوقي شخص ره

اآن التوقيف للنظر من                       ة أم الأشخاص، أو آيفية توفير الغذاء لهم، وفي المقابل لا أحد ينكر سوء حال

  .الناحية الواقعية
  

ادة       ص الم سي ن شرع الفرن دل الم ات، ع ذه المعطي ل ه ي ظ را 41وف انون الإج ن ق ءات  م

ة يراقب                80 1993 الجزائية في عام   ل الجمهوري ى أن وآي دة تنص عل رة جدي ، بحيث أضاف إليها فق

  .تدابير التوقيف للنظر
  

سي     وأثناء مناقشة مشروع قانون تدعيم حماية قرينة البراءة أبدى النواب بمجلس الشيوخ الفرن

ون     ملاحظات بشأن الحالة السيئة التي توجد فيها أماآن تنفيذ التوقي    ف للنظر، وآيف يتعرض الموقوف

ق        ر يتعل ذا الأم يم، لأن ه ر دون تنظ ف للنظ اآن التوقي ة أم رك حال ن ت ه لا يمك ة، وأن ر للإهان للنظ

سام           .  قبل أن يتعلق الأمر بتنظيم لائحي      " قرينة البراءة    "بصميم شأن أق واب ملاحظاتهم ب دى الن آما أب

اآن             الشرطة الجديدة، والتي يرونها لا تختلف عن تلك          ا أم ة التي عليه ة المزري القديمة من حيث الحال

  .81التوقيف للنظر

                                                 
 
          80 -Art 5 de la loi 93-02 du 04 janvier 1993, a inséré, après le deuxième alinéa de 
l'art 41, un alinéa ainsi rédigé: " le procureur de la République contrôle les mesures de 
garde à vue". 
 

          81-Charles Jolibois:" Projet de loi sur la présomption d'innocence et propositions de 
loi relatives aux gardes à vue et à la détention provisoire" Rapport 419(98-99)- 
commission des lois, sénat, séance du 16 juin 1999. 
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ذ التوقيف للنظر ى تنفي ة عل ة الفعلي سمح بالرقاب يم ي واب بوضع تنظ د طالب الن وانتهت . ولق

ل    ة وآي د رقاب ة يؤآ راءات الجنائي انون الإج ى ق ديل عل ال تع ى إدخ ة عل ى الموافق شات إل المناق

  .18 ص]146[يف للنظر، وأماآن تنفيذهالجمهورية على تدابير التوق
  

ادة         ص الم سي ن شرع الفرن دل الم ك ع ر ذل ى إث ة    41وعل راءات الجزائي انون الإج ن ق  م

ام زور    ، 82 2000ع ة ي ل الجمهوري ى أن وآي نص عل دة ت ة جدي ا بجمل ة منه رة الثالث م الفق ث تم بحي

ه        أماآن التوقيف آلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الأقل مرة آل ثلاثة أشهر،              ويمسك سجلا يوضح في

  .عدد مرات الزيارة والرقابة على الأماآن المختلفة
  

ولم يقتصر واجب الرقابة على وآيل الجمهورية، بل خول التشريع الإجرائي الفرنسي النواب              

ة                         ه لجان التحقيق البرلماني ا لاحظت ة، نظرا لم اآن التوقيف للنظر، والمؤسسات العقابي ارة أم  حق زي

ادة            من س  41 ص ]147[ اآن، بموجب الم ذه الأم انون الإجراءات       A-1-720وء حالة ه  المضافة لق

سنة  راءة ل ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت ة بمقتضى ق واب . 2000الجزائي اح للن ذلك أصبح مت ا ل وتبع

ار         اطق الانتظ از ومن ز الاحتج ر، ومراآ ف للنظ اآن التوقي ارة أم شيوخ زي س ال ضاء مجل وأع

  .83 وقتوالمؤسسات العقابية في أي
  

ل               ة أشهر من قب ا آل ثلاث  ولما آانت أماآن التوقيف للنظر آثيرة جدا، مما يجعل من زيارته

ة                         صعوبة المادي ذه ال سي ه ر، راعى المشرع الفرن ذا الأخي ى عاتق ه وآيل الجمهورية عبئا آبيرا عل

 القانون رقم  من قانون الإجراءات الجزائية، بموجب المادة الأولى من   41وعدل من جديد نص المادة      

دلا من آل            2002 مارس    04 المؤرخ في     2002-307 ل ب ى الأق زام آل سنة عل ذا الالت  ليجعل ه

  .ثلاثة أشهر
  

ادة  نص الم رة ل ديلات الأخي ذه التع ن ه ر م ن .إ. ق41ويظه ل م سي جع شرع الفرن ج، أن الم

ين أن                    ه، ويتع ى عاتق ع عل ا يق رة آل        زيارة وآيل الجمهورية لأماآن التوقيف للنظر التزام ه م وم ب يق

                                                 
 
          82- Art 3 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000:" Le troisième alinéa de l'art 41 est 
complété par une phrase ainsi rédigée:" il visite les locaux de garde à vue chaque fois 
qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, il tient à cet effet un registre 
répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux". 
 
          83 -Art 720-1-a :" Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout 
moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente est les 
établissements pénitentiaires". 
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ضائية                          شرطة الق ل ضابط ال اك إخلال، أو تعسف من قب سنة على الأقل، حتى يضمن أن لا يكون هن

  .يهدر به آرامة الإنسان، أو يضر بحقه في أصل البراءة
  

ذا                   داد ملاحظات في ه والهدف من هذه الزيارات، هو إثبات حالة أماآن التوقيف للنظـر، وإع

ة                   الشأن لإصلاح، أو تصحيح أ     رام الواجب للكرام اآن لا تتفق مع الاحت ذه الأم ي حالة تكون عليها ه

ج لا تفيد بالضرورة هذا المعنى لأنها تلزمه        .إ. ق 41الإنسانية، ولكن صياغة الفقرة الثالثة لنص المادة      

سجل ملاحظات عن                  ه أن ي شر أن ل بمسك سجلا يوضح فيه عدد مرات الزيارات لهذه الأماآن، ولم ت

د                       وضع هذه الأ   ذا يع ى، وه ذا المعن د لتحقيق ه رة من جدي ماآن، مما يدعو إلى إعادة صياغة هذه الفق

  .أمرا ضروريا لتأآيد الحكمة الحقيقية من تقرير هذا الالتزام على عاتق وآيل الجمهورية
  

رام                   ة سلامة الشخص الجسديـة واحت ا بضرورة حماي وتجسيدا للمبادئ العامة للقانون، وإيمان

اآن                  آرامته الإنسا  ذه الأم ة ه ه بحقيق نية طيلة فترة تنفيذ التوقيف للنظر داخل غرف الأمن، وإدراآا من

وظروف الاحتجاز فيها، قرر المشرع الجزائري أن يتبنى موقف المشرع الفرنسي بصيغته التي جاء            

ج .إ. من ق 36 الخاص بتدعيم حماية قرينة البراءة، وعدل المادة      516-2000عليها في القانون رقم     

ادة                   ا ه بموجب الم دة تلزم رة جدي ة، بإضافة فق  من   08لخاصة بالاختصاص النوعي لوآيل الجمهوري

م  انون رق ي 22-06الق ؤرخ ف سمبر 20 الم ة  2006 دي راءات الجزائي انون الإج تمم لق دل والم  المع

ة ل آل ثلاث ى الأق دة عل رة واح اآن التوقيف للنظر م ارة أم دابير التوقيف للنظر، وزي ة ت ) 3(بمراقب

  .أشهر، وآلما رأى ذلك ضروريا
  

ري أن               شريع الجزائ والملاحظ في هذا التعديل، هو أنه لا يستفاد من صياغة هذه الفقرة في الت

سي               شريع الفرنـ ى خلاف الت ارات عل ذه الزي ه به سجيل عدد مرات قيام  أو ،وآيل الجمهورية ملزم بت

  .ومخالفاتتسجيل ما عاينه بنفسه أثناء تفقده أماآن التوقيف من نقائص 
  

اآن             36فالمشرع الجزائري بموجب المادة      ارة أم ة سوى بزي  المعدلة لم يلزم وآيل الجمهوري

ارة                     سابق الإش سي ال التوقيف مرة آل ثلاثة أشهر على الأقل لا غير، وهو نفس موقف المشرع الفرن

ا            307-2002إليه بعد أن تخلى عنه في تعديل قانون          ذه الزي ذ ه ين صعوبة تنفي دما تب رات بصفة    عن

  .دورية آل ثلاثة أشهر، نظرا لكثرة أماآن التوقيف، ليجعل هذه الزيارات سنوية على الأقل
  

ي       د ورد ف ري، فق ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ي ق زام ف ذا الإل ل ه اب مث ل غي ي ظ وف

سنة  شترآة ل ة الم ة الوزاري ف للن 2000التعليم اآن التوقي د أم ة يتفق ل الجمهوري د أن وآي ا يفي ظر  م



 189 
 

 
ى      صوص عل سجلات المن ى ال لاع عل ف، والإط روف التوقي ة ظ ت، لمعاين ي أي وق ة ف صفة دوري ب

  .مسكها قانونا، والتي يمكن له أن يدون عليها ملاحظاته
  

صها          رغم من ن ى ال ذا عل وب، وه غير أنه يعاب على هذه التعليمة أنها لا تفي بالغرض المطل

م             أن وآيل الجمهورية يسجل ملاحظاته آتابتا في         ا ل ك أنه سير ذل السجل الخاص بالتوقيف للنظر، وتف

ك، وهو                       ة في ذل ة المطلق سلطة التقديري ه ال تجعل من هذا الأمر التزاما يقع على عاتقه، وإنما ترآت ل

ل             ما يتعارض مع الحكمة التي من أجلها نص المشرع على إلزامية زيارة أماآن التوقيف للنظر من قب

  .وآيل الجمهورية أصلا
  

ز     84 2005ت وزارة العدل هذا النقص في تعليمة جديدة أصدرتها سنة           وتدارآ ق بتعزي  وتتعل

ل                 ة لوآي ام الموآل ا لتحدد المه ضائية وإدارة أعماله شرطة الق ى ال ة في الإشراف عل دور النيابة العام

  :الجمهورية بمناسبة زيارته لأماآن التوقيف للنظر، حيث ألزمته هذه التعليمة بالمهام التالية
  

  :بالنسبة أماآن التوقيف للنظر -
  
ة     - ضاة النياب رف ق ن ط خاص م ف الأش اآن المخصصة لتوقي ة الأم وب مراقب ل (  وج وآي

ساعديه  د م ة أو أح ا     ) الجمهوري سجل المخصص له ى ال لاع عل ارا، والإط يلا أو نه ة ل صفة فجائي ب

  .وتدوين التعليمات والملاحظات المسجلة، والتأشير عليه في آل زيارة
  
شترآة المؤرخة في          مراق - ة الم ة الوزاري بة استيفاء تلك الأماآن للشروط المحددة في التعليم

واد                 2000 يوليو   31 ام الم ه أحك وب علي وح مكت ق ل انون     53،  52،  51 سيما فيما يخص تعلي  من ق

سان           الإجراءات الجزائية في المكان المناسب، ومدى توفرها على الشروط الصحية اللائقة بكرامة الإن

ن ح ذآور      م ين ال صل ب اه والف ة ودورة المي وفر الأفرش ارة وت ة والإن ة والتهوي ساحة والنظاف ث الم ي

ائلاتهم                     م في الاتصال بع وفين بممارسة حقه سمح للموق يلة ت والإناث والأحداث، ومدى تخصيص وس

  .إلى جانب الشروط الخاصة بسلامة الموقوف وأمنه وأمن محيطه
  
  .سداة في الزيارات السابقة مراقبة مدى تنفيذ التعليمات الم-

  :  بالنسبة للأشخاص الموقوفين للنظر-

  . التأآد من مدى اطلاعهم على اللوح المتضمن لحقوقهم أو تبليغهم بمحتواها-
                                                 

  
ضائية  2005 ديسمبر 20 المؤرخة في    ك/ق.ق.ش.ع.م/05: التعليمة رقم  - 84            موجهة للنواب العامين لدى المجالس الق

 .بخصوص دور النيابة العامة في الإشراف على الشرطة القضائية وإدارة أعمالها
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  . مدة توقيفهم ومدى اتصالهم بعائلاتهم، أو تلقي الزيارات-

  
ضا                 - شرطة الق ة لل ة الفرعي ى المديري ة أشهر يوجه إل ى   إعداد تقرير آل ثلاث ئية، يتضمن عل

ان مخصص للتوقيف للنظر  ل مك ي تمت لك ارات الت دد الزي ا والملاحظات ،الخصوص ع  وتاريخه

ذين          خاص ال دد الأش ذا ع ف، وآ روف التوقي سين ظ ة بتح ات الخاص ذ التعليم دى تنفي سجلة، وم الم

  .  ح مفيد أو اقترا، وعدد الذين جددت مدته بالنسبة لهم، وآل ملاحظة،خضعوا لإجراء التوقيف للنظر
  

ارات                ، وعليه ة عدد الزي ة أن يحدد وبدق  وآل   ،85 فبموجب هذه التعليمة على وآيل الجمهوري

ا         ،الملاحظات التي رفعها خلالها، إذ لنا أن نتساءل عن جدوى هذه الزيارات             إذا آان التي لا يظهر له

ضائية ي  ر شرطة الق ل مق ي آ ا ف سكه قانون ى م سجل المنصوص عل ي ال ابي ف ر آت ه أي أث فترض أن

روف         ه بخصوص ظ ة ملاحظات ل الجمهوري سجل وآي م ي إذا ل ر، ف وفين للنظ خاص موق ستقبل أش ي

دابير من أجل                        زم من ت ا يل اذ م سئولة اتخ التوقيف، ووضع الموقوفين للنظر، آيف يتسنى للجهات الم

ساءلة          ن الم ا م انون، خوف رام الق ى احت ضائية عل شرطة الق ضاء ال ز أع اعهم؟ أو نحف سين أوض تح

اء وجودهم                   ا ة أثن لقانونية التي يمكن أن يتعرضوا لها، إذا أخضعوا الموقوفين للنظر إلى ظروف مهين

ا                          ة الجاري فيه راف بارتكاب الجريم ى الاعت م عل وي لحمله راه المعن وع من الإآ تحت تصرفهم، آن

ائهم              ى   ض . التحري ليتسنى لهم أن يقفلوا ملف القضية بأسرع ما يمكن، وليظهروا مهارتهم لرؤس ف إل

ارات                      ارات، وعدد مرات الزي اريخ الزي سجيل ت ري ت ذلك أن عدم إلزامه صراحة في التشريع الجزائ

ة             ة الواقعي ارات من الناحي ذه الزي ام فعلا به ة ق ل الجمهوري صفة  ،يثير إشكالية إثبات قانونا أن وآي  وب

  .  آما ينص عليه القانون،دورية
  

ان صلاحية              ويبقى أن نشير أن قانون الإجراءات الجزا       واب البرلم م يخول ن ئية الجزائري ل

ة             . تفقد أماآن التوقيف للنظر على خلاف التشريع الفرنسي        ذا الخصوص أن اللجن شير في ه ولنا أن ن

ام       سنوي لع ا ال ي تقريره د أوصت ف سان، ق وق الإن ة حق ة وحماي شارية لترقي ة الاست  2007الوطني

 ]148[اء زيارات مفاجئة لأماآن التوقيف للنظر  بضرورة النص قانونا على منح أعضائها سلطة إجر    

  .148ص

ذه     ن ه ار النظري م انوني للتوقيف للنظر ضمن الإط ام الق ن بحث النظ ا م د أن انتهين وبع

ة للموقوف للنظر                  الدراسة، يدور البحث بعد ذلك في الإطار التطبيقي عن الحقوق والضمانات المخول

  . ائيةوجزاء انتهاآها من قبل ضباط الشرطة القض
                                                 

  
اء- 85           ضاة  ا بن ارات ق دد زي إن ع دل، ف ستوى وزارة الع ى م ضائية عل شرطة الق ة لل ة الفرعي ى إحصائيات المديري  عل

وطني، هي  الني ل القطر ال ي آام اآن التوقيف للنظر ف ة لأم ة العام نة 8005اب ارة س نة 8623، و2007 زي ارة س ، 2008 زي
 .  زيارة6858 بلغت 2009ولغاية سبتمبر 
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  2الفصل
  . الإطار التطبيقي لإجراء  التوقيف للنظر

  

ذه     ن ه ار النظري م انوني للتوقيف للنظر ضمن الإط ام الق ن بحث النظ ا م د أن انتهين وبع

ة للموقوف للنظر                  الدراسة، يدور البحث بعد ذلك في الإطار التطبيقي عن الحقوق والضمانات المخول

  . طة القضائيةوجزاء انتهاآها من قبل ضباط الشر
  

ه من                          ه، ويحرم سلبه حريت أنيه أن ي ه رهن التوقيف للنظر من ش   حيث أن وجود المشتبه في

شرطة    ر ال ي مق ه ف رة توقيف ة فت ارجي طيل الم الخ ن الع ه ع ه، ويعزل ة حقوق ذا .  ممارس ان ه ا آ ولم

بعض  الشخص لا يزال يتمتع بأصل البراءة، فإن المشرع الإجرائي قدر هذا الوضع وخول له ا            لتمتع ب

ا                   الحقوق الغرض منها إحداث التوازن بين مصلحة الدولة في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيه

تم                                 م ي ادام ل ه من إجراءات م ا يتعرض ل ة م ه في مواجه ومصلحة الفرد في أن تصان بعض  حقوق

  .إدانته من سلطة قضائية مختصة بعد
  

ضائية لنطاق           شرطة الق ا         وخوفا من تجاوز ضابط ال  سلطته في مباشرة التوقيف للنظر آم

ررة    ات المق وق والحري ى الحق داء عل شكل اعت ا ي ة بم راءات الجزائي انون الإج ي ق شرع ف ددها الم ح

ل                        ضمانات التي تكف سياج من ال ذا الإجراء ب للموقوف للنظر، فقد آان لزاما على المشرع أن يحيط ه

طة، وتضمن في ذات الوقت أن يتمتع الموقوف         عدم إساءة استخدام ضابط الشرطة القضائية لهذه السل       

ة           ة الفعالي للنظر حقيقتا بحقوقه، بحيث لا تكون مجرد حقوق منصوص عليها في القانون، ولكنها عديم

  .في الواقع التطبيقي
 

ة الموقوف                    ة لحماي ة المكفول من المعلوم أنه لا يكفي النص على الحقوق والضمانات القانوني

ل  يم العم ر، وتنظ ى    للنظ ن أن يوصل إل ا لا يمك ضمانات بمفرده وق وال ذه الحق ر ه ث تقري ا، حي به

انون             ا الق تطبيقها في الواقع ما لم تكن هناك رقابة قانونية صارمة تتولاها سلطة محايدة وفعالة، يخوله

  .ترتيب مختلف الجزاءات القانونية على مخالفة الأحكام المنظمة لإجراء التوقيف للنظر
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  قوف للنظر حقوق المو.1.2
  

ضائيــة                   شرطة الق ة إجراءات ال ا في مواجه ليستفيد الموقوف للنظر بالحقوق المخولة له قانون

ذلك  ا، ل ي عنه تها أو التخل ة ممارس ك حري د ذل ه بع ى ل ا أولا، ليبق تم إخطاره به ا أن ي يفترض منطقي

ا ف                      الحقوق المنصوص عليه شريـع   تناول المشرع الإجرائي حق الموقوف للنظر في إخطاره ب ي الت

حيث أن الحق محل الحماية في هذه الحالة يتعلق بإخطار الموقوف للنظر بالحقوق الأخرى التي آفلها                

  .له المشرع، وعلى هذا فهناك فارق بين الحق في الإخطار بالحقوق، والحق في استخدام هذه الحقوق
  

ق                  ة والقل ضائية، يبعث الرهب شرطة الق سه، إذ      فوجود الموقوف للنظر تحت تصرف ال  في نف

ذا الوضع    ي ه ادة ف ذا يفضل ع ه ضده، ل ذ أقوال ة أن تأخ ساعدة قانوني ة م دا عن أي و بعي يخشى، وه

ا            ك آم ه ذل ا ل ان متاح ه إذا آ التزام الصمت، وعدم الإجابة على أسئلة المحققين إلا في حضور محامي

ام القاضي                   سي، أو الإدلاء بتصريحاته فقط أم شريع الفرن ه        . هو الحال في الت ة الفق ر غالبي ذلك اعتب ل

اين موقف                 رغم من تب ى ال راره للموقوف للنظر عل المقارن الحق في الصمت أهم وأول حق يجب إق

ة التحري وجمع                    ه في مرحل التشريعات الإجرائية بخصوص النص على هذا الحق بالنسبة للمشتبه في

  .الاستدلالات
  

ـر    آما منح المشرع الإجرائي للمشتبه فيه الموقوف للنظر    ريء بالغي  وحدد  ،حق الاتصال الب

ى                      ا في التعرف عل ة أساس ـه، والمتمثل الشروط والضوابط التي تحكم هذا الاتصال، حتى تتحقق أهداف

  . مكان تواجده ووضعه رهن التوقيف للنظر، دون الإخلال بحسن سير الإجــراءات أو بسريتهـا
  

  :حق الموقوف للنظر في الإخطار بحقوقه.1.21.
  

رع الإجرائي للمشتبه فيه الموقوف للنظر مجموعة من الحقوق، والضمانات الغرض           أقر المش 

ضائية            شرطة الق ستطيع         . منها حمايته طيلة فترة وجوده تحت تصرف ال ضمانات لا ي وق وال ذه الحق ه

ضائي  شرطة الق ل ضابط ال ا من قب م إخطاره به ا إلا إذا ت تفادة منه ا، والاس ة به ه المطالب شتبه في ة ـالم

ه في       حيث من  درآا لكل حقوق  المعلوم أن الفرد غير مطالب أن يكون متمتعا بخلفية قانونية، ويكون م
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اة آل                 تثنائي في حي التوقيف للنظر يبقى ظرف اس ة، ف مواجهة ما قد يتخذ ضده من إجراءات جزائي

  .  مواطن
  

ه  شتبه في ار الم ضائية بإخط شرطة الق ي ال شرع الإجرائ زم الم ا أل ارات آله ذه الاعتب  وله

ذا الإخطار                  الموقوف للنظر بكل الحقوق التي يقررها له قانون الإجراءات الجزائية، مع الإشارة أن ه

  .يتم ضمن توقيت، وضوابط معينة اختلف تحديدها في التشريع الفرنسي عن التشريع الجزائري
  

سائل           ة للم رض بالدراس ضي التع ه، يقت ر بحقوق ي أن يخط ر ف وف للنظ ق الموق اول ح وتن

ا يترتب عن             المتعلق ذا الإخطار، وم ة بتحديد ماهية هذه الحقوق التي يجب أن يخطر بها، وضوابط ه

  :التأخير، أو إغفال هذا الإخطار من آثار قانونية، وسوف يتم دراسة آل ذلك ضمن الأفكار التالية
  

 :الحقوق التي يخطر بها الموقوف للنظر.1.1.1.2
  

سي   شرع الفرن ا الم ي يمنحه وق الت ف الحق ي   تختل ك الت ن تل ر ع وف للنظ ه الموق شتبه في  للم

ا                          شريعين، وهو م ذا الإخطار في آلا الت م يختلف مضمون ه ري، ومن ث يقررها له المشرع الجزائ

وقبل ذلك لا بد من التنبيه أن       . سوف نعرض له من خلال بيان موقف المشرع الفرنسي، ثم الجزائري          

شترط لوجوب الإ           دين، ي م وضعه رهن        المشرع الإجرائي في آلا البل د ت خطار أن يكون الشخص ق

شترط إخطاره         التوقيف للنظر، وبمفهوم المخالفة، فإذا آان الشخص غير خاضع للتوقيف للنظر، فلا ي

  .بالحقوق المنصوص عليها للموقوفين للنظر
  

  :الحقوق التي يخطر بها الموقوف للنظر في التشريع الفرنسي.1.1.1.1.2
  

لموقوف للنظر جملة من الحقوق التي تصب جميعها في إطار          أقر المشرع الفرنسي للشخص ا    

ولى                        ه تحت مسؤوليته أن يت ضائية، أو أحد أعوان شرطة الق دعم حماية قرينة البراءة، وألزم ضابط ال

ادة      ي نص الم اء ف ا ج ا لم ا، وفق اره به ة   . ج.إ. ق1-63إخط صوص المنظم ف الن تقراء مختل وباس

   :فرنسي، يمكن تحديد مضمون هذا الإخطار على النحو التاليلإجراء التوقيف للنظر في التشريع ال
  

ار أن    - ذا الإخط صد به ا، ويق ه ارتكابه شتبه في ة الم ة الجريم وف للنظر بطبيع ار الموق إخط

سوبة                      ال المن ع الأفع يلتزم ضابط الشرطة القضائية أن يعلم المشتبه فيه بعد التثبت من شخصيته بجمي

ة من تل     ل واقع ه وأن لا يغف شأنها   إلي ة    . ك التي يجري التحري ب ذه الإحاطة حقيقي ويجب أن تكون ه

ة                  وبأسلوب سهل يفهمه الموقوف للنظر، بحيث لا يكون هذا الإخطار مجرد سرد للوقائع بصيغ قانوني



 194 
 

 
ادة                   ه الم ا نصت علي ا لم ذا طبق ا، وه ه فهمه ة          ) أ (14/3يصعب علي وق المدني دولي للحق د ال من العه

ه               وي. 99ص]149[والسياسية   ا يواجه عد هـذا الإخـطار مهمـا، حتى يعرف الشخص مدى خطورة م

آما يتم إخطار محامي الموقوف للنظر بواسطة       ). ج.إ. ق 1-63الفقرة الأولى من المادة     (من اتهامات 

ه        رض في ت المفت ة والوق ه بطبيع د أعوان رف أح ن ط لطته م ت س ضائية، أو تح شرطة الق ابط ال ض

  .ج.إ. ق4 -63ي تبعا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ارتكاب الجريمة موضوع التحـــر
 

اتف بالشخص                 - ق اله إخطار الموقوف للنظر في بداية التوقيف بحقه في أن يتصل عن طري

ه                          ه، أو برب عمل ه، أو أخوات ه، أو أحد إخوت ادة، أو أحد والدي ه بصفة معت تثناءا  . الذي يعيش مع واس

ة ثلا         شروط                  يمكن أن يتأجل هذا الإخطار إلى غاي ة التوقيف ضمن ال ة ساعات آأقصى حد من بداي ث

ادة     ن الم رة م رة الأخي ي الفق ددة ف ادة     (1-63المح ن الم ى م رة الأول ان ). ج.إ. ق1-63الفق وإذا آ

ولي                دين، أو ال ذا الإجراء الوال ورا به ع ف الموقوف حدث، يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يطل

. 174 -45 من الأمر    4 الحدث، طبقا للفقرة الثانية من المادة        أو الشخص، أو المصلحة التي يسلم لها      

رة  4ويمكن على سبيل الاستثناء لحكم الفقرة الثانية من المادة            تأخير إعلام الأشخاص المبينين في الفق

ادة    ن الم ة م ف          4الثاني ي المكل ة، أو القاض ل الجمهوري ن وآي رار م ى ق اء عل دث، بن ع الح  بوض

 ساعة متى لا   12 ساعة، أو    24ي يحددها هذا الأخير، والتي لا يجوز أن تتجاوز          بالتحقيق، وللمدة الت  

  .يكون التوقيف للنظر محل للتمديد
  

اره                        - ه طبيب يخت ي يجري ه في فحص طب ى طلب إخطار الموقوف للنظر بأن له الحق بناء عل

ادة               وأن . ج.إ. ق 3-63ضابط الشرطة القضائية، أو وآيل الجمهورية، ضمن الشروط المحددة في الم

ادة   (له في حالة التمديد أن يطلب فحص طبي ثاني، ضمن نفس الضوابط              1-63الفقرة الأولى من الم

  ).ج.إ.ق
 

ام        - إخطار الموقوف للنظر في بداية التوقيف للنظر بحقه في أن يجتمع بناء على طلبه مع مح

ة   . ف نقيب المحامين  وإذا تعذر عليه ذلك، فله أن يطلب أن يعين له محام من طر            . يختاره هو  وفي حال

د  ة التمدي ي بداي امي ف ع المح ة م رة ثاني ع م ه أن يطلب أن يجتم د التوقيف ل شخص . تمدي ان ال وإذا آ

ام   ي الأرق ددة ف رائم المح اب الج ه ارتك تباه في سبب الاش وف للنظر ب ادة 15، و8، 7، 4موق ن الم  م

 وإذا آان الشخص موقوف للنظر    . ساعة48ج، فإن الاجتماع مع المحامي يكون بعد    .إ. ق 706-73

رقمين               ه ارتكاب الجرائم المحددة في ال تباه في اع مع        11 و 3بسبب الاش إن الاجتم ادة، ف  من نفس الم

  ).ج.إ. ق1-63الفقرة الأولى من المادة ( ساعة من التوقيف72المحامي يكون بعد 
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ج .إ. ق 63 في المادة    إخطار الموقوف للنظر بالأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر الواردة         -

) 24(ليعلم أن ضابط الشرطة القضائية يمكن أن يبقيه تحت تصرفه لمدة أساسية تقدر بأربع وعشرين           

ع وعشرين               ى        ) 24(ساعة على الأآثر، مع وجود إمكانية تمديد هذه الفترة لأرب اء عل دة بن ساعة جدي

ديم الموقوف      موافقة مكتوبة صادرة عن وآيل الجمهورية، هذا الأخير له أن يمنح           د تق  هذه الموافقة بع

  ).ج.إ. ق1-63الفقرة الأولى من المادة(للنظر أمامه 
 

ه الحق بموجب                     - أن ل ا، ب إخطار الموقوف للنظر في إطار تحقيق أولي، أو جريمة متلبس به

ادة  ة التوقيف للنظر، أن  .إ. ق2-77الم ن نهاي تة أشهر م د س ة بع ة جزائي ن محل متابع م يك ج، إذا ل

سر سبة       يستف تم بالن ع أن ي ن المتوق م، أو م ا ت ه عم ي دائرت ه ف م توقيف ذي ت ة ال ل الجمهوري ن وآي  م

ادة         (هذا الطلب يوجه بخطاب مسجل مع إشعار بالوصول        . 1للإجراءات رة من الم رة الأخي  1-63الفق

ات، والجنح                         ).ج.إ.ق شأن الجناي تم ب ات التي ت ة التحري ه في حال اح ل ر مت ذا الحق غي ه أن ه مع التنبي

  .ج.إ. ق73 -706المحددة في المادة 
  

  :الحقوق التي يخطر بها الموقوف للنظر في التشريع الجزائري.2.1.1.1.2
  

ى حق الشخص الموقوف للنظر           .إ. مكرر من ق    51نص المشرع الجزائري في المادة       ج عل

انون الإجراءات ا                          ى ق ادة التي أضافها المشرع إل ه، وهي الم ررة ل الحقوق المق ة  في أن يبلغ ب لجزائي

م    انون رق و  26 المؤرخ في   08 -01بالق الي      2001 يوني ى النحو الت صها عل آل :" ، والتي جرى ن

ادة                  ذآورة في الم الحقوق الم ضائية ب اه   1 مكرر  51شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة الق  أدن

ره                "ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب        ى خلاف نظي ري عل ا، أن المشرع الجزائ ستنتج منه ، وي

ذا الإخطار               ام به ضائية شخصيا القي شرطة الق زم ضابط ال ة لا يمكن أن    . الفرنسي أل وم المخالف وبمفه

ضائية       شرطة الق وان ال د أع ار أح ذا الإخط ول ه شريع      . يت ي الت ار ف ذا الإخط ة له صيغة الحالي وال

ا                   ضائية من آف شرطة الق ه ضابط ال ع ب ا يتمت سبب م ءة الجزائري توفر ضمانة أآثر للموقوف للنظر ب

قانونية وخبرة، إلا أنها واقعيا تثير الكثير من الصعوبات التي مردها أساسا العدد المحدود للضباط في             

ذا الإخطار الأعوان                  ام به ولى القي ا يت ه عملي ى أن ة مع عدد الأعوان، فضلا عل مرآز الأمن بالمقارن

ذا الإ      ام به سمح لهؤلاء القي ك     وليس الضباط، لذلك نرى من باب التخفيف أن ي تم ذل شرط أن ي خطار ب

  .تحت رقابة أحد ضابط الشرطة القضائية
     

                                                 
  

م إطلاق سراح  -1           ه إذا ت ي نهايت ا ف ف، وإنم ة التوقي ي بداي تم ف وق الأخرى لا ي ى خلاف الحق ذا الحق عل  الإخطار به
 .وف للنظر، ولم يتخذ وآيل الجمهورية قراره بخصوص المتابعة الجزائيةالموق
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ادة  نص الم الرجوع ل رر51وب ي  1 مك وق الت د أن الحق ة، نج راءات الجزائي انون الإج ن ق  م

  :يلتزم ضابط الشرطة القضائية إخطار الموقوف للنظر بها في التشريع الجزائري تتمثل في الآتي
  

لحق في أن يتصل فورا بعائلته ومن زيارتها له، وهذا الحق            إخطار الموقوف للنظر بأن له ا      -

ى أن    .إ. ق1 مكرر51نصت عليه الفقرة الأولى من المادة      صها عل يجب  : "ج، والتي جرى ن

يلة                         ضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر آل وس شرطة الق على ضابط ال

 ".تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له
  

د التوقيف  إخطار - ضاء مواعي د انق ي عن ي الخضوع للفحص الطب ه ف وف للنظر بحق  الموق

ه            ه، أو عائلت رة      . للنظر إذا ما طلب ذلك بنفسه، أو بواسطة محامي ه الفق ذا الحق نصت علي وه

ادة    ن الم ة م رر51الثاني الي  .إ. ق1 مك و الت ى النح ف   :" ج عل د التوقي ضاء مواعي د انق وعن

ك مباشرة أو بواسطة               للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص      طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذل

اره الشخص الموقوف من                        محاميه أو عائلته، ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يخت

شرطة                       ه ضابط ال ين ل ك يع ذر ذل ـة، وإذا تع رة اختصاص المحكمـ الأطباء الممارسين في دائ

  ".القضائية تلقائيا طبيبا
 

سيطة      ة ب ر        ومن خلال إجراء مقارن سي أق ستنتج بوضوح أن المشرع الفرن شريعين، ن ين الت ب

صلحة      ب الم د غل ون ق ذلك يك و ب ري، وه شرع الجزائ ره الم ن نظي ر، م وف للنظ ر للموق ا أآث حقوق

  .الخاصة للشخص الموقوف للنظر على المصلحة العامة للدولة
  

  :ضوابط إخطار الموقوف للنظر بحقوقه.21.2.1.
  

ة  ،لنظر بحقوقه، التوقيت الذي يتم خلاله هذا الإخطار  نقصد بضوابط إخطار الموقوف ل      وآيفي

  .ونعالج في آخر هذا المطلب إثبات إخطار الموقوف للنظر بحقوقه. تنفيذه
  

  :الوقت اللازم لإخطار الموقوف للنظر بحقوقه.1.2.1.1.2
  

ه الموقوف للنظر          شتبه في ضائية إخطار الم شرطة الق ى ضابط ال سي عل انون الفرن فرض الق

ى  " immédiatement " قوقه بشكل فوري بح في بداية التوقيف للنظر، وقد ذهب الفقه الفرنسي إل

دء توقيف الشخص للنظر               - آقاعدة عامة    -القول بأن الإخطار الفوري يتطلب       ذ ب  أن يتم الإخطار من

  .395ص] 150[وأن يكون دقيقا وواضحا
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جميع الحالات يجب إخطار الشخص   لا يفيد أنه في    " فورا  "  ويرى القضاء الفرنسي أن لفظ      

صعوبة إخطار الموقوف                       منذ أول لحظة بحقوقه، حيث توجد بعض الحالات والظروف تجعل من ال

د               ه بع اره بحقوق ل إخط كر تجع ة س ي حال شخص ف ود ال وق، فوج ذه الحق ة به صفة فوري ر ب للنظ

م       ساعات من توقيفه صحيحا، وهي الفترة التي استغرقها ليسترد الشخص         ) 08(ثماني ـيه بحيث يل  وع

ادة     . 2بهذه الحقوق  الحقوق   .إ. ق1-63ويمكن أن يفهم من نص الفقرة الأخيرة من الم ج أن الإخطار ب

  .يعتبر فوريا إذا تم في ظرف ثلاث ساعات من بداية التوقيف للنظر
  

شرطة           51أما في ظل التشريع الجزائري، فبمقتضى المادة         زم المشرع ضابط ال  مكرر، لم يل

ا نخشى                   القضائية ب  توقيت معين لإجراء الإخطار، تارآا له بذلك سلطة تقدير الوقت المناسب، وهو م

ر                دة من تقري ذلك تضيع الفائ ه، وب معه أن يتأخر الضابط دون داع في إخطار الموقوف للنظر بحقوق

ذا                    ال ه الحق قي الإخطار بهذه الحقوق، خاصة في ظل غياب تقرير جزاء البطلان على تأخير أو إغف

ادة                 . خطارالإ تن الم الحقوق في م ة الإخطار ب ى فوري رى ضرورة النص عل ذلك ن  مكرر، مع   51ل

شرطة             ام ضابط ال إمكانية جعل لهذه القاعدة استثناء إذا وجدت ظروف لا يمكن تخطيها حالت دون قي

تم   .إ. ق1 مكرر51القضائية فورا بإخطار الموقوف للنظر بالحقوق المقررة له في المادة    ى أن ي ج عل

  .بيان هذه الظروف بدقة في محضر سماع الأقوال لإعمال الرقابة القضائية فيما بعد
  

  : آيفية إجراء الإخطار بالحقوق.2.2.1.1.2
  

د اشترط ضرورة إخطار الشخص الموقوف للنظر            ري، ق إذا آان المشرع الإجرائي الجزائ

ذا الإخ         ا ه تم به ة، أم      بحقوقه، فإنه لم يحددا الطريقة، أو الكيفية التي ي طار، وهل يكون الإخطار آتاب

  مشافهة ؟
  

م               ذا الإخـطار ويفه ا ه   في حين وضع المشرع الفرنسي بعض الضوابط التي يجب أن يتم به

ادة                           ة من الم رة الثالث ديل الفق ذ تع فهيا، وأصبح من تم ش الحقوق ي  1-63منها أن الأصل في الإخطار ب

، يتم أيضا بواسطة     2004 مارس   09رخ في    المؤ 204 -2004 من القانون رقم     81بموجب المادة   

فهيا               . استمارة مكتوبة  ذا الإخطار يكون ش أن ه سية، ب نقض الفرن ة ال ى قضت محكم  3وفي ذات المعن

                                                 
 
          2 - Cass.Crim du 03 avril 1995, Bull .n°140. 
 

          3 - Cass.Crim du 12 février 1997. 
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ا                          ا لم ك وفق ه، وذل سمح بتطبيق ا في الحالات التي ت وب قانون وبالنسبة للإخطار الكتابي، فإنه فقط مطل

  .  32ص] 147[تقتضيه المصلحة
  

ادة          ويمكن حصر ضوابط   شريع     1 -63 إخطار الموقوف للنظر بحقوقه الواردة في الم  من الت

  :الفرنسي في النقطتين التاليتين
  

ادة                -  1-63يتم إخطار الشخص الموقوف للنظر بالحقوق المقررة له في الفقرة الأولى من الم

سبـقا               .إ.ق ا  ج بلغة يفهمها، في غياب ذلك يتم الإخطار بواسطة استمارة مكتوبة ومعدة م يقرأه

  ). ج.إ.ق1-63الفقرة الثالثة من المادة (الموقوف، ويعتبر ذلك تبليغا له
 

إذا آان الشخص أصما، ولا يعرف القراءة والكتابة، يجب مساعدته بمترجم للغة الإشارة أو               -

صم      صال بال سمح بالات ة ت ة، أو طريق د لغ ذلك الرجوع لأي  . أي شخص مؤهل يجي ويمكن آ

  ).ج.إ. ق1-63الفقرة الرابعة من المادة (ل بشخص مصاب بالصم جهاز تقني يسمح بالاتصا
 

  : إثبات إخطار الموقوف للنظر بحقوقه.3.2.1.1.2
  

ادة   ن الم ة م رة الثاني ب الفق سي، بموج شرع الفرن زم الم شرع .إ.ق1-63أل ذلك الم ج، وآ

ضائية أن يضمن محضر سم             .إ. مكرر من ق     51الجزائري، بموجب المادة     شرطة الق اع ج ضابط ال

ويوقع عليه الموقوف    . الأقوال بيانا يفيد قيامه بإخطار الموقوف للنظر بالحقوق المقررة له في القانون           

  .للنظر، وفي حالة امتناع هذا الأخير عن التوقيع يتم إثبات ذلك في المحضر
  

دلا من     " محضر الاستجواب   "ونشير هنا أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح           محضر  "ب

سية "سماع الأقوال د  "procès verbal d'audition"، وهو ما يدل عليه المصطلح باللغة الفرن ، فق

ادة  الي51جرى نص الم و الت ى النح رر عل شرطة  :"  مك ره ضابط ال ل شخص أوقف للنظر يخب آ

من  ".  أدناه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب       1 مكرر 51القضائية بالحقوق المذآورة في المادة      

يس من اختصاص ضابط                   المعلوم أن الاستجو   ق، ول اب اصطلاحا يكون من اختصاص سلطة التحقي

ا عن محضر جمع                 الشرطة القضائية، آما أن محضر الاستجواب يخضع لشكلية خاصة تختلف تمام

ستبدل مصطلح محضر                      . الاستدلالات ادة، حيث ي ذه الم ر من ه وعليه نرى تعديل نص الشطر الأخي

  .، منعا لأي لبس بين إجراءات الاستدلال والتحقيقالاستجواب بمصطلح محضر سماع الأقوال
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  :ثار المترتبة عن التأخير في الإخطار بالحقوقالآ.3.1.1.2
  

وف  ي إخطار الموق ضائية ف شرطة الق أخر ضابط ال ة عن ت ار المترتب ساؤل عن الآث ار الت يث

بطلان إجراء التوقي            . للنظر بحقوقه التي آفلها له القانون      ك ال ى ذل ه    فهل يترتب عل ا يتبع ف للنظر وم

  من إجراءات، أم لا ؟ 
  

أخير                      ة الت ـبرر، وحال أخير الم ة الت ين حال في الواقع العديد من أحكام النقض الفرنسية فرقت ب

رر  . غير المبرر أخير المب ة      " retard justifié "حيث قضت في حالة الت ا في حال بطلان، أم دم ال بع

رر  ة التي        فإن  "  retard injustifié"التأخير غير المب ة المعقول ة الزمني ى المهل ه ينبغي التعرف عل

دة   ذه الم اوز ه د تج ضائية ق شرطة الق أن ضابط ال ول ب ار للق ذا الإخط ل ه ضيها مث  213ص] 1[يقت

  . لترتيب البطلان
  

ا ظروف لا                  وقد اعتبر المشرع الفرنسي بأن التأخير يكون مبررا في الحالات التي تتوافر فيه

رة         "circonstances insurmontables "يمكن تجاوزها رة الأخي م من نص الفق ا يفه  وهو م

ج، التي أتاحت لضابط الشرطة القضائية التأخر في الاستجابة لطلبات الموقوف           .إ. ق 1-63من المادة   

ادتين           ى           3-63 و 2-63للنظر المتعلقة بالحقوق المقررة له في الم ة مت انون الإجراءات الجزائي  من ق

   .توافرت مثل هذه الظروف
  

  :حالات التأخير في الإخطار المبررة.1.3.1.1.2
  

وري                 أقرت العديد من أحكام النقض الفرنسية، وجود حالات استثنائية تحول دون الإخطار الف

 ومن أمثلة   ،4بالحقوق، وإذا ثبت أن الإخطار بالحقوق تأخر لسبب معقول وجب رفض الطعن بالنقض            

  :هذه الحالات نذآر ما يلي
  

أن تأخر ضابط الشرطة القضائية بإخطار الموقوف للنظر           5نقض الفرنسية   قضت محكمة ال   -

ل الأسباب التي                           د من قبي ة خاصة يع تكلم لغ رجم ي اد مت بحقوقه بسبب وجود صعوبة في إيج

                                                 
 
 

4 -Cass.Crim du 04 janvier1996. 
 
           5 -Cass.Crim du 26 mai1999, Bull.crim .n°105. 
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أخر إخطار الموقوف                   تبرر التأخير، وبأن الإجراءات التي تمت صحيحـة، وعليه يمكن أن يت

  .للغة الفرنسية إلى حين حضور هذا المترجمللنظر بحقوقه في حالة عدم إلمامه با
  

سية   - نقض الفرن ة ال ضت محكم رة    6ق ه لفت ر بحقوق وف للنظ ار الموق ي إخط أخر ف  أن الت

د م) 20(ساعات وعشرون ) 05(خمس ة، يع ى دقيق تج عل د ن أخر ق ذا الت ا أن ه ررا، طالم ب

أخير عر                ه ت ا ترتب عن شرطة، مم ض الموقوف  وجود عدد آبير من المتجمهرين أمام مقر ال

  .للنظر على ضابط الشرطة القضائية، وبالتالي التأخير في الإخطار بالحقوق
 

قضت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها أن التأخر في إخطار الموقوف للنظر          -

ا                     ه طالم ل إخطاره بحقوق رر تأجي تثنائيا يب بحقوقه، بسبب وجوده في حالة سكر يشكل سببا اس

ادر  ر ق ه غي كأن ه تل ي حالت ستوعبها ف م . 90ص]151[ أن ي ن الحك ه لا يمك ضت بأن وق

  .7بالبطلان في هذه الحالة
 

سية     - ة التي                  8قضت محكمة النقض الفرن م اللغ سية الموقوف للنظر، ث د جن  أن ضرورة تحدي

أخير في إخطاره                        رر الت اهرة التي تب ل الأسباب الق يتحدثها قبل الاستعانة بمترجم تعد من قبي

  . بحقوقه
  

  :حالات التأخير في الإخطار غير المبررة.2.3.1.1.2
  

وعلى النقيض من ذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية، أن التأخير لا يعد مبررا في حالات                 

  :معينة، نذآر منها على سبيل المثال
  

د مرور               - ه إلا بع في حالة عدم قيام ضابط الشرطة القضائية، بإخطار الموقوف للنظر بحقوق

ساعة من التوقيف، بحجة أن المترجم آان مشغولا، في حين آان من الممكن              ) 16(ستة عشر 

   . 9انتداب مترجم آخر
  

                                                 
          6 -Cass.Crim du 10 avril 1996. 
 
          7 - Cass.Crim du13 avril 1995, Bull. Crim, n°140. 
 
          8 - Cass.Crim du 4 juillet 2002, Bull. n°154. 
 
          9-Cass.Crim du 03 décembre 1996.cassation .n°96-84-503. 
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ضي    - د م ه بع ر بحقوق وف للنظ ار الموق ضائية، بإخط شرطة الق ابط ال ام ض ة قي ي حال ف

  .10دقيقة من زوال حالة السكر) 20(وعشرون) 01(ساعة

 

ضائية، بإخط  - شرطة الق ام ضابط ال ة قي ي حال ا  ف بس به ة متل ي جريم وف للنظر ف ار الموق

ين  ) 23(بحقوقه بعد مضي ثلاث وعشرين       ة من التوقيف في     ) 35(ساعة وخمس وثلاث دقيق

  .11مقر الشرطة
  

ر       ررا، أو غي أخير مب ان الت والملاحظ في أحكام محكمة النقض الفرنسية عند تقديرها لما إذا آ

أخير في آل الأحوال غ      مبرر، يعتمد في الأساس على تقدير ظروف آل واقعة  رر  ـ، ويكون الت ير مب

ستوجب      . 6ص] 152[للنظرإذا ما آان يشكل مساسا بمصالح الموقوف         وإذا ثبت المساس بمصالحه ي

  .12إبطال إجراء التوقيف للنظر، وما ترتب عنه من إجراءات مباشرة
  

  :حق الموقوف للنظر في التزام الصمت.21.2.
  

ا  يح إجراء التوقيف للنظر، آم ضائية يت شرطة الق شخص تحت تصرف ال أوضحنا وضع ال

ضية      ر بخصوص الق وف للنظ ؤال الموق ي س ضائية ف شرطة الق ستغلها ضابط ال ت، ي ن الوق رة م فت

ه                   ه دون أن ينتب الجاري فيها البحث، بهدف الحصول على اعترافاته، وغالبا ما يدلي هذا الأخير بأقوال

ه             أن له الحق في التزام الصمت، بل بالعكس يسعى         ى إقناعه أن الأفضل ل  ضابط الشرطة القضائية إل

  .هو تقديم إفاداته
  

اب         تهم بارتك ية للم وق الأساس ن الحق صمت م ي ال ق ف ى أن الح انوني عل ر الق تقر الفك واس

راءة         ة الب ى قرين تنادا إل اع عن                    . جريمة، اس ه، أو الامتن داء أقوال ذلك الحق في إب ا ل وأن للشخص وفق

زام               الكلام، لأن من المبادئ      ان إل ة، عدم إمك واد القانوني ات في الم ة للإثب المسلم بها في النظرية العام

ام                        ى عاتق سلطة الاته ة عل ات التهم ا عبء إثب ]  153[إنسان بأن يقدم دليلا ضد نفسه، ولكن يقع دائم

                                                 
 

          10 -Cass.Crim du04 avril 1996.Bull.n°05. 
 
          11 -Cass.Crim du 30 avril 1996.Bull.n° 182. 
 
          12 - Cass.Crim du18 juillet 1995. Bull. Crim, n°258. 
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ع     . 7ص ري وجم ة التح ي مرحل ه ف شتبه في ق للم ذا الح رار ه ت بخصوص إق ر أن الآراء اختلف غي

  .الاستدلالات
  

ة           ؤتمرات الدولي ق، والم ان موقف المواثي ومن هنا ستنحصر دراستنا في هذا المبحث حول بي

ضائية                         شرطة الق ام ضابط ال ى ضرورة قي انون عل ان يجب أن ينص الق من حق الصمت، ثم ما إذا آ

ي         شريع الإجرائ ة، والت ه الآراء الفقهي ت إلي ا اتجه صمت، وم ي ال ه ف ر بحق وف للنظ ار الموق بإخط

ى        الفرنسي   لبا عل ؤثر س والجزائري بهذا الخصوص، وننتهي بعرض المخاطر العملية التي يمكن أن ت

  : التاليةالمحاوروسيتم ذلك ضمن . حق المشتبه فيه في الصمت وآيفية مواجهتها
  

  :حق الصمت في ظل المواثيق والمؤتمرات الدولية.2.1.2.1
  

ه               شتبه في ضمان حق الم ة ل ق الدولي تهم في الصمت، ولكن          لم تتطرق صراحة المواثي ، أو الم

دأ          ى مب ا نصت صراحة عل ة أنه الملاحظ أن القاسم المشترك بين أغلب الاتفاقيات، والإعلانات الدولي

راءة  راض الب ي       13افت الحق ف ه ب شتبه في تهم، أو الم راف للم ي الاعت ه ف ستند علي ا ي اره أساس ، باعتب

صمت وق ا . ال ة لحق ة الأوروبي ضت المحكم سياق ق ذا ال ي ه ادة  وف ون الم م آ ه رغ ا أن سان بقوله لإن

ق       ى ح نص صراحة عل م ت ية ل ات الأساس سان والحري وق الإن ة لحق ة الأوروبي ن الاتفاقي سادسة م ال

ـانون   ي الق ة ف ادئ عام شكل مب وق  ت ذه الحق ر أن ه ذنب، غي راف بال دم الاعت ي ع صمت والحق ف ال

  .476ص] 154[ومعترف بها دوليا، لأنها تشكل جوهر المحاآمة العادلة
  

سنة               سياسية ل ة وال ى     1966 في حين عنيت الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدني النص عل  ب

ادة           ى        14حق الصمت في الفقرة الثالثة من الم صها عل ره  :" ، حيث جرى ن شتبه    -ألا يك تهم أو الم  الم

  ". على الشهادة ضد نفسه، أو الاعتراف بالذنب-فيه
  

تهم           وأمام غياب نصوص صريحة في أغلب ا       ه، أو الم شتبه في لمواثيق الدولية تعترف بحق الم

ه         شتبه في ى حق الم في الصمت، جرت المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية على ضرورة النص عل

ة                  . تحديدا في الصمت خلال مرحلة الاستدلال      سائل الجنائي ة للم ة الدولي ه اللجن ا أوصت ب ك م ومن ذل

أن تنص القوانين الداخلية للدول بوضوح على مبدأ عدم إلزام          ، أنه يجب    1939المنعقدة في برن سنة     

ديها من                       وفر ل ا ت ضائية بم سلطة الق دير ال الشخص بتقديم اعتراف يدينه، ورفض الكلام يكون محل تق

ا           . أدلة تبرئه أو تدينه    د في روم ات المنعق انون العقوب سادس لق وفي نفس السياق أقر المؤتمر الدولي ال

                                                 
  

ذا الخصوص في                  -13            سبق دراسة موقف النصوص الدولية من مبدأ افتراض البراءة، راجع ما ورد في هذه الرسالة به
  .  منها63الصفحة 
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نة  شتب1953س زم      أن للم ر مل و غي ه، وه ة إلي ئلة الموجه ى الأس ة عل دم الإجاب ي ع ة ف ه الحري ه في

ه أن من                         ى المحقق أن ينبه ل عل بالكلام، وأن رفضه الإجابة وصمته لا يجوز أن يؤخذ قرينة ضـده ب

ه   ب إلا بحضور محامي ه ألا يجي ق، أو  149ص] 155[حق طة قاضي التحقي ماعه بواس ب س ، ويطل

  .172ص] 156[ة أن تجبره على الكلامقاضي الحكم، وليس للمحكم
  

اير سنة      05آما أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في              ه  1960 ين :"  بأن

لا يجوز إجبار أحد على الشهادة ضد نفسه، وأنه يجب قبل سؤال، أو استجواب آل شخص مقبوض                    

ؤتمر    . 528ص] 5"[عليه، أو محبوس أن يحاط علما بحقه في التزام الصـمت          وهي ذات توصيات الم

امبورغ سنة                ا     1979الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في ه رز م  وأب

ا            :" ورد فيه بهذا الخصوص هو أن        التزام الصمت حق مقرر لكل متهم في الجريمة المنصوص عليه

ذا الحق           تهم به ؤتمر          . 152ص ]157"[في قانون العقوبات ويجب إعلام الم دأ الم ذا المب ا آرس ه آم

بتمبر   09 -04الدولي الخامس عشر الذي عقدته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في البرازيل من                س

  .  وما بعدها9ص] 158[1994سنة 
  

  : موقف الفقه والتشريع من إقرار حق الصمت ونطاقه.2.2.1.2
  

ه  اختلفت آراء الفقهاء حول ضرورة إقرار حق الصمت في الق       انون، وأهمية إخطار المشتبه في

ين اتجاهين           ز ب ضمان    : بهذا الحق في مرحلة جمع الاستدلالات، حيث يمكننا أن نمي ا معارض ل أولهم

ذا الحق         د له ى أن                  . حق الصمت، وثانيهما مؤي ا بمعن يس مطلق ضا أن حق الصمت ل ومن الملاحظ أي

  .  في بعض الأحيان بالكلامملزم قانوناالمشتبه فيه 
  

د ت وف  وق ه الموق شتبه في ذا الحق صراحة للم رار ه شأن إق سي ب شرع الفرن ذب موقف الم ذب

ذا                        دة التي مست ه شريعية العدي ديلات الت ر التع ك عب للنظر في قانون الإجراءات الجزائية، وظهر ذل

  . القانون، في حين أن المشرع الجزائري لم يقره له صراحة منذ البداية
  

شيء   ام سوف نعرض ب ذا المق ي ه صمت   وف ن ضمان حق ال ه م ف الفق صيل لموق ن التف م

ه الموقوف للنظر في                          شتبه في ذا الحق للم رار ه ونطاق هذا الحق، ثم لموقف التشريع الفرنسي من إق

ره           اب نص صريح يق مرحلة جمع الاستدلالات، ونحاول استنتاجه في التشريع الجزائري في ظل غي

  .في الوقت الحالي
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  :ار حق الصمتموقف الفقه من إقر.1.2.2.1.2

  
ا                 ه وم انقسم الفقه القانوني بخصوص إقرار حق الصمت، وضرورة إخطار الموقوف للنظر ب

ريقين             ى ف ك إل شتبه            : إذا آان يجب أن ينص القانون على ذل ضمان حق الصمت للم ا معارض ل أولهم

ا   فـيه، وثانيهما مؤيد لهذا الحق، وقد استند آل اتجاه لتعزيز رأيه على العديد من الحجج         نعرضها وفق

  :للتفصيل التالي
  

  :الاتجاه المؤيد لإقرار حق الصمت -

ى            - الأرجح   –ذهب جانب من الفقه      تنادا إل  إلى التأآيد على تمتع المشتبه فيه بحق الصمت اس

ـه، أو              شتبه في ام بإخطار الم ضائية، أو سلطة الاته شرطة الق قرينة البراءة، وضرورة التزام ضابط ال

ة                 المتهم بحقه في الص     رر بكل حري ه أن يق ى يمكن ك حت ذا الحق، وذل ى ه انون عل مت، وأن ينص الق

ى                 . رغبته في الكلام، أو إيثاره الصمت      سر صمته عل د إخطاره، يجب أن لا يف وإذا فضل الصمت بع

ة      155ص] 159[أنه قرينة ضده، أي لا يعد قرينة تؤدي إلى الاعتقاد في إدانته            ، عملا بالقاعدة الفقهي

ة                 ". ينسب إلى ساآت قول   لا  :" القائلة ل أحد مظاهر حري زام الصمت يمث أن الت ك، ف ى ذل بالإضافة إل

ع                     ا في جمي ادئ الأساسية المعترف به دفاع من المب ة ال ة حري سه، وآفال المشتبه فيه في الدفاع عن نف

ة     ا صرح العدال وم عليه ي يق ة الت ة، وأحد الأسس الهام شريعات الوطني ة، والت ق الدولي ] 160[المواثي

  . 542ص
  

ه، أو                  شتبه في ى حمل الم ؤدي إل ذا الحق ي رار ه دم إق ول بع ويرى أنصار هذا الاتجاه، بأن الق

ك                 يلة ذل ا آانت وس . المتهم على الكلام رغما عنه، وفي ذلك إآراها له، وتعديا على حريته المعنوية أي

  . 153ص]159[آما أن في إنكار هذا الحق إهدار لقاعدة عدم إلزام الشخص بتقديم دليل إدانته
  

تهم في                             ه، أو الم شتبه في رأي، وأقرت صراحة بحق الم ذا ال دول التي تأخذ به اذج ال ومن نم

  . الخ من دول الاتحاد الأوروبي.... ،15، البرتغال14 الصمت، يمكن أن نذآر، اسبانيا
  
  :الاتجاه المعارض لإقرار حق الصمت -

ق، والاعت       ذا الح اد ه ى انتق ه إل ن الفق اني م ب ث ب جان ه   ذه شتبه في ار الم ى إخط راض عل

د التي                          ه رغم الفوائ ك أن رة، ومن ذل الموقوف للنظر بحقه في الصمت، معولا في ذلك على حجج آثي
                                                 

 
          14 - Art 520-2 c.pro.pén. 
 
          15 - Art 61-1 c.pro.pén 
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ذا الأمر                          ا أن ه اع عن الكلام، آم ى الشخص للامتن ا عل أثيرا إيحائي ه ت ه ل ذا الإخطار إلا أن يحققها ه

ضائية وسلطات التحقيق ا            و سمح بالصمت لأدى           يصعب تقبله من أجهزة الشرطة الق ه ل لقضائي، لأن

ل                    ى تعطي ؤدي إل ذي ي ذلك إلى عدم تحقق الغاية من تشريع سؤال، أو استجواب الأشخاص، الأمر ال

ة                        ة، وتحقيق العدال ى الحقيق أخير في الوصول إل ه الت نجم عن ا ي . العمل بهذين الإجراءين المهمين، مم

  .ووقار سلطـتي جمع الاستـدلالات والتحقيقآذلك في إقرار حق الصمت للمشتبه فيه مساسا بهيبة، 
  

در                 تهم إلا بالق ه، أو الم شتبه في ذا الحق للم راف به اه وجوب عدم الاعت ذا الاتج ولذلك يرى ه

زام                     ه من الت شاهد ولا يعفي سبة لل الذي يتقرر فيه ذلك للجميع، فمادام المشرع يتجاهل حق الصمت بالن

ه                الإدلاء بأقواله، فالواجب أن تسري هذه ال       الإدلاء بأقوال تهم، ويكلف ب ه، أو الم شتبه في ى الم قاعدة عل

  . 150ص] 59[على اعتبار أن الصمت ليس له ما يبرره، وأن الصمت لا يعتبر حقا، ولا رخصة 
  

ى إخطار الشخص الموقوف للنظر                    ويرى أنصار هذا الرأي عدم أهمية النص في القانون عل

ـد، ف            ر مج ه يعرف        بحقه في الصمت، ذلك أنه عملا غي ـترفا، فإن ا مح ان الموقوف للنظر مجرم إذا آ

وإذا آان مجرما . حقوقه جيدا ويدرك إمكانية التزام الصمت، بل والكذب دون حاجة إلى إخطاره بذلك           

مبتدئا، فليس من الضروري عندما يتكلم أن يقول الحقيقة، وعلى فرض أن يكون قد أدلى بأقواله يبقى          

  .ام القضاء فيما بعد إذا رغب في ذلكله دائما فرصة العدول عنها أم
  

صري  انون الم رأي، الق ذا ال ار ه ي إط درج ف ي تن ة الت ة المقارن شريعات الجنائي ن الت وم

  .41ص] 161[والأمريكي، والبلجيكي، والكندي، والاسترالي 
  

  : نطاق ضمان حق الصمت.2.2.2.1.2
  

ة، أن إجراءات جمع        انون الإجراءات الجزائي الاستدلالات لا تنطوي من    المستقر عليه في ق

شتبه                    زم الم حيث الأصل على إآراه، أو قهر للمشتبه فيه، ومن ثم ليس لضابط الشرطة القضائية أن يل

صمت       ه ال ة التزام ي حال ة ف ا لجريم ه مرتكب شتبه في د الم ا لا يع ه، آم ى الإدلاء بأقوال القوة عل ه ب في

شرط              ه ضابط ال ا ل ة الجاري         ورفضه الإجابة على الأسئلة التي يوجهه ضائية بخصوص الجريم ة الق

  .فيها البحث والتحري
  

ا                        ه في الصمت، وإلا عد مرتكب ه التمسك بحق غير أنه في حالات معينة لا يستطيع المشتبه في

ـة                      وانين الإجرائي ا تفرضه بعض الق ك م لمخالفة، واستحق ما يقرره لها القانون من جزاءات، ومن ذل

ضائي            والخاصة من إلزام الشخص بالإدلاء       شرطة الق ضابط ال سيته ل ه، وجن ه ووظيفت ة ـباسمه، وعنوان
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ة  سلطة العام ل ال ي     . أو رج ق ف ه الح يس ل ا ول صاح عنه ه بالإف شتبه في زم الم الات يلت ذه الح ي ه فف

  .الصمت، وفي حالة المخالفة سوف تقيد حريته
  

ه الشخصية     وقوانين الإجراءات الجزائية ألزمت المشتبه فيه بالإدلاء بالبيانات التي تثبت            حالت

ق من الشخصيـة  تيقاف، أو التحق بة مباشرة الاس ى الأخص بمناس اذ الإجراءات ضده، وعل د اتخ عن

تباه في               ة، أو نتيجة الاش حيث في الحالات التي يتم فيها الاستيقاف بهدف البحث والتحري عن جريم

د     سلوك الشخص، يجب على المشتبه فيه عند استيقافه تبديد هذه الشكوك التي أ    ى لا تتقي ه حت حاطت ب

انون           ررة في الق رة التوقيف للنظر المق ساوي فت ك إلا عن     . حريته لفترة من الزمن قد ت ن يكون ذل ول

ئلة حول                        ة من أس سلطة العام ضائية، أو رجل ال طريق الإجابة على ما يوجهه إليه ضابط الشرطة الق

  .يد حريتههويته ووجهته، وفي حالة عجزه عن ذلك، أو التزامه الصمت سوف تق
  

م               انون رق تيقاف بموجب الق سي الاس ر   02 المؤرخ في      82-81وقد نظم المشرع الفرن  فبراي

راءات      1981 شريع إج ذا الت ي ه ث وردت ف ة، حي ق الهوي د تحقي ضمن قواع تمم، المت دل والم  المع

ة الشخص                  ة هوي سلطة العام الاستيقاف وتحقيق الهوية على مرحلتين، تبدأ الأولى حين يطلب رجل ال

ارة   سا بعب ي  فرن ت ف ي عرف ة الت ي المرحل ا، وه لاع عليه ستوقف للإط  le contrôle"الم

d'identité"        شخص ى ال ذر عل ين يتع دأ إلا ح ث لا تب ة، حي ر حتمي ي غي ة فه ة الثاني ا المرحل ، أم

ه            . المستوقف إثبات هويته أو التزم الصمت      ة مضطرا لتوقيف ففي هذه الحالة يصبح رجل السلطة العام

ة في                 واقتياد ـذه المرحل ه إلى أقرب مرآز شرطة للتحقق من هويته بجميع الوسائل الممكنة، وتعرف ه

ـارة   سا بعب تيقاف       .  "la vérification d'identité "فرنـ سي إجراء الاس د أحاط المشرع الفرن وق

  .ج.إ. من ق78/6-78/2بمجموعة من الضمانات تضمنتها المادة 
  

 أو التحقق من الشخصية في        ،نصوص واضحة الاستيقاف  وأما المشرع الجزائري، فلم ينظم ب     

بعض           ة   116ص] 61[قانون الإجراءات الجزائية على غرار المشرع الفرنسي، إلا أن ال رى إمكاني  ي

ادة                 50استخلاص سنده القانوني من بعض النصوص القانونية، آنص الفقرتين الأولى والثانية من الم

ى             ج، والمتعلقة بالأمر بعدم المبارح    .إ.ق صيهما عل ة بواسطة ضابط الشرطة القضائية، والتي جرى ن

يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي             :" النحو التالي 

ى               . من إجراء تحرياته   ضائية التعرف عل وعلى آل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته الق

  .16" ثل له في آل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوصهويته أو التحقق من شخصيته أن يمت
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سة   50ورغم ورود نص المادة    ة المتلب  المشار إليها في شأن التحري، طبقا لإجراءات الجريم

ادة                      بس في نص الم ة التل  من   65بها، فإن الاستيقاف بهدف التعرف على الهوية يجد سنده خارج حال

ضائ        .إ.ق شرطة الق ضابط ال   ية صلاحية توقيف الأشخاص للنظر لمقتضيات التحقيق      ج، التي تخول ل

  .فمن باب أولى أنها تسمح له بالاستيقاف من أجل التعرف على هوية الشخص قبل توقيفه
  

ضائية شرطة الق نهم عضو ال ذين يطلب م ا أن الأشخاص ال ا سبق يتضح جلي  أو رجل ،ومم

ويتهم،               ائق الرسمية التي تثبت ه ة استظهار الوث ة      السلطة العام ة التعريف الوطني ، أو جواز    17 آبطاق

  .السفر، أو البطاقة المهنيـة، أو رخصة السياقة، ملزمون بالمثول لطلبه تحت طائلة العقاب
   

ه الصمت                       ر التزام ه، وتعتب ى الشخص الإدلاء بأقوال وانين الخاصة التي تفرض عل  ومن الق

 منه  L233-2سي، حيث نص في المادة      مخالفة لأحكامها نذآر على سبيل المثال، قانون المرور الفرن        

سيارته، أو شخصه                     ة ب انون والمتعلق ررة في الق ة المق ى الرقاب رفض الخضوع إل على أن آل سائق ي

درها              ة ق ة أشهر وغرام دة ثلاث ة        3750يعاقب بالحبس لم ات التكميلي ى العقوب ورو، بالإضافة إل . 18 ي

 22 المؤرخ في 03-09لمتمم بالأمر رقم  المعدل واوفي نفس المعنى عاقب قانون المرور الجزائري      

ذا                       4ص] 162 [2009يوليو ة، وآ ائق المرآب ديم وث رفض تق ذي ي سائق ال ه ال سادسة من ادة ال في الم

ة من                  ة جزافي ة بغرام سلطة العام ى     2000رخصة السياقة التي طلبها منه رجل ال .  دج 2500 دج إل

 1998غشت  22 المؤرخ في  10-98قم  المعدل والمتمم بالقانون ر    ونص قانون الجمارك الجزائري   

ادة   6ص] 163[ ي الم ذين      50ف خاص ال ة الأش ة هوي ارك مراقب وان الجم ق لأع ه يح ى أن ه عل  من

ي       اق الجمرآ ل النط ون داخ ه أو ينتقل ون من ي، أو يخرج يم الجمرآ دخلون الإقل صلاحية . ي وذات ال

  .19 من قانون الجمارك الفرنسي67تخولها لهم المادة
  

                                                                                                                                                    
ى       61 هذه المادة تقابلها المادة      - 16           ي تنص عل  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، مع الإشارة أن الفقرة الثالثة الت

ادة   سي بالم شرع الفرن ا الم ة ألغاه ن17العقوب م م انون رق ي  466-83: الق ؤرخ ف و 10الم دة 1983 يوني ي الجري شور ف ، المن
  .1983 يونيو 27، ودخل حيز التنفيذ في 1983 يونيو 11الرسمية المؤرخة في 

 

ذه            - 17           راد باستخراج ه زم الأف  إن حيازة بطاقة التعريف الوطنية أمر جوازي وليس هناك نص تشريعي، أو تنظيمي يل
أو حيازتها، فعدم حيازة بطاقة التعريف لا يشكل في حد ذاته مخالفة، وهذه القاعدة مستمدة من المادة الأولى من المرسوم            الوثيقة،  

م ي  1597-58: رق ؤرخ ف وبر 22 الم دة      1958 أآت ي الجري شور ف سا، المن ي فرن ة ف ف الوطني ة التعري يم بطاق ق بتنظ  المتعل
  .ي به العمل في بلادنا على صعيد الواقعوالجار. 1970 نوفمبر17الرسمية المؤرخة في 

  
م   11 من قانون المرور الفرنسي عدلت بموجب المادة  L233-2 المادة   - 18           انون رق  المؤرخ في   495-2003 من الق

  .2003 يونيو 13 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ،2003 يونيو 12
  

ارك ا    -19           انون الجم ي لق نص الأساس اريخ   ال در بت سي ص اير 01لفرن ان   1949 ين ه آ ديل ل ر تع اريخ، وآخ  01 بت
  .2008يوليو
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  :ف التشريع الفرنسي والجزائري من حق الصمت موق.3.2.2.1.2

  
  .نتطرق أولا لموقف التشريع الفرنسي، ثم الجزائري

  
 :موقف التشريع الفرنسي من حق الصمت -

راءة          ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت ل صدور ق السائد في الفقه الفرنسي أن المشرع الفرنسي، قب

م  سنة 516رق ى إخطار المو2000 ل نص صراحة عل م ي صمت، ل زام ال ي الت ه ف وف للنظر بحق . ق

ى نصوص                       تنادا إل ة، أو اس ة، سواء نصوص إجرائي وآان القضاء يستمد هذا الحق من نصوص عام

راه          رم الإآ ي تج ات الت انون العقوب صوص ق ى ن افة إل سان، بالإض وق الإن ة لحق ة الأوروبي الاتفاقي

  .20ص] 9[والتعذيب وتعاقب عليهما 
  

ديرنا أن أو ي تق ة ف صمت    والحقيق ي ال رار الحق ف ى إق سي إل شرع الفرن اه الم وادر اتج ى ب ل

ادة       02-93ظهرت بصدور القانون رقم      ج، التي آانت تنص       .إ. من ق   62، حيث عدلت بمقتضاه الم

أقوالهم، لتصبح            ضائية والإدلاء ب شرطة الق ام ال والهم أم على إلزامية مثول الأشخاص المراد سماع أق

ة ا الثاني د أن ألغيت من فقرته ارة بع أقوالهم" عب زم الأشخاص  "et de déposer"والإدلاء ب  تل

ه                     ة أن وم المخالف ستنتج بمفه ذلك ن أقوالهم، وب بالمثول فقط أمام ضابط الشرطة القضائية، دون الإدلاء ب

  . يجوز لهم أن يمتنعوا عن الكلام
  

ي      ر ف وف للنظ ق للموق ذا الح ل ه رار مث د لإق سي المؤي شرع الفرن ف الم ر موق ضح أآث  وات

ضائية         .إ. ق 1-63، حيث فرض بموجب المادة      2000 لسنة   516القانون   شرطة الق ى ضابط ال ج عل

د أن المشرع               ون، بي ا المحقق ئلة التي يوجهه ى الأس ة عل ه في عدم الإجاب إخطار الموقوف للنظر بحق

ادة      ن الم ى م رة الأول دل نص الفق اد ليع ا ع رعان م م  1-63س انون رق صبح 307-2002 بالق ، لي

ى                  الواجب   ة عل هو إعلام الشخص الموقوف للنظر بأن له الحق في الإدلاء بتصريحات، أو في الإجاب

صمت زم ال ه، أو أن يلت ة ل ئلة الموجه د عن  . الأس د يتول ا ق ادي م ديل تف ذا التع شرع به صد الم د ق وق

  .الصياغة القديمة لهذه المادة عند الشخص من انطباع بأن الأفضل له هو أن يصمت
  

 بهذا النص، واعتبر أن إقرار حق الموقوف          33ص] 147[ من الفقه الفرنسي   وقد أشاد جانب  

م                          ة ل ة جمع الاستدلالات من مرحل ل مرحل ى نق وق أدى إل للنظر في الصمت بالإضافة إلى باقي الحق

ذا الحق في                ل ه تكن تعرف القانون إلى مرحلة القانون، مما جعل البعض الآخر يصرح بأن ورود مث
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 6 و 5، يتفق مع ما تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادتين            516-2000القانون رقم   

  .15-14ص] 164[منها
  

ه الموقوف للنظر                     شتبه في ضائية بإخطار الم ومع ذلك لا يترتب على إلزام ضابط الشرطة الق

ذا الحق، أو لا                ن يثبت  ويكفي أ  .بحقه في الصمت، أن هذا الأخير يلتزم بإيضاح ما إذا آان سيباشر ه

  . ضابط الشرطة القضائية في المحضر أنه قد تم إخطاره بحقه في الصمت

  

ضائية من               شرطة الق ورفض المشتبه فيه الموقوف للنظر الإجابة عن الأسئلة لا يمنع ضابط ال

ى   ة عل ه الإجاب شتبه في رر الم د يق ة، وق ار الحقيق ا ضرورية لإظه ا أنه ا، طالم ي طرحه تمرار ف الاس

  .47ص] 146[ البعض الآخربعض الأسئلة دون
  

ادة                 ذا الموقف طويلا، فبمقتضي الم م     19ولم يستقر المشرع الفرنسي على ه انون رق  من الق

رة        4761ص] 165 [2003 مارس 18 المؤرخ في    2003-239  قام بحذف الجملة الأخيرة من الفق

ه في الصمت من           .إ. ق 1-63الأولى من المادة     ة إخطار الموقوف للنظر بحق ذلك ألغى إلزامي ج، وب

ه صراحة في                    . قبل ضابط الشرطة القضائية    شتبه في ه للم د يعترف ب م يع وبالتالي، فإن حق الصمت ل

  .     ج.إ. ق116قرة الرابعة من المادة التشريع الفرنسي الحالي، وإنما للمتهم فقط بموجب الف
   

  :موقف التشريع الجزائري من حق الصمت -

ة جمع          لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ضمان حق الصمت للمشتبه فيه خلال مرحل

ادة                    دائي، حيث نص في الم ة التحقيق الابت ـن ق   100الاستدلال، وقرره للمتهم في مرحل ه   .إ. م ج، أن

ا صراحة       عند مثول المتهم أ    مام قاضي التحقيق لأول مرة، يتحقق هذا الأخير من هويته، ويحيطه علم

ك في             وه عن ذل ـرار وين أي إق بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه، وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء ب

  . المحضر، فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور
  

ا إيجاد سند لهذا الحق في التشريع الجزائري بالنسبة للمشتبه فيه في مرحلة جمع            وإذا ما حاولن  

صين     ـتور ون ي الدس ة ف ى نصوص عام ول عل ره صراحة، نع اب نص يق ي ظل غي تدلالات ف الاس

  .قانونيين يتمثلان في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات
  

واد  ن نصوص الم ستفاد م ن دس45، و35، 34فالم سنة  م ر ل ة 1996تور الجزائ  أن الدول

سان، وتحظر أي   ة الإن اك حرم دم انته سان، وتضمن ع وق الإن ية وحق ات الأساس ة الحري ل حماي تكف



 210 
 

 
عنف بدني، أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة، ويعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق               

  .نويةوالحريات، وعلى آل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمع
  

ه الموقوف                  شتبه في وفي خصوص مرحلة الاستدلال يستنتج هذا الحق ضمنا من عدم إلزام الم

شاهد                 ه، بعكس ال ل سماع أقوال ين قب ضابط         )ج.إ. من ق   93 و 89(للنظر بحلف اليم يس ل ه ل ا أن ، آم

ذا      ي ه لطات ف ن س انون م ه الق ه ل ا يتيح ل م ه، وآ ى الإدلاء بأقوال د عل راه أح ضائية إآ شرطة الق  ال

ة         ل الجمهوري ن وآي سبق م ى الإذن الم صول عل د الح ة بع وة العمومي تخدام الق و اس صوص، ه الخ

ادة        (لإحضار الشخص الذي لم يستجيب لاستدعائين بالمثول         ى من الم ) ج.إ. من ق   1-65الفقرة الأول

يلة                        ضائية وس شرطة الق ك ضابط ال ه، فلا يمل ك، ورفض الإدلاء بمعلومات فإذا حضر الشخص بعد ذل

  .اهه على ذلكلإآر
  

 المضافة بالقانون رقم    2 مكرر 263وعن قانون العقوبات جرى نص الفقرة الأولى من المادة          

ى عشرين      ) 10(يعاقب بالسجن المؤقت من عشر      : " على أنه  04-15 ة    ) 20(سنوات إل سنة وبغرام

ذيب  20 دج، آل موظف800.000 دج إلى    150.000من    يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التع

ا    " أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر          من ذيب مثلم ، فمتى وقعت جريمة التع

ة          21حددها التشريع الجزائري   ضائية بغاي شرطة الق  نتيجة ممارسة، أو تحريض، أو أمر من ضابط ال

تحق   سؤوليته اس ر، وثبتت م ات، أو لأي سبب آخ ات، أو معلوم ى اعتراف شخص عل ن ال الحصول م

ذيب          . 2 مكرر 263لمقرر لهذه الجريمة في المادة      العقاب ا  د إذا سبق التع وتكون العقوبة السجن المؤب

د     ل العم ر القت ة غي لاه جناي احبه، أو ت ضائيـة   . أو ص شرطة الق ابط ال ق ض ن  ،وإذا واف كت ع  أو س

س     ن خم ة م ون العقوب ذيب، فتك ة التع شر  ) 05(ممارس ى ع نوات إل ن  ) 10(س ة م نوات وغرام س

  . دج500.000لى  دج إ100.000
  

ري، حيث                        شريع الجزائ ل ضمنيا في الت ى الأق ذا الحق عل ويقتضي المنطق التسليم بوجود ه

ضائية           شرطة الق حتى ولو لم ينص المشرع الإجرائي صراحة على حق الصمت، فإن سلطة ضابط ال

ه من                     شتبه في ه للم ا تكفل وق   في سؤال المشتبه فيه الموقوف للنظر مقيدة بنصوص محددة مع آل م  حق

                                                 
  

ة                         - 20           ة لهيئ ة تابع ة عمومي ه يمارس وظيف ى آون النظر إل  ضابط الشرطة القضائية يعتبر مشمولا بمصطلح الموظف ب
  .الشرطة، أو الدرك، هدفها المحافظة على النظام العام في المجتمع

 

ي  263 جرم المشرع الجزائري التعذيب في قانون العقوبات، وحدد مفهوم هذه الجريمة في المادة       - 21            مكرر منه، والت
 ".يقصد بالتعذيب آل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا آان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما آان سببه: "جاء فيها
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ى                  اطلا بالإضافة إل وضمانات لحماية سلامته البدنية والمعنوية لا يجوز تجاوزها، وإلا وقع الإجراء ب

  . قيام المسؤولية القانونية على القائم به
  

تم سؤاله من طرف                 ذي ي ه الموقوف للنظر ال شتبه في ونظرا لأهمية ضمان حق الصمت للم

راراه   رى ضرورة إق ضائية، ن شرطة الق شرطة  ضابط ال زام ضابط ال ع إل ري م شريع الجزائ ي الت ف

دة جوانب               ة من ع ذه الأهمي در ه ة التوقيف للنظر، ونق ه في بداي القضائية بإخطار الموقوف للنظر ب

  : نوجزها في ما يلي
  

ة                      - ع بالحماي ه لا يتمت ه، أي أن ام ل يتم الحصول من المشتبه فيه على معلومات دون توجيه اته

ه في                القانونية التي يضمنها     شتبه في القانون لمن تثبت له صفة المتهم، وتزداد درجة الخطورة على الم

ا، أو   بس به الجرائم المتل رتبط ب ي ت ضائية، والت شرطة الق لطات ضابط ال ا س سع فيه ي تت الحالات الت

  .بتنفيذ إنابة القضائية
 

ري و            - ة التح ه مرحل ت إلي ا انته ى م تناد إل ى الاس د عل ن قي انون م ي الق د ف ع لا يوج جم

دليل   ة ال دأ حري اع، ومب ي الاقتن ائي ف ة القاضي الجن دأ حري ا لمب ك تطبيق ائج، وذل ن نت تدلالات م الاس

ادة                  ى من الم  212الجنائي، وهو النظام الذي يتبناه المشرع الجزائري صراحة، بمقتضى الفقرة الأول

ق من طرق الإ              :" ج، التي جرى نصها على أنه     .إ.من ق  أي طري ات الجرائم ب دا      يجوز إثب ا ع ات م ثب

ه            ا لاقتناع ه تبع صدر حكم ي أن ي ك، وللقاض ر ذل ى غي انون عل ا الق نص فيه ي ي وال الت الأح

وال                       ".الخاص ه من أق دلي ب د ي ا ق لذلك يجب أن يتقرر في التشريع حـق الصمت للمشتبه فيـه خوفا مم

  .تسجل ضده في محضر جمع الاستدلالات
 

مشتبه فيه ارتكاب الجريمة، لأن براءته مفترضة       طالما أن عبء إثبات الاتهام لا يقع على ال         -

سه           اء نف شاء من تلق قانونا، فلن تكون هناك حاجة إلى مطالبته بتقديم دليل براءته، وإنما فقط وحسبما ي

  .أن يدحض إدانته، بأن يدلي بما لديه من معلومات عن القضية
 

ا الم                  - ستعين به دفاع التي ي ائل ال دفاع عن         يعد الحق في الصمت من قبيل وس ه في ال شتبه في

ة                  نفسه وأبسطها، خاصة في ظل حرمانه في التشريع الجزائري من ضمانة الاستعانة بمحام في مرحل

  .22جمع الاستدلالات على خلاف التشريع الفرنسي

                                                 
  

 . وما بعدها273لة بخصوص ضمانة استعانة الموقوف للنظر بمحامي في الصفحة  راجع ما ورد في هذه الرسا- 22          
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ضائية              - شرطة الق ام ضابط ال ه أم ى الإدلاء بأقوال ه عل شتبه في ار الم لا يوجد جدوى من إجب

دول عن               وحرمانه من حق الصمت، م     ة الع ادام يبقى له، وهو الشيء الملاحظ آثيرا في الواقع، إمكاني

  . أقواله أمام السلطات القضائية بحجة أنها صدرت منه تحت الإآراه
  
ه      - سير إلزام ه، فمن الع ه الإدلاء بأقوال شتبه في ى الم انوني يفرض عل زام ق و وجد الت ى ل حت

ة             شريع للعقوب م يتعرض الت ة                 بقول الحقيقة، حيث ل ع عن الإجاب ه إذا امتن شتبه في ا الم التي يخضع له

  .على الأسئلة الموجهة إليه، أو إذا أدلى بإجابات آاذبة
 

شرطة           - ابط ال ز ض أنه أن يحف ن ش صمت م زام ال ي الت ه ف شتبه في ق الم رار ح دم إق إن ع

ر مشروعة من                        ه سواء آانت مشروعة، أو غي أجل  القضائية إلى استعمال آل الوسائل المتاحة أمام

ى                         ه عل ه لإرغام ى تعذيب ى اللجوء إل الحصول على إفادات منه، ولو أدى به الأمر إلى إآراهه، أو حت

  .الكلام
 

ق يجب                      ذا المنطل ة، فمن ه وقهم الدستورية والقانوني ة بحق معظم المشتبه فيهم ليس لديهم دراي

ه،                 سماع أقوال ه ل شتبه في ه       النص على إلزام ضابط الشرطة القضائية عند حضور الم أن يخطره بحق  ب

ه                ة إلي ئلة الموجه ى الأس الرد عل زم ب ك الإخطار في محضر           . في الصمت، وأنه غير مل وأن يثبت ذل

  .سماع الأقوال
 

اون           وما نخلص إليه في مسألة حق المشتبه فيه الموقوف للنظر في الصمت، هو ضرورة تع

ة          ة، وإزال ى الحقيق ضائية بهدف الوصول إل د في      الموقوف مع ضابط الشرطة الق د يتول ذي ق شك ال  ال

ات، ومع                      ذهن الضابط، ذلك أن تمسك المشتبه فيه بحقه في الصمت من شأنه أن يصعب سير التحري

ك دون                         زام الصمت إن أراد ذل ه في الت ذلك يجب أن يتم هذا الأمر في ظل الاعتراف للمشتبه فيه بحق

  . أن يفسر موقفه هذا ضده
  

  : الحق في الصمتالمخاطر العملية التي تواجه.3. 2.2.1
  

ى                   ذا المعن يمثل شخص المشتبه فيه محورا أساسيا لكافة إجراءات جمع الاستدلالات، وهو به

ضائية ومن ث                      شرطة الق ذا يتصوره ضباط ال سي في القضية، أو هك م ـيعتبر مصدر المعلومات الرئي

ر المشروعـة             ة غي التي لا تجد   فإنه يتعرض حقه في التزام الصمت لمخاطر بعض الممارسات العملي

تم                          ك ي ا ومع ذل ا صمت المشرع عنه بعض منه ا، ولكن ال انون جرمه ل أن الق لها سندا في القانون، ب

  . اللجوء إليها في الواقع العملي للتأثير على إرادة الشخـص، وحمله على الكلام
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ذي                      ل في التع ه، والتي تتمث شتبه في ى إرادة الم أثير عل ائل الت ب وسنتناول بالشرح والتحليل وس

را      البدني، واستعمال الوسائل العلمية الحديثة المتمثلة في جهاز آشف الكذب، والتحليل التخديري وأخي

اول الاستجواب         وال    –التنويم المغناطيسي، ثم نتن ا         - سماع الأق ة باعتباره ئلة الإيحائي  المطول، والأس

  .من الأساليب الملتوية التي قد يلجأ إليها ضابط الشرطة القضائية
  
  :اللجوء إلى التعذيب.2.1.2.1.3

  
دم                  23يعتبر التعذيب  ا الحق في الصمت وأق  على رأس قائمة المخاطر العملية التي يتعرض له

ا             ذ به ة التي ينف ى          . هذه الوسائل، وأآثرها اتساعا بحسب الكيفي ذيب إل ؤدي التع ك أن ي ستوي في ذل وي

التين        النتيجة التي يبتغيها القائم على هذه الوسيلة، أو أن يستمر ا           ى صمته، لأن في الح ا عل لخاضع له

  .تتجه إرادته إلى التأثير على إرادة الخاضع للتعذيب لحمله على الكلام
  

ة، حيث                     ى الحقيق ه، هو الوصول إل شتبه في ذيب الم ضائية من تع شرطة الق وغرض ضابط ال

إن استخلاصها م                           م، ف شخص، ومن ث ذا ال اق ه ة تكمن في أعم ذه الحقيق اد أن ه ل    يسود الاعتق ه يمث ن

تدلالات ع الاس ة التحري وجم ي مرحل ا ف ازا هام ة لأعضاء . إنج دوافع النبيل ي ال شكك ف ا لا ن وإن آن

ي           أثير الفعل ة الت ى محاول دفعهم إل ة، ي ى الحقيق الشرطة القضائية، ولكن في غمرة الحماس للوصول إل

ى                     ى يتراجع عن صمته، ويجيب عل ئلة التي    على المشتبه فيه عن طريق إخضاعه للتعذيب، حت الأس

  . توجه إليه
  

ا نجد في                ولما آان الغرض من التعذيب هو تطويع إرادة المشتبه فيه، وليس تعذيبه لذاته، فإنن

  :الواقع أن المحل الذي يقع عليه فعل التعذيب لا يكون دائما واحد، حيث يمكن أن نتصور فرضين
  
شت             : الفرض الأول  - ى الم ذيب عل ع فعل التع ذا الفرض         وهو الشائع، حيث يق ه، وه ه ذات به في

ذي لا                    راف، ال ى الاعت بسيط ومنطقي طالما أن الغاية من وقوع فعل التعذيب، هو الوصول إل

راه         . يصدر ولا تكون له قيمة ما لم ينبع من المشتبه فيه نفسه            والتعذيب هنا قد يأخذ شكل الإآ

  .100ص] 161[ المادي، أو المعنوي، أو آلاهما في نفس الوقت
  

اني الفرض   - ر                        : الث ى غي ذيب عل ي، حيث يتحقق فعل التع ع العمل ل شيوعا في الواق وهو أق

ه ليعترف                        شتبه في ى الم اذه قصد الضغط عل رر اتخ ة تب م صلة، أو علاق . المشتبه فيه ممن له

  . ويكون التعذيب الواقع هنا على المشتبه فيه بمثابة تعذيب معنوي، وعلى غيره تعذيب بدني
                                                 

  
 . وما يليها من هذه الرسالة321 تناولنا جريمة التعذيب في الصفحة - 23          
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شتبه           ولمواجهة خطر استعمال ض       يلة لإخضاع إرادة الم ذيب آوس ضائية للتع شرطة الق ابط ال

ذي جرم فعل                   سي ال يهم المشرع الفرن ا ف يلة، بم ذه الوس ل ه ى تجريم مث شريع الغالب إل فيه، اتجه الت

ه    ادة      ،  التعذيب وعاقب علي ات، ولكن دون أن يعطي تعريف               1-222 بمقتضى الم انون العقوب  من ق

ا           لجريمة التعذيب على خلاف التش     ريع الجزائري، واآتفى بتجريم آل فعل من شأنه إخضاع شخص م

  . سنة15للتعذيب، أو لأفعال وحشية، وعاقب عليه بالسجن لمدة 
  

ه، أو                          ة مهام اء تأدي ة أثن ة عمومي ائم بوظيف أما إذا تمت هذه الجريمة من طرف موظف، أو ق

دة عشرين           ا ل    سنة ) 20(بمناسبتها، فتكون العقوبة هي السجن لم ادة         ، طبق سابعة من الم رة ال نص الفق

ة ع. ق222-3 ذه الجريم ى ارتكب ه ضائية مت شرطة الق ا ضابط ال ي يتعرض له ة الت ، وهي العقوب

  .باعتباره مشمولا بمصطلح الموظف
  

شمل آل                  ذا الحظر لي ه توسع في ه سي، فإن شريع الفرن ذيب في الت ى حظر التع وبالإضافة إل

م تصل إ            و ل ى ول ذيب     أعمال العنف العمدية، حت ى درجة التع واد           ل ا ورد في الم ى  1-221، وهو م إل

  . من قانون العقوبات الفرنسي14 -222 إلى 7-222، و 5 -221

  
ادة          263وآذلك جرم قانون العقوبات الجزائري جريمة التعذيب بموجب الفقرة الأولى من الم

ى عشرين    ) 10( منه، وقرر لمرتكبها عقوبة السجن المؤقت من عشر            2مكرر سنة  ) 20 (سنوات إل

ن  ة م ى 150.000والغرام شرطة   800.000 دج إل ضابط ال سبة ل ة بالن شديد العقوب ع ت  دج، م

  . من قانون العقوبات الجزائري143القضائية بصفته موظفا، تطبيقا لحكم المادة 
  

ف     تعمال العن ة اس تهم نتيج ه، أو الم شتبه في ن الم صادر ع راف ال بطلان الاعت ذا ويلحق ال ه

م   و الحك ده، وه ادة   ض ن نص الم منا م ستفاد ض راءات   212الم انون الإج ن ق ة م ا الثاني ي فقرته  ف

ه في                       ة ل ة المقدم ى الأدل راره إلا عل ي ق الجزائية الجزائري، التي تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يبن

رة       معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه        ، ويقابلها في التشريع الفرنسي الفق

  .ج.إ. ق427ة من المادة الثاني
   

  : استعمال الوسائل العلمية الحديثة.2.3.2.1.2
  

شتبه             بغرض آسر حاجز الصمت، والحصول على اعتراف صريح، أو ضمني صادر عن الم

ة من الوسائل                          ضائية بجمل شرطة الق ستعين ضابط ال د ي ه، ق سوبة إلي فيه يقر فيه ارتكابه الجريمة المن

راد، في                    وقد تعاظم الاهتم  . العلمية وق الأف ى حق داء عل ه من اعت ام بدراسة هذه الوسائل نظرا لما تمثل
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ق                      ريقين فري ى ف شأنها إل ارن ب ه المق سم الفق حين اختلفت التشريعات الإجرائية إزاء هذه الوسائل، وانق

ستعين             . يعارض استخدام هذه الوسائل، والآخر يؤيد استخدامها       ة التي يمكن أن ي ومن الوسائل العلمي

  : ابط الشرطة القضائية للحصول على اعترافات من المشتبه فيه، نذآر منهابها ض
  

  :جهاز آشف الكذب -

 الجهاز الالكتروني الذي يستخدم لقياس النبضات المختلفة في جوارح  ، هوجهاز آشف الكذب 

ين    polygrapheالإنسان، ويسمى البوليجراف    أي الخطأ، أو  poly، وهذه الكلمة تتكون من مقطع

  .392ص] 166[  أي الرسم، أو التسجيل، أو الصورةgrapheب، الكذ
  

ائج         ل نت ن تحلي اع، وم نفس والاجتم م ال ي عل از متخصصون ف ذا الجه تخدام ه ولى اس  ويت

ن       د م ضاعه للعدي اب إخ ي أعق ة ف اب الجريم ه ارتك شتبه في شخص الم ى ال رأ عل ي تط رات الت التغي

  .  492ص] 155[آان المشتبه فيه صادقا، أم آاذباالأسئلة التي تتصل بها، يقرر الأخصائي ما إذا 
  

م سلطة التحري                           الي لا تعل ارة عن إمساك عن الكلام، وبالت ه عب شتبه في ولما آان صمت الم

ة، أم لا؟                          ذا الصمت هل هو مرتكب الجريم سير ه ستطيع تف صامت، ولا ت وجمع الاستدلالات سر ال

ا، يتض        از آشف الكذب المشار إليه ل         وبالنظر لماهية جه تم تحلي از ي ذا الجه ه مع استخدام ه ا أن ح لن

راف دون                       ى الاعت اره عل تم إجب ذلك ي ردود أفعال الشخص الفسيولوجية رغما عن إرادة صاحبها، وب

  .أن يتكلم متى انتهى تحليل بيانات الجهاز إلى أنه يكذب، أي أنه ارتكب الجريمة
  

شتب         ذب، وحق الم ه في الصمت وضوحا في      وتزداد العلاقة بين استخدام جهاز آشف الك ه في

تم                    ك ي ذب، ومع ذل از آشف الك الفرض الذي يرفض فيه المشتبه فيه منذ البداية الخضوع لاختبار جه

  . إخضاعه جبرا لاختبارات هذا الجهاز
  

از آشف الكذب               ر استخدام جه سا والجزائ ة في فرن الكذب أو  " ولم تنظم التشريعات الإجرائي

از آشف         .ةآوسيلة للبحث عن الحقيق   " الصدق وتحت تأثير الممارسة الأمريكية والنجاح الذي حققه جه

دم            137ص] 167[ الكذب هناك، نادى بعض الفقهاء      في فرنسا باستعمال هذا الجهاز، ولكن نظرا لع

ى معارضة          886ص] 168[ مصداقية نتائج هذا الجهاز، فقد اتجه الرأي الغالب        سي إل ه الفرن في الفق

ذا                     استخدام جهاز آشف الكذب آو     ل ه ى أن استعمال مث تنادا إل ائل جمع الاستدلالات اس يلة من وس س

ذي استقرت               رأي ال انون، وهو ال الجهاز يشكل مساسا بالحقوق والضمانات المقررة للأشخاص في الق



 216 
 

 
ا ورد               24عليه أحكام القضاء الفرنسي    ا تتعارض مع م ، حيث رفضت استعمال هذه الوسيلة، واعتبرته

صادر سنة      في إعلان حقوق الإنسان و     انون    1789المواطن ال ويجب أن نلاحظ أن      .  والدستور، والق

ه                     د هو أن شيء المؤآ ذب، وال الممارسة الشرطية والقضائية في فرنسا تجهل استعمال جهاز آشف الك

شيء يمكن      .215 ص ]169[الآن وأن استعمل من قبل الشرطة القضائية إلى حد          ،لم يحصل   ونفس ال

  .ة للتطبيقات الشرطية والقضائية في الجزائربالنسب - حسب علمنا-أن يقال 
  
  :التحليل التخديري -

اقير المخدرة في                    يقصد بالتحليل التخديري، حقن الشخص بعقار مخدر، أو مجموعة من العق

وم                 ود الشخص للن ا خل مجرى الدم، والتي تستهدف التأثير على بعض مراآز المخ، حيث يترتب عليه

ذاآرة في                 العميق مع فقد القدرة على الاخ      ى الجانب الإدراآي وال اء عل ـحكم الإرادي، والإبق ار والت تي

ه  ائق إرادي من ذا الشخص دون ع ع ه يلة من الحوار م ذه الوس ى ه ائم عل ا يمكن الق ل، مم ة عم حال

  .319ص] 170[ يجعله يخفي معلومة تتصل بهذا الحوار
  

ى الا       درة عل صة بالق خ المخت ز الم ى بعض مراآ صل إل در ي ار المخ تحكم  والعق ار، وال ختي

ائي                     ي عن الصمت، والحديث التلق ى التخل الإرادي فيوقف عملها، مما يؤدي بالخاضع لهذه الوسيلة إل

دم إرادة    ا تع ة، لأنه ا قهري يلة بأنه ذه الوس ر ه ا تظه ن هن ة، وم ة العادي ي الحال ه ف ذي لا يرغب في ال

 فإن هذه   ، فترة التخدير، وبذلك   الشخص رغم استمرار الجانب الإدراآي والذاآرة في حالة يقظة خلال         

  .الوسيلة تتعارض مع حق المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه، والتزام الصمت آوسيلة لذلك
  

انون الإجراءات                    ك ق يلة، ومن ذل ذه الوس ولذلك نجد الكثير من التشريعات حظرت استخدام ه

واد         الفقرة الأولى عل   132الجنائية لألمانيا الاتحادية الذي نص في المادة         ذه الم  أي  -ى منع استخدام ه

درة   اقير المخ راف  –العق ى الاعت صول عل ول      .  للح انون أص واد  ق ذه الم تخدام ه ر اس ذلك حظ وآ

ل سنة      2 المؤرخ في      23المحاآمات الجزائية العراقي رقم      ادة      1971 أبري ه حيث   127  في الم  من

ـه ى أن صت عل أثير ع  :" ن شروعة للت ر م يلة غي ة وس تعمال أي وز اس ى  لا يج تهم للحصول عل ى الم ل

د بالإي    ـــويعتبر من الوسائل غير المشروعة إس     . إقراره د ـ ـراء والوع ـ ـذاء والإغ ــ ـاءة المعاملة والتهدي

   .79ص] 171"[ واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير،والوعيد والتأثير النفسي
  

ة ال              سي، أسوة بغالبي شريع الفرن ة         في حين لم يتناول تشريعنا، والت ة المقارن شريعات الجنائي ت

ة  -مسألة استخدام العقاقير المخدرة      سبب في               -مصل الحقيق د يكون ال  بنصوص صريحة وحاسمة، وق

                                                 
           
          24 -Cass.Crim du 18 février 1954. 
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ا                   ى م ا عل داءا حقيقي ل اعت يلة تمث ذه الوس ائي، أو لأن ه ذلك حداثة هذه الطريقة في مجال البحث الجن

  .قرره المشرع الإجرائي من ضمانات
  

  :التنويم المغناطيسي -

ـه            طة افتعال سان بواس ي للإن وم الطبيع اة للن ه محاآ سي، بأن ويم المغناطي ف التن ن تعري يمك

ه                        اطن، وتطوع إرادت ه الب ى عقل سيطرة عل ا ال د فيه ة يفق والوصول بالشخص الخاضع للتنويم إلى حال

  .لإرادة القائم على تنويمه
  

ة     وحيث أن التزام الصمت عمل إرادي، لا يتحقق إلا إذا آانت إرادة ا     ه حرة ومدرآ شتبه في لم

أثير                          ق يتضح ت ذا المنطل ى صاحب الإرادة الحرة، ومن ه فإن الكلام هو الآخر عمل إرادي ينسب إل

ا يوجه              ذ آل م ة لتنفي التنويم المغناطيسي على إرادة الشخص الخاضع له، وذلك بجعلها خاضعة وقابل

ا         ا وهو بكامل      إليها من أوامر، فيجد الشخص نفسه يجيب على آل الأسئلة التي آ رد عليه رفض ال ن ي

  . إرادته أثناء ممارسته لحقه في الصمت
  

ويم   سألة التن سا م ر وفرن ن الجزائ ل م ي لك شريع الإجرائ اول الت دم تن ضا ع ن الملاحظ أي وم

ائل جمع الاستدلالات المشروعة، أم لا              ة     . المغناطيسي، وما إذا آان يعد من وس في حين ذهب غالبي

يس               259ص] 172[ الفقه الفرنسي  ة، ل ات الجنائي سي في التحقيق إلى رفض استخدام التنويم المغناطي

ه                        ك وهو في آامل وعي و طلب ذل فقط في حالة موافقة المشتبه فيه على تنويمه مغناطيسيا، بل حتى ل

يلة                          ذه الوس ر رفضه الخضوع له ا عن خوف من أن يعتب ك ناتج طالما يوجد احتمال قائم أن يكون ذل

  .قرينة على الإدانة
  

سي           ويم         25وعلى خلاف هذا الاتجاه ذهبت بعض أحكام القضاء الفرن ى إجازة استخدام التن ، إل

ه                 شتبه في المغناطيسي آأحد وسائل جمع الاستدلالات، والتحقيقات، بشرط أن يكون بناء على رضا الم

  .الخاضع لمثل هذه الوسيلة
  

ات ا                ة في تحري سبة لاستعمال الوسائل العلمي ضائية، هو عدم        وما نخلص إليه بالن شرطة الق ل

ة خلاف فقهي                 179ص] 149[استقرار الرأي حول اعتبارها من وسائل جمع الاستدلالات، حيث ثم

  . حول شرعية هذه الوسائل26وقضائي

                                                 
 
          25 -Cass.Crim du 18  février 1958, Bull. crim. n°163. 
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ل             زام الصمت حول استخدام مث ة، هو الت ويبقى الاتجاه السائد في التشريعات الجنائية المقارن

راءات ال     ي الإج ة ف ائل العلمي ذه الوس شريع       ه ذلك الت سي، وآ شريع الفرن د أن الت ذلك نج ة، ل جزائي

ة      ائل العلمي ذه الوس ل ه ى مث وء إل ة اللج صوص واضحة إمكاني يم بن دم تنظ ى ع ا إل ري اتجه الجزائ

ك                        ا من ذل ائج المتحصل عليه ة النت تهم، ومدى حجي ه، أو الم .              المشار إليها سابقا لاستنطاق المشتبه في

اه الفقهي           ويمكننا أ  د للاتج ه تأيي رافض إجازة استخدام     377ص] 173[ن نفسر هذا الموقف على أن ال

ر    راء غي ضائية لإج شرطة الق أ ضابط ال لا يلج ة، ف شرعية الإجرائي دأ ال ق مب ن منطل ائل م ذه الوس ه

ل          . منصوص عليه صراحة في القانون     ضائية لاستخدام مث والملاحظ في واقعنا عدم لجوء الشرطة الق

  .وسائلهذه ال
  

د         ة، إذ لا يؤي شريعات المقارن ة الت ه غالبي رت علي ا ج ع م ه م ي الفق سائد ف اه ال ق الاتج ويتف

اك شبه                      ة أخرى هن ا، ومن جه راه للشخص الخاضع له ك إآ استعمال هذه الوسائل، لأنه يرى في ذل

ك أن ا                     ى ذل دليل عل ائل، وال ذه الوس ات  إجماع على عدم دقة النتائج التي يمكن استخلاصها من ه لولاي

ل                     ا قب شترط في قانونه ذب، ت المتحدة الأمريكية التي تعتبر النموذج التقليدي لاستخدام جهاز آشف الك

ا                        از، أم ذا الجه ارات ه تهم لاختب ة، أو الم ه الجريم ذلك موافقة الدفاع على إخضاع المشتبه في ارتكاب

م تعتبره              از ل ا الجه ة          بالنسبة لمدى الاعتداد بالنتائج التي يتوصل إليه رك الأمر في النهاي ة، وت ا قطعي

  . 10 ص]174[لتقدير محكمة الموضوع
  

اني             188ص] 175[ ومع ذلك، فإننا نفضل أن يتدخل المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الألم

رد والحصول                     ى إرادة الف أثير عل أنها الت لينص صراحة على منع استعمال الوسائل العلمية التي من ش

ذه الوسائل              منه على اعترافات تحت هذا       ل ه ضائية لمث شرطة الق أ ضابط ال ا من أن يلج أثير، خوف الت

ل    33مستقبلا، ويجد سنده القانوني في النصوص      التي تخوله جمع الاستدلالات بكافة الطرق حيث تتمث

إن                    م ف ا ومن ث مهمة ضابط الشرطة القضائية الأساسية في الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيه

لهذا الغرض يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، بما في ذلك استعمال ما توصل             أي إجراء يقوم به     

ذا المجال         م في ه ة في                       . إليه العل سمح باستخدام الوسائل العلمي خاصة في ظل عدم وجود نص لا ي

  .التحريات
   

  

  
                                                                                                                                                    

 
واد  -26           ام، راجع الم ضائية ذوي الاختصاص الع شرطة الق رة صلاحيات ضباط ال ددت نصوص آثي ، 13، 12/3 ح

 .ج الجزائري.إ. من ق17و
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  : المطول- سماع الأقوال- الاستجواب.3.3.2.1.2

  
ى        وجه الصلة بين الاستجواب المطول وحق ال      ا بالدرجة الأول ه في الصمت، مرده شتبه في م

ة تحت ضغوط الاستجواب، الأمر                       ة طويل رة زمني التأثير النفسي على إرادة المشتبه فيه، ووضعه فت

ا        سه، إم ه لنف ر إدانت ة الأم ي نهاي ه ف ب علي د يترت ا ق زه، مم ة ترآي ه ودرج ن إرادت ضعف م ذي ي ال

ر صحيح              ان غي و آ ة        وعلي .باعتراف صريح أو ضمني، ول ضائية إطال شرطة الق د ضابط ال ه إذا تعم

ه                          ة في أداء مهام شرعية الواجب د خرج عن حدود ال ره، يكون ق سابق ذآ  الاستجواب وفق الغرض ال

  .78ص] 176[
  

 والتشريع في آل من فرنسا والجزائر، لم يتجه إلى تحديد مدة زمنية لا يجوز للاستجواب أن                 

ادة    .إ. من ق64يتجاوزها، فكل ما ورد في المادة   ى من الم ج .إ. من ق 52ج الفرنـسي، والفقرة الأول

ي       تجواب ف ت الاس ي تخلل ة الت رات الراح تجواب، وفت دة الاس ات م ى إثب ارة إل و الإش ري، ه الجزائ

  .محضر سماع المشتبه فيه الموقوف للنظر دون تحديد لمدتها هي الأخرى
  

ا              ا اتج شريع الإجرائي في آلا         ومع ذلك، يمكننا أن نفهم ضمنا من النصوص المشار إليه ه الت

أن يثبت في                   البلدين إلى حظر سماع الأقوال المطول، بدليل إلزام المشرع ضابط الشرطة القضائية، ب

ذه النصوص قصورها                   ى ه المحضر مدة الاستجواب وفترات الراحة التي تخللت ذلك، لكن يعاب عل

ة         من الناحية الواقعية، حيث لم تحدد ما يعد استجوابا مطولا في             رة قانوني ي، وهي ثغ التشريع الإجرائ

ه الموقوف للنظر دون مقتضى لاستجواب                    شتبه في قد يستغلها ضابط الشرطة القضائية، لإخضاع الم

وي          شاطه الحي ذه            . مطول، بغية التأثير سلبا على إرادته ون التحري به ائم ب ئلة الق فإرهاق الخاضع لأس

  .في الصمتالصورة يشكل إآراها معنويا، ويمثل تهديدا للحق 
  

ي     ة الت ات الراح تجواب، وأوق دة الاس ان م وب بي صوص الخاصة بوج ة للن صياغة الحالي فال

زام                     ه في الت ه الموقوف للنظر، وحق شتبه في ة لإرادة الم تخللت ذلك غير آافية لتوفير الحماية المطلوب

شر تحديد  الصمت، ونقدر أن تحقيق هذه الحماية يتطلب تعديل هذه النصوص بشكل يتضمن بشكل مبا             

شكل      ا ب تم بيانه ضرورات ي ا إلا ل تجواب تجاوزه ى الاس ائم عل وز للق صى لا يج د أق ة آح دة زمني م

دة الراحة                      ى لم د حد أدن ك تحدي مفصل في المحضر، وتخضع لتقدير السلطة القضائية، يضاف إلى ذل

  .التي تتخلل السؤال، بحيث لا يجوز أن تقل عنها
  

ة، إذا اق   ذه الحماي ي ه الغ ف ت     ولا نب ار وق ضا معي اد أي ي اعتم شرع الإجرائ ى الم ا عل ترحن

ازل                        ة المن ا لحرم يلا، احترام ازل ل يش المن انون من حظر تفت الاستجواب على النحو الذي تضمنه الق
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ادة   ررة بموجب الم سنة  40المق ر ل تور الجزائ ن دس ادة  1996 م ن الم ى م رة الأول ن 47، والفق  م

ه .إ.ق ى أن صت عل ي ن ري الت ساعة  لا :" ج الجزائ ل ال ا قب ساآن ومعاينته يش الم ي تفت دء ف وز الب يج

ة     ) 5(الخامسة ساء )8(صباحا، ولا بعد الساعة الثامن سي       ..." م ل نص المشرع الفرن ى نحو مماث وعل

ادة          ى من الم زل، أو           .إ. من ق   59في الفقرة الأول تغاثة من داخل المن ة الاس ر حال ه في غي ى أن ج عل

سادسة               الاستثناءات المقررة في القانون، لا     ساعة ال ل ال شها قب ازل وتفتي صباحا  ) 6( يمكن دخول المن

  . مساءا) 9(ولا بعد الساعة التاسعة
  

ضائية أن                   شرطة الق زم ضابط ال ازل أن يل وقصد المشرع الإجرائي بتحديد ميقات لتفتيش المن

أ ومأم                    ر المسكن ملج ه يعتب ل، لأن ر    يجريه في النهار، ليضفي على المنزل حماية خاصة في اللي ا غي ن

انون         . قابل للدخول إليه، وتفتيشه ليلا، وبهذا تصان حرمة المنازل         وقياسا على ذلك، نرى أن ينص الق

ة                 على حظر استجواب المشتبه فيه الموقوف للنظر قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامن

ى الراح               رآن إل ك الوقت ت ة في ذل ه الذهني رد ومدارآ ؤثر    مساءا، لأن طاقات الف ا ي ة والاسترخاء مم

  . سلبا على إرادة الشخص، وقدرته في استيعاب أسئلة المحقق، ونتيجة ما يعطيه من إجابات
  

  :الأساليب الملتوية في إدارة سماع الأقوال.4.3.2.1.2
  

ة                          ضائية خلال عملي شرطة الق ه ضابط ال أ إلي د يلج ة التي ق اليب الملتوي يمكن أن نحصر الأس

أث    ة، أو الطرق                        سؤال المشتبه للت ئلة الإيحائي اد الأس سه، في اعتم ة نف ى إدان ه عل ه وحمل ى إرادت ير عل

  :الاحتيالية، وفقا للتفصيل التالي
  

  :استعمال السؤال الإيحائي -

شرطة  ابط ال دف ض ة يه ياغة مختلف صاغ ص ه ي ادي، ولكن ؤال ع ائي س سؤال الإيح إن ال

ه، بحيث  سبقة لدي رة م د فك ى تأآي ه إل ن ورائ ضائية م ي وضعية الق ه ف شتبه في ر الم ذا الأخي ضع ه ي

نمط من                        ذا ال إذا تكرر ه حرجة، لا يجد مفرا منها سوى أن تتضمن إجابته جزءا من سؤال المحقق، ف

  . الأسئلة، فسوف يقر المشتبه فيه في نهاية المطاف بالجريمة
  

تعمال وقد تنبه المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري لهذه المسألة، وواجه خطر اس            

شرطة        ضابط الشرطة القضائية للأسئلة الإيحائية أثناء سؤال الموقوف للنظر، وذلك بأن ألزم ضابط ال

شتبه             .إ. من ق   429القضائية، بموجب الفقرة الثانية من المادة        ة للم ئلة الموجه ة الأس ان آاف ى بي ج عل

  .فيه في محضر سماع الأقوال
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  :استعمال الطرق الاحتيالية -

ه        ينصرف هذا الا   ستعمال في واقع الأمر إلى الغش والخداع الذي يضلل المشتبـه فيه ويؤدي ب

ى                    . إلى الإقرار  ال اللجوء إل ة حي شريعات الجنائي شدد الت ى ت ومرد استعمال هذه الطرق بالدرجة الأول

ـه أو     شتبه في ى إرادة الم أثير عل ة للت ة الحديث ائل العلمي تعمال الوس وي، واس دني، أو المعن راه الب الإآ

  .المتهم
  

ا هو              وقد استقر الرأي على ضرورة التمييز بين ما هو من طبيعة عمل الشرطة القضائية، وم

ائل      ذه الوس رعية ه يم ش د تقي ك عن ضاء، وذل ل الق ة عم ن طبيع ل  ،155ص] 177[ م سبة لعم  فبالن

ا ضاب            يلة التي اتبعه ط الشرطة القضائية فهو لا يعدو أن يكون مجرد تحصيل دلائل، ومتى خلت الوس

الشرطة القضائية من التأثير على إرادة المشتبه فيه على وجه يضر بمصلحته، فإن الخديعة هنا تحمل    

ة لا           ذه المرحل ة جمع الاستدلالات، لأن ه ولان في مرحل على معنى الدهاء والحيلـة، وهما أمران مقب

  . 127ص] 178[ يتولد عنها دليل، ومن ثم فلا حاجة إلى الضمانات التي يقتضيها نشوء الدليل
  

م                صفته، ومن ث ضائية ل شرطة الق ار ضابط ال ع، إنك شائعة في الواق ة ال ومن الطرق الاحتيالي

ضابط         ر ال ث، أو أن يظه سه، أو شخص ثال ضابط نف طة ال ديث بواس ي الح ه ف شتبه في تدراج الم اس

ي    ه ف ى علم ا وصل إل ق م د تحقي ات تفي دلي بمعلوم ه، وي دأ إلي ى يه ا حت ا ودي ه موقف شتبه في ذا للم  ه

ى معلومات                ى مجرد الحصول عل ذه المحاولات عل د ه م تتع ا ل ل مشروعة م ذه الحي الخصوص، فه

  .129ص] 177[ وليس الحصول على اعتراف المشتبه فيه، أو خداعه لتقديم دليل ضد نفسه
  

ة في إطار                              ذه الحال ا نكون في ه ي، فإنن اه الفن ل بمعن ى تحصيل دلي ة إل ولكن إذا أدت الخديع

ى               عمل قضائي غ   يلة تنطوي عل ضائية، فضلا عن أن الوس شرطة الق ضابط ال ه أصلا ل ير مسموح ب

س           د نف يلا ض دم دل ة يق ه الطبيعي ي حالت سان ف ن إن ا م ه م ه، لأن شتبه في ي إرادة الم أثير ف ] 179[هت

  . 316ص
  

اء جمع            ه أثن شتبه في ضائية الم شرطة الق وهم ضابط ال ومن أمثلة الحيل غير المشروعة، أن ي

حة بقصد التأثير على مقاومة هذا الشخص، آأن يخبره بأن            بواقعة، أو وقائع غير صحي     الاستدلالات

سوبة                    ة المن ه للجريم شريكه في الجريمة قد اعترف بالجريمة، أو أن شخصا معينا شهد بصحة ارتكاب

ام   ع شريكه، أو إيه صددها م اق ب ة الاتف ة وآيفي ى الجريم شير إل ه ي ر علي سجيل عث ة ت ه، أو أن ثم إلي

ة، أو اندساس                          ال ل بصمات أصابعه في مسرح الجريم ة ضده، مث ى أدل مشتبه فيه آذبا بالحصول عل
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سه   ديم نف ه، أو تق وف للنظر مثل ه موق ه بأن ن، وإيهام ة الأم ي غرف ه ف شتبه في ع الم شرطة م ضابط ال

  .156ص] 177[للمشتبه فيه على أنه محامي وآل للدفاع عنه
  

ذه ا          ة ه د طبيع ا إذا آانت        وعلى أية حال يبقى تحدي ة جمع الاستدلالات، وم لطرق في مرحل

ا       . تندرج ضمن مفهوم الغش والخداع إلى القضاء متى آانت محل طـعن             فلقاضي الموضوع أن يقبله

سائل                           ك من الم د ذل ى حدة، إذ يع ويقبل ما أسفر عنها، وله أن لا يعتد بها، وفقا لظروف آل واقعة عل

  .كمة النقضالموضوعية التي لا يخضع في رقابتها لمح
  
  :حق الموقوف للنظر في الاتصال البريء بالغير. 3.1.2

  
ه الموقوف للنظر حق إجراء                     شتبه في من الحقوق التي يخولها المشرع الإجرائي صراحة للم

ه في                     شأن تطبيق ر ب ذا الحق يثي ة له اتصال بعائلته ومن زيارتها له، غير أن قصور النصوص المنظم

ن الإشكالات  د م ع العدي ضائيةالواق شرطة الق ضباط ال سبة ل ي . بالن ذه الإشكالات ف ال ه ا إجم ويمكنن

  :المسائل التالية
  

بأية وسيلة يتم هذا الاتصال؟ وإلى أي شخص من الأقارب؟ وفي أي وقت من أوقات التوقيف            

  للنظر يتم هذا الاتصال؟
  

  تصال؟هل يتم الاتصال بالأصول، أم بالفروع، أو الأصهار، أو الحواشي؟ وعدد مرات الا
  

  هل يسمح للأجنبي الموقوف للنظر أن يتصل بسفارته؟ 
  

  من يتحمل تكاليف هذه الاتصالات؟ وما هي المدة التي يجب أن يستغرقها الاتصال؟
  

ضائية                    شرطة الق ارة؟ وهل يكون ضابط ال بالنسبة للزيارة من هم الأقارب المسموح لهم بالزي

  حاضرا أثناء اللقاء، أم لا ؟
 

جابة عن هذه التساؤلات من خلال تناول حق الموقوف للنظر في الاتصال           وسوف نحاول الإ  

  : التاليللترتيبالبريء بالغير في آل من التشريعين الفرنسي، والجزائري وفقا 
  

  : شرعية حق الموقوف للنظر في الاتصال بالغير وزيارته له.1.3.1.2
  

ز في إ                و بوقت وجي سبق ول ره          الملاحظ أن المشرع الجزائري له ال ى نظي ذا الحق عل رار ه ق

م         51الفرنسي، حيث قرر هذا الحق بموجب المادة          من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رق
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أما المشرع الفرنسي فلم يقرر هذا الحق، إلا بعد إدانة فرنسا     . 1990 غشت   18 المؤرخ في    90-24

سان سنة           ضي    1992من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإن سيد     في ق ادة     Tomasiة ال ، بموجب الم

  .1993 يناير04 المؤرخ في 02-93 المعدلة بالقانون رقم 63-2
  

اول أولا       ه، نتن ه ل الغير وزيارت ريء ب صال الب ي الات د شرعية حق الموقوف للنظر ف ولتحدي

  .موقف المشرع الجزائري، ثم موقف المشرع الفرنسي ثانيا
  

  :موقف المشرع الجزائر.1.1.3.1.2
  

ه سنة          لم يع  ل تعديل ري قب ه الموقوف    1990ط قانون الإجراءات الجزائية الجزائ شتبه في ، للم

م       انون رق ة صدور الق ى غاي ه، إل ه، أو معارف ن أقارب الغير م صال ب ي الات ق ف ر الح  24 -90للنظ

واردة       1151ص] 180[1990 غشت   18المؤرخ في  بس ال ة التل ليتمم أحكام التوقيف للنظر في حال

ادة       ادة          .إ. من ق   51في نص الم دة لنص الم ام جدي ديل         51ج، بإضافة أحك ذا التع  لتصبح بمقتضى ه

ه ضي أن وف   :"......تق شخص الموق صرف ال ضع تحت ت ضائي أن ي ضبط الق أمور ال ى م ويجب عل

سرية   اظ ب ع الاحتف ه م ا ل ن زيارته ه، وم رة بعائلت ورا ومباش صال ف ه من الات يلة تمكن ل وس للنظر آ

  ".التحريات 
  

 الإجرائي، بمقتضى الصياغة الجديدة لهذه المادة، قد منح صراحة للمشتبه فيه            ويكون المشرع 

الموقوف للنظر حق الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، وآذلك من زيارتها له، وهو ما يرتب من الناحية               

زامين ضائية الت شرطة الق اتق ضابط ال ى ع ة عل وف : العملي ه الموق شتبه في يلة للم وفر وس الأول أن ي

ه مع                              للنظر ه ل ارة عائلت ين زي ل في تمك اني فيتمث ا الث ه، أم ورا ومباشرة بعائلت ه من الاتصال ف  تمكن

  .الاحتفاظ بسرية التحريات
  

م   انون رق راه بموجب الق ذي أج ديل ال ي التع ك ف د ذل ري بع شرع الجزائ اول الم  08-01وح

دابير، وإجراءات الغرض منه          5ص] 181 [2001 يونيو سنة   26المؤرخ في    اذ ت وق     اتخ ا دعم حق

انون                  ذا الق ام ه ه أحك بس من ذي اقت سي ال الموقوف للنظر لدى الضبطية القضائية أسوة بالمشرع الفرن

  : وقد تجلى ذلك من خلال الأحكام الجديدة التالية
  

ادة                         دة هي الم ادة جدي ة م انون الإجراءات الجزائي ى ق ديل إل ذا التع  51فقد أضاف المشرع به

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت   :" لأولى على أنه، حيث نصت في فقرتها ا  1مكرر
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ك                 ه وذل ا ل ه ومن زيارته ورا بعائلت تصرف الشخص الموقوف للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال ف

  ". مع مراعاة سرية التحريات
  

ادة         ى من الم رة الأول ان موجود في الفق ارة آ  من 51ومن الملاحظ أن حق الاتصال والزي

ل .إ.ق ون ج قب صال يك ا أشارت أن الات وف، حيث أنه ر للموق دم ضمانات أآث صياغة تق ديل، وب التع

ولى          "مباشرة"بطريقة مباشرة بعائلته، فتم حذف آلمة        ، وقد يؤدي ذلك إلى تفسيرات تجعل الاتصال يت

  .، بدلا من المشتبه فيه شخصيا12ص] 182[ القيام به ضابط الشرطة القضائية، أو أحد أعوانه
  

ا الحق في                آما يعا  ة ربطه ادة القديم ام الم ة بأحك ادة بالمقارن ب على الصياغة الجديدة لهذه الم

د                           سرية التحـريات فق اظ ب ى الاحتف شير إل ديم ي ان النص الق ا آ ات، بينم الزيارة بمراعاة سرية التحري

ذا الحق                 ع ه ؤخر، أو يمن ه ي ضائية يجعل شرطة الق دى ضابط ال عن  يخلق هذا التعبير الجديد انطباع ل

  .المشتبه فيه الموقوف للنظر بحجة مراعاة سرية التحريات
  

  : موقف المشرع الفرنسي.2.1.3.1.2
  

ه الحق في             تناول المشرع الفرنسي ضرورة إعطاء المشتبه فيه الموقوف للنظر بناء على طلب

ج .إ.ن ق  م 2-63الاتصال هاتفيا بأحد أفراد عائلته، لإخباره أنه رهن التوقيف للنظر، بمقتضى المادة             

  .02-93المضافة بالقانون رقم 
  

م    انون رق سي، بموجب الق شرع الفرن ا الم ي أدخله ديلات الت ذ التع  أصبحت 1013-93ومن

اء        :" ج الجديدة تنص على أن    .إ. ق 2-63الفقرة الأولى من المادة      لكل شخص تم توقيفه للنظر الحق بن

ه أو أحد           على طلبه في أن يتصل عن طريق الهاتف بالشخص الذي يعيش مع            اد، أو والدي شكل معت ه ب

  ". إخوته، أو أخواته، أو رب عمله
  

ادة                ى من الم رة الأول انون،       .إ. ق 1-63فضلا على ما قرره بموجب الفق ذات الق ج المضافة ب

ا حق الاتصال بمن                     ه، والتي من بينه ورا بحقوق ه الموقوف للنظر ف شتبه في من ضرورة إخطار الم

  . ج الجديدة.إ. ق2-63الفقرة الأولى من المادة حددهم المشرع الإجرائي بموجب 
  

ادة   ه للم د وج ه     .إ.  ق2-63وق ل الفق ن قب ر م اد آبي دة انتق صياغتها الجدي سيج ب ] 1[الـفرن

لذلك .  لأنها لم تتضمن موعدا زمنيا محددا يمكن خلاله للموقوف للنظر أن يستخدم هذا الحق    216ص

سنة    516نة البراءة رقم    أضاف المشرع الفرنسي بموجب قانون تدعيم قري       ى شطر الأول      2000 ل  إل

أخير  .إ. ق2-63من المادة  ارة دون ت شرطة       "sans délai"ج عب ى ضابط ال ذلك يجب عل ا ل ، ووفق
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أخير  .القضائية أن يمكن الموقوف للنظر من هذا الحق دون تأخير بعد توقيفه للنظر       غير أن لفظ دون ت

ا                  لفظ غير دقيق، ولا يسمح بتحديد بدقة المدة          ذا الحق، مم ا استعمال ه تم فيه الزمنية التي ينبغي أن ي

أخر                      ا، ويت ستغلها واقعي ضائية أن ي شرطة الق ضابط ال سمح ل يشكل من الناحية النظرية ثغرة قانونية، ت

ع            ات جم ة متطلب الغير بحج صال ب ي الات ه ف ن حق ر م وف للنظ ين الموق ي تمك زوم ف ن الل ر م أآث

  .ة التحرياتالاســتدلالات، أو الحفاظ على سري
  

ـية               ة العمل ذا النص من الناحي ر له ة أآث لذلك، وحرصا من المشرع الفرنسي على تحقيق فعالي

ادة     ديل الم ى تع د إل م   .إ. ق1-63عم انون رق ب الق ي  307-2002ج بموج ؤرخ ف ارس 04 الم  م

سبب             2003 ضائية ب شرطة الق ضابط ال سمح ل ادة ت  ، حيث أضاف هذا التعديل فقرة ثالثة لنص هذه الم

ه في                         ررة ل وق المق ة بممارسة الحق ات الموقوف للنظر المتعلق ل الاستجابة لطلب ظروف قاهرة، تأجي

واد  ة       3-63، و2-63الم ن بداي ى م اعات الأول ثلاث س لال ال دير خ ر تق ى أآث ا عل تم تلبيته ، وأن ي

  . التوقيف للنظر
  

ا ل ر، وتفادي ديل الأخي ة بموجب التع ع النصوص المعدل سجام م ق الان ه ولتحقي ذي عرف د ال لنق

ادة   ديل الم م 2-63تع انون رق سنة  516 بالق ادة   2000 ل ص الم ديل ن ضا تع م أي ج .إ. ق2-63، ت

أخير 307-2002بالقانون رقم  تم في     "sans délai"، وتم حذف عبارة دون ت ، وأصبح الاتصال ي

ات آأقصى   ج، أي أن يتم في ظرف ثلاث ساع       .إ. ق 1-63الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من المادة        

ا لا  . تقدير من بداية التوقيف للنظر    وبذلك وضع المشرع الفرنسي لضابط الشرطة القضائية سقفا زمني

  .يستطيع أن يتخطاه لتمكين الموقوف للنظر من استعمال حقه في الاتصال
  

ه في الأمر           174-45ومنح المشرع الفرنسي ذات الحق للحدث الموقوف للنظر، ونص علي

دين                  والمتعلق بالطفول  ذا الإجراء الوال ورا به ع ف ة الجانحة، حيث ألزم ضابط الشرطة القضائية أن يطل

ادة                      ة من الم رة الثاني ا للفق ا الحدث، طبق سلم له ذا   4أو الولي، أو الشخص، أو المصلحة التي ي  من ه

نين في   تأخير إعلام الأشخاص المبي    4وأجاز على سبيل الاستثناء لحكم الفقرة الثانية من المادة          . الأمر

ادة       ة من الم ة، أو القاضي المكلف                      4الفقرة الثاني ل الجمهوري رار من وآي ى ق اء عل  بوضع الحدث بن

 ساعة متى لا   12 ساعة، أو    24بالتحقيق، وللمدة التي يحددها هذا الأخير، والتي لا يجوز أن تتجاوز            

  .يكون التوقيف للنظر محل للتمديد
  

  :تصال بالغير وزيارته لهأهمية حق الموقوف للنظر في الا.2.3.1.2
رى                          ه الموقوف للنظر في الاتصال بمن ي شتبه في شريع الإجرائي صراحة حق الم تناول الت

ه رهن التوقيف للنظر        ري      -ضرورة إخطاره، بأن شريع الجزائ ه في الت ه ل ذا   - ومن زيارت ر ه  ويعتب
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وف ل    ررة للموق ضمانات المق وق، وال اقي الحق ن ب ل ع ة لا تق ة بالغ رالحق ذو أهمي ذه . لنظ دو ه وتب

  :الأهمية في نظرنا من عدة جوانب، نوجز أهمها فيما يلي
  

ا                   - ان تواجد أحد أفراده ة مك اة الأسرية، حيث من حق الأسرة معرف ارتباط هذا الحق بالحي

ادة       ي الم ا ورد ف دا لم دثا، تأآي ان ح ا، أو آ د له ل الوحي و العائ ان ه ه، خاصة إذا آ ان علي والاطمئن

ن ا  شر م سابعة ع ة       ال ن الاتفاقي ة م ادة الثامن ضا الم سياسية، وأي ة وال وق المدني ة للحق ة الدولي لاتفاقي

  .الأوروبية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحياة الخاصة، والعائلية
 

  :تقديم المساعدة للموقوف للنظر، ويكون ذلك من خلال الأعمال التالية -
 

ه محامي             إحضار محامي للمشتبه فيه الموقوف للنظر، أو       - دب ل  إخطار نقيب المحامين لينت

  ).ج فرنسي.إ. ق4-63المادة ( يتولى متابعة سير الإجراءات أمام الشرطة القضائية
  

ادة                         - ة من الم رة الرابع م الفق ه للجهات المختصة، عملا بحك تقديم طلب الفحص الطبي علي

  .ج جزائري.إ. ق52ج فرنسي، والفقرة الخامسة من المادة .إ. ق63-3
  

  .إحضار الشهود، أو المستندات التي من شأنها نفي الشبهات القائمة ضده -
  

وفير   - صحيـة، أو ت ه ال سبب حالت ادة ب ي الع وف للنظر ف ه الموق ذي يتناول دواء ال إحضار ال

ه  ى حالت ا طرأ عل سبب م ي، ب ه الفحص الطب ذي أجرى ل ه الطبيب ال ذي وصفه ل دواء ال ال

  .الصحية من مرض بسبب توقيفه للنظر
  

ة إضافية،    - سة، أو أغطي ن ألب ه م ا يحتاج ل م ر، وآ وف للنظ شرب للموق ام وال أمين الطع ت

  .خاصة إذا تم توقيفه في فصل الشتاء
  

رر     - ينفي اتصال المشتبه فيه الموقوف للنظر في التشريع الفرنسي مسؤولية الغياب غير المب

  . عن العمل أمام رب العمل
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 :ر في الاتصال بالغير وزيارته لهنطاق حق الموقوف للنظ.3.3.1.2
  

د     ن خلال تحدي الغير م ريء ب صال الب ي الات ه ف وف للنظر لحق ة الموق اق ممارس اول نط نتن

صال، ووقت إجراء                   ود تطبيق حق الات م قي ه، ث ارتهم ل م، وزي ه الاتصال به ذين يحق ل الأشخاص ال

  .الاتصال، ووسيلة الاتصال
  

  :من حيث الأشخاص.1.3.3.1.2
 

ادة            حدد المشر  ى من الم رة الأول ذين يحق    .إ. من ق 2-63ع الفرنسي في الفق ج الأشخاص ال

ه بصفة                             يم مع ذي يق م الشخص ال ى سبيل الحصر، وه م عل للمشتبه فيه الموقوف للنظر الاتصال به

وذلك لإبلاغهم أنه رهن التوقيف       . معتادة، أو أحد والديه، أو أحد إخوته وأخواته، أو رئيسه في العمل           

  .للنظر
  

ي       وف صادر ف وم ال إن المرس ر، ف وف للنظ دث الموق ه الح شتبه في ق بالم ا يتعل ر 02يم  فبراي

 المتعلق بالطفولة الجانحة، قد نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على إلزامية ضابط                 1945

جود  الشرطة القضائية بإخطار والدي الحدث، أو الولي، أو الشخص، أو الجهة التي ترعاه لإبلاغه بو              

  .الحدث في مرآز الأمن رهن التوقيف للنظر
  

صال  ي الات وف للنظر ف م يعط الحق للموق سي ل صين أن المشرع الفرن ذين الن ين من ه ويتب

ه أن يتصل                        يس ل ذلك ل ى سبيل الحصر، وهو ب بصفة مطلقة، وإنما فقط بالأشخاص الذين حددهم عل

ثلا   ي م ن الأصهار، أو الحواش ه م ن ال. بأقارب ب م سيورأى جان ه الفرن ذا 23ص] 183 [فق ي ه  ف

م ذين يحق للموقوف للنظر أن يتصل به د الأشخاص ال ر أن تحدي ـة، حيث اعتب رة قانوني د ثغ   التحدي

ضائية أن يعرف شخصية                  شرطة الق يخل بسرية الحياة الخاصة للموقوف للنظر، لأنه يسمح لضابط ال

  .وصية المشتبه فيه الموقوف للنظرمن يتصل به الموقوف للنظر، الأمر الذي يشكل اعتداء على خص
  

ادة        ص الم تقراء ن ذلك باس ظ آ ن أن نلاح ة يمك ة ثاني ن ناحي شرع .إ. ق2-63وم ج، أن الم

ى خلاف المشرع                    ه عل انون، لكن الفرنسي أعطى للموقوف حق الاتصال بالأشخاص المحددين في الق

النظر      الجزائري لم يعط لهم الحق في زيارته، وهو موقف غير مفهوم من طرف ال                سي ب مشرع الفرن

  .إلى الحكمة من إجراء هذا الاتصال
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ستفاد                وعلى خلاف التشريع الفرنسي، نجد أن المشرع الجزائري لم يعدد أفراد بعينهم، حيث ي

رى           .إ. ق 1 مكرر 51من حرفية نص الفقرة الأولى من المادة         ة التي ي ج، أن حرية اختيار أفراد العائل

ه فاستعمال                    الموقوف للنظر الاتصال بهم مطل     أي شخص من عائلت ه الحق في أن يتصل ب قة، حيث ل

ه "المشرع للفظ    شمل آ                   " عائلت ة ينصرف لي ادام أن لفظ العائل ة، م ذه الإمكاني ه ه يح ل ن الأب  ــل م   ـيت

ـة                )ة(الأم، الزوج  ذه القراب د لدرجة ه . ، الابن، الابنة، الأخ، الأخت، الأصهار، والحواشي، دون تحدي

  . لنسبة للأشخاص الذين يسمح لهم بزيارتهونفس الشيء يطرح با
  

م، أن النصوص              ونشير فيما يخص تحديد الأشخاص الذين يجوز للموقوف للنظر الاتصال به

  .الحالية لم تنظم حالة الموقوف للنظر الأجنبي، وما إذا آان بمقدوره الاتصال بسفارته
  

م يضم      ى سبيل الحصر، ول دد الأشخاص عل سي ح ادام المشرع الفرن فارة الشخص  فم نهم س

ه في ظل                     ي، ول الأجنبي الموقوف للنظر، فنستنج أن هذه الإمكانية غير متاحة للموقوف للنظر الأجنب

يم في            ان يق ادة، إذا آ ه بصفة معت التشريع الفرنسي أن يتصل برب عمله، أو الشخص الذي يعيش مع

راد           البلد بعيدا عن أفراد عائلتـه، ويبقى له في ظل النصوص الحالية إجرا            ة لأحد من أف ة دولي ء مكالم

ى                              رة سوف يقتصر الغرض من الاتصال عل ة الأخي ذه الحال ده الأصلي، وفي ه يم في بل عائلته المق

ه،                      وف، أو زيارت ه الموق ة لقريب ساعدة الفوري ديم الم مجرد إخطار هذا القريب بوضعه، ولا يتيح له تق

  .ومرد ذلك قصر مدة التوقيف للنظر نسبيا

  
ش     ادة         وآذلك في الت ة نص الم ا بمقتضى حرفي يس متاح ري، ل ج .إ. ق1 مكرر 51ريع الجزائ

ر، أو       ي الجزائ ا ف ان مقيم واء آ رته س راد أس ن أف د م صال بأح وى الات ي س ر الأجنب وف للنظ للموق

  .خارجها
  

ى   ع عل ه يق رره، خاصة أن ا يب ه م يس ل ري ل سي والجزائ شرعين الفرن ن الم ال م ذا الإغف وه

شر  ي الت ائد ف و س ا ه سماح   خلاف م ن ال ع م ي الواق ل ف ه العم ا جرى ب ة، وم ة المقارن يعات الجنائي

ة                    شاآل قانوني ة م ة تعرضهم لأي للمشتبه فيهم الموقوفين للنظر الأجانب من الاتصال بسفارتهم في حال

 ويضمنها حكما ، ج.إ. ق1 مكرر51لذا نرجو من المشرع الجزائري أن يعدل نص المادة          . أو غيرها 

ع من                   واضحا يسمح للمشتبه   ة في الواق ة الدولي  فيه الأجنبي أن يتصل بسفارته، نظرا لما تثيره المكالم

  .صعوبات آثيرة تتعلق بتحصيل الخط، وتحمل تكلفتها المالية
  

ة              د من هوي ر إشكالية التأآ ة يثي ة الواقعي ويبقى أن نشير أخيرا أن إعمال هذا الحق من الناحي

ن الأ ان فعلا م ا إذا آ ه، وم صل ب شخص المت بيل ال ى س سي عل شرع الفرن ددهم الم ذين ح شخاص ال
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سألة في                ري، وهي م شريع الجزائ ا جاء في الت ة الموقوف للنظر آم راد عائل الحصر، أو آان من أف

زم بضمان                        ضائية مل شرطة الق ة من الإجراءات، خاصة وأن ضابط ال ذه المرحل ة في ه غاية الأهمي

  .ر من استعمال حقه في الاتصالسرية التحريات، ومن جهة أخرى تمكين الموقوف للنظ
  

ه، يجب أن   ر ل ارة الغي صال وزي ي الات ه ف ة حق ن ممارس وف للنظر م ين الموق ات تمك ولإثب

اص               سجل الخ ي ال ك ف ى ذل شار إل شأن، وي ذا ال ان به ر بي وف للنظ ماع الموق ضر س ضمن مح يت

اتف،  م اله صال، ورق اريخ الات صال، وت يلة الات ذآر وس ة، حيث ي صالات الهاتفي ة بالات دة المكالم  وم

ه        م الاتصال ب اريخ                  . والشخص الذي ت ارة، وت دة الزي ة، وم ر، ودرجة القراب ة الزائ ذلك هوي ذآر آ وي

ى رفض الموقوف للنظر استعمال                . الزيارة في السجل الخاص بالزيارات     ضاء إل د الاقت آما يشار عن

  .هذا الحق
  

  : من حيث قيود تطبيق حق الاتصال.2.3.3.1.2
  

شرع  ان الم ه    إذا آ راد عائلت د أف صال بأح ق الات ر ح وف للنظ رر للموق ي ق  أو -الإجرائ

ادة             ادة    .إ. ق 2-63الأشخاص الذين حددهم المشرع الفرنسي على سبيل الحصر في الم  من  4ج، والم

 فإنه اشترط أن يكون هذا الاتصال غير مؤثر على سرية إجراءات    – بالنسبة للحدث    174-45الأمر  

  .ف للنظرالتحري التي تتم مع الموقو
  

ادة   سي صاغ الم شرع الفرن رى أن الم ا  .إ. ق2-63ون ي الوضوح  يجعله ة ف ة غاي ج بطريق

ه      ضائية، وتأجيل شرطة الق م ضابط ال دم تحك ضمن ع ت ت ي نفس الوق ع، وف ي الواق ق ف هلة التطبي س

وق الموقوف للنظر                     ة لحق ك حماي  استعمال هذا الحق بحجة أنه مقيد بمراعاة سرية التحريات، وفي ذل

ادة         ع ي الم ارة ف ى بالإش ذي اآتف ري ال شرع الجزائ لاف الم ى خ رر51ل ابط .إ. ق1 مك ج، أن ض

ه ومن                       راد عائلت ورا بأحد أف يلة تمكن الشخص من الاتصال ف ة وس الشرطة القضائية ملزم بتوفير أي

رك                  ري ت صياغة أن المشرع الجزائ ذه ال م من ه زيارتها له، مع الاحتفاظ بسرية التحريات، حيث يفه

ة سلطة             تقدي دا عن رقاب ة بعي ضائية المطلق شرطة الق ر فورية هذا الاتصال، أو تأجيله لسلطة ضابط ال

ن       ر م وف للنظ ه الموق شتبه في ين الم ه تمك رض علي ة تف ة ضوابط زمني ده بأي ضاء، ودون أن يقي الق

ا                        ضائية أن يتجاوزه شرطة الق ستطيع ضابط ال ة قصوى لا ي دة زمني استعمال حقه في الاتصال بعد م

  .هما آانت المبرراتم
  

تم في             في حين تدارك المشرع الإجرائي الفرنسي هذه المساوئ، وقرر أن الاتصال يجب أن ي

ذه القاعدة               تثناء له  حيث  ،ظرف ثلاث ساعات آأقصى تقدير من بداية التوقيف للنظر، ولكنه وضع اس
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ل ا              در تأجي ه      اعتبر أنه لضرورات التحريات يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يق شتبه في ستعمال الم

ادة             م   .إ. ق1-63لحقه في الاتصال فيما يتجاوز هذه المدة المحددة في الفقرة الأخيرة من الم ه ل ج، لكن

دوره              يترك هذا الأمر بيده إذ قيده بشرط عرض الأمر دون تأخير على وآيل الجمهورية والذي يقوم ب

  .ج.إ. من ق2-63ة الثانية من المادة بالفصل في طلب التأجيل بالرفض، أو الإيجاب، تطبيقا للفقر
  

راءات    انون الإج ي ق ة ف د العام ذي يخضع للقواع ف للنظر ال شأن التوقي سري ب د ي ذا القي وه

ي    ار البحث والتحري ف ي إط م ف ه ت دث، أو أن ه ح شتبه في ق التوقيف للنظر بم ا إذا تعل ة، أم الجزائي

  :الجرائم الخطيرة، فتطبق القواعد الخاصة التالية
  
ات عدم           : نسبة للحدث الموقوف للنظر   بال - إذا قدر ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحري

ر  ورا الأم ه أن يعرض ف ه، فعلي صال بذوي ي الات وف للنظر الحدث ف تجابة لطلب الموق الاس

ل       ب التأجي ي طل صل ف دوره بالف وم ب ذي يق ق، وال ة، أو قاضي التحقي ل الجمهوري ى وآي عل

ذا                   وفي ا . بالرفض، أو الإيجاب   ة القصوى له دة الزمني دير الم ولى تق رة هو من يت لحالة الأخي

ة وعشرين                    ساعة، أو   ) 24(التأجيل، والتي لا يجوز قانونا في آل الأحوال أن تتجاوز أربع

ة من                ) 12(إثنى عشر ساعة   رة الثاني إذا آان تمديد التوقيف للنظر غير ممكنا، طبقا لنص الفق

  .ق بالطفولة الجانحة المتعل174 -45 من الأمر 04المادة 
 
التوقيف للنظر بمناسبة             : بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة    - ضائية ب شرطة الق إذا أمر ضابط ال

ة       ة منظم رف جماع ن ط ب م ي ترتك رة الت رائم الخطي دى الج ي إح ري ف ث والتح البح

ادة           ة         73 -706والمنصوص عليها على سبيل الحصر في الم انون الإجراءات الجزائي  من ق

سي ب الفرن ى طل تص عل ي المخ ضائية، أو القاض شرطة الق ابط ال ق ض م يواف ه إذا ل ، فإن

ذين حددهم                الموقوف للنظر المشتبه فيه ارتكاب إحدى هذه الجرائم في الاتصال بالأشخاص ال

ة    2-63 و1-63القانون ضمن الشروط المحددة في المادتين     ، له أن يجدد هذا الطلب في بداي

ادة        ساعة من توق  ) 96(ستة وتسعين  رة من الم  88 -706يفه للنظر، تطبيقا لنص الفقرة الأخي

  . ج الفرنسي.إ.من ق
  

  : من حيث وقت إجراء الاتصال.3.3.3.1.2
 

ا يجب                باستقراء النصوص القانونية، نجد أن المشرع الإجرائي الفرنسي حدد مدة زمنية بعينه

 سلطة تقدير فورية هذا الاتصال      أن يمكن خلالها الموقوف للنظر من إجراء الاتصال، ولم يترك بذلك          

  .  في يد ضابط الشرطة القضائية الآمر بالتوقيف
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ادة                 ى من الم رة الأول ديلات التي         .إ. من ق   2-63فقد جاء في نص الفق د التع سي، بع ج الفرن

وق          307-2002أدخلها المشرع بموجب القانون رقم       راءة وحق ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت تمم لق  الم

م  ضحايا رق ي    516-2000ال ر ف وف للنظ ب الموق ي طل ضائية أن يلب شرطة الق زم ضابط ال ا يل ، م

  . ج.إ. ق1-63الاتصال ضمن الآجال المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 
  

رة من                        م الفق ضائية بمقتضى حك شرطة الق زم ضابط ال ري أل في حين نجد أن المشرع الجزائ

ه        ج، أن يمكن المشتبه فيه ا     .إ. ق 1 مكرر 51المادة   راد عائلت لموقوف للنظر من الاتصال فورا بأحد أف

صال يكون بمجرد توقيف       د دون شك أن وقت الات ى، حيث يفي وهو مصطلح دقيق من حيث المعن

اذ أي إجراء من الإجراءات               ل اتخ م يجعل           . الشخص للنظر، أي قب ري ل خاصة وأن المشرع الجزائ

ل لضرورات            لقاعدة فورية الاتصال أي استثناء على خلاف المشرع ا         ه بالتأجي ذي سمح ل سي، ال لفرن

ضائية في                  شرطة الق التحريات، لكن مع ذلك يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يقيد سلطة ضابط ال

ين                         ى تمك ك خطر عل ا، وفي ذل ستطيع تجاوزه ة قصوى لا ي تقديره لهذا الوقت، أو يحدد له مدة زمني

  .الموقوف للنظر من حقه في إجراء الاتصال
  

ة تطبيق                والملا حظ من الناحية العملية، وفي غياب تعليمات مكتوبة من النيابة العامة تبين آيفي

ادة  رر51الم ن ق1 مك سيره   .إ. م ديره وتف ل حسب تق دون، آ ضائية يجته شرطة الق ج، أن ضباط ال

اء من                       د الانته سمح بالاتصال بع ضائية ي شرطة الق للقانون، والجاري به العمل في الواقع أن ضابط ال

سرب معلومات حول                         إجر ك هو الخوف من ت رد ذل ه الموقوف للنظر، وم اء سماع أقوال المشتبه في

ه، أو أن                          ل من اتصل ب ه من قب شتبه في مجرى التحقيق مما يضر بالسرية الواجبة، أو التأثير على الم

ا إذا استغل الموقوف للنظر الاتصال من أجل                             ة م ات في حال ة التحري ى عرقل يؤدي هذا الاتصال إل

  .نبيه شرآائه في الجريمة ومكنهم من الفرار، أو من طمس معالم الجريمةت
  

ي            ه ف ر بحق وف للنظ ه الموق شتبه في ار الم دم إخط أثير ع دى ت ول م ساؤل ح ور الت د يث وق

ق                  الاتصال، أو تأجيل ذلك على صحة إجراء التوقيف للنظر، وما ورد في محضر الاستدلالات المتعل

ذه            به، وهل يؤدي ذلك إلى بطلانه      ا له ا التعرض بحسب علمن ة العلي سنح الفرصة للمحكم  أم لا ؟ لم ت

سي  ضاء الفرن ى خلاف الق سألة عل لاغ   27الم ي إب أخير ف ى أن الت سا عل ي فرن ل ف ث جرى العم ، حي

ذين حددهم المشرع الإجرائي بموجب                       ه في الاتصال بالأشخاص ال المشتبه فيه الموقوف للنظر بحق

  .ل به يترتب عليه جزاء البطلانج، أو الإخلا.إ. ق2-63المادة 
                                                 

 
          27 -Cass.Crim du 03 avril 1995,Bull-Crim n°140;Cass.Crim du18juin1998-Bull-Crim 
n°200. 
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الغير أن         ريء ب وننتهي بالنسبة لتحديد الوقت الذي يمكن فيه الموقوف للنظر من الاتصال الب

ة حق الموقوف                         تم تلبي د أن ي ا يفي ة م انون الإجراءات الجزائي التشريع الجزائري يؤآد في نصوص ق

ر            للنظر في الاتصال فورا، ويفضل على آل حال تنظيم التشريع            ان أآث ه آ سألة، لأن ذه لم سي له الفرن

دقة في ضبط هذا التوقيت، ويبقى آل ما نرجوه من المشرع الجزائري أن يحدد مدة زمنية قصوى لا                   

  . يستطيع ضابط الشرطة القضائية تجاوزها
  

ـر، أو                     ة سواء في الجزائ ومن الجـدير أن نشير في الأخير إلى خلو قانون الإجراءات الجزائي

ـر         فرنسا لبيان  م    ، المدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها اتصال الموقوف للنظر بالغي شريعين ل  فكلا الت

ر حق                  . يحددا بدقة هذه المدة، أو يضعا ضوابط لتقديرها        ة من تقري ى آانت الحكم ه مت در أن ا نق ولكنن

ه موجود رهن التوقيف للن                      ه، وأن سبب غياب ارهم ب  ظرـ ـالموقوف للنظر من الاتصال بالغير، هو إخب

رى أن                   حتى يتمكنوا من الاطمئنان علـيه والتعرف على مكان تواجده، ومده بكل ما يحتاج إليه، فإننا ن

  .مدة الاتصال يجب أن تستغرق الوقت الضروري لتحقيق هذا الأغراض
  

  : من حيث وسيلة الاتصال.4.3.3.1.2
  

رة     ره أول م د تقري صال، عن يلة الات ة وس ذ البداي سي من شرع الفرن دد الم ادة ،ح  بموجب الم

م         انون رق ادة     02-93العاشرة من الق ا الم ى حق     .إ. ق2-63، والتي استحدث به ج، والتي تنص عل

م                            اتف، ول يلة اله ق وس تم عن طري ذا الاتصال ي ارة أن ه صال، بصريح العب الموقوف للنظر في الات

ادة،   ذه الم ا ه ي عرفته ة الت شريعية المتتالي ديلات الت د التع ر بع ذا الأم ر ه شرع يتغي ى خلاف الم  عل

ى    ،الجزائري الذي لم يحدد وسيلة بعينها، واآتفي بإلزام ضابط الشرطة القضائية       رة الأول  بموجب الفق

ه من الاتصال                    .إ. ق 1 مكرر 51من المادة  يلة تمكن ج أن يضع تحت تصرف الموقوف للنظر آل وس

  . فورا بعائلته
 

يلة  ...يضع  : "... فعبارة ي      ..." آل وس ار وس د أن اختي شرطة         تفي ضابط ال روك ل لة الاتصال مت

ة الموقوف للنظر       وري بعائل صال الف با لتحقيق الات راه مناس ا ي ستخدم م ر أن ي ذا الأخي ضائية، فله الق

اآس، أو الإنت                    اتف، أو الف ة اله رنيت ـوبذلك له أن يستخدم ما هو متاح له من وسائل الاتصال من أمثل

تم               أو إبلاغ قريب، والوسيلة الأخيرة تكون ممكنة،       ة التي ي  إذا آان الموقوف للنظر من سكان المنطق

  .فيها تنفيذ التوقيف للنظر
  

 الاتصال   وفي الواقع العملي غالبا ما يستعمل ضابط الشرطة القضائية الهاتف، إذا آان المراد            

شار في          ،به من عائلة الموقوف للنظر يملك مثل هذه الوسيلة، خاصة           وأنها وسيلة اتصال واسعة الانت
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اعي             مجتمع ستواها الاجتم نا، وعلى الخصوص الهاتف النقال، إذ قد لا نجد عائلة جزائرية مهما آان م

  .لا تملك مثل هذه الوسيلة، بسبب توفرها في السوق المحلي بأسعار جد معقولة
  

اتف               واستعمال وسيلة الهاتف يثير عدة تساؤلات منها، هل يستعمل ضابط الشرطة القضائية ه

م         مرآز الأمن الذي يت    ه الخاص؟ وآ اتف الموقوف للنظر، أو هاتف م داخله تنفيذ التوقيف للنظر؟ أم ه

دة   ا هي الم صال، م اتف للات تعمال اله د اس وف للنظر؟ وعن ة للموق صال المتاح رات الات دد م هي ع

ة      ة دولي ت المكالم اليف؟ خاصة إذا آان دفع التك ن ي ة ؟ وم ستغرقها المكالم ي ت ة الت ذه . الزمني ل ه آ

كالات ت ي          الإش ر ف وف للنظ ق الموق ة ح صدد ممارس ع ب ي الواق ضائية ف شرطة الق ابط ال ه ض واج

  .الاتصال، وهي تحتاج جميعها إلى تدخل المشرع بنصوص تشريعية، أو تنظيمية لضبطها
  

وم الموقوف                 صال، وهو هل يق ر بخصوص حق الموقوف للنظر في الات ساؤل أخي ويثور ت

ذ ولى ه صال، أم يت إجراء الات ضائية ؟ إن نصوص للنظر شخصيا ب شرطة الق ه ضابط ال ر عن ا الأم

ذا                  ا أن ه ا جاء فيه قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي لم يرد فيها ما يجيب عن هذا التساؤل إذ آل م

  .ولم يحدد المشرع من يقوم به. الاتصال يجب أن يتم في ظرف ثلاث ساعات آأقصى حد
  

رة بمقتضى             أما في القانون الجزائري، فإن المشرع عند تنظي        ه لحق الموقوف للنظر أول م م

م  انون رق ادة  24 -90الق ي الم ن ق51 نص ف ه.إ. م ى أن ضبط  :"......ج عل أمور ال ى م ويجب عل

ورا          صال ف ن الات ه م يلة تمكن ل وس ر آ وف للنظ شخص الموق صرف ال ت ت ضع تح ضائي أن ي الق

  .ري الاتصال بنفسه، فعبارة مباشرة آانت تسمح للموقوف للنظر أن يج..."ومباشرة بعائلته،
  

دة      08 -01في حين بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون          ، أضاف المشرع مادة جدي

ى         1 مكرر 51تحمل رقم    دة وردت عل صياغة جدي  تضمنت حق الموقوف للنظر في الاتصال، ولكن ب

الي   أمور الضبط القضائي أن يضع تحت تصرف الشخص المو            :"......النحو الت ى م قوف  ويجب عل

، ومن الملاحظ في الصياغة الجديدة أنه تم حذف      ..."للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته       

ة  رة"آلم شرطة           "مباش ابط ال ه ض ام ب ولى القي صال يت ل الات سيرات تجع ى تف ك إل ؤدي ذل د ي ، وق

  .القضائية، أو أحد أعوانه، وليس المشتبه فيه شخصيا
  

راءات الجزائية الجزائري المتعلقة بحق الموقوف للنظر       وبذلك أصبحت النصوص قانون الإج    

ا لا                سي، ولكنه شريع الفرن ا في الت ذا الجانب من حيث صياغتها مع نظيرته في الاتصال تتفق في ه

ادة                        ة لنص الم صياغة القديم ذلك نفضل ال ه الموقوف للنظر، ل  51تحقق الحماية المنشودة للمشتبه في

  .24 -90ن رقم ج، والتي جاء بها القانو.إ.من ق
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  ضمانات الموقوف للنظر .2.2
  

ر                      ه سلطة غي رد تملك ة الشخصية للف ا بالحري تدلاليا ماس إن التوقيف للنظر باعتباره إجراء اس

ه                       ذلك وجه إلي ات الشخصية، ل الحقوق والحري ة والمرتبطة ب قضائية، يشكل استثناء من القاعدة العام

ا  الفقه العديد من الانتقادات، غير أن هذا الإ      جراء بلا شك له مبرراته ومزاياه، والتي ترتبط في مجمله

ضائية                   سلطات الق ى ال سليمهم إل اة، وت بمساعدة الشرطة القضائية في الكشف عن الجرائم، وضبط الجن

  . المختصة
  

ى      داء عل شكل اعت ا ي ر بم ف للنظ اق التوقي ضائية لنط شرطة الق اوز ضابط ال ن تج ا م وخوف

اءة استخدام                 الحقوق والحريات، فقد آان ع     ل عدم إس ضمانات التي تكف وفير ال لى المشرع الإجرائي ت

كلي    ام ش ى نظ راء إل ذا الإج ي إخضاع ه ك أولا ف ل ذل سلطة، وتمث ذه ال ضائية له شرطة الق ضابط ال

ات         ي محضر رسمي يتضمن بيان ضائية أن يفرغه ف شرطة الق زم المشرع ضابط ال محدد، بحيث أل

ات في         ذه البيان ة المختص             محـددة، ثم ينقل ه ل الجمهوري ة لوآي ة الدوري  سجل خاص أخضعه للرقاب

   .محليا
  

ى      ر، وحت وف للنظ ه الموق شتبه في ة للم سدية والمعنوي سلامة الج تم بال شرع يه ث أن الم وحي

يضمن أن يدلي هذا الأخير بأقواله دون أن يتعرض لأي أذى من قبل المكلف بالتحريات، فإن  تحقيق           

تم ضمن                     هذه الغاية تطلب من المشرع     ي ي ا لفحص طب ل في خضوعه لزوم ة تتمث  توفير ضمانة ثاني

  .ضوابط معينة حددها قانون الإجراءات الجزائية
  

ة                    ى ضمانة ثالث وقد تميز موقف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري من حيث النص عل

رار     تكفل مشروعية إجراء التوقيف للنظر، وتحمي الأفراد من الإساءة إليهم، وتمثل ذلك من               خلال إق

   .ضمانة استعانة الموقوف للنظر بمحامي ضمن مدد، ووفقا لضوابط معينة
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  :ضمانة تدوين إجراءات التوقيف للنظر.1.2.2

  
د         ن القواع ة م ر، وضعت مجموع ف للنظ إجراء التوقي ذ ب ررت الأخ ي ق شريعات الت إن الت

ذه القواع             ا، وه ضائية إتباعه ة التي          الشكلية، يتعين على ضباط الشرطة الق اختلاف الحال د لا تختلف ب

  . يباشر في إطارها التوقيف للنظر
  

ذه القواعد        -فقد أقر المشرع الفرنسي، وآذلك الجزائري      انون   - الذي اقتبس عنه بعض ه  في ق

شكلية  راءات ال ن الإج ة م ة جمل راءات الجزائي وف  ،الإج وق الموق رام حق ى احت د عل  آضمانة  للتأآي

  .أخرى لجعل الرقابة القضائية أآثر فعاليةللنظر وحرياته، ومن ناحية 
  

ة       : وتتمثل هذه الإجراءات الشكلية في إجراءين أساسيين         الأول في ضرورة آتابة بيانات معين

سجل                             ة في ال ات معين سجيل بيان اني في ت ه الموقوف للنظر، والث شتبه في وال الم في محضر سماع أق

وال              وانفرد المشرع الفرنسي من   . الخاص بالتوقيف للنظر   سجيل أق شكلية أخرى هي ت راره ل  خلال إق

  .الموقوف للنظر بالصوت والصورة
  

  : الثلاث التاليةالنقاطمن خلال الموضوع وعلى ذلك سوف تكون دراستنا لهذا 
  

  : بيانات محضر سماع أقوال الموقوف للنظر.1.1.2.2
  

ضائية             شرطة الق  أن يحرروا    أوجب المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي على ضباط ال

ا                         1محاضر ان اتخاذه ا، ووقت ومك اموا به ا الإجراءات التي ق ون فيه ا، ويبين الهم يوقعون عليه  بأعم

سخ   ة المختص مصحوبة بن ل الجمهوري ى وآي ورا إل وا بأصولها ف ا، وأن يبعث م وصفة محرريه واس

ياء المضبوطة، ب       ادة   مطابقة للأصل، وبجميع الـمستندات والوثائق المتعلقة بها، وبالأش  18موجب الم

  . ج فرنسي.إ. من ق19 جزائري، والمادة ج.إ.من ق
  

ر           ل محاض شمل آ ا، وي اء عام ا ج ذآر أن حكمه الفة ال ادة س ص الم ة ن ن حرفي ضح م ويت

ا       إجراءات جمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أثناء مرحلة جمع الاستدلالات بم

و         ه الموق شتبه في أتي بتفصيل               فيها محضر سماع الم ر أن المشرع الإجرائي فضل أن ي ف للنظر، غي
                                                 

  
م يعرف  -1           ر أن       ل تدلالات، غي اء جمع الاس ضائية أثن شرطة الق ا أعضاء ال ي يحرره ري المحاضر الت المشرع الجزائ
ادتين  م 50 و49الم وم رق ن المرس ي 104-80 م ؤرخ ف ر 05 الم صها 1980 فبراي درك، تعرضتا لخصائ ة ال ضمن خدم  المت

  .)ر منشور في الجريدة الرسميةغي(ولبعض القواعد المتعلقة بأساليب تحريرها بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني
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ام     ري بأحك شرع الجزائ ث خصه الم ر، حي وف للنظ ه الموق شتبه في وال الم ماع أق رد لمحضر س منف

ادتين   ي الم اءت ف رر و51خاصة ج ن ق52 مك واد  .إ. م سي، بموجب الم شرع الفرن ذلك الم ج، وآ

  . ج.إ. من ق249/2، و64، و63-1
  

ذي     وبمقتضى هذه الن   صوص، وأيا آان سبب التوقيف للنظر، فعلى ضابط الشرطة القضائية ال

قرر هذا الإجراء أن يحرر هو، أو أحد أعوانه تحت رقابته محضر سماع آل شخص موقوف للنظر                    

انون ي الق ددة ف ات المح ضمنه البيان شريع  . ي ن الت سي ع شريع الفرن ي الت ف ف ات تختل ذه البيان ه

ادة        الجزائري، حيث بالرجوع إلى   سي في الم ذآر، نجد أن المشرع الفرن سالفة ال  من  1-63المواد ال

تدلالات الخاص  .إ.ق ع الاس ي محضر جم ضائية أن يثبت ف ل ضابط شرطة ق ى آ د فرض عل ج، ق

شأنها                     ة الجاري ب ة الجريم بسماع أقوال الموقوف للنظر بيانات تتعلق بإخطار الموقوف للنظر بطبيع

ام  .إ. من ق  4 -63، و 3 -63،  2-63قررة له في المواد     التحريات، وإخطاره بالحقوق الم    ج، وبالأحك

ع        .إ. من ق  63المتعلقة بمدة التوقيف للنظر الواردة في المادة         ى الموقوف للنظر أن يوق ج، ويتعين عل

ة رفضه                     ضائية، وفي حال شرطة الق ة ضابط ال دوينها بمعرف م ت ات، التي ت ذه البيان في الهامش أمام ه

  .بط الشرطة القضائية أن يذآر ذلك في المحضرالتوقيع يجب على ضا
       

ضائية أن  .إ. من ق 64وأضافت المادة    ج الفرنسي بيانات أخرى مهمة على ضابط الشرطة الق

ك                     ات الراحة التي تخللت ذل يضمنها محضر سماع الأقوال، وتتمثل في بيان مدة سماع الأقوال، وأوق

وم و  ام، والي ا الطع اول فيه ي تن ساعات الت وم   وال ذلك الي ر، وآ ف للنظ ا التوقي دأ فيهم ذين ب ساعة ال ال

ق               ة بتطبي ات الموقوف المتعلق والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص، وطلب

واد   ي الم ه ف ررة ل وق المق ن ق4 -63، و3 -63، 2-63الحق ان  .إ. م ذا البي شأنهـا، وه م ب ا ت ج، وم

ع             الأخير يجب بصفة خاصة أن يوقع ال       ة رفضه التوقي موقوف للنظر في الهامش المقابل لـه، وفي حال

  .يشار إلى ذلك في المحضر، مع بيان مبررات التوقيف للنظر
  

دما يوجه                   ضائية عن وآان العمل قد جرى في النظام الفرنسي سابقا على أن ضابط الشرطة الق

ضائية       أسئلة للشخص الموقوف للنظر، لا تثبت تلك الأسئلة آما تم طرحها من              شرطة الق قبل ضابط ال

  .2والإجابة عليها من قبل المشتبه فيه، وإنما تثبت على أنها إفادات من الشخص
                                                 

 
          2 -Voir: Rapport: Ministère de la justice, circulaires du 01er octobre au 31 décembre 
2000 présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la  
présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l'enquête 
de la police judiciaire. Accessible à l'adresse :http:// 
www.Justice.gouv.fr/actua/bo/dacg86c.htm 
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د           وحرصا من المشرع الفرنسي على احترام سلامة الشخص الموقوف للنظر، من خلال التأآي

ة م                     رة الثاني ضمانة، حيث شدد بموجب الفق ذه ال ة ه ادة  على هذه الإجراءات الشكلية عزز فعالي ن الم

 على أن آل محضر للاستجواب، أو سماع       2000 لسنة   516ج المضافة بالقانون رقم     .إ. من ق  429

ر                     ذا الأخي ا ه للأقوال، يجب أن يشمل على آافة الأسئلة الموجهة للمشتبه فيه، والإجابات التي أدلى به

ه              ا جرى علي دا لم د وضع ح سي ق ام    بالصيغة التي تمت بها، وبذلك يكون المشرع الفرن  العمل من قي

ه للنظر تخرج عن حدود سلطاته في                   اء توقيف ه أثن شتبه في ئلة للم ضابط الشرطة القضائية بتوجيه أس

  . 3السؤال، وتندرج ضمن الاستجواب القانوني دون أن يثبت ذلك في المحضر
  

سي   ه الفرن ق بعض الفق ضمانة وف ذه ال ع   3ص] 184[وه ة جم ى مرحل ط عل صر فق ، لا تقت

ة             الاستدلالات وإ  ضا محاضر الاستجواب والمواجه شمل أي شهود، وت ادات ال شأن إف نما تسري آذلك ب

  .     أمام سلطات التحقيق القضائي
  

وال الموقوف للنظر                 وأما البيانات التي اشترط المشرع الجزائري ذآرها في محضر سماع أق

ى عاتق      ج، حيث بمو  .إ. من ق  52فوردت أساسا في الفقرتين الأولى، والثانية من المادة          جبهما يقع عل

رات                  دة الاستجواب، وفت ق بم ات التي تتعل ضابط الشرطة القضائية إلزاما أن يذآر في المحضر البيان

ى القاضي المختص              دم إل ا، أو ق ق سراحه فيهم ذين أطل ساعة ال وم وال ك، والي . الراحة التي تخللت ذل

ا يجب     ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر، إما توقيع صاحب الشأن، أو ي  ى امتناعه، آم شار إل

  . أن يذآر في هذا المحضر الأسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر
  

ادة                      ان آخر تضمنته الم ري، بي شريع الجزائ ات في الت ذه البيان  مكرر من     51ويضاف إلى ه

 من 1 مكرر51ج، ويتعلق بإخطار الشخص الموقوف للنظر بحقوقه المنصوص عليها في المادة           .إ.ق

      .ج.إ.ق
  

لاف        ى خ ري عل شرع الجزائ وح أن الم ستنتج بوض ادتين، ن اتين الم ضمون ه تقراء م وباس

ه                        ا، إلا أن ات التي يجب إثباته ى بعض البيان المشرع الفرنسي، ورغم أنه آان حريصا على النص عل

ا                اة إثباته ضائية مراع شرطة الق زم ضابط ال أغفل في تقديرنا عن خطأ بعض البيانات الأخرى، ولم يل

ا ف ا بالمحضر لم ة وضرورة إثباته رى بحق أهمي وف للنظر، ونحن ن وال الموق ي محضر سماع أق

                                                                                                                                                    
 
          3-Ministère de la justice: Circulaire du 04 décembre 2000 présentation des 
dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d'innocence  et les droits de la victimes concernant la garde à vue et l'enquête de la police 
judiciaire. 
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ضائية                  ة الق ال الرقاب سره من إعم ا تي ا      . تحققه من ضمانات للموقوف للنظر، وم ات التي أغفله والبيان

  :التشريع الجزائري نفصلها آالتالي
  

 في ضوء ما عرضناه في خصوص  ساعة ويوم بداية التوقيف للنظر، رغم أهمية هذا البيان         -

  .4تحديد لحظة بداية التوقيف للنظر
  

شخص       - لامة ال رام س ي احت ان ف ذا البي ة ه ع أهمي ذاء، م ر الغ وف للنظ اول الموق ات تن أوق

  .الجسدية، والمعنوية، وقدرته على استيعاب الإجراءات
 

ه    إخطار الموقوف للنظر بطبيعة الجريمة الجاري بشأنها التحري، والتي من      - م توقيف ا ت  أجله

ام المعرض                  دير خطورة الاته للنظر، مثل هذا البيان من شأنه أن يمكن الشخص من حسن تق

  .له، وعلى ذلك الأساس تحديد موقفه من إجراءات الشرطة القضائية
 

ة        - ك المتعلق ة تل ر، خاص ف للنظ ال التوقي م آج ي تحك د الت ر بالقواع وف للنظ ار الموق إخط

  .هبإجراءات التمديد ومدد
 

ر        - وف للنظ دمها الموق ي ق ات الت ضائية، والإجاب شرطة الق ابط ال ا ض ي طرحه ئلة الت الأس

ه   ضائية وقيام ة الق اب الرقاب ي غي لطاته ف ضائية س شرطة الق تغلال ضابط ال دم اس ضمان ع ل

  .باستجواب الموقوف للنظر، أو التحايل بطرح أسئلة إيحائية الغرض منها التأثير عليه
 

ا الموقوف للنظر ش     الطلبات المتعل  - ا أو ـخصي ـقة بممارسة الحقوق المقررة له، والتي تقدم به

ضائية                       شرطة الق شأنها من طرف ضابط ال م ب عن طريق محاميه، أو أحد أفراد عائلته، وما ت

انون                 ه الق ا ل هذا البيان من شأنه السماح بتقدير مدى تمتع الموقوف للنظر بالحقوق التي قرره

شر       زام ضابط ال ذا المشرع                   ومدى الت ك، له ه من ذل ة لتمكين ة اللازم ذل العناي ضائية بب طة الق

ان                 ذا البي ل له امش المقاب الفرنسي اشترط على وجه الخصوص توقيع الموقوف للنظر في اله

  . أو الإشارة لامتناعه
 

                                                 
  

  . وما بعدها173راجع ما ورد في هذا الشأن في هذه الرسالة في الصفحة  - 4          
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ا نجد أن                 وإذا ما حاولنا تصنيف البيانات الواردة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية، فإنن

ه الموقوف للنظر                   بعضها يت   شتبه في سؤال الم بعض الآخر يتصل ب صل بمباشرة التوقيف للنظر، وال

  :ومنها ما تتصل بحقوق وضمانات الموقوف للنظر، ويمكننا تمييزها على النحو التالي
  

  : بيانات تتصل بمباشرة التوقيف للنظر.1.1.1.2.2
  

ات   ألزم قانون الإجراءات الجزائية ضابط الشرطة القضائية بمرا  عاة إثبات مجموعة من البيان

  : وهي،تتعلق مباشرة بتنفيذ إجراء التوقيف للنظر في حد ذاته، أيا آانت الأسباب التي دعت إليه
  

واد       - ضاها الم ر بمقت ف للنظ رار التوقي ذ ق ي اتخ ة الت واد القانوني ج .إ. ق51،65،141:الم

واد  ري، والم ررات التو .إ. ق154، 77، 63:الجزائ سي، ومب ر ج الفرن ف للنظ ي ( قي يكف

أنها               : الإشارة إلى العبارات التالية    ة ومتماسكة من ش ل قوي وافر دلائ لمقتضيات التحقيق، أو لت

شخص        رض أن ال ول يفت ر معق بب أو أآث ري، وس شريع الجزائ ي الت ام ف ى الاته دليل عل الت

  ). ارتكـب، أو حاول ارتكاب الجريمة في التشريع الفرنسي
  

ة التوقي - وم بداي اعة وي ادة س نص الم ا ل ر، طبق ن ق64ف للنظ ا .إ. م ل آم سي، وأغف ج فرن

  .أشرنا المشرع الجزائري هذا البيان
 

ساعة ويوم نهاية التوقيف للنظر سواء بإخلاء سبيل الشخص، أو اقتياده إلى الجهة القضائية               -

رة التوقيف للنظر،              ) وآيل الجمهورية أو قاضي التحقيق    (المختصة   د فت للنظر في طلب تمدي

ادة      .إ. من ق  64بقا لنص الفقرة الأولى من المادة       ط  من  52ج فرنسي، والفقرة الأولى من الم

  .ج جزائري.إ.ق
 

اريخ    - د، وت ريان التمدي ة س اعة بداي اريخ وس سجل ت رة التوقيف للنظر، ي د فت ة تمدي ي حال ف

د    سم                     . وساعة نهاية التمدي ذي ي ام، وال ان اله ذا البي ى ه ل آل من المشرعين النص عل ح وأغف

ى القاضي                   برقابة ما إذا آان ضابط الشرطة القضائية قد عرض الشخص الموقوف للنظر عل

  .المختص قبل نهاية المدة الأساسية
 

  ).غرفة الأمن، أو مستشفى، أو مكان التحقيق(مكان تنفيذ التوقيف للنظر -
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دين، أو                       - ق بالوال ات تتعل ة بيان د من آتاب ق بالأحداث، فلاب ى    إذا آان الأمر يتعل ائمون عل الق

ه           . رعايته، وذلك لضمان حقوقه في الدفاع عنه       ا، لأن ان تمام ذا البي أغفل المشرع الجزائري ه

  .لم يخص الأحداث بقواعد خاصة عند توقيفهم للنظر على خلاف المشرع الفرنسي
 

ادة                   - ا لنص الم إثبات توقيع ضابط الشرطة القضائية الذي قرر إجراء التوقيف للنظر، تطبيق

ن66 ادة .إ. ق م سي، والم ن ق54ج فرن شخص .إ. م ع ال ذلك توقي ت آ ري، ويثب ج جزائ

ج فرنسي، والفقرة الثانية من المادة     .إ. من ق  64الموقوف، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة        

ام           . ج جزائري .إ. من ق  52 وال التي ق ع الأق راءة جمي هذا ويكون للموقوف للنظر الحق في ق

م بالتوقيع، آما يجوز أن يدلي بملاحظاته على محاضر الشرطة، وفي            بالإدلاء بها قبل أن يقو    

تلاوة                   ضائية ب شرطة الق حالة عدم إلمام الموقوف للنظر بالقراءة، فإنه يجوز أن يقوم ضابط ال

ل صفحة     ب لك ر متطل ع غي ذا التوقي ر أن ه التوقيع، غي وف ب ام الموق ل قي ك قب وال، وذل الأق

ة المحضر  ـي نهاي ع ف ي التوقي يهم   5ويكف ع عل ضائيـة إذ يق شرطة الق ى خلاف ضباط ال ، عل

ك             ى ذل شار إل ع ي الالتزام بالتوقيع على آل صفحة من صفحات المحضر، وإذا رفض التوقي

ادة              سي  .إ. ق 62في الخانة المخصصة للتوقيع، تطبيقا لنص الفقرة الثالثة من الم ى   6ج فرن  عل

رفض، حيث يمكن                 ذا ال يلا           أن يتم بقدر الإمكان ذآر أسباب ه اع دل ذا الامتن ل ه أن يكون مث

ات    ن معلوم ه م اء في ا ج صداقية المحضر بم دم م ى ع وف أن  . عل تمكن الموق ى ي ك حت وذل

  .يعترض فيما بعد على مشروعية إجراءات التوقيف للنظر
 

  :بيانات تتصل بسؤال الموقوف للنظر 2.1.1.2.2
  

راء التوقيف  شرع لإج رار الم ن إق سي م ن شك أن الغرض الرئي يس م سهيل ل و ت  للنظر، ه

عملية التحري وجمع الاستدلالات، وتمكين ضابط الشرطة القضائية من سماع أقوال المشتبه فيهم في              

شأنها البحث           ال جمع           . أقرب وقت من ارتكاب الجريمة الجاري ب م أعم وال من أه ر سماع الأق ويعتب

ذلك      الاستدلالات، لأنه يعتبر من أهم المصادر لتلقي المعلومات عن الجريمة          إن   ، موضوع البحث، ل  ف

ا من            ان تخوف ا آ در م ه بق اعتراض الفقه على التوقيف للنظر، لم يكن موجه ضد الإجراء في حد ذات

ات                    ك أوجب المشرع إثب إساءة استخدام هذه السلطة من قبل ضباط الشرطة القضائية، وترتيبا على ذل
                                                 

  
ة،                       - 5           ك يحقق ضمانة هام وال، لأن ذل  يفضل أن يوقع الموقوف للنظر على آل صفحة من صفحات محضر سماع الأق

ويمنع تعديل الأقوال بتغيير الصفحات السابقة على الصفحة الأخيرة التي بها التوقيعات، آما يحقق الحماية للشرطة القضائية ضد                   
  . أية ادعاءات بتغيير الأقوال

  

تم في                       - 6           ي ت سماع الت  غاب مثل هذا النص في التشريع الجزائري بالنسبة لمحاضر الشرطة، وذآر بالنسبة لمحاضر ال
 . ج.إ. من ق94إطار التحقيق القضائي بموجب المادة 
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تم  بعض البيانات الهامة التي تسمح برقابة القضاء لما أبداه الش        خص من أقوال خلال توقيفه للـنظر، وي

  : ذلك عمليا من خلال إثبات البيانات التالية
  

ى     ـهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تولى توجيه الأسئلة للمشتبه فيه الموق            - وف للنظـر عل

ضائية دون الأعوان         شرطة الق د  . أساس أن إجراء التوقيف للنظر من اختصاص ضباط ال وق

وم ال  از المرس اريخ  أج سا بت ي فرن ايو 20صادر ف ر  1903 م وف للنظ ؤال الموق تم س  أن ي

وم                        ئلة في حين يق ه الأس وم الأول بتوجي ضائية، حيث يق شرطة الق بواسطة اثنين من ضباط ال

  .الثاني بملاحظة الموقوف للنظر لتبيان حالته
 

ضمان    الأسئلة التي طرحها ضابط الشرطة القضائية، والإجابة التي قدمها الموقوف ل           - لنظر ل

ه باستجواب   ،عدم استغلال ضابط الشرطة القضائية سلطاته في غياب الرقابة القضائيـة    وقيام

  .أغفل المشرع الجزائري هذا البيان آما أشرنا أعلاه. الموقوف للنظر
 

ادة       - ا لنص الم د   .إ. من ق 64إثبات أوقات تناول الموقوف للنظر للطعام، طبق سي يؤآ ج فرن

ى ح    ان عل ذا البي ان        ه ى بي وي عل سانية، وينط ه الإن رام آرامت ي احت ر ف وف للنظ ق الموق

ه من              للظروف المادية التي تم فيها سؤال الموقوف للنظر، ومن ثم مدى صلاحية ما صدر عن

  .مثل هذا البيان أغفله المشرع الجزائري. إفادات
  

ان                - وة الق ذلك بق زم ب ضائية مل شرطة الق ى   إثبات فترة سماع الأقوال، فضابط ال سا عل ون تأسي

ج .إ. من ق52ج فرنسي، والفقرة الأولى من المادة .إ. من ق64حكم الفقرة الأولى من المادة     

وي                    وع من الضغط المعن ه آن جزائري، تحسبا من إخضاع الموقوف لاستجواب مطول ينهك

  .الغرض منه الحصول على تصريحات تدينه حتى يتخلص من أسئلة المحقق
  

م                إثبات فترات الراحة ا    - ه، عملا بحك ة سماع أقوال لتي منحت للموقوف للنظر وتخللت عملي

ادة  ن الم ى م رة الأول ن ق64الفق ادة .إ. م ن الم ى م رة الأول سي، والفق ن ق52ج فرن ج .إ. م

  . جزائري
 

ه  رى بعض الفق ات     635ص] 5[وي تراط إثب وال دون اش ماع الأق رة س ات فت ي إثب ه يكف ، أن

ا، ويتضمن                  فترات الراحة ذلك، لأن إثبات الفتر      ة، ويحقق الهدف منه رة الثاني ي عن الفت ة الأولى يغن

  .بالضرورة فترات الراحة التي تخللت سماع الأقوال
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رات الراحة التي تخللت سؤال الموقوف                    ات فت رأي، ونفضل إثب ذا ال على أننا لا نتفق مع ه

ى    ج فرنس .إ. من ق  64للنظر، لأن ذلك يتفق مع صريح نص الفقرة الأولى من المادة             ي، والفقرة الأول

آما أننا نقدر أن التشريعان الفرنسي والجزائري يعانيان من نقص         . ج جزائري .إ. من ق  52من المادة   

ان يجب أن            د آ تشريعي بخصوص هذه المسألـة، بحيث لم يرد فيهما تفصيلات تتعلق بهذا النطاق، فق

س             صلة طوال       ينصا على وجوب إعطاء الموقوف للنظر حدا أدنى من ساعات الراحة ل اعات تكون مت

زم                      صلة، حيث يل ساعات المت ين من ال فترة التوقيف للنظر، مع منع استمرار سؤال الموقوف لعدد مع

  .  وجود ساعة راحة تتخلل آل فترة محددة
  

  : بيانات تتصل بحقوق وضمانات الموقوف للنظر.3.1.1.2.2
  

ضمان          ا للشخص الموجود       أحاط المشرع إجراء التوقيف للنظر بسياج من الحقوق، وال ات آفله

زم                   ا، أل تفادة الشخص فعلا منه تحت تصرف الشرطة القضائية بمقتضى التوقيف للنظر، ولضمان اس

القانون ضابط الشرطة القضائية أن يثبت في المحضر البيانات التي تفيد أنه تم على شكل فوري وفي                  

ر    وق المق ل الحق اره بك وف إخط ا الموق ة يفهمه ف، وبلغ ة التوقي ل ضابط   بداي ن قب م م ا ت ه، وم رة ل

ضائية                          ة الق ال الرقاب سنى إعم ى يت ذا الخصوص، حت ات الموقوف في ه شأن طلب ضائية ب الشرطة الق

د أن    ا يفي ات، مم ذه البيان ل له امش المقاب ي اله وف للنظر ف ع الموق ترط توقي شرع اش خاصة وأن الم

ة ا      رفض      المعني يقر أنه تمتع بكل حقوقه، وله أن يرفض التوقيع في حال ذا ال ى أن يثبت ه لعكس، عل

  :وتتعلق هذه البيانات بالحقوق والضمانات التالية. في المحضر
  

ه          - م توقيف ا ت إخطار الموقوف للنظر بطبيعة الجريمة الجاري بشأنها التحري، والتي من أجله

ادة          سي  .إ. من ق   1-63للنظر، طبقا للفقرة الأولى من الم ة ت            . ج الفرن ه في حال ك أن م من ذل ر  ويفه غي

ر  ذا التغيي ورا به اره ف ه ينبغي إخط ف، فإن ة محل التوقي انوني للجريم ه . الوصف الق ان أغفل ذا البي ه

  .التشريع الجزائري
 

واد     1-63إخطار الموقوف للنظر طبقا للفقرة الأولى من المادة     - ه في الم ررة ل  بالحقوق المق

ن ق4-63، و63-3، 63-2 ري ب  .إ. م شريع الجزائ ي الت سي، وف ادة  ج الفرن ب الم رر 51موج  مك

وق الأخرى          . ج.إ. من ق  1 مكرر 51بحقوقه المنصوص عليها في المادة       ويختلف هذا الحق عن الحق

ق بإخطار الموقوف للنظر                     المقررة له قانونا، حيث أن الحق محل الحماية في الحالة محل البحث يتعل

ين ا                      ارق ب اك ف ك فهن ى ذل انون، وعل ه الق ا ل الحقوق،        بالحقوق الأخرى التي آفله لحق في الإخطار ب

  .والحق في استخدام هذه الحقوق
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، 2-63ج، والمتعلقة بتطبيق أحكام المواد      .إ. من ق  64تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة        -

ضائية          .إ. من ق  4-63، و 63-3 شرطة الق شأنها من طرف ضابط ال م ب ان   .ج الفرنسي، وما ت ذا البي ه

ري  شريع الجزائ ه الت دا له. أغفل سية وتأآي نقض الفرن ة ال ضت محكم ى ق  1481ص] 185 [ذا المعن

ضائية             شرطة الق ابط ال ذها ض ي اتخ دابير الت ى الت وال إل ماع الأق ضر س ي مح ارة ف ة الإش بإلزامي

ة            ت طائل انون تح ي الق ا ف صوص عليه الحقوق المن ة ب ر المتعلق وف للنظ ات الموق تجابة لطلب للاس

  .البطلان
 

ات محضر سماع          ام المنصوص       ونختم دراستنا لبيان ه أن الأحك وال الموقوف للنظر بالتنبي أق

ادتين    ي الم ا ف ن ق66، و62عنه ة       .إ. م ة الجريم ي حال ر ف التوقيف للنظ ة ب سي، والخاص ج الفرن

ادة              ة الم بس، بمقتضى إحال  78المتلبس بها، تسري أيضا على المحاضر التي تتم في غير حالات التل

ادتين       ادة         من    1-62، و 62إلى تطبيق أحكام الم سي، في حين أن الم انون الفرن ج .إ. من ق 1-65الق

ادة                        م الم ى تطبيق حك شر إل م ت بس، ل  من   54الجزائري الخاصة بالتحقيق الأولي في غير حالات التل

رة                 .إ.ق رة الأخي ا بموجب الفق ا، وإنم بس به ج الجزائري التي تتعلق بالمحاضر الخاصة بالجرائم المتل

ادة        منها أحالت لتطبيق الأحكام العا     واردة في الم انون      18مة ال سجام        .  من نفس الق تج عدم ان ذلك ن وب

ى خلاف                ري عل شريع الجزائ وال الموقوف للنظر في الت نظم محضر سماع أق انون التي ت ام الق أحك

  . الفرنسي، واختلفت دون مبرر حسب نوع التحري الذي تم فيه توقيف الشخص للنظر
  

داب قضائي         وأما المحاضر الخاصة بسماع أقوال الموقو      ذ انت تم في إطار تنفي ف للنظر التي ت

ادتين   ي الم ا ف صوص عليه كال المن ي الأش ت ف ب أن تثب ق، فيج ن ق107، و106للتحقي ج .إ. م

د         .إ. من ق  95، و 94الفرنسي، والمادتين    داب للتحقيق يتقي ذا الانت ذ ه د تنفي ه عن ج الجزائـري، ذلك أن

تعانة     ضابط الشرطة القضائية بالقواعد الإجرائية ال    ذه القواعد الاس تي تحكم التحقيق القضائي، ومن ه

ه          ذي يجري ادة   (بأحد الكتاب لتدوين التحقيق ال ادة   .إ. من ق  92/2الم سي، والم ج .إ. من ق 79ج الفرن

دب                 ). الجزائري ضائية المنت شرطة الق ع آل صفحة من محضر التحقيق من ضابط ال ويجب أن توق

  .، والمترجم عند اللزوموالكاتب، والشخص المعني بسماع الأقوال
  

  : بيانات السجل الخاص بالتوقيف للنظر.2.1.2.2
  

جل     ا س ق عليه ة يطل ود وثيق ى ضرورة وج ري عل سي والجزائ شرع الفرن ن الم ل م نص آ

ذه     التوقيف للنظر، يكون الهدف منها تسجيل جميع الوقائع الهامة المرتبطة بالتوقيف للنظر، وتتوافر ه
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ديرا          7المختلفةالوثيقة في مراآز الأمن      صفته م ا ب ة المختص إقليمي ل الجمهوري ام وآي ، وتهدف إلى قي

ع التلاعب في إجراءات                   ك لمن ضائية، وذل شرطة الق ال ال ى أعم ة عل للشرطة القضائية بفرض الرقاب

  .التوقيف للنظر
 

ة         درك القابل شرطة، أو ال ز ال ي مراآ اص ف جل خ ساك س سي إم شرع الفرن ب الم د أوج ولق

ات     .إ. المادة من ق 65وفين للنظر، بمقتضى الفقرة الأولى من       لاستقبال الموق  سجيل البيان ه ت تم في ج، ي

ة       .إ. من ق  64والتوقيعات المقررة في الفقرة الأولى من المادة         ج، والمتعلقة بتاريخ وساعة بداية ونهاي

  .التوقيف للنظر، ومدة سماع الأقوال، وفترات الراحة التي تخللت ذلك
  

التوقيف                   وجاءت إلزامية فتح   ة ب ات المتعلق دوين البيان ري، وت شريع الجزائ سجل في الت ذه ال  ه

الي     .إ. من ق  52للنظر، من حكم الفقرة الثالثة من المادة         شكل الت ويجب  : "ج، والتي جاء نصها على ال

ه من                   - والأصح هذه البيانات   –أن يذآر هذا البيان      ع علي تم صفحاته ويوق رقم وتخ  في سجل خاص ت

ستقبل شخصا موقوف              وآيل الجمهورية   ويوضع لدى آل مراآز الشرطة، أو الدرك التي يحتمل أن ت

  ".للنظر
  

ضائية          سلطة الق ين ال ة ب ات التدريجي شترآة المحددة العلاق ة الم ة الوزاري د أشارت التعليم ولق

ي   ة ف ا المؤرخ ة أعماله ا، ومراقب ا، والإشراف عليه ال إدارته ي مج ضائية ف شرطة الق و  31وال  يولي

رة مضمونها    ع2000 سجلات، إذ تضمنت فق ذه ال ة ه ى ضرورة مراقب ة  : " ل ل الجمهوري د وآي يتفق

ى     ر، والإطلاع عل ف للنظ ة ظروف التوقي ت لمعاين ي أي وق ة ف صفة دوري ف للنظر ب اآن التوقي أم

ه                 ا ملاحظات دون عليه ه أن ي سجلات    . السجلات المنصوص على مسكها قانونا، والتي يمكن ل تكون ال

   .8"ف للنظر مرقمة وموقع عليها من طرف وآيل الجمهوريةالخاصة بالتوقي
  

ع                     ا في الواق د لاحظن انون، فق بالإضافة إلى السجل الخاص بالتوقيف للنظر الذي نص عليه الق

ة          9العملي وجود سجلين آخرين    اني خاص بالاتصالات الهاتفي ة، والث ارات العائلي . ، الأول خاص بالزي

                                                 
  

ا هي المؤه       :  والمقصود هنا   - 7           ا لممارسة    مراآز الأمن الوطني، أو فرقة الدرك، أو وحدة للدرك الوطني، لأنه ة قانون ل
  .مهام الشرطة القضائية، بما فيها توقيف الأشخاص للنظر

       

ضائية من                         - 8           شرطة الق ي تمكن ضابط ال صيلية الت  نلاحظ على هذه التعليمة أنها جاءت عامة، ولم تتضمن القواعد التف
ذا ا         ا هو وارد أصلا في النصوص        تطبيق التوقيف للنظر آما أراد له المشرع، حيث جاء مضمونها في ه لخصوص مطابق لم

  .التشريعية
 

  . يتم تنظيم وضبط هذين السجلين بموجب نصوص تنظيمية- 9          
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ه والغاية منهما، هو بيان استفادة    ين  .الموقوف للنظر من حقه في الاتصال بعائلته ومن زيارتها ل ولتمك

ق                    سجل المتعل د في ال الرقابة القضائية في هذا الشأن، تضمنت آل البيانات الضرورية، حيث يتم تحدي

دة                    : بالزيارات المعلومات التالية   ة، م ر درجة القراب ة الزائ لقب واسم الشخص الموقوف للنظر، هوي

لقب واسم الشخص     :  الزيارة، وتوقيع المعني، وأما سجل الاتصالات، فيتضمن ما يلي         الزيارة، تاريخ 

ة        دة المكالم ة، م وى المكالم اتف، محت م اله صال، رق اريخ الات صال، ت يلة الات ر، وس وف للنظ الموق

  .الشخص الذي تم الاتصال به، وتوقيع المعني
  

انون           ه الق ات         ويخصص السجل الخاص بالتوقيف للنظر الذي نص علي ة من البيان دوين جمل  لت

ة التي                  ة والتنظيمي تتعلق بالتوقيف للنظر، لإعمال الرقابة القضائية، وفي ظل غياب النصوص القانوني

شرطة   دى ال سجل ل ذا ال ـكل ومضمون ه ي ش سجل، سجلنا اختلاف ف ذا ال دد شكل ه دى 10تح ه ل عن

. ر تنظيما ودقة من حيث مضمونه ، مع الإشارة أن سجل الدرك الوطني في رأينا أآث         11الدرك الوطني 

  :وتتمثل البيانات التي ترد في هذا السجل في الآتي
  

  .رقم محضر التوقيف للنظر -

  

  .الهوية الكاملة للشخص الموقوف للنظر -
  

  .مرجع قانون الإجراءات الجزائية -
 

  . سبب التوقيف للنظر-
 

  .مكان التوقيف للنظر -
 

  ).ساعةالتاريخ وال(بداية التوقيف للنظر -
 

  ).التاريخ والساعة(إطلاق سراحه  -
                                                                                                                                                    

 
  

  .نموذج من مستخرج السجل الخاص بالتوقيف للنظر لدى الشرطة) 3( ملحق رقم -10          
 

  .توقيف للنظر لدى الدرك الوطنينموذج من مستخرج السجل الخاص بال) 4( ملحق رقم -11          
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  ).تاريخ وساعة ذهابه(سياقه أمام القاضي  -
  
  ).التاريخ والسلطة الموقعة(قرار التمديد  -
 

  ).التاريخ والساعة( بداية التمديد -
 

  ).تاريخ وساعة تقديمه إلى القاضي(  نهاية التمديد -
 

  .ي تخللت ذلكمدة سماع الموقوف للنظر، وساعات الراحة الت -
 

ص،          - رى الفح ذي أج ب ال م الطبي ساعة، واس وم وال ي، الي دوين الفحص الطب ة ت وخلاص

  . الطبيالفحص
 

 توقيع ضابط الشرطة القضائية الآمر بالتوقيف للنظر، وتوقيع الشخص الموقوف للنظر، أو               -

  .ذآر سبب رفضه للتوقيع

  

لاحظات وآيل الجمهورية التي رأى       أية ملاحظات أخرى تتعلق بالتوقيف للنظر، بما فيها م         -

  . التوقيف للنظر- غرف الأمن-بد من تدوينها في السجل بعد زيارته لأماآن
  

سجل        ساك ال زم إم ه لا يل ر، أن ف للنظ سجل التوقي ة ل ة المنظم صوص القانوني ن الن م م ويفه

در            شرطة، أو ال م   الخاص بالتوقيف للنظر، إلا في حالة تنفيذ التوقيف للنظر في مراآز ال ا إذا ت ك، أم

  .  ، فلا يلزم إمساآه12تنفيذه في أي مكان آخر
  

ا    13وهذا السجل يراجع آما سبقت الإشارة إليه دوريا من قبل وآيل الجمهورية    ، وفي ضوء م

ق     ة عن طري ة حقيقي ال رقاب سماح بإعم ن خلال ال ة م ق ضمانة فعال ه يحق ات، فإن ن بيان ه م ت ب يثب

ة، ومدى مرا       ذلك                  مطابقة الحالات المدون ضائية، وب شرطة الق ل ضابط ال ة من قب اة القواعد القانوني ع

  . تتحدد مسؤوليته الشخصية عن آل تقصير تم ملاحظته من قبل وآيل الجمهورية
  

                                                 
  

  . وما بعدها178توقيف للنظر في هذه الرسالة في الصفحة أماآن ال راجع ما ورد بشأن - 12          
 

 . وما بعدها186 راجع ما ورد بخصوص رقابة أماآن التوقيف للنظر في هذه الرسالة في الصفحة - 13          
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ديم                   ضائية بتق شرطة الق وما يزيد في أهمية هذا السجل أن القانون بالإضافة إلى إلزام ضابط ال

ة   صة بالرقاب ضائية المخت ة الق سجل للجه ذا ال ة–ه ل الجمهوري ك  -وآي ن ذل ه ع ة امتناع رم عملي  يج

ـه           110بموجب الفقرة الأولى من المادة       ى أن صها عل ات التي جرى ن انون العقوب آل  : "  مكرر من ق

ادة                 رة   52ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في الم  الفق

ة وهو سجل خاص يجب              من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخا       3 إجراء الرقاب ص المختصين ب

ا                د ارتكب الجنحة المشار إليه ضائية يكون ق أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة الق

  ". ويعاقب بنفس العقوبات110في المادة 
  

   : تسجيل أقوال الموقوف للنظر في التشريع الفرنسي.3.1.2.1
  

 فبراير  02 الصادر في  174-45لرابعة من الأمر رقم      المادة ا  2000 لسنة   516عدل قانون   

ا                        1945 وفين وفق وال الأحداث الموق سجيل سماع أق تم ت انحين، بحيث أصبح ي  في شأن الأحداث الج

سجيل           64للمادة   سخة الأصلية للت ز الن تم تحري  من قانون الإجراءات الجنائية بالصوت والصورة، وي

س    ى        وترفق نسخة منها بالملف، ويجوز عرض الت راض عل ة الاعت ة في حال سة المحاآم ل جل جيل، قب

محتوى محضر سماع أقوال الحدث، بناء على قرار من قاضي التحقيق، أو قاضي الأحداث المختص               

ل في سنة              . بناء على طلب أحد الخصوم        ة تتمث ة جزائي ة   ) 01(وفرض المشرع عقوب حبس وغرام

سجيل الأصلي، أو           15000قدرها   سخته  يورو، إذا تم إذاعة الت سختين خلال شهر          . ن تم إتلاف الن وي

  . بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية
  

انون الإجراءات  ديل ق شأن تع سي ب ان الفرن ي البرلم ي دارت ف شات الت ا المناق ح وقته م تفل ول

را  16ص] 164 [الجزائية، في تعميم هذه الضمانة على الموقوفين البالغين، آما لم يتحمس الفقهاء            آثي

ستطيع                  ،لهذا الأمر  ة ي ار الايجابي  حيث اعتبروا أن لهذا التسجيل آثار إيجابية، وأخرى سلبية، فعن الآث

المشتبه فيه الموقوف للنظر تحديد أقواله التي أدلى بها بدقة، إذا آان لا يعرف القراءة والكتابة، إذ في                  

ا يسمح للسلطات القضائية من     حالة الاعتراض على مضمون المحضر سوف يعتمد على التسجيل، آم         

ا بالتوقيت سوف      مراقبة الظروف المادية التي جرى فيه سماع أقوال الموقوف للنظر         خاصة وأن بيان

ل      وف للنظر بك ع الموق دى تمت د م سلطات تحدي ذه ال ستطيع ه م ت ن ث از، وم ة الجه ى شاش ر عل يظه

ل أ . الضمانات المقررة له في القانون  ه الموقوف       أما الآثار السلبية، فتتمث شتبه في ان الم ا في حرم ساس

د إذا                             ا بع ضائيـة فيم شرطة الق ام ال ا أم ى به ه التي أدل للنظر من حقه في الإنكار، أو العدول عن أقوال

سجيل           . رغب في ذلك أمام الجهات القضائية      ى عدم جواز ت ا عل ائي وقته وعلى ذلك استقر الرأي النه

  . الغا، والقيام بالتسجيل إذا آان المشتبه فيه حدثاأقوال المشتبه فيه الموقوف للنظر إذا آان ب
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سي     ه الفرن ن الفق ر م ب آخ ل رأى جان ي المقاب ة   11ص] 186[وف مانة هام سجيل ض أن الت

ذه                للموقوف للنظر وناشد هذا الاتجاه المشرع الفرنسي إلى ضرورة إعادة النظر في موقـفه، وتعميم ه

سي فعلا      الضمانة لتشمل أيضا سماع أقوال البـالغ المو      ه المشرع الفرن قوف للنظر، وهو ما استجابة ل

م        2007سنة   انون رق  4206ص] 187[2007 مارس 05المؤرخ في      291-2007، بإصداره الق

  . منه29 و14ج  بموجب المادتين .إ.من ق1-64والمتضمن تعديل أحكام المادة 
  

ى                دلان عل ان تع ا، واللت ادتين المشار إليهم ادة   وباستقراء مضمون هاتين الم ولي الم  1-64الت

ادة         ة الجانحة       174-45 من الأمر      4من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والم ق بالطفول  والمتعل

ة       291-2007نستنتج أن تعديل قانون      سلامة الجسدية، والمعنوي ة ال دة لحماي ، قد أضاف ضمانة جدي

ضائية ف            رة التوقيف للنظر، وهي         للموقوف للنظر البالغ أثناء خضوعه لأسئلة ضابط الشرطة الق ي فت

  . تسجيل  سماع الأقوال تسجيلا سمعي، وبصري، بالإضافة إلى تحرير محضر بسماع الأقوال
  

ادة                ويستفيد الموقوف البالغ من هذه الضمانة بموجب الشروط، والأحكام المفصلة في نص الم

  :ج المعدلة، والتي نوردها موجزة في النقاط التالية.إ. من ق64-1
  

سؤال الأشخاص الموقوفين من أجل جناية، في مقر مصلحة، أو وحدة شرطة، أو درك                 إن   -

ررة            . تباشر مهام الشرطة القضائية يتم تسجيله سمعيا وبصريا        ضمانة مق ذه ال إن ه م، ف ومن ث

ي، أو في                  ان في إطار تحقيق أول ة سواء آ ا جناي ة تكيف بأنه فقط بالنسبة للتحقيق في جريم

  . تنفيذ إنابة قضائية، أما الجنح والمخالفات فهي غير واردة بشأنهماحالة تلبس، أو بمناسبة
  

ى           - راض عل ة الاعت ي حال ة، إلا ف ق، أو المحاآم لال التحقي سجيل، خ رض الت ن ع لا يمك

م                   ق، أو قاضي الحك مضمون محضر سماع الأقوال، بناء على قرار صادر عن قاضي التحقي

ضيـة بموجب طلب من النيابة العامة، أو أحد أطرا      دم      . ف الق رة يجب أن يق ة الأخي وفي الحال

شكلية                   ا لل وب، ومسبب وفق طلب الإطلاع على التسجيل من أحد أطراف القضية في شكل مكت

   .ج.إ. من ق81المحددة في الفقرة العاشرة من المادة 
  

دة أقصاها شهر                  - سببا في م را م ب، أن يصدر أم ق، إذا رأى رفض الطل يلزم قاضي التحقي

  وفي  ،ج.إ. ق1-82 من تاريخ استلام الطلب، وفقا لحكم الفقرة الثـانية من المادة       )01(واحد  

ي                     ـانونا، يمكن للطرف المعن ه ق الحالة التي لا يفصل فيها قاضي التحقيق في الفترة المقررة ل

ق     ـة التحقي يس غرف ى رئ رة إل ر مباش ع الأم ابقا -أن يرف ام س ة الاته ي  -غرف صل ف ذي يف  ال
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ا لأح ب، طبق رات الطل ام الفق ادة 5 و4،3ك ة1-186 من الم انون الإجراءات الجزائي .  من ق

  .ج فرنسي .إ. من ق81 من المادة 11هذه الإجراءات وردت في  الفقرة 
  
ادة              - م الم ا لحك م، طبق ذي ت سجيل ال ام أي شخص بعرض الت ا إذا ق  يعاقب  1-64في حالة م

  .يورو15000بالحبس لمدة سنة، وغرامة قدرها 
  
اريخ                  يتم تد  - مير أصل التسجيل ونسخته في ظرف شهر بعد مضي مهلة خمس سنوات من ت

  .انقضاء الدعوى العمومية
  

لازم سماعهم في ذات الوقت خلال             - في حالة ما إذا آان عدد الأشخاص الموقوفين للنظر ال

ابط      وم ض تجوابات، يق ل الاس سجيل آ ة ت ل عملي ة، يعرق راءات مختلف راء، أو إج س الإج نف

شرطة ا ينال ذي يع ة، ال ل الجمهوري ى وآي ر عل دون تمهل بعرض الأم ضائية ب  بمقتضى ،لق

ذين              شخص، أو الأشخاص ال ق، ال قرار مسبب يرفق بملف القضية، بالنظر لضرورات التحقي

  .لا يتم تسجيل سماع أقوالهم بالصوت والصورة
  
ك في محضر                   - ان ذل وال    إذا آان التسجيل لا يمكن تنفيذه، لاستحالة فنية، يجب بي سماع الأق

  .مع تحديد طبيعة هذه الاستحالة، ويتم إخطار وآيل الجمهورية فورا بهذا الأمر
  
تفادة                    - وع الجرائم التي لا يجوز لأصحابها الاس أقر المشرع الفرنسي استثناء، فيما يخص ن

دما يكون            1-64من هذه الضمانة، حيث قرر بموجب المادة         ، أن حكم هذه المادة لا يطبق عن

ادة                 الشخص   ا في الم ة منصوص عليه وهي  . ج.إ.ق73 -706موقوف للنظر من أجل جناي

ن     ت م شرع حصرا، أو إذا آان ددها الم ة ح ة منظم ن طرف جماع ع م ي تق رائم الت ك الج تل

ساس     رائم الم ة بج ع، والمتعلق اب الراب ن الكت سم الأول م ي الق ا ف صوص عليه ات المن الجناي

انون  9 -414 إلى 1-410حددة في المواد من بالمصالح الجوهرية للأمة الفرنسية والم     من ق

ة       ع والمتعلق اب الراب ن الكت اني م سم الث ي الق ا ف صوص عليه رائم المن ذلك الج ات وآ العقوب

  . من قانون العقوبات7-422 إلى 1-421بالأفعال الإرهابية، والمحددة في المواد من 
  

انو    14 المعدلة بموجب المادة     1-64إن أحكام المادة     م     من الق ز     291-2007ن رق دخل حي  ت

ي  ذ ف وان 01التنفي ة، أو قاضي   2008 ج ل الجمهوري ن لوآي اريخ يمك ذا الت ة ه ى غاي ه إل ر أن ، غي

ماع       سجيل س أمر بت ضائية أن ي شرطة الق ن ضابط ال ب م ى طل اء عل سه، أو بن اء نف ن تلق ق م التحقي

ادة  وو. ج المعدلة.إ.من ق1-64الأقوال تسجيل سمعي بصري، وفقا لنص المادة      من  14فقا لنص الم

انون  ل        291-2007الق ن وآي ب م ى طل اء عل سه، أو بن اء نف ن تلق ق م ي التحقي ن لقاض ، يمك
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 من  1-116الجمهوريـة، أو أحد أطراف القضية، أن يقرر إجراء تسجيل سمعي بصري، طبقا للمادة            

  .291-2007 من القانون رقم 15نفس القانون بصياغتها الناتجة عن نص المادة 
  

 بموجب المادة   ،لملاحظ بالنسبة للأحداث الموقوفين للنظر، أنهم يستفيدون من هذه الضمانة          وا

م                174 -45 من الأمر    4 انون رق ديل ق ذ تع ة الجانحة، من ق بالطفول ا      516 -2000 المتعل ، و آل م

م      انون رق ى                       291-2007جاء به الق ة عل ام المطبق سجم مع الأحك ا ين ذا النص بم ام ه ديل أحك  هو تع

  .ج.إ. من ق1-64وفين البالغين الواردة في المادة الموق
  

صوت        ر بال وف للنظ وال الموق سجيل أق سألة ت ى م رق إل م يتط ري، فل شرع الجزائ ا الم وأم

وفين             سبة للموق والصورة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات من طرف ضابط الشرطة القضائية سواء بالن

  . البالغين، أو الأحداث
  

رى        ومن جانبنا، وإن آنا لا  ا لا ن ري، فإنن شريع الجزائ ة في الت ذه الآلي  نعارض تطبيق مثل ه

ك لأسباب          سي، وذل شريع الفرن ضمانة من الت ذه ال ل ه اس مث ى اقتب ضرورة ملحة لحث مشرعنا عل

فعن الأسباب المادية إن مثل هذه الضمانة مكلفة مادية، فتزويد آل أماآن التوقيف            . مادية وأخرى فنية  

صو سجيل ال ائل الت ة    بوس ق ميزاني م أن  يره و ت أنه ل ن ش ع، وم ي الواق ر صعوبة ف ي يثي تي والمرئ

سين        ى أن تخصص لتح اب أول ن ب ضل م اب، نف ذا الب ي ه صرف ف وف ت ي س الأموال الت ة، ف الدول

ا                       وفين للنظر، وأم سانية للموق ة الإن رام الكرام ا يضمن احت ن، بم الظروف المعيشية داخل غرف الأم

ذه               عن الأسباب الفنية فتتمثل ف     ه الجزم أن ه ا يصعب مع وال المسجلة، مم ي سهولة التلاعب في الأق

شريع  . فعلا الأقوال التي أدلى بها الموقوف للنظر أمام ضابط الشرطة القضائية       ولذلك نرى بالنسبة للت

ك للتحقق من                        ديمها للقضاء وذل ل تق ر قب ى خبي الفرنسي أن ينص على إلزامية عرض التسجيلات عل

ا           صلاحيتها وعدم وج   ضم           . ود تلاعب، أو تلف في بعض أجزائه ذه ال ة ه دير فعالي ة تق انة ـومن ناحي

نرى أنها غير مفيدة في الواقع، مادام أن مثل هذا التسجيل لا يتم إلا أثناء سماع الأقوال، وعلى فرض          

تم خلال                    ن ي تعرض الموقوف للنظر للإساءة من طرف أفراد الشرطة القـضائية فمن المؤآد أن ذلك ل

ة                    سماع   رة تواجد الشخص في غرف تم طول فت الأقوال، لذا حتى يكون هذا التسجيل مجدي يجب أن ي

  .   الأمن، وأيضا أثناء سماع أقواله
  
  :ضمانة خضوع الموقوف للنظر للفحص الطبي. 2.2.2

  
شغال                  ـق والان ا محلا للقل إن وجود المـشتبه فـيه بين يدي سلطـة جمع الاستدلالات يكون دائم

ات                 والخـوف من  ى اعتراف ه، للحصول عل راه مع ف، أو الإآ ـلة، واستخدام العن  تعـرضه لسوء المعام
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انون الإجـراءات                  تدينـه، الأمـر الذي جعـل المشرع الفرنسي يضع نظاما خاصا بالفحص الطبي في ق

ادة         الجزائيـة، من أجل ضمان احترام السلامة الجسدية، والمعنـوية للمـوقوف للنظر، تضمنه نص الم

  .ج.إ. من ق63-3
  

التوقيف للنظر                  وتضمن آذلك قانون الإجراءات الجزائيـة الجـزائري في نصوصه الخاصة ب

ادة         ن الم ة م ة والثالث رتين الثاني ي الفق ا ف اءت أساس ـبي، ج ـحص الط ال الف ة بإعم ام خاص  51أحك

ان هم      2001 يونيو 26 المـؤرخ في    08-01 المضافـة بالقانون رقـم     1مكرر ان الفقرت ا تطبيق   ، وهات

ادة         ة من الم ام        48للفقرة الرابع ي          1996 من دستور ع ا يل ـى م دة      : " التي نصت عل اء م دى انته ول

م                          ى أن يعل ك، عل وف، إن طلب ذل ى الشخص الموق ي عل التوقيف للنظر، يـجب أن يجرى فحص طب

ة ذه الإمكاني ادة  ". به ن الم رة م رة الأخي ي الفق ي ف ى ضمانة الفحص الطب ارة إل ا وردت الإش  52آم

  .ج.إ.ق
  

ا                      ة للموقوف للنظر، سوف نتناوله وفره من حماي ا ت ضمانة، وم ذه ال ا   ،وبالنظر لأهمية ه  وفق

  :  التاليةللأفكار
         

  : مضمون وأهمية الفحص الطبي.1.2.2.2 

ه              ات حالت ام طبيب بفحص الشخص الموقوف للنظر، وإثب ق قي تم الفحص الطبي عن طري ي

ابات، و    ن إص ه م ا ب صحية، أو م سمح       ال صحية ت ه ال ت حالت ا إذا آان دير م ي لتق رأي الطب داء ال إب

ة، أو               ة تجاوزات مادي ات أي شفى، وإثب ه للمست باستمرار توقيفه على مستوى مرآز الأمن، أم يجب نقل

ام القاضي المختص، أو إخلاء                           ه أم ل تقديم ضائية قب شرطة الق ل أعضاء ال معنوية تعرض لها من قب

  .سبيله
  

  :نة الفحص الطبيمضمون ضما.1.1.2.2.2
  

ادة                   ه الموقوف للنظر في الم  3-63تناول المشرع الفرنسي ضمانة الفحص الطبي للمشتبه في

ن ق ل .إ.م ب وآي ين الطبي ولى تعي ي، ويت ص الطب ب الفح ر طل وف للنظ د أن للموق ي تفي ج، والت

ذا الطلب   وفي حالة تمديد التوقيف للنظر، يستطيع أن يقد     . الجمهورية، أو ضابط الشرطة القضائية     م ه

ة   رة ثاني سهم في أي وقت      . م اء أنف ضائية من تلق شرطة الق ـة، أو ضابط ال ل الجمهوري ستطيع وآي وي

دم الموقوف للنظر بطـلب الفحص الطب ـ     . تعيين طبيب لفحص الشخص الموقوف للنظر      ي ـوإذا لم يتق

ضائيـة يجرى                وة      أو لم يأمر به من تلقاء نفسه وآيل الجمهورية، أو ضابط الشرطة الق ي بق  فحص طب
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ة، أو      ل الجمهوري ولى وآي القانون، إذا تم تقديم الطلب من طرف أحد أفراد عائلة الموقوف للنظر، ويت

ين الطبيب           وم الطبيب بفحص الموقوف للنظر          . ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة أيضا تعي ويق

ا    ة الإبق ن ملائم ا ع ضمن بيان ي تت ة الت شهادة الطبي ضم ال أخير، وت ف  دون ت ى مل ف إل ى التوقي ء عل

ضية ان إجراء  . الق ق إذا آ سابقة لا تطب ى أن النصوص ال ادة عل ذه الم رة من ه رة الأخي ونصت الفق

  .14الفحص الطبي يخضع لقواعد خاصة
  

ادة           ة من الم رة الرابع ة التحقيق         .إ. من ق   77وبإحالة الفق التوقيف للنظر في حال ج الخاصة ب

داب          .إ. من ق  154المادة  الأولي، وآذلك الفقرة الخامسة من       ة الانت ج الخاصة بالتوقيف للنظر في حال

رر الفحص الطبي               .إ. من ق  3-63للتحقيق، إلى تطبيق أحكام المادة       د ق سي ق ج، يكون المشرع الفرن

داب        ي، والانت ق الأول ة التحقي ي حال تم ف ذي ي ر ال ف للنظ ة التوقي ي حال ر ف وف للنظ ضمانة للموق آ

  .قررة في حالة التلبسللتحقيق، وفقا للضوابط الم
  

ادة                م        4وشملت هذه الضمانة الموقوفين للنظر الأحداث، حيث نظمت الم -45 من الأمر رق

وف للن  174 دث الموق شرع للح ا الم ضمانة قرره ي آ ـة الفحص الطب ة الجانح ظر ـ الخاص بالطفول

ذي    حيث ألزم ضابط الشرطة القضائية أن يقوم في بداية التوقيف بتعيين طبيب يتولى فحص               الحدث ال

ين  نه ب راوح س نة، أو 13 و10يت نة16 و13 س ف  .  س ة، أو للقاضي المكل ل الجمهوري از لوآي وأج

ين     نه ب راوح س ذي يت دث ال ر الح وف للنظ ب لفحص الموق ين الطبي وم بتعي التحقيق أن يق  18 -16ب

  .ج.إ. من ق3 -63ضمن الشروط المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 
  

ادة     وتطبيقا لنص الف   سابقة لا تطبق       3-63قرة الأخيرة من الم ا أن النصوص ال  التي جاء فيه

ج الخاصة  .إ. من ق88 -706إذا آان إجراء الفحص الطبي يخضع لقواعد خاصة، فقد نظمت المادة       

ا لقواعد خاصة                  بالجرائم التي ترتكب من طرف جماعة منظمة في فقرتها الرابعة الفحص الطبي وفق

ه             مفادها أنه في حالة      التمديد الأول للتوقيف للنظر، يجب فحص الموقوف للنظر من طرف طبيب يعين

ين                       ة يب ضائية، يحرر الطبيب شهادة طبي شرطة الق وآيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق، أو ضابط ال

ه في          . فيها مدى ملائمة الإبقاء على التوقيف، وتضم للملف        ويتم إخطار الشخص الموقوف للنظر بحق

وق        . خرطلب فحص طبي آ    رة تف د لفت ا     48وفي حالة التمدي ذه  .  ساعة يصبح الفحص الطبي إلزامي ه

ه من                  . الفحوصات مقررة بقوة القانون    ع علي ه في المحضر، ويوق ارة إلي وبيان بهذا الإخطار يتم الإش

  .الشخص المعني، وفي حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر أيضا

                                                 
  

 .ج.إ. من ق88-706اصة الأحكام الواردة في نص المادة  يقصد بالقواعد الخ-14          
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نظم الفحص الطبي في مجال               والملاحظ بالنسبة للتشريع الفرنسي    ، هو تعدد النصوص التي ت

ة                 سن الموقوف للنظر، أو طبيع النظر ل إجراء التوقيف للنظر، واختلاف مضمونها، وشروط تنفيذها ب

  .الجريمة الجاري بشأنها التحري وجمع الاستدلالات، وتم بمناسبتها توقيف الشخص للنظر
  

ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي الرجوع لق وف للنظر وب ى أن  للموق د نص عل ده ق ري، نج

ه، أو     طة محامي سه، أو بواس ك بنف ب ذل ف للنظر إذا طل دة التوقي ضاء م د انق ي عن راء فحص طب إج

ـالي     1 مكرر51عائلته في الفقرتين الثانية، والثالثة من المادة     شكل التـ ى ال : " ، والتي جاء نصهما عل

ا طلب                 وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجو       ي للشخص الموقوف إذا م ا إجراء فحص طب ب

اره الشخص                 ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يخت

ابط         ه ض ين ل ك يع ذر ذل ة، وإذا تع صاص المحكم رة اخت ي دائ ين ف اء الممارس ن الأطب وف م الموق

  ". ي لملف الإجراءاتتضم شهادة الفحص الطب. الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا
  

ادة               رة من الم انون، والتي         52ونفس الضمانة ورد الإشارة إليها في الفقرة الأخي  من نفس الق

ى                  :" جرى نصها آالآتي   اء عل سه أو بن اء نف ويجوز لوآيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلق

ة لحظة من           طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيب            ا لفحصه في أي

  ". أعلاه51الآجال المنصوص عليها في المادة
  

 أن طلب الموقوف للنظر الفحص الطبي            1 مكرر 51ونلاحظ من خلال استقراء نص المادة       

دة التوقيف للنظر، في            يعتبر واجبا ينبغي على ضابط الشرطة القضائية أن يستجيب له عند انقضاء م

سه، أو             .إ. من ق  52لمادة  حين نجد الفقرة الخامسة من ا      اء نف ج خولت لوآيل الجمهورية سواء من تلق

ة                 ا لفحصه في أي دب طبيب ه أن ين بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر، أو محامي

، وهذا الوضع يتيح له إمكانية الفحص الطبي         " أعلاه 51لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة      

د ن     ل               مرتين، الأولى عن ادرة من وآي رة التوقيف بمب ة لحظة من فت ة في أي ف، والثاني دة التوقي ة م هاي

  .الجمهورية، أو بناء على طلب من أحد أفراد عائلته، أو محاميه
  

إجراء التوقيف للنظر في التحقيق            .إ. من ق  65وبإحالة الفقرة الأخيرة من المادة       ج الخاصة ب

بس               ج الخاص .إ. من ق  1 مكرر 51الأولي إلى المادة     ة المتل ة الجريم إجراء التوقيف للنظر في حال ة ب

د مضي                   ساعة  ) 48(بها، يكون المشرع الجزائري قد قرر أيضا ضمانة الفحص الطبي للموقوف بع

سي        ادة     . من التوقيف في حالة التحقيق التلب سري بموجب الم م ي ج الخاصة  .إ. من ق 141وذات الحك

ق،    داب للتحقي ذ الانت د تنفي ف عن إجراء التوقي ق   ب ى تطبي ل إل ي تحي ا الت ة منه رة الرابع ضى الفق بمقت
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ادة       ا في الم د نصت        . 1 مكرر 51الأحكام المنصوص عليه ة ق ذه النصوص مجتمع الي تكون ه وبالت

ذي يباشره                 صراحة على ضمانة الفحص الطبي للموقوف للنظر بعد انقضاء مواعيد التوقيف للنظر ال

داب للتحقيق          ضابط الشرطة القضائية في حالة التحقيق الأول        بس، أو الانت ة التل ق في    . ي، أو حال وتطب

ادة  ام الم ثلاث أحك وف . ج.إ. من ق1 مكرر51الحالات ال ة أن يجعل الموق ل الجمهوري ى لوآي ويبق

ى طلب أحد                  اء عل للنظر يستفيد من هذه الضمانة في أي وقت من التوقيف سواء من تلقاء نفسه، أو بن

  . ج.إ. من ق52أو محاميه، طبقا للفقرة الخامسة من المادة أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر، 
  

سنة   شترآة ل ة الم ة الوزاري د ألزمت التعليم ى  2000ولق وف للنظر عل ذلك عرض الموق  آ

ا                       رة مفاده طبيب عند انتهاء مدة التوقيف للنظر دون حاجة لطلب من الموقوف للنظر، إذ تضمنت فق

ى    يتعين عقب انتهاء المدة القانوني    : " أنه ة للتوقيف للنظر وبصفة تلقائية عرض الشخص الموقوف عل

ادة      ام الم ا لأحك ان  51طبيب وفق ذا الح      .إ. من ق 5 و4 الفقرت ي عن ه ازل المعن ة تن ق ـ ـج، وفي حال

  ".يجب الإشارة إلى ذلك من طرف الطبيب الذي آلف فعلا بفحصه
  

  : أهمية ضمانة الفحص الطبي.2.1.2.2.2
  

ا في           وتبدو أهمية ضمان الفحص      واحي نوجزه دة ن الطبي للمشتبه فيه الموقوف للنظر من ع

  :النقاط التالية
  
ـة                        - ه من جه زاع اعتراف ة قصد انت حماية الموقوف للنظر مما قد يتعرض له من سوء معامل

وإثبات ما يحدث منها، والتحقق من وقوعها من جهة أخرى، وبالتالي يكون للفحص الطبي                 

 .دور وقائي، وقمعي في نفس الوقت
  

اج      - ي تحت راض الت د الأم صابا بأح ان م ا إذا آ ر، وم وف للنظ صحية للموق ة ال ات الحال إثب

ان  ه، ومدى إمك ه للنظر من عدم تمرار توقيف ان يحتمل اس ا إذا آ ة خاصة، وم ة طبي رعاي

  .الاستمرار في سؤاله، والتحقيق معه
 

ة، فق - ة، أو الظالم ات الكيدي د الاتهام ضائية ض شرطة الق راد ال ة أف ض حماي اول بع د يح

م تعرضوا                 الموقوفين إنكار الاعترافات الصادرة منهم أثناء إجراء التوقيف للنظر بحجة أنه

د   . لسوء معاملة أثناء مرحلة الاستدلال     دا، أو ق وآذلك قد يقوم المشتبه فيه بإصابة نفسه متعم

ن، أو              ة الأم  من  يتعرض لاعتداء من قبل غيره من الموقوفين الموجودين معه في نفس غرف

ة الكي       ضائية، بغي شرطة الق ضابط ال سبتها ل وم بن م يق بطوه، ث ذين ض واطنين ال ـالم ه د ـــ ب
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والإفلات من العقوبة، لذلك ينبغي على أعضاء الشرطة القضائية أن يتحلوا باليقظة، وتشديد             

ل               ادي مث سلامتهم الجسدية، ولتف الحراسة على الموقوفين للنظر، ومنعهم من إلحاق الأذى ب

دعاءات ينبغي على ضابط الشرطة القضائية إذا ألحق الموقوف للنظر الأذى بجسمه       هذه الإ 

 .أن يسجل ذلك في المحضر بدقة ويخطر فورا وآيل الجمهورية ورؤسائه، والطبيب بذلك
  
ـر             - م     ،يتيح الفحص الطبي للسلطة القضائية، إمكانية الرقابة على إجراء التوقيف للنظـ ه ت  وأن

انون، دون    دود الق ي ح ر      ف وف للنظ ه الموق شتبه في مانات الم وق، وض دار لحق ن . إه ولك

وي   داء المعن ر الاعت ه أن يظه ي لا يمكن و أن الفحص الطب ا ه ى مطروح ذي يبق كال ال الإش

شرطة                   ل أعضاء ال الذي يكون قد تعرض له الموقوف للنظر، آتعرضه للشتم والسب من قب

  .فسية لهذا الشخصالقضائية، وما يسببه ذلك من تأثير سلبي على الصحة الن
  

  :إجراءات تنفيذ الفحص الطبي.2.2.2.2
  

ا      ذت عنه ي أخ ر الت سا، أو الجزائ ي فرن ة ف راءات الجزائي انون الإج صوص ق دد ن م تح ل

ذين                     ذا المطلب الأشخاص ال إجراءات تنفيذ الفحص الطبي، ولذلك سنحاول أن نتناول بالدراسة في ه

سلطة ا ي، وال ا طلب الفحص الطب م قانون ـب يحق له ار الطبي ي واختي الفحص الطب الأمر ب صة ب لمخت

دى   ي، وم ذ الفحص الطب ان تنفي ـيان دوره، ومك ي، وب الفحص الطب دخل الطبيب المكلف ب وتوقيت ت

  .إمكانية حضور ضابط الشرطة القضائية أثناء الفحص الطبي
  

  :الأشخاص الذين يحق لهم قانونا طلب الفحص الطبي.1.2.2.2.2
  

ا      ضمانة الفحص الطبي               المستفاد من نصوص ق ة ل سي، المنظم ة الفرن نون الإجراءات الجنائي

راد      للمشتبه فيه الموقوف للنظر أن طلب إجراء الفحص الطبي منوط بهذا الأخير شخصيا، أو بأحد أف

ه               . أسرته وآذلك يجوز لوآيل الجمهورية، أو ضابط الشرطة القضائية، أو قاضي التحقيق أن يأمروا ب

سهم  اء أنف ن تلق سنة    وع. م سي ل ة الفرن راءات الجنائي انون الإج ديلات ق ن أن تع رغم م ى ال  1993ل

ة الاستدلال        اء مرحل ا  ،قررت ضمانة الاستعانة بمحامي بالنسبة للمشتبه فيه الموقوف للنظر أثن  إلا أنه

  -الموقوف للنظر-لم تنص صراحة على حق المحامي في طلب الفحص الطبي لموآله 
  

راءات ال  انون الإج ل ق ي ظ ب    وف ا طل م قانون ول له خاص المخ إن الأش ري، ف ة الجزائ جزائي

ه              : إجراء الفحص الطبي هم    راد عائلت رة     (الشخص الموقوف للنظر، أو أحد أف ا للفق ادة     2وفق  من الم

سه                    )1 مكرر 51 اء نف ه من تلق أمر ب ة أن ي ل الجمهوري رة   (، آذلك يجوز لوآي ادة      5الفق ) 52 من الم
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ه مخول                    وأيضا قاضي التحقيق في حالة التو      داب قضائي، آون ذ انت ة تنفي تم في حال ذي ي قيف للنظر ال

ادة      5بموجب الفقرة    ادة              141 من الم ررة في الم ة المق ل الجمهوري ا     52 صلاحيات وآي يما م ، ولاس

  .يتعلق بحق ندب طبيب لفحص الموقوف للنظر من تلقاء نفسه
  

 أن المشرع الجزائري    والجدير بالملاحظة أنه على خلاف المشرع الفرنسي، وعلى الرغم من         

ه خول                           ة جمع الاستدلالات، إلا أن تعانة بمحامي في مرحل ه الموقوف للنظر الاس لم يقرر للمشتبه في

ادة      ن الم ة م رة الثاني نص الفق ا ل ه، طبق شتبه في امي الم رر51لمح ن ق1 مك رة  .إ. م ذلك الفق ج، وآ

ادة  ن الم سة م ن ق52الخام شخص ال .إ. م ي لل ب الفحص الطب ك ج صلاحية طل وف للنظر وذل موق

وهو  . لإثبات حالته الصحية، أو تحديد ما يكون قد تعرض له من سوء معاملة أثناء فترة توقيفه للنظر          

ن               د م ي العدي ع العمل ي الواق ه ف ر تطبيق ري، ويثي شرع الجزائ رف الم ن ط وم م ر مفه ف غي موق

  .الإشكالات
  

  : السلطة المختصة للأمر بالفحص الطبي.2.2.2.2.2
  

سلطة ي النصوص الخاصة   إن ال ا ورد ف ا لم ي، وفق الفحص الطب ر ب ا صلاحية الأم ي له  الت

ادتين       : بإجراء التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية هي         51ضابط الشرطة القضائية وفقا للم

رر ن ق65 و1مك ادتين .إ. م ري، والم ن ق77 و3-63ج الجزائ ل  .إ. م ذلك وآي سي، وآ ج الفرن

اد ا للم ة، وفق ن ق65 و52تين الجمهوري واد .إ. م ري، والم ن 88-706، 77، 3-63ج الجزائ  م

ادة     .إ.ق را قاضي التحقيق            174-45 من الأمر      4ج الفرنسي، والم ة الجانحة، وأخي  الخاص بالطفول

داب للتحقيق         .إ. من ق141وفقا لنص المادة    ذ انت ة تنفي التوقيف للنظر في حال ج الجزائري الخاصة ب

 من الأمر   4ج الفرنسي، والمادة    .إ. من ق  88-706،  154موجب المواد   وذات الصلاحية مخولة له ب    

  . المتعلق بالطفولة الجانحة45-174
  

ى النحو   وف للنظر عل ي للموق إجراء الفحص الطب ر ب ي الأم ؤلاء ف لطة ه وسوف نفصل س

  :التالي
  

  :سلطة ضابط الشرطة القضائية.1.2.2.2.2.2
  

ة ضاب  ى إمكاني سي صراحة عل شرع الفرن الفحص نص الم ر ب ي الأم ضائية ف شرطة الق ط ال

ه الموقوف للنظر                   شتبه في ى طلب الم اء عل              . الطبي، وتعيين الطبيب في أي وقت من تلقاء نفسه، أو بن

اء                       و سألة من تلق ذه الم ضائية له شرطة الق صد ضابط ال م يت وف، أو ل في حالة غياب الطلب من الموق

  . قانون، إذا تقدم بالطلب أحد أفراد عائلة الموقوفنفسه، فإن الفحص الطبي يتم بقوة ال
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  :ويتولى ضابط الشرطة القضائية مهمة تعيين الطبيب في القانون الفرنسي في الحالات التالية

  
  .ج.إ. من ق3 -63حالة التحري في جريمة متلبس بها، طبقا لنص المادة  -
  
يل إلى تطبيق أحكام الفحص     ج التي تح  .إ. من ق  77حالة التحري الأولي، طبقا لنص المادة         -

  .ج.إ. من ق3 -63الطبي المقررة في المادة 
  
ادة    .إ. ق 154حالة الانتداب للتحقيق، عملا بحكم المادة         - ام الم ج، التي تحيل إلى تطبيق أحك

  .ج.إ. من ق3 -63
  
ادة      - نص الم ا ل ر، طبق دث للنظ ف ح ة توقي ر 4حال ن الأم ة 174 -45 م ق بالطفول  المتعل

  .الجانحة
  
ادة                 حا  - ا لنص الم -706لة التحري في جريمة منظمة، أو إرهابية، أو جرائم مخدرات، طبق

  . ج.إ. من ق88
  

وبالنسبة للوضع في التشريع الجزائري، لم تتضمن النصوص الخاصة بإجراء التوقيف للنظر     

ة الشخص الموقوف                 ضائية في إحال شرطة الق في قانون الإجراءات الجزائية صراحة سلطة ضابط ال

ادة               للف ة من الم رة الثاني  1 مكرر 51حص الطبي من تلقاء نفسه، وإنما أشارت العبارة الأخيرة في الفق

اء الممارسين                   .إ.ق اره الشخص الموقوف من الأطب ج أن الفحص الطبي يجرى من طرف طبيب يخت

  .في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط لشرطة القضائية تلقائيا طبيبا
  

ذا                            ومع   دة في ه ضائية مقي شرطة الق ذا النص أن سلطة ضابط ال م من ه ذلك لا يجب أن يفه

المجال، وأنه لا يتدخل إلا على سبيل الاستثناء عندما يتعذر على المشتبه فيه تعيين طبيبا لفحصـه من           

الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، إذ يجري العمل في الواقع الغالب أن طلب الفحص                 

ه    ا تجابة ل ولى الاس ر يت ذا الأخي ضائية، وه شرطة الق ضابط ال ه. لطبي يوجه ل ة ل سلطة مخول  وذات ال

ادة    .إ. من ق  141 و 65طبقا لنصي المادتين      من  1 مكرر 51ج التي تحيل آلاهما إلى تطبيق نص الم

  .نفس القانون
  

  :سلطة وآيل الجمهورية. 2.2.2.2.2.2
  

ع     ة واس لطة تقديري ة س ل الجمهوري ك وآي سبة     يمل ي بالن رة الفحص الطب ر بمباش ي الأم ة ف

ادة                    ة التوقيف للنظر، فالم  3 -63للأشخاص الموقوفين في جرائم التلبس، وذلك في أي وقت منذ بداي
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ا لفحص                  .إ.من ق  ين طبيب ك أن يع در ضرورة ذل ج فرنسي تقضي بأن وآيل الجمهورية يستطيع إذا ق

سه في أي لحظة              ادة           الشخص الموقوف للنظر من تلقاء نف ا في الم . 63من الآجال المنصوص عليه

ف    سبة للتوقي ي بالن رار الفحص الطب ي إق عة ف ة الواس سلطة التقديري ة ذات ال ل الجمهوري ك وآي ويمل

ادة                       رة من الم رة الأخي ج .إ. ق 77للنظر الذي يتم في حالة التحقيق الأولي، ويستفاد ذلك من نص الفق

  .رنسيج ف.إ. ق3 -63فرنسي التي تحيل إلى المادة 
  

ادة                  من   4آما يتم تعيين الطبيب لإجراء الفحص الطبي من قبل وآيل الجمهورية بمقتضى الم

ين                                 174 -45الأمر   راوح ب ة توقيف للنظر حدث سنه يت ذا في حال ة الجانحة، وه ق بالطفول  والمتعل

  .ج.إ. من ق3-63 سنة، ضمن الشروط المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 18 و16
  

سي في              شريع الفرن وفي المقابل تتقيد سلطة وآيل الجمهورية في إقرار الفحص الطبي في الت

شرطة                            ة، أو ضابط ال ل الجمهوري ه وآي أمر ب م ي حالة غياب طلب من الشخص الموقوف للنظر، ول

ة                 راد عائل ه أحد أف انون، إذا طلب القضائية من تلقاء أنفسهم، حيث يصبح الفحص الطبي وجوبا بقوة الق

ين الطبيب     ،وفي هذه الحالة يتعين على وآيل الجمهورية الاستجابة لهذا الطلب          . موقوف للنظر ال  وتعي

راد                 . الذي سوف يجري الفحص الطبي     ه أحد أف ا إذا طلب وعلى ذلك، فإن الفحص الطبي يكون إجباري

ادة                   ة من الم ج .إ. ق3 -63عائلة الموقوف للنظر في حالة التحقيق في جريمة تلبس، طبقا للفقرة الثالث

ادة                 ة من الم ى       .إ. ق 77فرنسي، أو في حالة التحقيق الأولي، استنادا إلى الفقرة الرابع ل إل ج التي تحي

  . من نفس القانون3-63تطبيق حكم المادة 
  

ادة                  ة من الم رة الرابع ا للفق ا، وفق إذا تجاوزت   88 -706وآذلك يصبح الفحص الطبي إجباري

ل                   ساعة، أو   ) 48(مدة التوقيف للنظر     زم وآي دا، حيث يلت ا جدي إذا طلب الموقوف للنظر فحصا طبي

ة من                   الجمهورية بتعيين الطبيب في حالة التوقيف للنظر الذي يتم بمناسبة التحقيق في الجرائم المرتكب

ادة                  88 -706طرف جماعة منظمة، بما فيها جرائم المخدرات وجرائم الإرهاب الواردة في نص الم

  .ج.إ.من ق
  

شريع  ي الت ةوف ل الجمهوري ك وآي ري يمل ادة ،الجزائ لطة .إ. ق52/5 بمقتضى نص الم ج س

تقديرية مطلقة في هذا المجال، حيث يمكنه إذا قدر ضرورة ذلك تعيين طبيب لفحص الموقوف للنظر                 

في أية لحظة سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الموقوف للنظر، أو محاميه، أو                   

اب أ   ن ب ضا م سه       أي ر نف وف للنظ شخص الموق ب ال ى طل اء عل نص بن دم ال م ع ى رغ ل ،ول  ولوآي

دم        ه ع ا يمكن ر، آم وف للنظ شخص الموق ب لفحص ال ين طبي ات، وتعي ذه الطلب ة ه ة تلبي الجمهوري
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ؤدي              الموافقة على ذلك، وإن آان يوافق غالبا من واقع خطورة إجراء التوقيف للنظـر، وما يمكن أن ي

ذي يمكن        . لى السلامة البدنية للموقوف للنظر، وعلى حياته      إليه من نتائج خطيرة ع     م ال وهو ذات الحك

رة من                         رة الأخي ة الفق ا لحرفي ي، وفق أن نطلقه في حالة التوقيف للنظر الذي يتم في حالة التحقيق الأول

  . ج.إ. من ق52ج التي تحيل إلى تطبيق نص المادة .إ. ق65المادة 
  

د            .إ. ق 1 مكرر 51وتقضي الفقرة الثانية من المادة       ه بع بس، بأن ة التل ة بحال ج جزائري المتعلق

ر، أي    ف للنظ د التوقي ضاء مواعي شرطة     ) 48(انق ضابط ال ررة ل ية المق دة الأساس ي الم اعة، وه س

ه الشخص الموقوف للنظـر                     ا، إذا طلب تم الفحص الطبي وجوب ونفس  . القضائية بدون تدخل قضائي ي

ادة         65ادة  المعنى ورد في الفقرة الأخيرة من الم       ى تطبيق الم ل إل ك   1 مكرر 51 التي تحي ى ذل ، وعل

د مضي        ضا بع ة التحقيق        ) 48(فإن الفحص الطبي يكون وجوبا أي ساعة من التوقيف للنظر في حال

ه                     راد عائلت داء الموقوف للنظر، أو أحد أف الأولي، وهو ما يقيد من سلطة وآيل الجمهورية، إذ فور إب

ة  أو محاميه الرغبة في إجراء ال  فحص الطبي بعد انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، فإن وآيل الجمهوري

  .يكون ملزما بتلبية هذا الطلب، ولا يملك سوى الموافقة على ذلك
  

  :سلطة قاضي التحقيق.3.2.2.2.2.2
  

 3 -63لقاضي التحقيق المنيب السلطة التقديرية الواسعة المخولة لوآيل الجمهورية في المادة            

ادة       ج، بموجب إح  .إ.ق التوقيف للنظر         .إ. من ق   154الة الفقرة الخامسة من الم ة ب سي، والمتعلق ج فرن

في حالة الانتداب للتحقيق، حيث يكون له أن يندب طبيبا لفحص الموقوف من تلقاء نفسه في أي وقت                   

ة التوقيف للنظر ذ بداي ع وعشرين. من رة الأرب ي فت ه ف ة ل صلاحية المخول اعة ) 24(وهي نفس ال س

ادة                الأولى وا  واردة في الم ام الخاصة ال ج، .إ. من ق   88 -706لثانية من التوقيف الذي يخضع للأحك

ه      راد عائلت د أف سه، أو أح وف نف ب الموق ستجيب لطل ب لفحص     . أو أن ي ين طبي ه تعي وز ل ا يج آم

ين  نه ب راوح س ذي يت وف الحدث ال ادة 18 -16الموق نص الم ا ل نة، طبق ر 4 س  174 -45 من الأم

  . ة الجانحةالمتعلق بالطفول
  

شروط                       رار الفحص الطبي للموقوف للنظر ضمن نفس ال وتتقيد سلطة قاضي التحقيق في إق

ا           .إ. من ق  88 -706المقررة لوآيل الجمهورية صراحة في المادة        ه لزام سي، حيث يكون علي ج فرن

  .  ساعة) 48(تعيين طبيب لفحص الموقوف للنظر بعد تمديد التوقيف لفترة تفوق 
  

لمشرع الجزائري لقاضي التحقيق سلطة تقرير إجراء الفحص الطبي للموقوف             وخول آذلك ا  

للنظر في حالة التوقيف للنظر الذي يتم في إطار الانتداب للتحقيق، وهذا بمقتضى الفقرة الخامسة من                  
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ل                  .إ. من ق  141المادة   ة لوآي ى أن لقاضي التحقيق أن يمارس الصلاحيات المخول ج، التي تنص عل

ادة            الجمهورية وال  رة من الم رة الأخي شريع             52مقررة في الفق ة نصوص الت ا لحرفي ه وفق يس علي ، ول

ا للظروف            الجزائري أن يلتزم بالاستجابة لطلب الفحص الطبي، وإنما له أن يقرر الفحص الطبي وفق

ق عن الاستجابة لطلب إجراء الفحص      اع جهات التحقي ة امتن ي حال رر المشرع جزاء ف م يق حيث ل

  .دمه أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر، أو محاميه، أو المشتبه فيه نفسهالطبي الذي يق
  

   :اختيار الطبيب المكلف بالفحص الطبي.3.2.2.2.2
  

راء الفحص      ب لإج تعانة بطبي ى الاس ة عل صة بالموافق سلطة المخت سي لل شرع الفرن نح الم م

ذي    ب ال ين الطبي ار وتعي ر، صلاحية اختي وف للنظ ى الموق ي عل ةالطب ذه المهم وم به تقراء . يق وباس

ا خولت في                    ة لإجراء التوقيف للنظر، نجد أنه سي المنظم ة الفرن نصوص قانون الإجراءات الجزائي

ا لنص                            ة، وفق ل الجمهوري ضائية، ووآي شرطة الق بس لكل من ضابط ال ة التل حالة التحقيق في جريم

ي حالة الاستجابة لطلب الموقوف       ج صلاحية تعيين الطبيب ف    .إ.من ق 3 -63الفقرة الأولى من المادة     

اء                            ة من تلق ل الجمهوري ضائية، أو وآي شرطة الق ه ضابط ال أمره ب ا ي للنظر، أو عائلته، أو في حالة م

سهم ادة . أنف ت الم ن ضابط    154وخول ل م ق لك داب للتحقي ة الانت ي حال ر ف التوقيف للنظ ة ب  المتعلق

شر         ادة      الشرطة القضائية، وقاضي التحقيق نفس السلطة ضمن ال شكليات المحددة في الم -63وط، وال

شرطة        4 والمتعلق بالطفولة الجانحة في المادة       174 -45آذلك خول الأمر    . 3  منه لكل من ضابط ال

ذي يجري                    ار الطبيب ال ق، سلطة اختي إجراء التحقي القضائية، ووآيل الجمهورية، والقاضي المكلف ب

ر    وف للنظ دث الموق ي للح ت ال . الفحص الطب را منح ادة وأخي ن ق88 -706م ة .إ.  م ج، والمتعلق

ق          ي التحقي ة وقاض ل الجمهوري ضائية، ووآي شرطة الق ابط ال ؤلاء أي ض ل ه ة لك الجرائم المنظم ب

  .صلاحية اختيار وتعيين الطبيب الذي يجري الفحص الطبي
  

ه          شتبه في ونخلص أن الأشخاص الذين يحق لهم اختيار الطبيب الذي يجري الفحص الطبي للم

وف ل مالموق سي ه شريع الفرن ي الت تجابة لطلب الفحص : لنظر ف ا الاس م قانون الأشخاص المخول له

ل           ضائيـة، ووآي شرطة الق ابط ال ن ض ل م ا آ ا بين م آم سهم، وه اء أنف ن تلق ه م ر ب ي، أو الأم الطب

ب الفحص      ديم طل وى تق رته س ه، أو أس شتبه في ك الم م لا يمل ن ث ق، وم ة، وقاضي التحقي الجمهوري

  .الطبي
  

ه الموقوف للنظر من حيث الأصل                        في حين  شتبه في نح الم د م ري، ق  نجد أن المشرع الجزائ

ه الفحص الطبي              ذي يجري ل شرطة            . سلطة اختيار الطبيب ال ضابط ال تثناء يمكن ل ى سبيل الاس وعل
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ادة       ن الم ة م رة الثاني م الفق ا لحك ا، وفق سه طبيب اء نف ن تلق ه م ين ل ك أن يع ذر ذل ضائية إذا تع  51الق

ادة                ، وأج 1مكرر رة من الم رة الأخي م الفق ا لفحص        52از لوآيل الجمهورية عملا بحك دب طبيب  أن ين

ى طلب من                         اء عل سه، أو بن اء نف الموقوف للنظر في أية لحظة من آجال التوقيف للنظر، سواء من تلق

  .أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر، أو محاميه
  

ة التوقيف         وخول آل من المشتبه فيه، وضابط الشرطة القضائ        ية سلطة اختيار الطبيب في حال

رة       ة الفق بس بموجب إحال ة التل ي حال ررة ف شروط المق س ال ضائي ضمن نف داب ق ذا لانت ر تنفي للنظ

ادة       141الرابعة من المادة     ـرر  51 إلى تطبيق أحكام الم ذلك لقاضي التحقيق المنيب عملا           1 مك ، وآ

ادة    ن الم سة م رة الخام م الفق ه س 141بحك ي تخول شأن    الت ذا ال ي ه ة ف ل الجمهوري لطات وآي

ادة    ي الم ا ف صوص عليه ن ق52والمن ري الفحص    .إ. م وف يج ذي س ب ال ار الطبي لطة اختي ج، س

  .الطبي
  

ه الموقوف          شتبه في سي، للم شريع الفرن وعليه، فإن التشريع الجزائري قد منح، على خلاف الت

ب الفحص الطب    تجابة لطل ة الاس سلطة المخول افة لل ر، بالإض شرطة  للنظ ابط ال ي ض ة ف ي، والمتمثل

ـة، وقاضي        -الذي جعل اختصاصه في هذا المجال على سبيل الاستثناء         -القضائية   ل الجمهوري   ووآي

  .التحقيق، سلطة تعيين واختيار الطبيب الذي يجري الفحص الطبي للمشتبه فيه الموقوف للنظر
  

ل ا       ري بخصوص تخوي شريع الجزائ ي الت سائد ف ى الوضع ال اء عل لموقوف للنظر سلطة  وبن

ن    ة م ع جمل ي الواق ر ف ر يثي ذا الأم در أن ه ا نق ي، فإنن ه الفحص الطب ذي يجري ل ار الطبيب ال اختي

  :الإشكالات، نوجزها في التالي
  

ه الفحص                         - ذي يجري ل ار الطبيب ال ه الموقوف للنظر، صلاحية اختي شتبه في إن إعطاء الم

به، مما يخشى معه عدم حياد الطبيب خاصة          الطبي، يوفر له فرصة اختيار الطبيب الذي يناس       

دائرة اختصاص                       أن يكون الطبيب من الممارسين ب وأن المشرع لم يقيد هذا الاختيار سوى ب

ى                         ار، أو عل ذا الاختي ى ه ضائية عل شرطة الق راض ضابط ال ة اعت نظم حال المحكمة، آما لم ي

دى     لذلك يفضل أن لا يكون الطبيب المكلف ب            . مضمون تقرير هذا الطبيب    ا ل الفحص معروف

ة                      ارير طبي ة تق ه أي الشخص الموقوف للنظر، أو سبق أن رآه، أو فحصة من قبل، أو حرر عن

ولمراعاة هذه الاعتبارات لم يسمح المشرع الفرنسي أن يتم اختيار الطبيب من طرف              . سابقـة

  .الموقوف للنظر، أو أسرته
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ين         لم يحدد المشرع هل يلجأ إلى طبيب خاص أم إلى طبيب م            - ز ب ن القطاع العام؟ آما لم يمي

ا                   الأطباء من حيث التخصص، وعليه يكون آل من يحمل شهادة علمية في الطب مؤهل قانون

أن يجري هذا الفحص، وإن آنا نفضل أن يتولى هذه المهمة من حيث الأصل طبيب شرعي                    

نسبة للطبيب  ويبقى آل ما اشترطه المشرع الجزائري بال      . نظرا لخبرته المهمة في هذا المجال     

رة     ي دائ ين ف اء الممارس ن الأطب ون م ر أن يك وف للنظ ه الموق شتبه في اره الم ذي يخت ال

ى طبيب                      .اختصاص المحكمة  ي، هو اللجوء إل ع العمل دنا في الواق ه عن إن المسلك المعمول ب

ادة، أو المستوصف الأقرب          شفى أو العي ويبقى  . يعمل بالقطاع العام سواء على مستوى المست

ادة، أو مستوصف قريب من                       اللجوء إ  شفى، أو عي ة عدم وجود مست لى طبيب خاص في حال

  .مكان تنفيذ التوقيف
  

تعانة بطبيب خاص؟                       - ه في حال الاس شتبه في ة، أو الم ا الدول بالنسبة للمصاريف هل تتحمله

يس   ـه ول شتبها في ر م وف للنظر يعتب ى أن الموق را إل ك نظ ل ذل ي تتحم ة هي الت دئيا الدول مب

  .، غير أن هذا المسلك ينقصه السند القانوني الصريح57ص] 188[ليهمحكوما ع

  

ي       - ال الفحص الطب ي إعم صة ف سلطة المخت ذلك ال ر، وآ وف للنظ ه الموق شتبه في ك الم يمل

ة،                      رة اختصاص المحكم اء الممارسين في دائ الحرية التامة في اختيار هذا الطبيب من الأطب

ه      ولكن بالنظر إلى أنه يخشى، آما أسلفنا،       ة الفق د غالبي   من عدم الحيـاد، فإن الحل المفضل عن

  .  يخلص في تحرير قائمة بالأطباء يكون الاختيار فيها بالدور أسوة بالخبراء687ص] 5[
  

  :توقيت تدخل الطبيب المكلف بالفحص الطبي ودوره.4.2.2.2.2
  

انون الإج  ي ظل ق ه ف ي، فإن الفحص الطب دخل الطبيب المكلف ب ا يخص توقيت ت راءات فيم

رة التوقيف للنظر             1 مكرر  51الجنائية الجزائري، وفقا للفقرة الثانية من المادة         د انقضاء فت رر بع  مق

ادة                       رة الخامسة من الم ا للفق ة، تطبيق ل الجمهوري ضائية، ويجوز لوآي  52بواسطة ضابط الشرطة الق

ن ق ر .إ.م د أف ب أح ى طل اء عل سه، أو بن اء نف ن تلق واء م ر، س شخص ج، إذا اقتضى الأم ة ال اد عائل

الموقوف للنظر، أو محاميه أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من آجال التوقيف للنظر المنصوص                 

  .ج.إ. من ق51عليها في المادة 
  

سنة          سي ل ة الفرن انون الإجراءات الجزائي ررا     1958وأما في ظل ق ان الفحص الطبي مق ، آ

شرط              انون الإجراءات           عند انتهاء فترة التوقيف للنظر من طرف ضابط ال ديل ق د تع ضائية، وبع ة الق
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نة   ة س ر       1993الجنائي وف للنظ ن الموق ب م ب طل ائزا بموج ي ج بح الفحص الطب ل . ، أص ولوآي

ا لفحص         ين طبيب ر أن يع ف للنظ ن التوقي ت م ي أي وق ضائية ف شرطة الق ابط ال ة، أو ض الجمهوري

دعيم       . الموقوف للنظر  انون ت ديلات التي أدخلت بموجب ق م     ووفقا للتع راءة رق ة الب ة قرين  516 حماي

ه        15 2000 لسنة ورا بحقوق ه ف شتبه في ادة  (، أصبح لزاما على ضابط الشرطة الفضائية إخطار الم الم

ة التوقيف للنظر                       )63-1 ه في بداي ا ضمان إجراء الفحص الطبي ل ادة   (، والتي من بينه ). 3-63الم

ادة          م            ج، ا .إ. من ق   1-63وحاليا بموجب الفقرة الأخيرة من الم انون رق ة من الق ادة الثالث لمضافة بالم

ـارس  04 المؤرخ في    2002-307 تثناء، ومن أجل فقط ظروف         2002 م ى سبيل الاس ، يمكن عل

ة ثلاث ساعات آحد                         ى غاي ه في الفحص الطبي إل ه للنظر بحق شتبه في قاهرة التأخير في إخطار الم

  .أقصى من بداية التوقيف للنظر
  

ر ي الفق سي ف شرع الفرن ادة ونص الم ن الم ة م ن ق3-63ة الرابع ة .إ. م ي حال ه ف ى أن ج عل

أخير      Sans délai"الاستعانة بالطبيب، فإنه يجب على هذا الأخير أن يفحص الموقوف للنظر بلا ت

 مكرر، لأنه من الناحية العملية 51وهو البيان الذي أهمل المشرع الجزائري الإشارة إليه في المادة          " 

أخر الطبيب ون من الممكن أن يت د، أو أن تك ان بعي ي مك دا ف ون متواج ا أن يك ددة، منه باب متع  لأس

ذر حضور    . هناك صعوبة في إحضاره إلى مقر الأمن    ة تع واآتفى المشرع عندنا بالإشارة أنه في حال

الطبيب الذي اختاره المشتبه فيه الموقوف للنظر، يتولى ضابط الشرطة القضائية إحضار طبيب آخر                 

  .ج.إ. ق1 مكرر51قا لمقتضى الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادةللقيام بالفحص، تطبي
  

ين          يس             16وعليه، متى تحقق الاتصال بطبيب مع  لإجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر، فل

ررة في                           ة المق ف، وإلا تعرض للعقوب ذا التكلي رفض الاستجابة له ر من حيث الأصل أن ي لهذا الأخي

ادة     ن الم ة م رة الثاني سي    L.4163-7الفق ة الفرن صحة العام انون ال ن ق بيل   . 17 م ى س ه عل ويمكن

                                                 
  

د تضمنت                  2000 لسنة   516 آان القانون رقم     - 15            ام خاصة، فق ، يخضع الموقوف للنظر في جرائم المخدرات لأحك
ل ا   -2004 لسنة 204 من القانون رقم 14 الملغاة بموجب المادة    29-706المادة   وم وآي ضاها يق ة، أو    حكما آان بمقت لجمهوري

 ويحرر في آل مرة شهادة  ، ساعة بفحص الموقوف للنظر24قاضي التحقيق في بداية التوقيف للنظر بتعين طبيب خبير يقوم آل    
ف ضم للمل ة ت رى    . طبي ب فحوصات أخ ي طل ه ف ضائية بحق شرطة الق ل ضابط ال ن قب اره م تم إخط وف ي شخص الموق ذه . ال ه

رفض                    بيان ب . الفحوصات مقررة بقوة القانون    ة ال ي، وفي حال ل الشخص المعن ه من قب هذا الإخطار يذآر في المحضر ويوقع علي
  .ج.إ. من ق88-607الآن هذه الجرائم أصبحت تخضع لأحكام المادة . يشار إلى ذلك

  

م    1993 غشت    24 المؤرخ في     1013-93 قبل القانون    -16           انون رق دل للق اير 4 المؤرخ في   02-93 المع  1993 ين
ض ل         المت ل وآي ن قب ضبوطة م ة م ى قائم الرجوع إل تم ب ب ي ين الطبي ان تعي سي، آ ة الفرن راءات الجزائي انون الإج ديل ق من تع

  .الجمهورية، وبعد هذا التعديل تم التخلي عنها، وأصبح اختيار الطبيب لا يخضع لأية قاعدة محددة
  

          17-Code de la santé publique, article L.4163-7(ord n°2000-916 du 19 septembre 
2000,art3, Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002):"Est puni 
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ى إجراء                       ادر عل ر ق أن يكون غي الاستثناء الاعتذار عن هذه المهمة إذا توفرت له أسباب مشروعة، آ

ي            وف المعن ع الموق ل م ة، أو عم ة قراب ه علاق ت تربط ة، أو آان رض، أو إعاق ي لم الفحص الطب

ادة           بالفحص، أو آان طبيبه المعالج،       سي في الم ة الطب الفرن  105حيث جاء في تقنين أخلاقيات مهن

ك                   منه أنه لا يمكن أن يكون الشخص في نفس الوقت طبيب خبير، وطبيب معالج لنفس الـشخص، وذل

ين   ،  آما يمكنه أن يرفض أن يجري الفحص بعد أن يحضر لمرآز الأمن              . لضمان حياد الطبيب   إذا تب

سرية        له أن ظروف مكان الفحص تتعارض        ه، وتضر بال ة أدائ ة في       ،مع نوعي  والخصوصية المطلوب

  .  من تقنين أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي71الفحص الطبي، عملا بحكم المادة 
  

ذا      ي ه ين، وف ة لأداء اليم ر الفحص دون حاج ا، يباش ف به ة المكل ب المهم ل الطبي ى قب ومت

ال        ، بأنه لا يعد الفحص ا     18المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية     لطبي للموقوف للنظر عملا من أعم

  .الخبرة، ومن ثم لا يشترط أن يتم تحليف الطبيب
  

ه الموقوف للنظر                   شتبه في وقد يتساءل البعض حول عدد مرات إجراء الفحص الطبي على الم

ج .إ. من ق 1 مكرر51المستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة       ،  من طرف ضابط الشرطة القضائية    

ري أن  م يوضح     الجزائ ـر، ول ف للنظ د التوقي ضاء مواعي د انق دة عن رة واح ائز م ي ج الفحص الطب

ارة        د التوقيف للنظر     "المشرع إذا آان المقصود بعب دة الأساسية للتوقيف       " مواعي ساعة، أم   ) 48(الم

ا                        الي تطبيقه ـرة وبالت ذه الفق سير نص ه المدة الأساسية زائد فترات التمديد، وهو ما يثير مشكلة في تف

ه في    فه ل  قصد المشرع أن الفحص الطبي جائز مرة واحدة بعد نهاية المدة الأساسية وغير مسموح ب

ة            دد      ،حالة التمديد، وهو تفسير يتنافى مع الوضع الغالب في التشريعات المقارن ى الم النظر إل  خاصة ب

تم بمناسبة التحري في                  بعض الجرائم    الطويلة التي قررها المشرع الجزائري بالنسبة للتوقيف الذي ي

ادة    ي الم ا ف صوص عليه رة المن ن ق51الخطي رة   .إ. م ائزة م ي ج صود أن الفحص الطب ج، أم المق

رة التم                        ى فت دة الأساسية بالإضافة إل د التوقيف للنظر التي تتضمن الم ديد ـ ـواحدة بعد انقضاء مواعي

، لأنه يشكل إهدارا    وهو احتمال يشكل خطورة آبيرة على السلامة الجسدية والمعنوية للموقوف للنظر          

ى                               تم الفحص الطبي عل ه أن ي دير في ل تق ذا الفرض أق ا، إذ في ه لضمانة الفحص الطبي في حد ذاته

د                سبيل المثال في التشريع الجزائري بالنسبة لجريمة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بع

دة           ساعة في حالة تمديد، وبذلك تفوت الحكمة من تقرير ضمانة ا           96 ذه الم د ه ه بع لفحص الطبي، لأن

ل ضابط         ه الموقوف من قب تختفي آل آثار الضرب، أو العنف التي قد يكون قد تعرض لها المشتبه في
                                                                                                                                                    
de 3750 euros d'amende le fait : 2-Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions 
de l'autorité publique". 
                                                                                                                                
          18  -Cass.Crim du 11 octobre 1983. 
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لذا نهيب بمشرعنا    . الشرطة القضائية لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة الجاري بشأنها التحري         

د انقضاء           أن يقرر صراحة الفحص الطبي للمشتبه فيه الموقوف لل         نظر في بداية التوقيف للنظـر، وبع

رة   د فت م بع ـية، ث دة الأساس ادة   ) 48(الم نص الم وة ب د، أس ة التمدي ي حال اعة ف ن ق3-63س ج .إ. م

د                            ة تمدي ة في حال رة ثاني ية، وم دة الأساس رة واحدة خلال الم الفحص الطبي م الفرنسي، التي تسمح ب

ادرة              بالإ،  التوقيف للنظر لأربع وعشرين ساعة أخرى      ررة خلال التوقيف بمب ة المق رة الثالث ضافة للم

  .من وآيل الجمهورية، أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الموقوف للنظر
  

ري         ة الجزائ وعليه نخلص أن المستفاد من أحكام الفحص الطبي في قانون الإجراءات الجزائي

ة ه                 : أمران اثنان  د مخالف ع عن ى جزاء يوق تمالها عل ا عدم اش ا أن الفحص        أولهم ضمانة، وثانيهم ذه ال

ة                         ة لحماي ر مجدي ه ضمانة غي ا يجعل ب، مم ديم الطل الطبي غير وجوبي ما دام المشرع يقيده بشرط تق

ر   وف للنظ ه الموق شتبه في سدية للم سلامة الج رة    . ال ه الفق ا أقرت يء م ذا الوضع ش ن ه ف م ولا يخف

دب طبيب لإجراء الفحص الطبي        ج أن لوآيل الجمهورية صلاحي    .إ. من ق  52الخامسة من المادة     ة ن

ة                   راد عائل ى طلب أحد أف اءا عل سه، أو بن للموقوف في أية لحظة من التوقيف للنظر سواء من تلقاء نف

ة                  ذه ليست إلزامي ة ه ل الجمهوري ا  ،الشخص الموقوف للنظر، أو محاميه، والسبب أن سلطة وآي  وإنم

  .جعلها المشرع خاضعة لسلطته التقديرية
  

دو ا عن ال سجل أن  وأم وف للنظر ن ه الموق شتبه في ين لفحص الم ذي يع ب ال اط بالطبي ر المن

ة                    ة، والثالث رتين الثاني ر في نص الفق ذا الأخي المشرع الجزائري لم يحدد صراحة المهام المكلف بها ه

ي، وأشار فقط أن                  .إ. من ق  1 مكرر 51من المادة    ة بحق الموقوف للنظر في الفحص الطب ج المتعلق

ة لملف الإجراءات             فحالطبيب يجري ال   شهادة الطبي م تضم ال سي      . ص الطبي، ث واآتفى المشرع الفرن

ادة   ي الم النص ف ن ق3-63ب وف   .إ. م ه الموق شتبه في د فحص الم ف عن ب مكل سي أن الطبي ج الفرن

للنظر، بتقرير ما إذا آانت الحالة الصحية للموقوف للنظر تسمح باستمراره رهن التوقيف للنظر، أم                   

الي . لا صوص      وبالت ي الن ددة بوضوح ف ر مح ي غي ري الفحص الطب ذي يج ب ال ام الطبي دود مه ح

اء                 المنظمة لضمانة الفحص الطبيب، لذا نجد من الناحية العملية اختلافا بين المهام التي يوأدونها الأطب

  .18ص] 189[
  

ستن     ة ن صوص القانوني تقراء الن لال اس ن خ يس    توم ي ل راء الفحص الطب وح أن إج ج بوض

و                   مرتبطا بال  ى ول ر، حت ذا الأخي انون له ا الق حالة الصحية للموقوف للنظر، فهو ضمانة أساسية يقرره

ن أي مرض شتكي م دة، ولا ي صحة جي ان ب ون  . آ رة يك ة الأخي ذه الحال ي ه ه ف ك أن ى ذل يس معن ول
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ستفيد                       ه أن ي صالح الموقوف للنظر ل ررة ل ة مق الفحص الطبي عديم الجدوى، لأنه يبقى ضمانة قانوني

  .منها
  

ة للطبيب         19وبالرجوع لتقنين أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي      ، يمكننا أن نحدد الواجبات المبدئي

  :المكلف بفحص الموقوف للنظر أولا، ثم مهامه في إطار نصوص التوقيف للنظر على النحو التالي
  

ه - ستهل الطبيب مهمت ى  ،ي اء عل ا بن ة به ة المكلف وف، ويخطره بالمهم سه للموق دم نف أن يق  ب

صال             -ليف من السلطات المختصة   تك ذا الاتـ  له عند الضرورة طلب الاستعانة بمترجم لضمان تحقق ه

ـثل     -عندما يتعلق الأمر بأجنبي لا يحسن لغة البلد   ة، رغم وجود م  مؤآدا على تمتعه بالاستقلالية التام

ـي    ف الرسم ذا التكلي ادة (ه ن ق107الم شخص الم    ،)ط.ا. م ن أن ال د م ى التأآ رص عل م يح دم  ث ق

د                      د وجود العدي وع أي خطأ، خاصة عن ا لوق ف، منع للفحص، هو نفسه الذي ورد اسمه في أمر التكلي

  .من الأشخاص الموقوفين
 
ه        - وف وآرامت سان الموق اة الإن احترام حي ة ب ذه المهم د أداء ه ب عن زم الطبي ادة(يلت  2الم

تطبيقا لنص المادة السابعة من      ، مهما آانت طبيعة الجريمة المشتبه فيه ارتكابها، لذا يحرص،           )ط.أ.ق

ي آل                    ضمير المهن نفس ال الج ب تقنين أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي أن يستمع، ويفحص، وينصح ويع

ة، أو       دين، أو الإعاق رق، أو ال اعي، أو الع ع الاجتم ل، أو الوض سبب الأص ز ب خاص دون تميي الأش

وه         ا ارتكب سبب م وهم ب عوره نح سمعة، أو ش صحية، أو ال ة ال ة    الحال رة، أو منافي رائم خطي ن ج م

  . للأخلاق
 
ين                   - في سبيل تعزيز دور الطبيب في ضمان سلامة الشخص، ورد في المادة العاشرة من تقن

ا                  ة، إذ تضمنت حكم أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي نص خاص بالشخص الخاضع لإجراء مقيد للحري

ه               ر         مفاده أن الطبيب المنتدب لفحص شخص في مثل هذه الظروف ليس ل ى غي بصفة مباشرة، أو حت

ة، أو      مباشرة لمجرد حضوره، تسهيل، أو التستر على المساس بسلامة هذا الشخص الجسدية والمعنوي

شرطة                           ل عناصر ال ة من قب ف، أو سوء معامل ال عن ر تعرض لأعم آرامته، فإذا لاحظ أن هذا الأخي

  .القضائية المختصة فورا أن ينقل ذلك للسلطات 20عليه بعد الحصول على موافقة الشخص المعني

                                                 
 
          19 -Code de la déontologie médicale figurant dans le code de la santé publique 
sous les numéros R4127-1 à 4127-112.  
 

ا من                - 20            ن، خوف قد يرفض الشخص أن يتم الإشارة في الشهادة الطبية أنه تعرض لأعمال عنف من قبل عناصر الأم
ذي                    . أن تسوء حالته أآثر بعد رحيل الطبيب، إذ يخشى انتقامهم          سجل في الملف الخاص ال ة ي ذه المعلوم ان به ة بي ذه الحال وفي ه

   لاطلاع محامي الموقوف أو القاضي، والذي يكون متاحيحتفظ به الطبيب
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ا           - ى الرض سبقا عل صوله م ي ح ل ف زام يتمث ه الت ع علي ب الفحص يق ر الطبي ل أن يباش قب

ادة          ات    36الصريح والكتابي من الموقوف للنظر، حيث لا يتم فحصه طبقا لنص الم ين أخلاقي  من تقن

سر     مهنة الطب الفرنسي إلا بعد تحقق هذا القبول، علما أن رفض الشخص إجراء الفح               ص الطبي سيف

ررة      15000ضده، ويعرضه لعقوبة الحبس لمدة سنة، ودفع غرامة قدرها           ات المق يورو، وهي العقوب

ادة           ة من  الم اريخ      .إ. من ق   56 -706في الفقرة الثاني ة بت م    2007 مارس    05ج المعدل انون رق  بالق

رفض مباشرة من ش               2007-297 خص الموقوف  ، وفي هذه الحالة يتولى الطبيب التأآد من حقيقة ال

ي رفض الخضوع                         ا أن المعن ين فيه ة يب ر شهادة طبي وم بتحري للنظر، ويحاول معرفة مبرراته، ثم يق

للفحص، رغم تنبيهه للإطار القانوني الذي يتم فيه  الفحص الطبي، والعقوبات التي يمكن أن يتعرض                 

  .لها بسبب رفضه الفحص الطبي
 

ادة    - ي الم واردة ف ة ال ام الخاص ق الأحك راءات  2-47-706تطبي انون الإج ضافة لق  الم

ـام  09 من القانون المؤرخ في  47 بموجب المادة  ،الجزائية الفرنسي   حيث سمحت   ،2004 مارس لع

ة                           ى التعليمات الكتابي اء عل ي بن دم، دون حاجة لرضا المعن ة من ال بإجراء الفحص الطبي، وأخذ عين

ره ض  ذي يباش ة التوقيف للنظر ال ي حال ة، ف ل الجمهوري ع لوآي ي إطار جم ضائية ف شرطة الق ابط ال

ة                         رة، أو متوافق ل خطي وافر ضده دلائ سبة لأي شخص تت ضائية بالن ة ق الاستدلالات، أو بناء على إناب

واد           ا في الم شرف المنصوص عليه  23 -222بأنه ارتكب جريمة اغتصاب، أو جريمة من جرائم ال

ات الفر    27-227 إلى   25 -227 و 26 -222إلى   د من        من قانون العقوب ك من أجل التأآ سي، وذل ن

سي    صال الجن ر الات ل عب صاب بمرض ينتق ر م شخص غي ذا   . أن ال ضه الخضوع له ة رف ي حال وف

ادة            دة سنة         2-47-706الفحص يتعرض الشخص، تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من الم ى الحبس لم  إل

دة درها  ) 01(واح ة ق ع غرام واد    15000ودف ام الم ق أحك ى تطبي افة إل ورو، بالإض ى 2-132ي  إل

ا        5 -132 رض له وف يتع ي س ات الت ى العقوب ضم إل ات ت ذه العقوب ث ه ات، حي انون العقوب ن ق  م

  . الموقوف للنظر بسبب الجناية، أو الجنحة الجاري بشأنها التحري إذا ثبتت إدانته
   

صدد                  ذا ال وإذا تمت الخطوات المشار إليها، يباشر الطبيب فحص الموقوف للنظر، وهو في ه

  : ه الطبية في إطار التوقيف للنظر على النحو التالييؤدي مهام
  
سمح    - ر ت وف للنظ صحية للموق ة ال ت الحال ا إذا آان د م ي لتحدي الفحص الإآلينيك وم ب يق

ضل         ين، أو يف ئلة المحقق ضوعه لأس ن وخ ز الأم ي مرآ ر ف ف للنظ ن التوقي تمراره ره باس

ة           شفى تحت الحراسة الأمني رح ـ ـى فرض أن الطبيب ص  وعل . 21استمرار التوقيف في المست
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ن      ز الأم ي مرآ ر ف ف للنظ ن التوقي ع الوضع ره ارض م شخص تتع صحية لل ة ال أن الحال ب

ر تحت مسؤوليته                    ذا الأخي ضائية، يكون له واستمرار سماع أقواله من قبل ضابط الشرطة الق

ادة                        رة الخامسة من الم ه الفق  123الخيار، إما الإبقاء عليـه أو إطلاق سراحه، في حين تلزم

ذا  1903 مايو 20من الأمر الصادر في    ، أن يخطر وآيل الجمهورية، ويلتزم بتعليماته في ه

سرعة         ى وجه ال ل الموقوف عل ا الطبيب ضرورة نق در فيه ة التي يق شأن خاصة في الحال ال

  . لمصلحة الاستعجالات لأقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج
  

ب، أو           تقديم العلاج الذي تستدعيه حالة الموقوف لل       - ل الطبي د فحصه من قب نظر الصحية عن

ه للنظر                     تم توقيف ل أن ي ه الموقوف للنظر قب وفي  . ضمان استمرار العلاج الذي آان يخضع ل

اريخ  صادر بت انون ال ذي للق شور التنفي ص المن ى ن ذا المعن اير4ه ادئ 1993 ين ، أن المب

ديم       الأخلاقية التي تحكم مهنة الطب، تلزم الطبيب الذي يقوم بفحص الم           ى تق وقوف للنظر، عل

رر          ه أن يق ـبه، ول ر تتطل وف للنظ صحية للموق ة ال رى أن الحال ذي ي ضروري ال لاج ال الع

. استمرار العلاج الذي يكون قد وصفه الطبيب المعالج في حالة إصابته بمرض من الأمراض  

شف          ى غير أن تحقق ذلك في الواقع يثير الكثير من الإشكالات، حيث إذا جرى الفحص في مست

شفـى    ة صعوبة، إذ يصرف من صيدلية المست دواء أي وفير ال ر ت ي مرآز . لا يثي م ف ا إذا ت أم

ان الطبيب لا يحمل في                          شدة خاصة إذا آ ى العلاج تطرح ب الأمن، فإن إشكالية الحصول عل

سمح بقطع                          ة الشخص لا ت ان وآانت حال ة التي تصرف في غالب الأحي حقيبته سوى الأدوي

ه للم     العلاج، ولا يمكن توفي    ا نقل رر الطبيب إم ة يق شفى  ــر الدواء على الفور، في هذه الحال ست

ر          لاج لمق ضار الع رته لإح صال بأس تم الات شرطة، أو ي سلم لل دواء ت فة  بال ر وص أو تحري

  .    الشرطة
  

رض لأي أذى      - م يتع ه ل د آون ع تحدي وف بوضوح، م ة للموق صحية العام ة ال سجيل الحال ت

ك   ،ى العكس تسجيل آثار العنف الذي يكون قد تعرض له         جسدي أو معنوي واضح، أو عل       وذل

ا، عددها، المصدر المحتمل                 من خلال تدوين الملاحظات المتعلقة بالجروح من حيث طبيعته

ة      . الخ...لها ومكانها،  ة الخاصة بالوقاي وفي هذا الصـدد من المفيد أن نشير أن اللجنة الأوروبي

                                                                                                                                                    
 إن عدم ملائمة التوقيف للنظر مع الحالة الصحية للموقوف، لا يترتب عنها تلقائيا نقله للمستشفى، فإذا قدر الطبيب                   - 21          

اول                   رات الراحة، تن رام فت صالح         أن وضعه الصحي مستقر، يترك تعليمات للشرطة من أجل التأآد من احت اء ال وفير الم ذاء، ت  الغ
شفى ه للمست ة لنقل ددها دون حاج ي يح د الت ي المواعي دواء ف ذ ال صيف، وأخ ي فصل ال شرب خاصة ف دم . لل در الطبيب ع د يق وق

ة للتوقيف                        : الملائمة في الحالات التالية    شرطة، أو إذا آانت الظروف المادي ة من ال ال عنف وسوء معامل تعرض الموقوف لأعم
ا  سيئة إلى در   جة تضر بصحة الشخص، أو إذا رفض الموقوف العلاج الذي وصفه الطبيب رغم أن ذلك يعرض حياته للخطر، أم

ه لا                             ة بأن شهادة الطيب صحية، يكتب الطبيب في ال ه ال دير حالت إذا رفض الموقوف الفحص، ولا تظهر عليه أية علامات تسمح بتق
  .يمكنه أن يقرر بشأن الملائمة
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ة   ات، أو المعامل ذيب، أو العقوب ن التع سية    م ة الفرن ا للحكوم ي تقريره سانية ف ر الإن  غي

دة من                رة الممت ا في الفت ى    14بخصوص زيارتها التي أجرته ـاآن   2000 مارس    16 إل  لأم

تعجالية    صالح الاس ين بالم اء الملحق ل الأطب ن قب ا م م إطلاعه ي ت ا الت التوقيف لاحظت بعثته

ة    ى غاي هر إل ل ش ذين يفحصون آ اريس ال ه 2000بب ر أن وف للنظ ا  موق نهم % 5 تقريب  م

  .41ص] 190 [تظهر عليهم آثار عنف
 
رة                - ري، في الفق د نص آل من المشرع الجزائ ة تضم لملف القضية، فق تحرير شهادة طبي

ج على  .إ. من ق  3-63ج، والمشرع الفرنسي في المادة      .إ. من ق  1 مكرر 51الثالثة من المادة    

  .ها لملف التحرياتأن الشهادة الطبية التي يقوم بكتابتها الطبيب يتم ضم
 

  :مكان تنفيذ الفحص الطبي.5.2.2.2.2
  

 فيجوز   ،بالنسبة لمكان تنفيذ الفحص الطبي، فالأصل أنه لا توجد قاعدة ملزمة في هذا المجال              

ه التوقيف                        ذ في ذي ينف ان ال أن يتم الفحص الطبي داخل، أو خارج مقر الشرطة، أو الدرك، أو في المك

تم ن أن ي ك يمك ى ذل ا  للنظر، وعل ل إليه ي نق ة الت ادة الطبي شفى، أو العي ستوى المست ى م  الفحص عل

ة يصبح الفحص الطبي فرصة لخروج الموقوف من مرآز الأمن                          ذه الحال  الموقوف للنظر، وفي ه

ان التحقيق                    40ص] 191[  الذي يتم فيه تنفيذ التوقيف للنظر، آما يمكن أن يتم الفحص الطبي في مك

  . حالة التحريات التي تتم في الجريمة المتلبس بهاأو ما يعرف بمسرح الجريمة في 
  

ع  ي الواق سائد ف رره      ،وال ع تب ذا الوض م أن ه ن، رغ ز الأم ي مرآ تم ف ي ي  أن الفحص الطب

اء                     ه يبقى في نظر الأطب ر أن  20ص] 189[الظروف الأمنية والخوف من فرار الموقوف للنظر، غي

م فرصة إجراء فحص إآلين         يح له ه لا يت وفرة في        وضعا منتقدا لأن ة المت شروط التقني يكي في نفس ال

دير الظروف   139ص] 192 [ومع ذلك يقر البعض الآخر  . المستشفى  أنه يسمح لهم من جهة ثانية تق

ة استمرار التوقيف                       سألة ملائم نهم من الفصل في م ذلك   المادية الحقيقية للتوقيف للنظر التي تمك وآ

ضائية        تقييم طبيعة العلاقة القائمة بين الأشخاص المو       شرطة الق سألة    . قوفين للنظر وأعضاء ال وهي م

شفى                    ه للمست ستدعي نقل ستقرة لا ت مهمة في حالة ما إذا آان الموقوف للنظر يعاني من حالة مرضية م

ا دور الوسيط الطبي                   ضائية يأخذ هن شرطة الق ات محددة، فعضو ال ولكنها تتطلب أخذ الدواء في أوق

ولى               لضمان استمرار العلاج، فهذا التقدير     شفى لأن من يت  غير ممكن إذا تم نقل الموقوف للنظر للمست

  .نقله أشخاص آخرين من غير المكلفين بحراسته في فترة التوقيف للنظر
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 هو  ،ولذلك يعد انتقال الطبيب إلى مرآز الأمن من أجل إجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر             

وفي              ع، خاصة وأن أغلب الموق دة، ولكن ظروف          الحل الأنسب في الواق ن للنظر يتمتعون بصحة جي

ة                    رى الطبيب إجراء فحوصات تكميلي حجزهم هي التي تكون سيئة، ويبقى بالنسبة للأشخاص الذين ي

شفى  ى المست م إل ة نقله م إمكاني ب . له دفع الطبي ذي ي و ال ف، ه ة ظروف التوقي ذي يجري فملاحظ  ال

تمرار التوقيف في مرآز  الفحص   ة اس ر عدم قابلي ى تقري صحية للموقوف  إل ة ال النظر للحال  الأمن ب

  .للنظر
    

ة الطبيب في             سهيل مهم ي، هو ت وآل ما يجب مراعاته في اختيار مكان إجراء الفحص الطب

اء الفحص عن                        ة أثن وفير الخصوصية المطلوب ذلك ت ان، وآ ذا المك ل وجود سرير في ه الفحص، مث

راءا  ع ضرورة ضمان إج ا، م ق بابه ن غل ة يمك ق تخصيص غرف ة طري ة اللازم ن والحراس ت الأم

داه ضابط   در م ا يق ال خطر م وف، أو احتم رار الموق ال ف ن احتم سه، إذا خيف م ة الطبيب نف لحماي

  .الشرطة القضائية
  

ى             ي عل ص الطب ة الفح ضائية لعملي شرطة الق ابط ال ضور ض شكلة ح ع م ي الواق ور ف وتث

يس من شك      الموقوف للنظر، فهل يصرح له بذلك، أم يجب ألا يحضر وقت إجراء            ي؟ ل  الفحص الطب

ك في             ان ذل ة، سواء آ ه بكل حري أنه يجب أن يمكن الطبيب من فحص الموقوف للنظر، وأداء مهمت

دى الشخص الموقوف للنظر أن الطبيب                     د ل المستشفى، أو مقر عيادته، أو مقر الشرطة، حتى لا يتول

ضائية،            ه مع الطبيب          مساند للشرطة، لذلك يفضل دائما أن لا يحضر ضابط الشرطة الق  أو أحد أعوان

د                               ا ق ة في نفس الموقوف للنظر مم ك الخوف، والرهب ي، آي لا يحدث ذل وقت إجراء الفحص الطب

  .يجعله لا يبوح للطبيب عن آل ما يتعلق بحالته الصحية، وآل ما تعرض له من تجاوزات
  

ادة         سي المؤرخ في            123غير أن الفقرة السابعة من الم ايو  20 من الأمر الفرن  22 1903  م

ارات     ضور الزي ضائية ح شرطة الق ضابط ال ازت ل وطني، أج درك ال ة ال يم وخدم ق بتنظ والمتعل

ن القاضي   ك م رار بخلاف ذل ر، إلا إذا صدر ق وف للنظ ي تجرى للموق ة الت ا . والفحوص الطبي آم

ضمان حراسة الموقوف للنظر خلال الفحص                            ة ل دابير اللازم ة الت اذ آاف ى اتخ رة عل ذه الفق ألزمته ه

ساعد               . لطبيا ه أمر ي ي، أن ويبرر هذا النص تأييد حضور ضابط الشرطة القضائية وقت الفحص الطب

                                                 
  

ادة     123دة  الما - 22           دة الرسمية      1958غشت 22 المؤرخ في      761-58 من الأمر      1 معدلة بالم شور في الجري  والمن
  .1958 غشت26الفرنسية بتاريخ 
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على تأمين الطبيب، ومنع هروب الموقوف للنظر، وحتى لا يدعي عليه هذا الأخير بأي شيء يخالف    

  .الحقيقة، آأن ينسب الإصابات إلى اعتدائه عليه
  

وع       23ج.إ. من ق  803وعلى خلاف هذا النص، قيدت المادة         الفرنسي خضوع الشخص لأي ن

ر          )menottes(من التقييد، بما في ذلك وضع الأصداف         سبة للشخص الخطي ، لتجعله ممكنا فقط بالن

التين فقط يمكن                 على الغير، وعلى نفسه، أو الذي يخاف محاولة فراره، حيث قضت أنه في هاتين الح

  . أخذ التدابير الضرورية لضمان تحقيق الأمن
  

ه يفضل                     والحقي ضائية من الحضور، فأن شرطة الق ا ضابط ال قة إن آان لا يوجد ما يمنع قانون

شديد         الطبع ت اة ب ع مراع هولة م ة وس ه بحري ب مهمت ر الطبي ى يباش ضوره، حت دم ح ديرنا ع ي تق ف

راره، أو                        ع ف اب الخارجي لمن ق الب ائي للموقوف للنظر، وغل يش الوق الحراسة اللازمة، وإجراء التفت

ال تعدي راحتم ى الغي شرطة –ه عل ال ال ب أو رج شرطة   - الطبي ال إذا حضر ضابط ال ة ح ى أي  وعل

ه، أو                          أثير علي ب، وأن لا يحاول الت ة الطبي دخل في مهم اء الفحص الطبي يجب أن لا يت القضائية أثن

  .التدخل في تقريـره، وأيضا عدم تخويف الموقوف للنظر، أو تهديده
  

  : نتائج الفحص الطبي.3.2.2.2
  

رة  تنتهي م ي الفق ري ف شرع الجزائ ن الم ل م د نص آ ة، فق هادة طبي ر ش ب بتحري ة الطبي هم

ادة          .إ. من ق   1 مكرر 51الثالثة من المادة     سي في الم ى أن    .إ. من ق   3 -63ج، والمشرع الفرن ج، عل

ذه                      وى ه م يحدد محت ا ل ات، وآلاهم تم ضمها لملف التحري الشهادة الطبية التي يقوم بكتابتها الطبيب ي

ه من الضروري                      الشهادة، و  سي أن م من النص الفرن ما يجب أن تتضمنه من معلومـات، وإن آان يفه

ى جاء                      ذا المعن شرطة، وفي ه أن تتضمن على الأقل بيانا بمدى ملائمة استمرار التوقيف في مرآز ال

ي  ؤرخ ف ذي الم شور التنفي ي المن ارس 01ف ر مضمون  1993 م ي تحري د أن الطبيب حر ف ا يفي  م

ا ل م شهادة، وآ ث لا  ال ي، بحي سر المهن رام ال ـف واحت تمرار التوقي ة اس ان بملائم ر بي و ذآ ده، ه  يقي

ة            دير الملائم ة سوى العناصر الموضوعية للفحص التي سمحت بتق شهادة الطبي ا   -تكشف ال ر أنن  غي

ال                 ى احتم ه مصالح الأمن إل ا لا تنب ي، لكنه نقدر أن هذه البيانات وإن آانت تتحقق احترام السر المهن

  .-ور المفاجئ للحالة الصحية للموقوف على المدى القريبالتده
  

                                                 
  

ادة - 23           ادة بموجب الم ذه الم ديل ه م تع م 93 ت انون رق ن الق ي 516-2000 م ؤرخ ف و15 الم ق 2000 يوني  والمتعل
  .بحماية قرينة البراءة
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ر     ب لآخ ن طبي شهادة م ذه ال وى ه ي محت تلاف ف ع اخ ي الواق د ف ذلك نج ن  . ول رى م ذلك ن ل

ة         ات التالي ة       : الضروري أن تتضمن الشهادة الطبية البيان اريخ وساعة الفحص، الهوي ب، ت ة الطبي هوي

ه، المعل        ا الفحص الإآلينيكي              المصرح بها من طرف الموقوف، طلبات ومات الأساسية التي أسفر عنه

ـهني   سر الم ى ال اظ عل صيل للحف ه دون تف لاج الموصوف ل الجروح، والع ة ب  24والملاحظات المتعلق

شفى                  ل الموقوف للمست ن، أو ضرورة نق ع  . وبيان إمكانية استمرار التوقيف للنظر في مرآز الأم توقي

  .وختم الطبيب
  

ب    ة الطبي اء مهم د انته الي   وبع ساؤل الت ور الت ة يث شهادة الطبي ر ال ار  : وتحري تم إخط ل ي ه

شهادة                      سخة من ال ه ن سلم ل الموقوف للنظر، أو ضابط الشرطة القضائية بنتائج الفحص الطبي؟ وهل ت

ة                          دما أي م يق ا ل ري، نجد أنهم سي والجزائ ة الفرن الطبية أم لا؟ بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائي

ذا الخصوص ة به شهادة   و. إجاب وى ال ى محت ضائية عل شرطة الق دم اطلاع ضابط ال رى ع ا ن منطقي

ضائية           شرطة الق راد ال الطبية، إذا تضمنت ما يفيد أن الموقوف للنظر تعرض لأعمال عنف مارسها أف

اين        اني      . خوفا من تعرضه لانتقام هؤلاء بعد مغادرة الطبيب المع ين أن الموقوف للنظر يع ا إذا تب وأم

شرطة                      من مرض ما، وأشار    ة يجب إخطار ضابط ال ذه الحال ة، ففي ه شهادة الطبي  إليه الطبيب في ال

رة                      ة فت ضمان سلامته طيل ه الصحية، ل ة حالت القضائية بالحالة الصحية للموقوف حتى يتسنى له متابع

  .التوقيف للنظر
  

سبة للموقوف                           ة بالن ة بالغ ة ذات أهمي شهادة الطبي ا ثبت في ال ي، وم ائج الفحص الطب وتعد نت

سوء   . للنظر من خلال بيان ما إذا آان هناك عنف قد حدث للموقوف أم لا            ار ل وفي حالة عدم وجود آث

ة                    شهادة الطبي دو  . معاملة يكون قد تعرض لها المشتبه فيه، يجب أن ينص على ذلك صراحة في ال وتب

ضائية                شرطة الق ل رجال ال ة تعرضه للعنف من قب ا  أهمية هذه المعلومة في نظر القضاء في حال  فيم

د وال    25بع ضائية، وحسب الأح شرطة الق ضباط ال ة ل ساءلة القانوني رر الم ه تتق شير بأن ي أن ن ، ويكف

ن  الحبس م اقبتهم ب ى 03مع ن 05 إل ة م نوات وغرام ى 45000 س نص 75000 إل ا ل ورو، طبق  ي

ادتين  ا     12-222، و11-222الم ي حرره ة الت شهادة الطبي ة ال سي نتيج ات الفرن انون العقوب ن ق  م

تئناف                     الطب ة اس سياق قضت محكم ذا ال ي، وفي ه اريخ    Versailleيب الذي أجرى الفحص الطب   بت

  بإدانة خمسة من أفراد الشرطة بسبب العنف الذي مارسوه    Selmouni في قضية    1999 يوليو 01

                                                 
  

دة  1985 فبراير 16 المؤرخ في 05-85 يلزم القانون رقم     -24           ، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المنشور في الجري
دد مية الع نة 08الرس اريخ 22، س ر 17، بت ه 202-176، ص1985 فبراي ي مادت ي، وإلا 206 ف سر المهن احترام ال ب ب  الطبي

  . من قانون العقوبات301ت المقررة في المادة  من نفس القانون إلى العقوبا235تعرض بموجب المادة 
  

          25 -Cass.Crim du 25 Février 2003, Bull.crim, n50. 
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ى  10ضد المعني، وحكمت على أربعة منهم بعقوبة الحبس من          ى      15 إل ذ، وعل  شهر مع وقف التنفي

ذ        15 شهر مع     18الخامس بالحبس    ة              .  شهر مع وقف التنفي ى حماي ؤدي إل ة ت شهادة  الطبي ا أن ال آم

ذبا بارتكاب           ه آ ة الإدعاء علي ضابط الشرطة القضائية من التهديد من جانب الموقوف للنظر في حال

  . أعمال عنف معه
  

سية         بطلان        39ص] 191 [ورغم هذه الأهمية، فقد قضت محكمة النقض الفرن رر ال ه لا يتق  أن

ادرة شخصية من ضابط                          في م الفحص الطبي بمب ا ت ف، إذا م  حالة غياب هذه الشهادة الطبية في المل

  .الشرطة القضائية، بعدما صرح الموقوف للنظر أنه لا يرغب في الخضوع لأي فحص طبي
  

صداقية           مان الم ل ض ن أج ه م ر، أن وف للنظ ي للموق مانة الفحص الطب شأن ض ص ب ونخل

امين                     المطلوبة لهذا الإجراء، فق    واب الع سادة الن ا لل م توجيهه ذآرة ت دنا في م دل عن د حددت وزارة الع

ة              26لدى المجالس القضائية    بعض الشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وحملت وآلاء الجمهوري

ة                           ال سلطة الرقاب ضائية من خلال إعم شرطة الق ل ضباط ال ا من قب ى احترامه مسؤولية الحرص عل

  :ن طريق إعطاء التعليمات اللازمة والسهر على تجسيد الشروط التاليةعلى عمل هؤلاء، وذلك ع
  

تم أن  - ام  ي ه أم ل تقديم رة التوقيف وقب ة فت ي نهاي ي ف وف للنظر للفحص الطب عرض الموق

ى شهادة الفحص الطبي ساعة حضور الموقوف                      دون عل وآيل الجمهورية، ولهذا يجب أن ت

  أمام الطبيب المعاين،
  

م يكن حضور أعوان       أن يتم الفحص ال    - ا ل اين، م طبي للموقوف على إنفراد مع الطبيب المع

  الأمن ضروريا لدواعي أمنية،
  

تم         - ق بخ رف مغل ي ظ وال، ف ع الأح ي جمي ا، وف ي وجوب هادة الفحص الطب ع ش وأن توض

  . ، ويوجه مع ملف الإجراءات إلى وآيل الجمهورية)سري(الطبيب المعاين وعليه عبارة
  

  :عانة الموقوف للنظر بمحاميضمانة است. 3.2.2
ة                   دعوى الجنائي ه في ال يعد حق المتهم في الاستعانة بمحام ضمانة أساسية مقررة لحماية حقوق

ة         ق، والمعاهدات الدولي ه المواثي اتير  27أجمعت علي ة    ،28، والدس وانين الداخلي دول       29 والق دى أغلب ال  ل

                                                 
  

اريخ                 - 26    سمبر    07 تم الإطلاع على المذآرة المتعلقة بالفحص الطبي للموقوف للنظر الصادرة عن وزير العدل بت  2009 دي
ل    والموجهة للسادة النواب ا   1111/09تحت رقم    ابي وآي لعامين لدى المجالس القضائية بمناسبة مقابلة شخصية للسيد شروين عن

  . 2010 فبراير01جمهورية محكمة أدرار بمكتبه بتاريخ 
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المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة       غير أن الخلاف يثور حول مدى أحقية        . العربية، والأجنبية 

ذه                            ة ؟ وهل يجوز لمن يباشر ه ذه المرحل ه في ه جمع الاستدلالات، فهل يجوز له اصطحاب محامي

ك الإجراءات؟            اء مباشرة تل ه أثن ع المحامي من الحضور مع ه، بمن ذا الحق عن الإجراءات حجب ه

ق في تنظيمه                   ة تنطل ذا الخلاف يرجع لكون آل دول سفة التي تع            وأساس ه ذا الحق من الفل تنقها ـا له

  . ومدى حرصها على تحقيق الموازنة بين سلطات الاتهام، وحقوق الدفاع
 

ذا          درس ه تدلالات، ن ة الاس اء مرحل امي أثن ر بمح وف للنظ تعانة الموق مانة اس د ض ولتحدي

  :  على النحو التالينقاط في ثلاثة الموضوع
  

  :امي في مرحلة الاستدلالاتموقف الفقه من الاستعانة بمح.1.3.2.2
  

ذلك              ة، ول إن   ،إن مرحلة جمع الاستدلالات، هي المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائي  ف

الي   ساؤل الت ار الت ذلك ث تهم، ل انوني للم ز الق ذ المرآ ة لا يأخ ذه المرحل ي ه ه ف شتبه في ل يحق : الم ه

اء    ه أثن دافع مع ب حضور م ة أن يطل ذه المرحل ي ه ه ف شتبه في ذا  للم ى ه ة عل تدلال؟ إن الإجاب  الاس

ه، إذا طلب                       شتبه في التساؤل، هي مثار جدل آبير بين الفقهـاء، فبعضهم يفضل أن يحضر محامي الم

اء               بعض الآخر من الفقه سه، وال ى نف دفاع عل سان، وهو ال هذا الأخير ذلك محافظة على أهم حق للإن

ة لا يحق ل                ة تمهيدي ة جمع الاستدلالات، مرحل ا المساس         يعتبر مرحل ضائية خلاله شرطة الق ضابط ال

الي               بحريات، وحقوق المواطنين أثناء تأدية واجبه في جمع الاستدلالات، والكشف عن الجريمـة، وبالت

  .ليس من الضروري أن يحضر مدافع مع المشتبه فيه خلال هذه المرحلة
  

ه، وا                  شتبه في تعانة الم رار ضمانة اس لموقوف للنظر    وعلى ذلك، فقد انقسم الفقه بخصوص إق

م           ل، أو التي ل ه بالفع دول التي أجازت على وجه الخصوص بمحامي في مرحلة الاستدلال سواء في ال

ـة بمحامي والآخر                    تجزه صراحة حتى الآن، إلى فريقين، أحدهما أنكر على المشتبه فيه حق الاستعان

  :لى النحو التاليوقد عول آل اتجاه على عدة حجج سوف نجملها وفقا لكل اتجاه، وذلك ع. أيده
                                                                                                                                                    

ررت          - 27            نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمواطن صراحة على حق الشخص في الاستعانة بمحام، حيث ق
ة صراحة بضرورة    " هم حق الدفاع عن نفسه أو أن يختار محاميا للدفاع عنه    للمت: " منها6/3المادة   وقد أوصت المؤتمرات الدولي

ال                بيل المث ى س ك عل ه للنظر، أنظر في ذل ية   : النص على ضمان استعانة المشتبه فيه بمحامي للدفاع عنه منذ توقيف ة الدراس الحلق
ة        ، التي أوصت بضرورة الا  1958المنعقدة في سنتياغو سنة      ا أآدت الحلق ة، آم ستعانة بمحام في آل مراحل الإجراءات الجنائي

وانين                  1960الدراسية المنعقدة في فينا سنة       سان في ق وق الإن  على ضمان هذا الحق للمشتبه فيه، وآذلك الندوة العربية لحماية حق
ة  1989 ديسمبر سنة 20-16الإجراءات الجنائية في العالم العربي المنعقدة بالقاهرة من         ، والمؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعي

  .1994 سبتمبر 6-4الدولية لقانون العقوبات المنعقد في البرازيل من 
 

ام       24، المادة   1951 راجع دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام        - 28           ا لع ادة  1947 من دستور إيطالي  من  22، الم
ادة    1949دستور الهند لعام     ام       من دس    53، الم دا لع ادة    1952تور بولن ام         35، الم ادة 1956 من دستور مصر لع  من  41، الم

  . 1996 من دستور الجزائر لعام 33، المادة 1960دستور الصومال لعام 
 

 . مصري124ليبي، 106 لبناني، 70 آويتي، 75 سوري، 69 أردني، 63:  أنظر المواد- 29          
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  :الاتجاه المعارض للاستعانة بمحامي في مرحلة الاستدلالات.1.1.3.2.2

  
تعانة       81ص] 194[ و 38ص] 193 [يرى أصحاب هذا الاتجاه    ه الاس شتبه في  أنه لا يحق للم

ه من  شتبه في ع الم ضائية أن يمن شرطة الق ـدلالات، ومن حق ضابط ال ع الاست ة جم ي مرحل ام ف بمح

ه  طحاب محامي ذلك     اص ضر ب ر مح تدلالات، أو تحري ع الاس إجراءات جم ام ب اء القي ] 195 [ أثن

ى                   275ص ة عل ات التهم ، وحجتهم في ذلك تعتمد على طبيعة هذه المهمة، وهدفها الذي يرمي إلى إثب

تعانة                        إن الاس م، ف ان والاستعجال، ومن ث اء، والكتم الجاني، مما يفترض أن يتم التحري في طي الخف

ات وأوراق القضية                  بمحام يشكل تهديد   ى محضر التحري ة إطلاع المحامي عل  ا للسرية، وذلك في حال

  .160ص] 6[
  

ـم       -ويرى أيضا أنصار هذا الاتجاه، أنه مادام لا يلحق بالشخص في هذه المرحلة وصف المته

 ولا نكون أثناء مرحلة الاستدلال بصدد       -وهو الوحيد الذي أقرت له التشريعات حق الاستعانة بمحامي        

ه       است ا يخول جواب الشخص، إذ هذا الإجراء يخرج عن نطاق سلطة ضابط الشرطة القضائيـة، وآل م

ه في                    ه استخدام حق ه يمكن شتبه في ى أن الم له المشرع، هو سماع أقوال المشتبه فيه إجمالا، علاوة عل

ا الصمت، وآون لا ينشأ عن مرحلة الاستدلال دليل قضائي، وإنما مجرد استدلالات سوف يتم فحصه              

ه             شتبه في بما فيها سماع أقوال المشتبه فيه من طرف الجهات القضائية، فلهذه الاعتبارات آلها ليس للم

   . 546ص] 14 [أن يستعين بمحامي في هذه المرحلة من الإجراءات الجزائية
  

وف للنظر، أن   ضمانة للموق ذه ال اء ه ي معارضتهم لإعط ضائية ف شرطة الق رى ضباط ال وي

ء تحقيقات الشرطة يضفي مناخا من الشك وعدم الثقة برجال الشرطة وبطرقهم في             تدخل المحامي أثنا  

رون    . جمع الاستدلالات، وهو ما يسبب مشاآل في التعامل، وبالتالي يخل بحسن سير العدالة             ذلك ي وآ

شرطة     ال ال ود لرج ل مجه بط آ أنه أن يح ن ش تدلالات، م ع الاس ة جم ي مرحل امي ف دخل المح ي ت ف

مرتكبي الجرائم، حيث يسعى المحامي إلى تزويد المشتبه فيه بالنصائح التي تؤدي            القضائية في ضبط    

زام                         ه والت ة إلي ئلة الموجه ى الأس ة عل دم الإجاب ه بع ضائية، أو نصحه ل شرطة الق إلى تضليل رجال ال

  .الصمت
  

   : الاتجاه المؤيد للاستعانة بمحامي في مرحلة الاستدلالات.2.1.3.2.2
  

رأي الغالب ف       ارن    ذهب ال ه المق تعانة    547ص] 14[ و28ص] 196[ي الفق ى ضرورة اس  إل

د                      ى أن إجراءات الاستدلال تع اه، عل ذا الاتج المشتبه فيه بمحامي أثناء مرحلة الاستدلال، وقد عول ه

يهم تؤخذ                     شتبه ف وال الم ام، ولأن معظم أق ى الاته دل عل ا ي ال ظهور أول خيط فيه من الأهمية لاحتم
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ه للنظر           وحفا. خلال هذه المرحلة   شتبه في ظا على حقوق وحريات المشتبه فيهم، حيث أن توقيف أي م

ر            رق غي تعمال الط دم اس ضمان ع ه، ول ارس علي غطا يم ه، وض ساسا بحريت ر م ه يعتب ذ أقوال لأخ

اه بضرورة حضور محامي                   المشروعة أثناء أخذ أقواله لدفعه إلى الاعتراف، ينادي أنصار هذا الاتج

ه، لأن ضباط شتبه في ع الم وف للنظرم ه الموق شتبه في ع الم صرفون م د يت ضائية ق شرطة الق ا ، ال  آم

راف   ى الاعت ه عل شتبه في ع الم ع دف ة لمن ة حقيقي اك مراقب ون هن دون أن يك شاءون ب  331ص] 89[ي

راه والضغط، للحصول                         ائل الإآ ه من وس شتبه في ه الم وبذلك حضور المحامي يحد مما قد يتعرض ل

  .على اعترافه
 

ت،       ساعد جهات الاستدلال في البحث والتح           وفي نفس الوق د ي إن حضور المحامي ق ري ــ ـف

وم   ة يق ذه الحال ي ه ضائية، فف شرطة الق ع ال اون م ى التع ه عل شتبه في امي الم دما يحث المح ك عن وذل

د                 ستطيع جهات الاستدلال تحدي الي ت ه، وبالت شبهات، والاتهامات التي أحاطت ب د ال ه بتفني المشتبه في

  .ما يوفر الجهد، والوقت لضابط الشرطة القضائيةالفاعل الحقيقي، م
  

شعره            ة ي ذه المرحل ه في ه ويرى أخيرا أنصار هذا الاتجاه أن حضور المحامي مع المشتبه في

ا هو         ة لم ان المحكم د من اطمئن بالارتياح ويساعده على الدفاع عن نفسه دون خوف أو ارتياب، ويزي

  .88ص] 197 [مدون بمحضر جمع الاستدلالات
  

  :موقف التشريع من الاستعانة بمحامي في مرحلة الاستدلالات 3.2.2.2
  

اني             انون الياب ل، الق د مث  والإيطالي  28ص] 196[تباينت مواقف التشريعات المقارنة بين مؤي

سوداني 154ص] 198[ سوفياتي وال انون ال ارض آالق ي   203ص] 199 [ ومع ه ف شتبه في لحق الم

تعانة بمحامي   شريع الج  . الاس شكل        واتجه الت ه ب شتبه في ذا الحق للم رار ه ى الصمت عن إق ري إل زائ

ة       ة، مطالب صريح، في حين استجاب التشريع الفرنسي للأصوات التي تنادي في المحافل العلمية الدولي

ى                بتوسيع دائرة حق الشخص في الاستعانة بمحام لتشمل مرحلة جمع الاستدلالات، ونص صراحة عل

  .راءات الجزائيةأحقيته فيه، ونظمه في قانون الإج
  

  :وهو ما سوف نفصله ببيان موقف المشرع الفرنسي، ثم المشرع الجزائري على النحو التالي
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  :موقف المشرع الفرنسي من ضمانة الاستعانة بمحامي.1.2.3.2.2

  
سنة     سي ل ة الفرن راءات الجنائي انون الإج ى صدور ق سابقة عل رة ال ي الفت سموحا ف ن م م يك ل

، أن يستعين المشتبه فيه بمحامي أثناء مباشرة إجراءات التحري، ولا            1993ة   وإلى غاية سن   1958

إجراءات جمع                    وم ب حتى عندما يأمر ضابط الشرطة القضائية بتوقيفه للنظر، طالما آان هذا الأخير يق

تثناءا    ه اس سي     . الاستدلالات، وليس إجراءات التحقيق المنوطة ب سائد في القضاء الفرن ان ال ل  30وآ  قب

  . عدم تمتع المشتبه فيه الموقوف للنظر بضمانة الاستعانة بمحام أثناء مرحلة الاستدلال1993سنة 
   

والفضل في إقرار هذه الضمانة يرجع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أصدرت             

سيد          1992حكما سنة    ة           Tomasi ضد فرنسا في قضية ال ضاه فرض تعويضات طائل ررت بمقت ، ق

سي        بسبب عدم تمتع    المشتبه فيه بحق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة الاستدلال، مما أدى بالمشرع الفرن

ادة      1993إلى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية بدأها سنة           ، قرر بمقتضاها بموجب الم

والي في         1993 غشت   24 المضافة بالقانون الصادر في      63-4 ى الت  2004 و 2000، والمعدلة عل

ق في              ضمانة أ  ة تتعل تعانة بمحامي ضمن ضوابط معين ساسية تقضي بحق الموقوف للنظر في الاس

  .مجملها بسن المشتبه فيه، وطبيعة الجريمة الجاري التحري بشأنها
  

ي أولا أن    سـا، ينبغ ي فرن تدلالات ف ة الاس ي مرحل امي ف تعانة بمح ام الاس د أحك ه لتحدي وعلي

ه ف            شتبه في انوني لحق الم ديلات سنة               نحدد النظام الق ستعين بمحامي في ضوء تع م   1993ي أن ي ، ث

، ثم ما استحدثه المشرع بالنسبة لهذه       2000نوضح النظام القانوني لهذا الحق في ضوء تعديلات سنة          

  :، وذلك على النحو التالي2004الضمانة في تعديل سنة 
  

  :1993ضمانة الاستعانة بمحامي في ظل قانون سنة  -

ام الإجرا رف النظ م يع ة  ل ي المرحل وى ف دفاع س وق ال ق بحق مانات تتعل سي ض ي الفرن ئ

، عندما عدل   1993القضائية، ولم يكن للمحامي أي دور في مرحلة جمع الاستدلالات، إلى غاية عام              

، وأعطى بمقتضى     4-63المشرع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بإضافة مادة جديدة، تحمل رقم           

ه         هذه المادة ولأول مرة الحق للم      اع بمحامي وقوف للنظر في مرحلة جمع الاستدلالات في طلب الاجتم

شرين  ضي ع د م رة     ) 20(بع ي الفق ه ف صوص علي اد المن ذا الميع د ه ف، ويمت دء التوقي ن ب اعة م س

                                                 
 
          30 -Cass .Crim  du 17mars1960.Bull.Crim, n°211.Cass .Crim du  17juin1964.Cass 
Crim  du 30 novembre1981.Bull.Crim n°315.Cass .Crim du 24 février 1987. Bull.Crim 
n°92. 
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ون  صبح ست وثلاث ى، لي شددة، أو  ) 36(الأول وادة الم ة الق تدلالات بجريم ق الاس دما تتعل اعة، عن س

  . ارتكبتها جماعة منظمةسلب الأموال المشددة، أو جريمة
  

سـي حيث            .إ. ق 4 -63وعلى الرغم من أن المادة       شريع الفرن را في الت ج اعتبرت تطورا آبي

ر آاف في              ان غي شريعي آ ذا الإصلاح الت إن ه وأمريكي، ف آانت تمثل اتجاها نحو فكر النظام الأنجل

نهم            اره عملا متواضع        31نظر بعض الفقه الفرنسي، حيث ذهب جانب م ى اعتب م يكن في          إل ه ل ا، لأن

د مضي عشرين   ه إلا بع ع موآل ع م امي أن يجتم ان المح ا ) 20(إمك ن التوقيف للنظر، آم اعة م س

ا إلا                ا فيه اعترض هذا الفقه على وضع القانون استثناءات لبعض الجرائم، ليجعل تدخل المحامي ممكن

  .ساعة) 36(بعد ست وثلاثون
  

  :2000 ضمانة الاستعانة بمحامي في ظل قانون سنة -

م  4 -63عدل المشرع الفرنسي نص المادة       سنة  516 بمقتضى القانون رق أعطى  2000 ل ، ف

ضاء عشرين د انق ذلك عن ف، وآ ة التوقي ي بداي ه ف اع بمحامي ي الاجتم ) 20(للموقوف للنظر الحق ف

ف ى التوقي اعة عل ل، أو   .س امي الموآ ار المح ى ضرورة إخط دة عل ي صورته الجدي نص ف د ال  وأآ

ا       المنتدب بط  ة محل الاستدلالات، والوقت المفترض لارتكابه ة الجريم د التوقيف للنظر     . بيع د م وعن

ى عشر                ـديد      ) 12(يسمح للموقوف في أن يجتمع بمحاميه مرة أخرى عند انقضاء إثن ى التم ساعة عل

  .ساعة من بداية التوقيف) 36(أي بعد ست وثلاثون 
  

اع ب    ق الاجتم ن ح رائم م شرع بعض الج تثنى الم د اس د   وق ف وعن ة التوقي ي بداي امي ف المح

ساعة على التوقيف، حيث لم يسمح للموقوف للنظر بمقابلة المحامي في جرائم            ) 20(انقضاء عشرين   

الاتفاق جنائي، والقوادة المشددة، وجرائم سلب الأموال المشددة، والجرائم المنظمة إلا بعد مضي ست            

ات          ) 72 (ساعة، وتصبح هذه المدة إثنى وسبعون      ) 36(وثلاثون   ة التوقيف في الجناي ساعة من بداي

ا       . والجنح المتعلقة بجرائم الإرهاب، والاتجار بالمخدرات     سية، تطبيق نقض الفرن ة ال د قضت محكم وق

د عشرون امي بع تعانة بالمح ذلك أن الاس ار ) 20(ل ي جرائم الاتج ة التوقيف للنظر ف ن بداي اعة م س

  .32بالمخدرات يعد مخالفا لنصوص القانون
  

                                                 
  

  .30 في الصفحة 1993 راجع ما ورد في هذه الرسالة بخصوص تقدير تعديل قانون سنة - 31          
  

          32 - Cass.Crim du 03 avril 1996. 
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سي، حق الشخص الموقوف             2000 عام   4 -63فقا لتعديل المادة    وو ، فقد آفل المشرع الفرن

ساعة من التوقيف    ) 20(للنظر في لقاء المحامي في بداية التوقيف للنظر، وأيضا بعد مرور عشرين      

د                        . للنظر ه بع اع بمحامي وإذا تم تمديد فترة التوقيف للنظر يكون للشخص الموقوف الحق في الاجتم

ار            . ساعة من بداية التمديد   ) 12(ء إثنى عشر    انقضا ة الاختي الي للشخص الموقوف للنظر، حري وبالت

ر، أي أن    د التوقيف للنظ ة م ي حال رات ف لاث م رتين، أو ث دة، أو م رة واح ه م ي بمحامي ي أن يلتق ف

  .القانون الفرنسي يضمن ثلاث لقاءات بين المشتبه فيه الموقوف للنظر ومحاميه
  

شرع ا ى الم ع     وأبق اء م ل اللق ث جع رائم، حي بعض الج ة ب تثناءات المتعلق ى الاس سي عل لفرن

رور   د م امي بع لب    36المح رام س شددة، وج وادة الم رائم الق ة، وج رائم المنظم ة الج ي حال اعة ف  س

  . ساعة في حالة جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات72الأموال المشددة، وبعد مرور 
  

ا حسب              وهذه التفرقة في التعامل بين الأ      ة وخطورته وع الجريم ا لن يهم، وفق شخاص المشتبه ف

سي   ين       370ص] 1 [ما بيناه ـ منتقدة من جانب بعض الفقه الفرن ساواة ب دأ الم ا تتعارض مع مب ، لأنه

الأشخاص في الحقوق، فضلا عن أن الشخص المشتبه فيه ارتكاب جريمة من الجرائم الخطيرة يكون          

امي،   صال بمح ى الات ره إل ن غي وج م ن   أح سي أصعب م ي وضع نف ه ف ة تجعل سامة الجريم  لأن ج

  .شخص آخر مشتبه فيه بجريمة أقل خطورة
  

  :2004ضمانة الاستعانة بمحامي في ظل قانون سنة  -

ادة     ام الم ر لأحك ديلا أخ سي تع شرع الفرن رى الم ي .إ. ق4- 63أج ارس 09ج ف  2004 م

شرطة ا   دة، وإعطاء ال ة الجدي دعيم  بهدف مكافحة الظواهر الإجرامي سلطات لت د من ال ضائية المزي لق

  .فاعلية عملهم في اآتشاف الجرائم وضبط مرتكبيها
  

انون  ي ق د ف ارس 09والجدي ي   2004 م ضائية ف شرطة الق د ضابط ال ق ي شرع أطل ، أن الم

ي       ه ف ر بحق وف للنظ شخص الموق ار ال ه بإخط م يلزم ذآر، إذ ل سابقة ال تثنائية ال رائم الاس بعض الج

ين             الاستفادة من ضمان   اني وأربع د مرور ثم ساعة من التوقيف في        ) 48(ة الاتصال بمحامي، إلا بع

ـجز            ف والح رائم الخط ة بج نح المتعلق ات والج ي الجناي ة، وه ة منظم ا جماع ي ترتكبه رائم الت الج

شددة     وال الم زاز الأم ات ابت سرقات الموصوفة، وجناي ات ال شددة، وجناي وادة الم نح الق ات وج وجناي

ات الأش نح جمعي ادة  وج ي الم ا ف صوص عليه اب .ج .إ. ق73-706رار المن رائم الإره سبة لج وبالن

  .ساعة) 72(والاتجار بالمخدرات لا يستطيع أن يتدخل المحامي إلا بعد مرور إثنى وسبعين 
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ادة               ام الم ا لأحك ه وفق م توقيف ذي ت اع   .إ. ق88 -607وللموقوف للنظر ال ج، أن يطلب الاجتم

ج .إ. ق 4 -63ساعة من التوقيف وفقا لأحكام المادة       ) 72(اعة، ثم بعد    س) 48(مع محاميه عند نهاية     

ه                          ك في محضر يوقع ى ذل شار إل دات، وي د أو التمدي ويتم إخطاره بهذا الحق عند ما يتم إبلاغه بالتمدي

ضا              ك أي ى ذل شار إل ق           . الشخص المعني، وفي حالة رفض التوقيع ي ات تتعل في حين إذا آانت التحري

م             بجرائم المخدرات،   واردة في رق ة ال ادة     11 و 3 أو الجرائم الإرهابي إن  ،ج.إ.ق73 -706 من الم  ف

ة           د نهاي ادة               ) 72(الاتصال بالمحامي لا يتم إلا بع سادسة من الم رة ال م الفق ا لحك ـة، تطبيق  -706ساع

  .ج.إ. ق88
  

ادة         ام الم ا لأحك ه وفق د توقيف م تمدي ذي ت ر ال وف للنظ ون للموق د .إ. ق88 -706ويك ج عن

ادة                 ) 120(ساعة، و ) 96(اء  انقض ضوابط المحددة في الم ا لل  -63ساعة أن يطلب لقاء محامي، وفق

  ).  ج.إ. ق88 -706الفقرة الثامنة من المادة ( ج ويتم إخطاره بهذا الحق عند تبليغه بالتمديد.إ. ق4
  

اع مع  وأما بالنسبة للحدث الموقوف للنظر، فله الحق في بداية التوقيف للنظر أن يطلب الاجتم             

دم الطلب          . محامي، ولابد من إخطاره فورا بحقه في الاجتماع مع محام          وإذا لم يطلب ذلك يمكن أن يق

ى وضع الحدث رهن التوقيف                     من طرف ممثله القانوني الذي يتم إخطاره بهذا الحق عند إطلاعه عل

ادة           ذا الم ة من ه رة الثاني ذه الحا  . 174 -45 من الأمر   4للنظر، تطبيقا للفق ة يجتمع الحدث    وفي ه ل

  .ج.إ. ق4 -63الموقوف للنظر مع المحامي ضمن الشروط المحددة في المادة 
  

ر من               غ سنه أآث ذي يبل ه في               16وتطبق على الحدث ال ا يخص شروط ممارسة حق  سنة فيم

تباه أن                .إ. ق 88 -706الاجتماع بمحامي أحكام المادة      ول للاش ر معق ة وجود سبب أو أآث ج، في حال

آثر ساهموا آفاعلين أصليين، أو شرآاء في ارتكاب إحدى الجرائم المحددة في المادة             شخص بالغ أو أ   

  . ج.إ. ق73 -607
  

  :موقف المشرع الجزائري من ضمانة الاستعانة بمحامي.2.2.3.2.2
  

شير         إذا ما اطلعنا على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لم نجد فيه نصا واحدا صريحا ي

ـه               إلى إقرار ضمانة ال    ة جمع الاستدلالات، أو يمنع ا     ،مشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحل  وآل م

ده  واد نج ي الم ق      105، 100، 89/2ف ة التحقي ي مرحل ام ف تعانة بمح ي الاس تهم ف ق الم ق بح يتعل

اني الخاص بمباشرة                          اب الث اني من الب ضمانة إلا في الفصل الث ذه ال اول ه م يتن الابتدائي، فالمشرع ل

ة الاستدلال                      التحقيقات ضمانة في مرحل ذه ال ى إعطاء ه م تتجه إرادة المشرع إل ه ل م أن الي يفه ، وبالت

  .وعليه لا يمكن للمشتبه فيه حرا، أو موقوفا للنظر التمسك باصطحاب محاميه في هذه المرحلة
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ة                         ال إمكاني ى احتم ا يحمل عل ري م شريع الجزائ ة في الت ومع ذلك نجد من النصوص القانوني

ي وجود محامي دم وجود نص ف ي ظل ع ع الاستدلالات، خاصة ف ة جم ي مرحل ه ف شتبه في ع الم  م

  :القانون يحظره صراحة، ويستند رأينا هذا إلى النصوص التالية
  
استنادا إلى حق الدفاع العام، الذي قد يضار بإنكار حرية الاستعانة بمحامي في مرحلة جمع                -

ه مح   صطحب مع ه أن ي شتبه في ن للم تدلال، يمك ي    الاس ه ف ه بحق رف ل شرع يعت ا دام أن الم ه، م امي

ادة            ى من الم رة الأول ا      .إ. من ق   11الدفاع، بموجب الفق ـاء فيه تكون إجراءات التحري      : " ج التي ج

دفاع               وق ال ـك ودون إضرار بحق ، وحيث أن حق   "والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذل

دفاع        المشتبه فيه في الاستعانة بمحامي، هو من الحقو        وق ال ة لحق دة والمتمم  101ص] 200 [ق الممه

امي    ود المح امي، فوج تعانة بمح وف للنظر حق الاس ى الموق اب أول ن ب ه، وم شتبه في ستنتج أن للم ن

ذي يحدث             تباه ال يعطي للمشتبه فيه الإحساس بالهدوء، والاستقرار النفسي، لأنه يكون في وضع الاش

  .جزه عن الدفاع عن نفسهعنده اضطراب في الذهن، مما قد يتسبب في ع
  
ة، هو         - ة سلامته الجسدية والمعنوي من الضمانات المقررة للمشتبه فيه الموقوف للنظر لحماي

ادة                          ة من الم رة الثاني م الفق ا لحك ـظر تطبيق د التوقيف للن إجراء فحص طبي وجوبا عند انقضاء مواعي

رر51 ه، أو ع.إ. ق1 مك ه مباشرة، أو بواسطة محامي ا طلب ذه ج، إذا م م من نص ه ه، حيث يفه ائلت

دخل                            ة ت د إمكاني ا يفي ي، مم ه الفحص الطب ه أن يطلب لموآل ه الموقوف ل الفقرة أن محامي المشتبه في

شرطة                       ه الموقوف للنظر ليطلب من ضابط ال المحامي في هذه المرحلة على الأقل بالنسبة للمشتبه في

ضما           ذه ال رة الخامسة من             القضائية أن يتيح للشخص الموقوف الاستفادة من ه ه بموجب الفق ا ل نة، آم

  .ج أن يوجه نفس الطلب لوآيل الجمهورية.إ.  ق52المادة 
 
ري   5في إطار تحديد مهام المحامي نصت المادة    - اة الجزائ انون المحام م   من ق  04 -91 رق

اير   8المؤرخ في    ة المشار         29ص] 201[1991 ين ه يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظم ، أن

ضائية            7 المادة   إليها في  ع الجهات الق دى جمي وطني ل  من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب ال

ام خاصة ه أحك ا نصت علي دا م ة ماع ة والتأديبي ات الإداري ادة . والهيئ ذه الم ن مضمون ه ستفاد م وي

ه  إمكانية حضور المحامي مع المشتبه فيه أمام هيئة الشرطة باعتبارها جهة إدارية، وأن يمارس م               هام

  .أمامها

انون             ديلات ق را بتع سـي، وهو في       516 -2000ونرى أن المشرع الجزائري تأثر آثي  الفرن

ه            شتبه في سي للم شريع الفرن ا الت ي قرره ضمانات الت وق وال ة الحق اد غالبي ى اعتم ه إل ديرنا يتج تق

ة بمحامي في    الموقوف للنظر في هذا التعديل، ولذلك نتوقع مستقبلا أن يقرر مشرعنا ضمانة الاستعان            
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مرحلة جمع الاستدلالات على الأقل بالنسبة للمشتبه فيه الموقوف للنظر، وينظمها بنصوص صريحة               

  .وآل ما نرجوه أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة يتم فيها تعديل قانون الإجراءات الجزائية
  

ا ل              ة  ونخلص إلى اعتبار ضمانة الاستعانة بمحامي في مرحلة جمع الاستدلالات أمرا ملح حماي

د من                         ة جمع الاستدلالات تع ا أن مرحل الغ إذ قلن حقوق وحريات المشتبه فيه الموقوف للنظر، إذ لا نب

ى                   أخطر مراحل الإجراءات الجنائية، خاصة إذا علمنا أن الغالبية العظمى من القضايا التي تطرح عل

ا سوى محضر جمع الاستدلالات                  ى      المحاآم، خاصة البسيطة منها لا تتضمن أوراقه تهم إل ديم الم لتق

ة             . المحاآمة و بطريق ـه ول ة ل ة التالي ر في الإجراءات الجنائي ر الأث ه أآب ومحضر جمع الاستدلالات ل

أثيره      غير مباشرة، فالملاحظ من الناحية العلمية، بأن تصوير محضر جمع الاستدلالات للواقعة يبقي ت

م في ال               ذي يحك ة على من يباشر التحقيق من بعده، أو القاضي ال ذا آل    . دعوى العمومي ه ـفضلا عن ه

ه يكون في                             ه، لأن شتبه في ا الم د من أصعب المحن التي يتعرض له فإن مرحلة جمع الاستدلالات تع

لحظة خوف، ورعب نتيجة الاشتباه في ارتكابه جريمة قد يكون بريئا منـها لذلك، فهو يحتاج من يقف             

  .ه، حتى تظهر الحقيقةإلى جانبه في هذا الموقف، ليعينه على الدفاع عن نفس
  

  :نطاق استعانة الموقوف للنظر بمحامي في التشريع الفرنسي.3.3.2.2
   

شريع                تقتضي دراسة نطاق الاستعانة بمحامي أثناء مرحلة الاستدلال، حسبما هو مقرر في الت

سي انون  -الفرن ي الق تدلال ف ة الاس اء مرحل ام أثن تعانة بمح يم الاس د تنظ د عن ل أن تفي ي نأم  والت

ة الاستدلال، وحدود                 -لجزائريا اء مرحل  التعرض إلى واجب الاتصال بالمحامي ولحظة حضوره أثن

ذا                 وق له استفادة الموقوف للنظر من حضور المحامي، وما يخوله التشريع الفرنسي من التزامات وحق

  :الأخير، وذلك على النحو التالي
  

  :لة الاستدلالاتواجب الاتصال بالمحامي ولحظة حضوره أثناء مرح.1.3.3.2.2
  

ة         اء مرحل ر أثن وف للنظ ه الموق شتبه في امي الم صال بمح ب الات ى واج رض أولا إل نع

  .الاستدلالات، ثم نتناول لحظة تدخل محامي المشتبه فيه الموقوف للنظر
  
  :واجب الاتصال بمحامي الموقوف للنظر أثناء مرحلة الاستدلالات -

ادة      ستفاد من نص الم تد .إ. ق4-63ي ائز     ج، أن اس ة الاستدلالات ج اء مرحل عاء المحامي أثن

ل في أن                انوني يتمث زام ق ضائية الت شرطة الق ى عاتق ضابط ال ع عل ه يق بكافة الطرق، ومؤدى ذلك أن

ل        ه من قب م تعين ذي ت يبذل ما بوسعه لتحقيق ذلك، باستخدام آافة الوسائل المتاحة لإحضار المحامي ال

ى         الشخص، أو إخطار نقابة المحامين لانتد  ـي، بحيث يترتب عل ذا الإخطار وجوب ه، وه اب محامي ل
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ام من طرف                   33عدم الإخطار بطلان التوقيف للنظر     دب مح ة المحامين بن تم إخطار نقاب ، ويمكن أن ي

  .أحد أفراد عائلة المشتبه فيه الموقوف للنظر
  

سئ                ه لا يكون م ة للإخطار، فإن ولا في  وإذا اتخذ ضابط الشرطة القضائية آافة الوسائل الممكن

يس بتحقيق نتيجة              34الحالات التي لا يحضر فيها المحامي       ة ول ذل عناي ه مكلف بب ر     35، لأن د غي ، ويع

ا عن            مسئولا عن عدم حضور المحامي، وفقا لما قضت به محكمة النقض الفرنسية، إذا آان ذلك ناتج

امين امين  36إضراب المح ة المح اء قائم امين بإعط ب المح ام نقي دم قي سبب ع ان ب دبين، أو آ  37 المنت

ين                        ان النقيب المكلف بتعي ة، أو إذا آ ر آافي شيء إذا آانت المعلومات الخاصة بالمحامي غي ونفس ال

  .38محامي في حالة توقيف للنظر
  
  :الاستدلالاتلحظة تدخل محامي الموقوف للنظر في مرحلة  -

ادة  ضي الم ن    .إ. ق1-63تق ي م ه، والت ر بحقوق وف للنظ ر الموق أن يخط سي، ب ا ج فرن بينه

سبة      .إ. من ق  4 -63الاستعانة بمحام وفقا للمادة      م بالن سري نفس الحك ج في بداية التوقيف للنظـر، وي

ادة                      ى سبيل الحصر في الم ة وردت عل  من   4 -63للموقوف الحدث، أما إذا تعلق الأمر بجرائم معين

ادة     15 و 8،  7،  6،  4: الجرائم الواردة تحت الأرقام    -ج.إ.ق إن الاتصال     ،ج.إ. ق 43 -706 في الم  ف

ين           اني وأربع د ثم ذا الاتصال إلا بع تم ه ويكون  . ساعة ) 48(بمحامي يخضع لقواعد خاصة، إذ لا ي

   . ساعة) 72(متاح في جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات بعد إثنى وسبعين
 

امي   زم المح م تل ة، فل سم بالمرون ا تت ذا الخصوص أنه سي به شريع الفرن ز نصوص الت وتتمي

ي                المنتدب أ  زام أخلاقي ومهن ى المحامي الت ن يحضر في ميعاد معين بعد إخطاره، وعلى ذلك يقع عل

 إذا  ،وبالتالي ليس هناك إخلال من طرف المحـامي      . لبذل الجهد اللازم للحضور في أقرب وقت ممكن       

د من                      حضر بعد ساعات من الاتصال به، غير أنه في هذه الحالة، آما أشارت إليه أشغال البرلمان لاب

  .12ص] 164[إجراء توافق بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع
  

                                                 
          33  -Cass.Crim du 04 janvier 1994. 
 
          34 -Cass.Crim du 28  avril 2004. 
 

35 -Cass.Crim du 13 février 1996, Bull.crim, n°73. 
 
36-Cass.Crim du  09 mai 1994, Bull.crim, n°174. 
 
37 -Cass.Crim du 13 février 1996, Bull.crim, n°73. 
 
38 -Cass.Crim du 12 mars 1997, Bull.crim, n°99.   
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تدلالات          ع الاس راءات جم رة إج ي مباش ستمر ف ضائية أن ي شرطة الق ضابط ال ون ل     ويك

وف    وال الموق ماع أق ي س أخير ف امي، لأن الت ار وصول المح ه دون انتظ شتبه في ئلة للم ه الأس وتوجي

ل                 أنه أن يطي ام من ش ه         للنظر إلى حين حضور مح رج عن د يف ذي ق د توقيف الشخص للنظر، وال أم

  .مبكرا فيما لو آان سمع أقواله فورا بعد توقيفه للنظر
  

ين وقف                   ضائية، تع شرطة الق وإذا حضر المحامي، وآان المشتبه فيه خاضعا لأسئلة ضابط ال

ه الموقوف للنظر                 شتبه في اع مع الم م التوقيف في   . الإجراء لتمكين المحامي من الاجتم  ساعة  وإذا ت

  .39متأخرة من الليل، جاز للمحامي أن يخطر الشرطة أنه سيحضر في الصباح الباآر لمقابلة موآله
  

  :نطاق الاستفادة من ضمانة الاستعانة بمحامي وأثارها.2.3.3.2.2
  

م نعرض                   ة الاستدلال، ث نتناول أولا نطاق الاستفادة من ضمانة الاستعانة بمحامي أثناء مرحل

د ممارسته        ثانيا لآثار تدخل   وق والتزامات عن  المحامي، والمتمثلة فيما يخوله القانون للمحامي من حق

  :لمهام عمله في مرحلة جمع الاستدلالات، وذلك على النحو التالي
  
  : نطاق الاستفادة من ضمانة الاستعانة بمحامي في مرحلة الاستدلالات -

ى من     وفقا للقانون الفرنسي، فإن للموقوف للنظر طبقا للقواعد      رة الأول  العامة المقررة في الفق

د التوقيف           .إ. ق 4 -63المادة   ة تمدي ف، وفي حال ة التوقي ج، له أن يجتمع بمحاميه مرة واحدة في بداي

رة                  ررة في الم ضوابط المق شروط وال للنظر يحق له أن يجتمع بمحاميه في بداية التمديد ضمن نفس ال

اد         ا إذا خضع التوقيف لقواعد خ          . ج.إ. ق 4 -63ة  الأولى، عملا بحكم الفقرة السادسة من الم اصة ـأم

 4 -63فإن اجتماع الموقوف للنظر مع محاميه يخضع لمدد استثنائية حددتها الفقرة السابعة من المادة             

  .ج.إ.ق
  

ه                        ه الموقوف للنظر بموآل شتبه في ة جمع الاستدلالات، يجتمع محامي الم -وفي نطاق مرحل

ر وف للنظ اوز-الموق دة لا تتج ين لم ادة   ) 30( ثلاث ن الم ة م رة الرابع نص الفق ا ل ة، وفق  4 -63دقيق

  :ج وهي المدة نفسها المقررة في التوقيف للنظر الذي يخضع لقواعد خاصة.إ.ق
  
  :آثار استعانة الموقوف للنظر بمحامي -

ه        لا معنى لتقرير حق الموقوف للنظر في الاتصال بمحام، إذا لم يمكن محاميه من الاتصال ب

ود تحد من ممارسة                 . ف تضمن سرية اجتماعهما   في ظرو  ة قي ويترتب على ذلك عدم جواز فرض أي

                                                 
 
          39 - Ministère de la justice, circulaire du 04 décembre 2000. 
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ر       وف للنظ ين الموق تم ب ي ت ة الت ضائية أن يحضر المقابل شرطة الق ضابط ال وز ل لا يج ق، ف ذا الح ه

داء                 ك اعت ومحاميه، آما لا يجوز التجسس عليهما للوقوف على ما يدور بينهما من حـديث لأن في ذل

شرطة                على سرية   راد ال ى مرأى من أف ة عل تم المقابل ع من أن ت ا يمن اك م يس هن ك ل دفاع، ومع ذل ال

  .  القضائية لدواعي أمنية
  

تم                 ان التوقيف للنظر ي ا إذا آ وفي ظل النصوص الحالية، فدور المحامي يقتصر على التأآد م

صيره   ر، وتب وف للنظ شخص الموق ة لل صائح القانوني اء بعض الن سنة، وإعط ي ظروف ح ه ف  بحقوق

اع مسبق                ك دف ار ذل ه لا يمكن اعتب شرطة، وعلي ام ال ه أم ا في أقوال ى يكون متزن -préوتوجيهه حت

défense17ص] 202 [، وإنما مجرد تدخل إنساني.   
  

ضائيـة، أو أحد                  شرطة الق ويتم أثناء وجود المحامي بمرآز الأمن إخطاره من طرف ضابط ال

ا   أعوانه بطبيعة الجريمة والوقت المفترض ف        ه ارتكابه سجل             . ي اء يجوز للمحامي أن ي ة اللق وفي نهاي

ة                        رتين الثالث ا لنص الفق ملاحظات مكتوبة يتم ضمها لملف القضية لتكون من ضمن عناصره، تطبيق

  .ج.إ. ق4 -63والرابعة من المادة 
  

د الات               زام بالحضور عن ه الموقوف الت ه   ـوفي المقابل يقع على عاتق محامي المشتبه في صال ب

ذرع                    أو في  دب الت  حالة ندبه من قبل نقابة المحامين، وفي الحالة الأخيرة، فإنه لا يجوز للمحامي المنت

ساني من أجل رفض الحضور ضمير الإن د ال م . بقواع ا ت سرية م اظ ب ه الاحتف اع فعلي م الاجتم وإذا ت

مرتكبا لجريمة  خلاله، حيث ألزمه القانون بعدم إفشاء ما دار خلال لقائه مع الموقوف للنظر، وإلا عد                

ادة            سي        13 -226إفشاء سر المهنة، وهو الفعل المجرم في الم ات الفرن انون العقوب  والمعاقب   ، من ق

ه من حق               15000عليه بسنة حبس وغرامة مالية قدرها        شتبه في انون للم ه الق يورو، فضلا عما يخول

رام     مقاضاته، ومطالبته بالتعويض المدني بسبب ما لحقه من أضرار نتيجة إخلال م            حاميه بواجب احت

  .السر المهني
  

ا                       ا، وإن آن سي، فإنن شريع الفرن تعانة الموقوف للنظر بمحامي في الت وفي تقديرنا لضمانة اس

دعو        ي ن ة، والت ضمانة الهام ذه ال ل ه ر مث ذي أق سي ال شرع الفرن ف الم دأ بموق ث المب ن حي شيد م ن

ب         ا نعي شأن، إلا أنن ذا ال ي ه ذوه ف ذو ح ري أن يح شرع الجزائ ده    الم سي تقيي شريع الفرن ى الت  عل

ى              لصلاحيات المحامي، مما جعل من تدخله في الواقع مجرد شكلية الغرض منها إضفاء مصداقية عل

يس للمحامي                      ه ل رأي  أن ذا ال ر ه إجراءات الشرطة القضائية أآثر من مساعدة الموقوف للنظر، وتبري

ي        وال، وف ماع الأق ضور س ات، ولا ح ف التحري ى مل لاع عل ق الاط رائم   ح رة آج رائم الخطي  الج

   . ساعة من بداية التوقيف للنظر72المخدرات والجرائم الإرهابية لا يتدخل إلا بعد 
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  .جهات الرقابة على ضمانات الموقوف للنظر والجزاء على إهدارها.2.3
  

ه                           شتبه في وق الم ة حق ة لحماي ة المكفول ضمانات القانوني ى ال ه لا يكفي النص عل د أن من المؤآ

ذه                         الموقو رام ه ضمان احت ة ل ى الوسائل اللازم م ينص المشرع عل ا ل ف للنظر، وتنظيم العمل بها، م

ث أن    ضائية، حي شرطة الق ضاء ال ل أع ن قب ا م داء عليه ر الاعت ددها خط دما يته ضمانات، عن ال

ه                      شتبه في ات الم وق وحري ة حق شرعية، وآفال الضمانات بمفردها لا يمكن أن توصل إلى حماية مبدأ ال

  . للنظر، ما لم تكن هناك رقابة فعالة عليهاالموقوف
  

وق                    ى حق داء عل ى التعسف والاعت وإيمانا من المشرع أن سلطة بدون رقابة، تدفع أصحابها إل

ه ضابط                      أمر ب ذي ي الأفراد وحرياتهم، اتجه إلى إضفاء الرقابة القانونية على إجراء التوقيف للنظر ال

د    بطلان عن زاء ال ب ج ضائية، ورت شرطة الق وق   ال ة  حق ررة لحماي ة المق شكليات الجوهري دار ال إه

  .الموقوف للنظر
  

ـة             : آما اتجه المشرع إلى تقرير المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة القضائية بصورها الثلاث

رائم      ات ج ذه المخالف كلت ه ى ش ر، مت ف للنظ ام التوقي ة أحك سبب مخالف ة، ب ة، ومدني ـية، جنائي تأديب

  .رتب عنها حدوث أضرار مادية، أو معنوية للموقوف للنظرتأديبية، أو جزائية، أو ت
  
  :جهات الرقابة القانونية على مباشرة إجراء التوقيف للنظر.2.1.3

  
ال      ى أعم ة عل انون سلطة الرقاب ا الق ذا المبحث، لمختلف الجهات التي يخوله ي ه نتعرض ف

شرطة                  ة الخاصة بمباشرة ضابط ال ك الرقاب ا في ذل ضائية، بم ضائية لإجراء التوقيف    الشرطة الق الق

شرطة         ابط ال ن أن ض د م ذلك للتأآ ر، وآ وف للنظ ه الموق شتبه في وق الم ة حق ضمان حماي ر، ل للنظ

  .القضائية قد باشره ضمن الشروط والضوابط المقررة في القانون
  

ر                سا والجزائ و   ،ولما آان ضابط الشرطة القضائية، يخضع لتبعية مزدوجة في آل من فرن  فه

ة                يخضع من جهة     ة الوظيفي ة التبعي ا، ومن جه سلطة الرئاسية التي ينتمي إليه ى ال ة إل ة الإداري التبعي

سلطة التحقيق القضائي            للنيابة العامة عند مباشرته سلطات الشرطة القضائية، يضاف إليها خضوعه ل
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ق  راءات التحقي ة بعض إج ه لممارس بة ندب شرطة  . بمناس ال ال ى أعم ة عل ات الرقاب ددت جه ذلك تع ل

ض لطات       الق ة س ة ورقاب ة العام ة النياب ية، ورقاب ة الرئاس شمل الرقاب ة لت ت صور الرقاب ائية، وتنوع

  : الترتيب التاليوفقوهو ما سوف نتناوله بالدراسة . التحقيق القضائي
  

  :الرقابة الرئاسية.1.1.3.2
  

 إن الرقابة الرئاسية ضمانة تحول دون تجاوز ضباط الشرطة القضائية لصلاحيتهم في مجال           

ة نظرا                      سم بالفعالي ة، ويت ة بالغ سي أهمي ة المرؤوسين يكت التوقيف للنظر، فإن دور الرؤساء في مراقب

ابع أداءه           ه، ويت ضائية قريب من شرطة الق ضابط ال رئيس المباشر ل لجملة من الاعتبارات، أهمها أن ال

تصر على ممارسة   المهني باستمرار، وله سلطة تأديبية عليه أوسع من سلطة وآيل الجمهورية التي تق            

  .أعمال الشرطة القضائية
  

  :ضرورة وجود هذا النوع من الرقابة بالرجوع إلى الحجج الآتية 531ص] 203[ويؤيد الفقه
  

أ         - ي للخط ي والفعل التكييف الحقيق ام ب ا الإلم ي بإمكانه دة الت سلطة الوحي ي ال إن الإدارة، ه

ذه الأمور   التأديبي، نظرا لظروف العمل ولتقاليد الوظيفة، فليس ب   ام به  لأن ،وسع القضاء الإلم

  السلطة القضائية بعيدة عن الواقع الإداري،
 

ى شيوع                         - ؤدي إل ا ي ه مم دان هيبت ى فق ؤدي إل رئيس سوف ي إن انتزاع سلطة التأديب من ال

  الفوضى والاضطراب في الوظيفة،
 

  .آثارهإن التأديب يتطلب السرعة في الحسم في مسائل الانضباط، وإلا فقد معناه و -

  

ر               وفير ضمانات أآث ة ت ة بغي وع من الرقاب ذا الن ويلاحظ أنه قد تدخل بعض التعديلات على ه

  :135ص] 204[فعالية للموظفين، وتتلخص أهم هذه التعديلات في النقاط التالية
  

ع الجزاء             - ل توقي ة        . إلزام السلطة الرئاسية بأخذ رأي هيئة معينة قب ذه الهيئ د يكون رأي ه وق

د الإدارة    استشاريا،  أي لا تتقيد به السلطة الرئاسية، آما أنه من الممكن أن يكون إجباريا وتتقي

  به، وإلا تعرض قرارها للبطلان، 
 



 288 
 

 
ي تعرض     - ة الت ضايا التأديبي ي الق صل ف ة الف ا حري ون له ب يك الس خاصة للتأدي شاء مج إن

  .عليها
  

بة ال    ر بمناس ف للنظ ذ التوقي ى تنفي ية عل ة الرئاس تم الرقاب ة، أو  وت ة المبرمج شات الدوري تفتي

كلا             ه ش اء ب ة الاعتن ـر، ومراقب ف للنظ سجل التوقي د ل سك الجي شمل الم ي ت ة الت شات الفجائي التفتي

ومضمونا، ومراقبة نوعية المحاضر بغرض تصحيحها وتنبيه ضابط الشرطة القضائية للأخطاء التي             

ا                ات الخاصة ب ق بالبيان ا يتعل يما فيم ة           يمكن أن تتضمنها، ولاس ة غرف تم مراقب ا ت لموقوفين للنظر، آم

  . الأمن، وحالة الموقوفين للنظر للتأآد من استفادتهم من حقوقهم وتطبيق القانون
  

انون                        د بنصوص الق شرعية، والتقي رام مرؤوسيه لل دوره مسئولا عن احت رئيس ب ان ال ولما آ

ل          رق عم ه بط ة، ومعرفت لاحياته الرقابي ار ص ي إط درج ف ك ين ار أن ذل ة  باعتب اليب الممارس وأس

شاف أي         ى اآت ساعده عل ر ي ذا الأم إن ه درك، ف وطني، أو ال ن ال صالح الأم دى م واء ل دة س المعتم

  .81ص]188[تقصـير، أو خلل يصدر عن مرؤوسيه بمناسبة تنفيذ التوقيف للنظر
  

  :رقابة النيابة العامة.2.1.3.2
  

ادة   نص الم الرجوع ل ا .إ. ق12ب ي ج ـة، والت ا الثاني ي فقرته اج ف ل ":ء فيه ولى وآي  ويت

دائرة اختصاص آل                     ى الضبط القضائي ب ام عل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب الع

ضائية منوطة                  1"...مجلس قضائي   شرطة الق ل في آون إدارة ال ة تتمث ة العام ة النياب ستنتج أن رقاب ، ن

ام، وهو ذات ا                 ولاه النائب الع ا يت ة، والإشراف عليه ـمة     بوآيل الجمهوري ذي ورد في التعليـ ى ال لمعن

ضائية في مجال                   شرطة الق ضائيـة، وال سلطة الق الوزارية المشترآة المحددة للعلاقات التدريجية بين ال

د                      ا يفي د تضمنت م ا، فق ارة إليه ا التي سبق الإش يخضع  ": إدارتها، والإشراف عليها، ومراقبة أعماله

شرطة          أعضاء الشرطة القضائية للسلطة التدرجية للمصالح      ال ال  التي يتبعونها إداريا، ويمارسون أعم

  ."...القضائية تحت إدارة وآيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام
  

ضائية للتوقيف للنظر، من                        شرطة الق ذ ال ى تنفي ة عل ة العام ة النياب وبالتالي سوف نتناول رقاب

  .ة في آل من الجزائر وفرنساخلال تحديد صلاحيات آل من وآيل الجمهورية، والنائب العام الرقابي
  

  
                                                 

  
 .ج.إ. من ق13 و12 في التشريع الفرنسي المادتين 12يقابل مضمون الفقرة الثانية من المادة  -1          
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  :سلطة وآيل الجمهورية في إدارة الشرطة القضائية.1.2.1.3.2

  
ي   صلاحيات الت ن خلال ال ضائية، تتجسد م شرطة الق ضابط ال ة ل ل الجمهوري ة وآي إن مراقب

وق                     رام حق يمنحها له القانون، والتي تسمح له بالمراقبة المباشرة لمدى شرعية التوقيف للنظـر، واحت

  .لموقوف للنظر المقررة له في القانونا
  

ن   ي م شريع الجزائ ي الت ة لإجراء التوقيف للنظر ف ل الجمهوري ة وآي ى مظاهر مراقب وتتجل

  :خلال الأعمال التالية
  

د         ة عن ل الجمهوري ورا وآي ر ف ضائية أن يخط شرطة الق ابط ال ري ض شرع الجزائ زم الم أل

را عن دواعي التوقيف للنظر، عملا                مباشرته لإجراء التوقيف للنظر في حالة التلبس،       ه تقري  ويقدم ل

ج، بينما المشرع الفرنسي، فقد عمم هذا الالتزام الملقى على عاتق ضابط        .إ. من ق  51/1بحكم المادة   

ا   ، أو  )ج.إ. ق63/1م (الشرطة القضائية، سواء باشر التوقيف في حالة التحقيق في جريمة متلبس به

  . )ج.إ. ق77/1م(في حالة التحقيق الأولي 
 

رة       لال فت ت خ ي أي وق ضائية ف شرطة الق ابط ال ن ض ب م ة أن يطل ل الجمهوري وز لوآي يج

د من دواعي التوقيف للنظر                    ـه ليتأآ التوقيف للنظر، اقتياد الشخص موضوع الإجراء، وعرضه أمام

  .وحالة الشخص الموقوف

  

ى ش  اآن المخصصة للتوقيف للنظر مت ارة الأم ة صلاحية زي ل الجمهوري ل لوآي رة آ اء وم

شريع      ).ج.إ. ق 36 م (ثلاثة أشهر على الأقل في التشريع الجزائري          ومرة في السنة على الأقل في الت

ذا              )ج.إ. ق 41/3 م (الفرنسي  للتأآد من أنها تستجيب لشروط احترام الكرامة الإنسانية، حيث يمسك له

ا في مراآز الأمن ال         ة الغرض سجل خاص يبين فيه عدد الزيارات التي أجراه ر   . مختلف ويحرر تقري

ر يوجه      . يتعلق بإجراءات التوقيف للنظر، يرسله للنائب العام يبين فيه حالة أماآن التوقيف             ذا التقري ه

شره وزارة                      ذي تن سنوي ال ر ال بعد ذلك لوزير العدل الذي  يعلن مضمونه للرأي العام من خلال التقري

  .العدل
 

ر، طبق  التوقيف للنظ سجل الخاص ب ى ال ع عل ادة  التوقي ن الم ة م رة الثالث نص الفق ن 52ا ل  م

زم     2ج الجزائري .إ.ق شكليات التي أل ، مما يسمح لوآيل الجمهورية أن يراقب تنفيذ آافة الضمانات وال
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رات    وال، وفت ماع الأق دة س ف، وم دة التوقي ات م ث إثب ن حي ضائية م شرطة الق انون ضابط ال ا الق به

دم        الراحة التي تخللت ذلك، وأسباب التوقيف للنظر   ا، أو ق ق سراحه فيهم ذين أطل ساعة ال وم وال ، والي

التوقيف       . إلى القاضي المختص   هذه البيانات يجب إثباتها في محضر التحريات، وفي السجل الخاص ب

  .للنظر
  

د                  د التوقيف للنظـر بع ة جدوى تمدي ة رقاب ة إمكاني ل الجمهوري ري لوآي خول المشرع الجزائ

ه الموقوف للنظر                 انتهاء المدة الأساسية الأولى، وذل     شتبه في ك من خلال اشتراط ضرورة عرض الم

على وآيل الجمهورية الذي يقوم باستجوابه، وفحص ملف التحقيق قبل إصدار إذن آتابي بالتمديد، إلا               

م                            ه، عملا بحك ديم الشخص إلي رار مسبب دون تق ك الإذن بق نح ذل تثناء م أنه أجاز له على سبيل الاس

ادة  انون الإجر65الم ن ق ا   م ي، أم ق الأول ة  التحقي ي حال التوقيف للنظر ف ة الخاصة ب اءات الجزائي

رة التوقيف للنظر، سواء باشره                       ،  المشرع الفرنسي  د فت شكلية الخاصة بتمدي شروط ال  فقد وحد في ال

بس      ة التل ي حال ضائية ف شرطة الق ابط ال ي  )ج.إ. ق63/2م(ض ق الأول ة التحقي ي حال  77/2م(، أو ف

ال)ج.إ.ق ي الح ث ف ديم   ، حي د تق ة بع ل الجمهوري ن وآي ابي صادر ع د بموجب إذن آت تم التمدي تين ي

  .الموقوف للنظر أمامه، ويجوز على سبيل الاستثناء أن يمدد الأجل دون عرض الموقوف للنظر
  

املين                       ضائية الع شرطة الق يط ضباط ال ام، تنق ة، تحت سلطة النائب الع يتولى وآيل الجمهوري

ة التي      ادة               بدائرة اختصاص المحكم ة من الم رة الثاني م الفق ا، عملا بحك  مكرر المضافة   18 يعمل به

م    انون رق ديل ق ري بموجب تع ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ي 08 -01لق ؤرخ ف و 26 الم  يوني

2001.  
  

راد        ى طلب أحد أف اء عل يجوز لوآيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه، أو بن

ة لحظة من         عائلة الشخص الموقوف ل    لنظر، أو محاميه أن يندب طبيبا لفحص الموقوف للنظر في أي

. ج الجزائري .إ. من ق  52الآجال المنصوص عليها في القانون، عملا بحكم الفقرة الخامسة من المادة            

ا لفحص الموقوف                            دب طبيب سه أن ين اء نف سي من تلق شريع الفرن ة في الت ل الجمهوري آما يجوز لوآي

  .ج الفرنسي.إ. من ق3-63ة الثانية من المادة للنظر، وفقا للفقر
  

                                                                                                                                                    
شر المشرع   - 2           م ي ادة    ل ي الم سي ف ى      .إ. ق65الفرن ة عل ل الجمهوري ع وآي ى توقي سجل التوقيف للنظر إل ج الخاصة ب

  .صفحات هذا السجل
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ه                       ا نصت علي سي، م شريع الفرن ة في الت ل الجمهوري يعتبر من قبيل الرقابة التي يباشرها وآي

 على  516-2000المضافة لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، بمقتضى القانون رقم         3 2-77المادة  

ه للنظر خلال التحقيق الأ            تم توقيف د مضي ستة         أن آل شخص ي ستطيع بع بس ي ة التل ي، أوفي حال ول

ل                            سر من وآي ة ضده، أن يستف دعوى العمومي م تحرك ال أشهر اعتبارا من نهاية التوقيف للنظر إذا ل

ذا  . الجمهورية الذي تم التوقيف للنظر في دائرته عما تم، أو من المتوقع أن يتم بالنسبة للإجراءات                وه

ة بخ  ل الجمهوري ى وآي ه إل ب يوج م الوصولالطل سجل بعل سبة . طاب م ق بالن ام لا تطب ذه الأحك وه

ادة                    ا في الم ات، أو الجنح المنصوص عليه . ج.إ.ق73 -706للتحقيقات التي يكون موضوعها الجناي

 المؤرخ في    1138 -2002 المضافة بنفس القانون، والمعدلة بالقانون رقم        3-77آما جاء في المادة     

ة                 ، أنه إذا آانت الاس    2002 سبتمبر   9 دائرة المحكم ة ب ل الجمهوري تم تحت إشراف وآي م ت تدلالات ل

ادة            ي الم ه ف شار إلي ب الم إن الطل ـر، ف ف للنظ ا التوقي م فيه ي ت ة الت ل  2-77الابتدائي ه لوآي  يوج

  .الجمهورية الذي يدير التحريات
  

  :سلطة النائب العام في الإشراف على الشرطة القضائية.2.2.1.3.2
  

سنة           حدد قانون الإجراءات ا    شترآة ل ة الم  2000لجزائية الجزائري، وآذلك التعليمية الوزاري

ضائية   شرطة الق ات ال ن خلال مسك ملف ضائية م شرطة الق ى ال ي الإشراف عل ام ف لطة النائب الع س

  :وتنقيط ضباط الشرطة القضائية على النحو التالي
  

ادة    - ن الم ى م رة الأول صت الفق راءات ا  18ن انون الإج ضافة لق رر الم ري   مك ة الجزائ لجزائي

يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة  :"  في فقرتها الأولى 08 -01بتعديل القانون رقم    

رة اختصاص المجلس القضائي               حيث يحاط    ..." قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائ

رة اختصاصه وال               ذين يمارسون   النائب العام علما بهوية ضباط الشرطة القضائية المعينين في دائ

سلطة                          ه من ال رد إلي اتهم الشخصية التي ت ولى مسك ملف ضائية، ويت شرطة الق بصفة فعلية مهام ال

ذا      ا ه ر فيه ضائية باش ة ق ر جه ة لآخ ة العام ن النياب ي، أو م ضابط المعن ا ال ي يتبعه ة الت الإداري

ذين تمسك   الأخير مهامه باستثناء ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكرية        ، وال

ا   صين إقليمي سكريين المخت ة الع لاء الجمهوري ن طرف وآ اتهم م ف الشخصي . ملف ون المل ويتك

ة     ائق التالي ن الوث ضائية م شرطة الق ضباط ال ضر    : ل ين، مح ضر أداء اليم ـين، مح ـرار التعي ق

ورة          سنوية، وص يط ال تمارات التنق ضائية، اس شرطة الق ضابط لل دمات آ شف الخ صـيب، آ التن

  .شمسية
                                                 

  
 .2004 مارس 9 المؤرخ في 204-2004ج الفرنسي بالقانون رقم .إ. من ق2-77عدلت المادة  - 3          
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سنوي            - يط ال ات التنق ضائية من خلال مسكه لبطاق شرطة الق ى ضباط ال ام عل شرف النائب الع ي

ا                    ة المختصين إقليمي ى وآلاء الجمهوري يط إل ات التنق لضباط الشرطة القضائية، حيث ترسل بطاق

ل سن     ن آ سمبر م صاه أول دي ل أق ي أج صاصهم ف دائرة اخت املين ب ضباط الع يط ال يم وتنق  ةـلتقي

صاه    لترجع إل  سنة    31ى النائب العام بعد تبليغها للضابط المعني، في أجل أق سمبر من نفس ال .  دي

دي         4يتم التنقيط وفق البطاقة النموذجية المعدة لهذا الغرض        ضائية أن يب ، يمكن لضابط الشرطة الق

ر   ذا الأخي ى له بة وتبق ا مناس ي يراه سنوي الت ا الملاحظات الخاصة بتنقيطه ال ام آتابي للنائب الع

شرطة              . سلطة التقييم والتقدير النهائي    ضابط ال الملف الشخصي ل يط ب توضع نسخة من بطاقة التنق

شرطة          ابط ال ا ض ي يتبعه ة الت سلطة الإداري ى ال ا إل سخة منه ام ن ب الع ل النائ ضائية، ويرس الق

ـل     ه قب شفوعة بملاحظات ي م ضائية المعن شرطة    31الق يط ضباط ال تم تنق ـة، وي اير من آل سن  ين

ضائ ة  الق دى المحكم سكري ل ة الع ل الجمهوري ن طرف وآي وطني م دفاع ال وزارة ال ابعين ل ية الت

لاه     ة أع كال المبين ق الأش شروط ووف ا، ضمن ال صة إقليمي سكرية المخت يط  . الع يم وتنق ذ تقي يؤخ

ة       ل ترقي د آ ار عن ين الاعتب ضائية بع شرطة الق ابط ال ادة   (ض ن الم ة م رة الثالث رر 18الفق  مك

  ).ج.إ.ق
  

سوبة                     يتجسد - ة ملاحظة إخلالات من ضائية في حال شرطة الق ال ال  إشراف النائب العام على أعم

ه، حيث يحق للنائب   ابع ل ضائي الت رة المجلس الق ي دائ ل ف ذي يعم ضائية ال شرطة الق ضابط ال ل

سبب الإخلالات            .إ. ق 207العام، تطبيقا لنص المادة      ام ب ج الجزائري، أن يرفع الأمر لغرفة الاته

ات                  المنسوبة ل  با من طلب راه مناس ا ي دم م ه أن يق ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ول

ام          .إ. ق 208في هذا الشأن، طبقا لنص المادة        ج، ثم يتولى تبليغ القرارات التي تتخذها غرفة الاته

  .5ج.إ.  من ق211ضد ضابط الشرطة القضائية إلى السلطات التي يتبعها، طبقا لنص المادة 
  

نح ضابط                     انفرد   - ام سلطة م نح النائب الع أن م سي، ب قانون الإجراءات الجزائية في النظام الفرن

ـها صاصه وسحب رة اخت ة مباش ضائية أهلي شرطة الق ين 6ال سي ب شرع الفرن رق الم ك ف ى ذل ، وعل

صفة الضبط القضائي، وبين ممارسة الاختصاصات التي ترتبط بهذه الصفة، فجعل الصفة ترتبط             

ا                 بالوظيفة، أو الر   صلة به صفة، أو المت ذه ال ة به تبة، في حين جعل ممارسة الاختصاصات المتعلق

                                                 
  

 ).6(قضائية، ملحق رقم  البطاقة النموذجية للتنقيط السنوي لضباط الشرطة ال- 4          
  

  .ج.إ.  من ق229، 226، 225: تقابلها في التشريع الفرنسي المواد- 5          
 

  .ج الفرنسي.إ. من ق3-16، 2-16، 1-16، 16:  راجع المواد- 6          
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ى طلب شخصي من ضابط                           اء عل ـام، وبن رار من النائب الع لا يمكن مباشرتها إلا بعد صدور ق

  .الشرطة القضائية
  

  :رقابة سلطات التحقيق القضائي.3.1.3.2
  

ضا   ة ق ا رقاب ضائي، باعتباره ق الق لطة التحقي ة س سياج  إن رقاب ال وال ضمان الفع ي ال ئية، ه

ه      8 والجزائري 7الواقي لحماية حريات الأفراد وحقوقهم، حسبما عبر عنه الدستور الفرنسي          ع ب  لما تمت

ى قاضي             . السلطة القضائية من صفات الاستقلال والحياد      ري إل سي والجزائ لذلك خول المشرع الفرن

ام    التحقيق آجهة تحقيق أولى على مستوى المحكمة الابتدا        ة الاته ا في         -ئية، وغرف ة التحقيق حالي  غرف

ى اختصاصاتهما                -التشريع الفرنسي    آجهة تحقيق ثانية على مستوى المجلس القضائي، بالإضافة عل

شرطة            باط ال ال ض ة أعم لطة مراقب ضائي، س ق الق راءات التحقي رة إج ي مباش ة ف لية المتمثل الأص

ام            القضائية بمناسبة انتداب هؤلاء لمباشرة بعض إجرا         ة الاته ق، أو بمناسبة ممارسة غرف ءات التحقي

اء   ـزاماته، وارتكب أخط ذي أخل بالت ضائية ال شرطة الق ضائية ضد ضابط ال ة الق راءات المتابع لإج

  .تراوحت بين الأخطاء التأديبية، والجنائية
  

ة ضباط               ام في مجال رقاب ة الاته وعلى ذلك سوف نفصل دور آل من قاضي التحقيق، وغرف

شرطة ال ى  ال سي عل ري، والفرن شريع الجزائ ن الت ل م ي آ ذهم للتوقيف للنظر ف بة تنفي ضائية بمناس ق

  :النحو التالي
  

  : رقابة قاضي التحقيق.1.3.1.3.2
  

ضائية                   شرطة الق يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية ضابط من ضباط ال

ى من             العاملين في دائرة محكمته القيام بما يراه لازما من إجر          رة الأول م الفق ق، عملا بحك اءات التحقي

سي  .إ. من ق   151ج الجزائري، والفقرة الأولى من المادة       .إ. من ق  138المادة   ل    . ج الفرن وفي المقاب

ضائية، أن                  ة الق ذ الإناب ضائية إذا اقتضت الضرورة لتنفي شرطة الق ضابط ال أجاز المشرع الجزائري ل

ه           ه ألزم ين               يلجأ لتوقيف أي شخص للنظر، لكن ان وأربع ديم الموقوف للنظر خلال ثم ا بتق ) 48(حتم

ضائية                ة الق ذ الإناب ا تنفي دائرة التي يجرى فيه ا     . ساعة إلى قاضي التحقيق في ال ق فعلي ا تنطل ومن هن
                                                 

  
ادة - 7          ن الم ة م رة الثاني نص الفق سنة 66 ت سي ل تور الفرن ي الدس ى أن1958 ف سلطة ال"  عل ة ال ة الحري ضائية حارس ق

  ".الشخصية، تضمن احترام هذا المبدأ ضمن المشروط المقررة في القانون
 

ادة - 8           نص الم سنة  139 ت ري ل تور الجزائ ن الدس ى أن 1996 م ات،  "  عل ع والحري ضائية المجتم سلطة الق ي ال تحم
 ".وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية
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ضائية في                           شرطة الق ذي يباشره ضابط ال ى إجراء التوقيف للنظر ال أعمال رقابة قاضي التحقيق عل

دو    ضائية، وتب ة ق ذ إناب ار تنفي وال      إط ى أق ستمع إل ق أن ي ي صلاحية قاضي التحقي ة، ف ذه الرقاب  ه

ين                  ) 48(الشخص الموقوف المقدم له، قبل أن يمنح الإذن الكتابي بتمديد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربع

رى اعة أخ شخص     . س اد ال سبب دون أن يقت رار م ذا الإذن بق تثنائية، إصدار ه صفة اس ه ب وز ل ويج

  .أمامه
  

ـة والمحددة                ويبقى أن ننوه أن      ل الجمهوري ة لوآي قاضي التحقيق يمارس الصلاحيات المخول

ادة  ي الم ادة .إ. ق51ف رة من الم رة الأخي ى مباشرة .إ. ق52ج، والفق ة عل ال الرقاب سبة لأعم ج، بالن

  .ضابط الشرطة القضائية للتوقيف للنظر في حالة التحقيق في جريمة متلبس بها
  

شرع الف سياق، أعطى الم ي نفس ال ذ التوقيف  وف ة تنفي ق صلاحية رقاب سي لقاضي التحقي رن

ادة       ى           .إ. من ق   154للنظر، فقد نصت الم صادر من قاضي التحقيق إل دب ال ة الن ه في حال ى أن ج عل

ـندب ولمقتضيات                    ذا ال ذ ه ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا، فإن هذا الأخير يجوز له عند تنفي

ه ارتكب              التحقيق أن يوقف للنظر شخصا توافر ضده       ى أن راض عل  سبـب، أو أآثر معقول يدعو للافت

ذا    رة ه ي مباش شروع ف د ال ضائية عن شرطة الق وم ضابط ال شرط أن يق ة ب ـاب الجريم اول ارتك أو ح

  .الإجراء، بإخطار قاضي التحقيق المختص
  

شرطة         ومن ثم، فإن قاضي التحقيق يتاح له فرصة رقابة التوقيف للنظر الصادر عن ضابط ال

ضائ سي        الق شرع الفرن ترط الم ث اش ر، حي ف للنظ رة التوقي د فت ر تمدي ذا الأخي ب ه ة طل ي حال ية ف

ى    ) 24(ضرورة مثول الموقوف للنظر أمام قاضي التحقيق قبل انتهاء مهلة أربع وعشرين               ساعة عل

ة               . أن يكون قرار التمديد مكـتوبا     ى جدي ة عل وفي حالة عدم مثول الموقوف للنظر، فإنه لإضفاء الرقاب

  .توقيف للنظر، تطلب المشرع أن يكون قرار التمديد مكتوبا ومسبباال
  

ادة    ن الم رة م رة الأخي ب الفق سي بموج شرع الفرن ول الم ا خ ق 154آم ي التحقي ، لقاض

ادتين           ق    .إ. من ق   3 -63 و 2-63صلاحيات وآيل الجمهورية المنصوص عليها في الم ج، حيث تتعل

شرطة                ه في طلب ضابط ال داء رأي ين الشخص الموقوف            الأولى في إب ل تمك ق بتأجي ضائية المتعل الق

ة بحق قاضي                        ق الثاني ذين حددهم المشرع، وتتعل للنظر من استعمال حقه في الاتصال بالأشخاص ال

  .التحقيق في تعيين طبيب لفحص الموقوف من تلقاء نفسه في أية لحظة من التوقيف للنظر
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ان يمكن الطعن في إجرا                ا إذا آ ذي يباشره ضابط           وقد يثور التساؤل عم ء التوقيف للنظر ال

ة الطعن في                          سي أن يتوسع في قابلي ضائية ؟ أراد القضاء الفرن ة الق الشرطة القضائية في إطار الإناب

ضائية، حيث ذهب                        ة الق ضائية في إطار الإناب شرطة الق إجراءات التحقيق التي تتم بواسطة ضباط ال

ادة        ار أن الم سمح    .إ. من ق   171إلى اعتب ة               ج، والتي ت ام لبحث مدى قانوني ة الاته ام غرف الطعن أم  ب

ضائية                      شرطة الق تم بواسطة ضابط ال ذي ي التحقيق الابتدائي، من الممكن أن تطبق في حالة التحقيق ال

ر                ،باعتباره جزءا من إجراءات التـحقيق، ومن ثم       ة غي ام من الممكن أن تنظر بطريق  فإن غرفة الاته

ة            مباشرة في الطعن المتعلق بقانونية ا      ذ الإناب ضائية لتنفي لتوقيف للنظر الذي يباشره ضابط الشرطة الق

  . 9القضائية
  

  : رقابة غرفة الاتهام.2.3.1.3.2
  

اآم   ستوى المح ى م ة عل ة العام ل تحت إدارة وإشراف النياب ضائية تعم شرطة الق إذا آانت ال

ذلك                     ا ب م يكتفي سي ل ري، والفرن انون الجزائ إن آل من الق ضائية، ف ة     والمجالس الق ، وأخضعناها لرقاب

ة    ى     . غرفة الاتهام رغم أن أعضاء الشرطة القضائية من رجال السلطة التنفيذي ة تنصب عل ذه الرقاب ه

ارهم من            الهم الأخرى باعتب ى أعم ة، ولا تنصرف إل انون الإجراءات الجزائي الهم المحددة في ق أعم

  .رجال الضبطية الإدارية
  

ة الات ة غرف سي رقاب شريع الفرن نظم الت ن وي واد م ي الم ضائية ف شرطة الق ال ال ى أعم ام عل ه

ي ضباط         230 إلى   224 ا تعن  من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يستخلص من هذه النصوص أنه

ادة           وارد بنص الم د ال ج .إ. ق16الشرطة القضائية، وأعوانهم مدنيين آانوا، أم عسكريين، وفقا للتحدي

ة رؤساء الب            ذه الرقاب وابهم   ويستثنى من الخضوع له ديات ون رون      220ص] 76 [ل ارهم لا يعتب  باعتب

ضائية في          . من الموظفين  شرطة الق ونظم المشرع الجزائري رقابة غرفة الاتهام على أعمال ضباط ال

  .  من قانون الإجراءات الجزائية211 إلى 206المواد من 
  

  :ويستخلص من مجمل هذه النصوص الأحكام التالية
  
ام المختص      - ابع         تنظر غرفة الاته ضائية الت شرطة الق ضابط ال ة ل ة التأديبي ا في المتابع ة إقليمي

ق              ا يتعل ر صاحبة الاختصاص فيم الجزائر العاصمة تعتب إليها إقليميا، غير أن غرفة الاتهام ب

  .بضابط الشرطة القضائية التابع للأمن العسكري

                                                 
 
          9 -Cass. Crim 30 jum 1987. Bull, n° 276. 
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ضابط ا                - سوبة ل ام وحدها دراسة الإخلالات المن ة الاته ضائية   يخول القانون لغرف شرطة الق ل

  :ويعد من الإخلالات المهنية لضابط الشرطة القضائية على الخصوص ما يلي
  

شرطة   - ضابط ال ى ل ي تعط ة الت ة العام ات النياب رر لتعليم ال دون مب دم الامتث ع

  القضائية في إطار البحث والتحري عن الجرائم، وإيقاف مرتكبيها،
  

ة عن الوق           - ل الجمهوري ائع ذات الطابع الجزائي التي تصل          التهاون في إخطار وآي

  إلى علم ضابط الشرطة القضائية، أو تلك التي يباشر التحريات بشأنها،
  

اذ               - ا وقت اتخ توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وآيل الجمهورية المختص إقليمي

  هذا الإجراء،
  

شرطة           - ابط ال م ض ى عل صل إل ائع ت ر بوق وح للغي ق، والب سرية التحقي ساس ب الم

  ائية بمناسبة مباشرة مهامه،القض
  

  .خرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحريات الأولية، وتلك المتعلقة بالتوقيف للنظر -
  

صدد النظر في                             - سها، وهي ب اء نف سها، أو من تلق ام من طرف رئي ة الاته يرفع الأمر لغرف

 الأولى من    رةالقضايا المطروحة عليها، وفي الغالب يرفع من طرف النائب العام بصريح الفق           

ري .إ. من ق  207ج الفرنسي، والفقرة الأولى من المادة       .إ. من ق  225المادة   وهو  . ج الجزائ

ة        ة أن تتخذ إجراءات تأديبي المعنى الذي أآدته المحكمة العليا، بإقرارها أنه يجوز للنيابة العام

ة              ذي يرتكب أخطاء مهني ضائية ال شرطة الق ة ا         ،ضد ضابط ال ى غرف ه عل ك بإحالت ام  وذل  لاته

صادر في         ( ا ال و    15قرار المحكمة العلي ى في الطعن             1980 يولي ة الأول ة الجنائي  عن الغرف

م  ام      .23ص] 205) [22-675رق ة أم ة التأديبي راءات المتابع ذ إج ة أن تتخ ة العام  وللنياب

أن                  درك، آ غرفة الاتهام، حتى ولو آان ضابط الشرطة القضائية من خارج سلك الأمـن، أو ال

ي ون رئ ه آضابط  يك رة وظيفت اء مباش ه أثن سوب إلي دي عن الإخلال المن عبي بل س مجلس ش

  . 10شرطة قضائية

                                                 
  

ضائية في مجال               -10           شرطة الق ضائية وال سلطة الق ين ال  راجع التعليمة الوزارية المشترآة المحددة للعلاقات التدريجية ب
ي     ة ف ا المؤرخ ة أعماله ا، ومراقب راف عليه ا، والإش و 31إدارته دفا  ( 2000 يولي ة، وزارة ال وطني، وزارة وزارة الداخلي ع ال

 ).العدل
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ام                 - إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق، وتسمع طلبات النائب الع

د مكن   ر ق ذا الأخي ين أن يكون ه شأن، ويتع ضائية صاحب ال شرط الق اع ضابط ال وأوجه دف

ن ا دما م ة   مق دى النياب ضائية ل شرطة الق ات ضباط ال وظ ضمن ملف ه المحف ى ملف لإطلاع عل

ه             . العامة بالمجلس القضائي   دفاع عن ويجوز لضابط الشرطة القضائية أن يستحضر محامي لل

  .أو أي شخص آخر يختاره، وله آذلك أن يطلب مهلة لتحضير دفاعه
  
ذ     - ـي  تتمثل الملاحظات التي توجهها غرفة الاتهام في الإن شفوي أو الكتاب وبيخ ،ار ال ا  .  والت أم

ضائية، أو إسقاط                     شرطة الق ام ال العقوبات التي تقررها، هي الإيقاف المؤقت عن ممارسة مه

  .صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيا
  
ادة   - ام الم ا بموجب أحك ة له صلاحيات المخول ام ال ة الاته ارس غرف ن 206تم ا م ا يليه  وم

ام         . آدرجة أولى وأخيرة  قانون الإجراءات الجزائية     ة الاته وتبلغ القرارات التي تصدرها غرف

ادة    ام الم ب أحك ن ق209بموج سلطات       .إ. م ى ال ضائية إل شرطة الق باط ال ق ض ي ح ج  ف

  ). ج.إ. من ق211المادة (الإدارية التي يتبعونها بناء على طلب النائب العام 
 
ج الفرنسي على .إ. من ق229ة ج الجزائري، والماد.إ. من ق211نص المشرع في المادة      -

ى   ابع إل ضائية المت شرطة الق شأن إخلالات ضابط ال صادرة ب ام ال ة الاته رارات غرف غ ق تبلي

ل                  ام، وأغف ى طلب النائب الع اء عل ضائية بن شرطة الق السلطات الإدارية التي يتبعها ضابط ال

ك         .النص على تبليغ المعني بالأمر بالقرار المتخذ  ضده           إن ذل ذا، ف ول       ومع ه ع من الق لا يمن

ساءلته       ان م ه شرط ضروري لإمك ائه المباشرين، لأن تبليغ ه من طرف رؤس بوجوب تبليغ

ادة                    ا لنص الم ك تطبيق ا، وذل ه منه ه رغم منع  142/1فيما بعد متى استمر في مباشرة وظيفت

آل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو             : "من قانون العقوبات الجزائري التي تنص     

تلامه   عزل أو وقف  د اس ه بع ال وظيفت ة أعم ي ممارس ستمر ف ه ي ن وظيفت ا م رم قانون أو ح

ة                  نتين وبغرام ى س الحبس من ستة أشهر إل  من  11التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب ب

  . 12" دج100.000 دج إلى 20.000

  
                                                 

  
ابين       -11           راوح م ة تت ذه الجنح ررة له ة المق ت الغرام ى 500 آان ن     1000 دج إل ساوي م صبح ت ا لت م رفعه دج، وت

م    467 دج بموجب المادة     100.000 دج إلى    20.000 انون رق ات بالق  المؤرخ في   23-06 مكرر، المضافة إلى  قانون العقوب
دد        2006 ديسمبر   20الموافق   1427 ذي القعدة عام     29 سنة    84، المنشور في ج ر الع اريخ  43، ال  1427 ذو الحجة  04، بت

  . 11، ص2006 ديسمبر 24الموافق 
 

ة          . ق 3-432 ينظم المشرع الفرنسي نفس الجريمة بموجب المادة         -12           نتين وغرام دة س ة الحبس لم ا عقوب رر له ع، ويق
  . يورو30.000قدرها
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  : الجزاء الإجرائي على إهدار ضمانات التوقيف للنظر.2.3.1

 
س       انون                  الأصل في الإجراء أن ي ه الق رن بعمل مشروع آفل ة، أي يقت ى مشروعية قانوني تند إل

ذه   رام ه شروعية الإجراءات احت ى م ضائية عل ة الق ل الرقاب ة، وتكف ات الفردي وق والحري ة الحق حماي

سلطة التي تباشر الإجراءات، ولا         ى ال المشروعية، فلا قيمة للشرعية إذا لم تكن هناك رقابة فعالة عل

  .ئية، إذا لم يكن هناك جزاء قانوني يترتب على مخالفة الإجراءاتقيمة للرقابة القضا
  

ويعتبر الجزاء الإجرائي أداة الرقابة القضائية على الإجراءات الجنائية، وبدونه تصبح الرقابة            

ة                    ة للقاعدة الإجرائي ة الإلزامي ر عن الطبيع ذي يعب ل  . عديمة الجدوى، فالجزاء الإجرائي، هو ال ويتمث

ـة                هذا الجزاء في   ار قانوني ه من آث م     ، صورة بطلان الإجراء المخالف للقانون، وما يترتب علي  ومن ث

ق ضابط       ي ح انون ف ا الق ي يقرره صية الت زاءات الشخ ن الج ره م ن غي ي ع زاء الإجرائ ز الج يتمي

  .الشرطة القضائية لمخالفته القواعد الإجرائية
  

  :التالينقاط آ إلى ثلاث الموضوعوعليه سوف نقسم دراستنا في هذا 
  

  :مفهوم البطلان وتحديد حالاته.1.2.3.1
  

  .نتناول في هذا المطلب مفهوم البطلان وأهميته أولا، ثم نحدد حالاته ثانيا
  

  :مفهوم البطلان وأهميته.1.1.2.3.1
  

ة لنموذجه                  ع بالمخالف يقصد ببطلان الإجراء الجزاء الإجرائي الذي يلحق آل إجراء معيب وق

ا، فيعوق وم قانون ع   المرس و وق ا ل ا فيم ن ترتيبه ان يمك ي آ اره الت ن آث رده م ه، ويج ه عن أداء وظيفت

  .1ص] 206 [صحيحا
  

ات           وق والحري ه جزاء إجرائي ضامن للحق وتبدو أحد مظاهر أهمية موضوع البطلان، في أن

ه في التن          شتبه في ل  فإجراءات الاستدلال المقيدة لحرية المشتبه فيه، تمثل في حقيقتها إهدارا لحرية الم ق

ا بضمانات             ذه الإجراءات، وإحاطته د ه ان تقيي ك     . ومن هنا يبدو من الأهمية بمك رام تل ل احت ن يكف ول

  .19ص] 206 [القيود، والضمانات سوى تقرير بطلان آل إجراء يتم بالمخالفة لها
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د     ن أح رد م ه الموضوعية، أو تج د مقومات ى أح ر إل اطلا، إذا افتق راء ب د الإج ذا يع ى ه وعل

  .ية، وذلك إعمالا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطلشروطه الشكل
  

ى                  ع عل ي، ولا يوق ى عمل إجرائ ع عل بطلان جزاء يوق ا ال ة، أوله ويستفاد مما تقدم أمور ثلاث

اج الإجراء                         ا عدم إنت ة، ثانيهم ة، والتأديبي ات الجنائي شخص من الأشخاص، آما هو الحال في العقوب

أن ل      صبح آ ة، وي اره القانوني ل آث ـكنالباط ي     53ص] 207 [م ي بطلان ف ار ال ل معي ا يتمث ، ثالثهم

  .مخالفات الضمانات الإجرائية والموضوعية المقررة في القانون
  

  : حالات البطلان.2.1.2.3.1
  

ا        ب عليهم ة، يترت سياسة الإجرائي ن ال وعين م ي ن انون الجزائ ي الق بطلان ف ة ال م نظري يحك

ف نوع آل منهما، السياسة الأولى، ترى التوسع في   اختلاف سلطة المحكمة في تقرير البطلان باختلا    

رى أن                ة ت سياسية الثاني ة، وال ة بالقواعد الفردي أسباب البطلان، تحيزا لجانب المصلحة الفردية المحمي

رام اد الإج ة ازدي ي مواجه ة ف ة الجنائي صلحة العام ضر بالم بطلان ي باب ال ي أس ع ف ] 33 [التوس

  .474ص
  

ن ا  وعين م ذين الن ار ه ي إط د   ف ي تحدي ة ف الات قانوني ع ح رت أرب ة، ظه سياسات الإجرائي ل

  :أسباب البطلان، نوردها بصفة موجزة على النحو التالي
  

  :حالة البطلان المطلق أو الشكلي -

سا ب ـ   دما ينص المشرع       la nullité textuelle: يعبر عنها في فرن ة عن ذه الحال  وتتحقق ه

وبوجود هذا  . شكال المحددة في القانون بدون استثناء     صراحة على البطلان جزاء مخالفة الشروط والأ      

سائد        دأ ال ا للمب  Pas de:النص القانوني لا يستطيع القضاء أن يتغاضى عن بطلان الإجراء، تطبيق

nullité sans texte .ضاة        وأهم ما يميز اءة استعمال الق د وضمان عدم إس هذه الحالة، هو التحدي

ل ف         ا يكف ه              لسلطتهم التقديرية، وهو م ة أن ذه الحال ة، ولكن يعيب ه شرعية الإجرائي دأ ال رام مب علا احت

  .يصعب على المشرع حصر آافة حالات البطلان
  
  . حالة البطلان الذاتي أو المفترض -

 وتتحقق هذه الحالة دون حاجة لوجود  la nullité substantielle:يعبر عنها في فرنسا بـ

ل يكف  بطلان، ب رر ال ذي يق انوني ال نص الق ي  ال ة ف روط معني اة ش دم مراع رد ع بطلان مج ي لل

ة                           ة قاعدة إجرائي م مخالف بطلان الإجراء، إذا ت م ب ة في الحك الإجراءات، ويبقى للقضاء سلطة تقديري
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ة     ر جوهري دة غي ة لقاع دثت المخالف ه إذا ح م ب دم الحك ة، وع سم   . جوهري ا تت ة أنه ذه الحال زة ه ومي

ا لا تحصر بطلان، لأنه ر ال ي تقري ة ف ا صعوبة بالمرون دما، ولكن يعيبه ق مق بطلان المطل باب ال  أس

ذلك فرصة للخلاف في الآراء وتضارب                         رك ب ة، فيت ر الجوهري ـة وغي ين القواعد الجوهري التمييز ب

  .الأحكام القضائية
  

  . حالة لا بطلان بغير ضرر -

بطلان  pas de nullité sans grief: يعبر عنها في فرنسا بـ  ع ال  إلا  في هذه الحالة لا يق

البطلان           ستوي في   . إذا رأى القاضي بأن العيب الإجرائي قد أصاب بالضرر الطرف الذي يطالب ب وي

  .ذلك أن يكون القانون قد نص على أحوال البطلان، أو ترك للقاضي أمر تحديدها
  

  :موقف الفقه من بطلان إجراءات جمع الاستدلالات.2.2.3.2
  

ة         ة              تفاوتت الآراء الفقهية، ومن ثم الأنظم بطلان آجزاء إجرائي لمخالف ر ال ة في تقري القانوني

بطلان وسريانه                    ر ال سبة لتقري أحكام قانون الإجراءات الجنائية بوجه عام، واختلفت بصفة خاصة بالن

شرطة                  ام ال اء ممارسته لمه عند مخالفة ضابط الشرطة القضائية لقواعد قانون الإجراءات الجزائية أثن

  :دلالات، وانقسمت إلى اتجاهين هماالقضائية في مرحلة جمع الاست
   

  :عدم سريان البطلان على إجراءات ضابط الشرطة القضائية.1.2.2.3.2 
   

ة           ة، والمدني ضائية الجنائي شرطة الق ابط ال سؤولية ض ر م اء بتقري اه الاآتف ذا الاتج رى ه  ي

ر ا               لمشروعة المتخذة    والتأديبية لحماية حريات الأفراد، دون الحاجة إلى تقرير بطلان الإجراءات غي

ة            ات الجريم ستمد من             . منه، واستبعاد ما أنتجته من أدلة تكفي لإثب ه م دليل، أو آون دم مشروعية ال فع

راف                              ل الاعت ذه القاعدة لا يقب تثناءا من ه ه، واس ا عدم قبول ه حتم ر مشروع لا يترتب علي طريق غي

  .344ص] 42 [آدليل في ذاته، إذا آان صادرا نتيجة إآراه، أو تهديد
  

 وقد استند أنصار هذا الاتجاه في تبرير عدم سريان قواعد البطلان على إجراءات الاستدلال                

  :إلى عدة حجج أهمها
  

ة   - ـة والتأديبي ة، والمدنيـ ضائية الجنائي شرطة الق سؤولية ضابط ال ن م انون م رره الق ا ق أن م

  . حريات الأفرادلمخالفته قواعد جمع الاستدلالات، أو تجاوزه حدود سلطاته، تكفي لحماية
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ة                  - إقرار استبعاد الدليل المستمد من طريق غير مشروع، لن يترتب عليه إلا إهدار حق الدول

  .في اقتضاء العقاب، وإفلات المجرمين
 

ان                   - و آ لا يتفق مع المنطق أن يقضي ببراءة شخص ثبت نسبة الجريمة إليه وارتكابه لها، ول

  .الفة ضابط الشرطة القضائية للإجراءاتعن طريق غير مشروع لمجرد تجاوز، أو مخ

شرطة        - ابط ال اوزات ض ات وتج ى مخالف زاء عل بطلان آج دأ ال ة لمب نظم القانوني اق ال اعتن

ة             ة، والمدني ة   ،القضائية المتكررة للقواعد الإجرائية آان نتيجة فشل الجزاءات الجنائي  والتأديبي

  .519ص] 93 [في أن تضع حدا لهذه المخالفات
 

  :سريان البطلان على إجراءات ضابط الشرطة القضائية.2.2.2.3.2
  

وانين     ا الق ي قررته ة، الت ة، والتأديبي ة، والمدني زاءات الجنائي ى أن الج اه إل ذا الاتج ذهب ه وي

ة                رام الإجراءات الجنائي لمواجهة مخالفات وتجاوزات ضابط الشرطة القضائية المتكررة، لا تكفل احت

  .حقوقهمالمقررة لحماية حريات الأفراد و
  

ل، وضرورة    و باط ل، فه راء الباط ى الإج ب عل ا يترت ل م اه، أن آ ذا الاتج ق ه دة وف والقاع

ة أجدر                            ات العام ى الحري اظ عل ى أن الحف تنادا إل ر مشروع اس ق غي ستمد عن طري استبعاد الدليل الم

  .راءةبالحماية من إثبات الجريمة عند طريق دليل غير مشروع، وفقا لمبدأ الأصل في الإنسان الب
  

ى الإجراءات المتخذة                بطلان عل واستند الفقه في تأييده للنظام القانوني القائل بسريان قواعد ال

انون     د ق ة لقواع د مخالف ي تع ـتدلالات، والت ع الاس ة جم ي مرحل ضائية ف شرطة الق ل ضابط ال ن قب م

  :الإجراءات الجزائية إلى عدة حجج أهمها
  

ة - ي الأداة الحقيق زاء الإجرائ د الج ا يع ا قوته ظ له و يحف ة، فه د الإجرائي رام القواع  لاحت

ا         ن قوته ردت م زاء تج ن الج ة م دة الإجرائي ردت القاع إذا تج ا، ف ة تطبيقه ة وفعالي الإلزامي

ة       . الإلزامية وفعاليتها في حماية الحق الذي تقررت من أجله         سبة للقواعد الإجرائي وخاصة بالن

ة، حتى ولو نص القانون على جزاءات جنائية        التي تهدف إلى حماية الحريات والحقوق الفردي      

  .ومدنية، وتأديبية، فهي من الناحية العملية قليلة الفعالية
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ة                          - تناد في الإدان شـروع، فالاس ر م ل غي ى دلي ة عل ى الإدان دين أن تبن تأبى العدالة وقواعد ال

ي صحة         اس ف وس الن ن نف ة م زع الطمأنين شروع، ين ر م ق غي ن طري ستمد م ل م ى دلي عل

  .  جراءات، وعدالة القضاء، ويهدر الثقة بين المحكومين والحاآمينالإ
  

ذا الإجراء                         - ى تصحيح ه ه سلطة التحقيق إل أنه أن ينب تقرير البطلان آجزاء إجرائي من ش

  .متى آان ذلك ممكنا
  

ع    - تبعاد جمي ة اس د القانوني الف للقواع راء المخ ى الإج زاء عل بطلان آج ر ال ضي تقري لا يقت

  .مترتبة عليه، خاصة إذا لم تكن المخالفة جوهريةالنتائج ال
  

سية                     - ة البولي ة عن الدول ة القانوني زة للدول سمة الأساسية الممي تعد الشرعية الإجرائية، هي ال

د       و المؤآ شروع، ه ر م راء غي ن إج ستمد م دليل الم تبعاد ال انون، وأن اس رم الق ي لا تحت الت

  .للشرعيـة، وسيادة القانون
  

ة ضابط                ونخلص مما سبق     ى مخالف بطلان آجزاء عل إلى تأييد الاتجاه الثاني، القائل بتقرير ال

ع     ة جم ي مرحل ي ف صاصه الإجرائ دود اخت اوزه ح ة، أو تج د الإجرائي ضائية للقواع شرطة الق ال

ذي                   ي، هو ال الجزاء الإجرائ الاستدلالات، وهو ما ينصرف أيضا عند مخالفة قواعد التوقيف للنظر، ف

ى               يعبر عن الطبيعة ا    ضائية عل ة ق ر رقاب اك جدوى من تقري لإلزامية للقاعدة الإجرائية، فلن تكون هن

زاء       ذا الج ر ه تدلالات، إلا بتقري ع الاس ة جم ي مرحل ضائية ف شرطة الق ابط ال ال ض بطلان(أعم ) ال

  .بالإضافة إلى تقرير المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية
  

  :توقيف للنظرموقف المشرع من بطلان إجراء ال.3.2.3.2
  

اختلف موقف المشرع الفرنسي بخصوص بطلان إجراء التوقيف للنظر عن موقف المشرع             

  :الجزائري، وفقا للتفصيل التالي
  

  :موقف المشرع الفرنسي من بطلان إجراء التوقيف للنظر.1.3.2.3.2
  

ق  ري والتحقي راءات التح بطلان إج ديم ل سي الق ات الفرن ق الجناي انون تحقي رض ق م يتع ل

وقد اعتنق المشرع الفرنسي في ظل        . الابتدائي، لكنه تناول فحسب بطلان إجراءات المحاآمة والحكم       

انوني  بطلان الق ذهب ال انون م ذا الق بطلان  )408/1م(ه ذهب ال ت م س الوق ي نف ، وف
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ا        )408/2م(الجوهري ى المشرع ذآره ات عل د ف  ، لكي يتيح للقضاء الحكم ببطلان الإجراءات التي ق

ى     . لكن قواعد البطلان هذه آانت قاصرة على تحقيق المراد منها          و .84ص] 208[ ودرج القضاء عل

ه ي أحكام ا ف بطلان. إآماله ية يرتب ال دفاع الأساس وق ال را أن الإخلال بحق ذا معتب ي ه ه ف ده الفق  وأي

  .12ص] 209[
  

ذهب  موجاء   ين م ه ب د مزاوجت الي ليؤآ سي الح ة الفرن انون الإجراءات الجزائي ك ق د ذل ن بع

شروط   ال ة ال ى أن مخالف راحة عل شرع ص ا الم ص فيه ي ن الات الت شمل الح انوني، وي بطلان الق

بطلان          ة          ،  الموضوعية، أو الشكلية المتطلبة في الإجراء يرتب ال بطلان الجوهري من ناحي ومذهب ال

ـريا               ه جوه م مخالفت ذي ت ان الإجراء ال ى آ بطلان       .757 -756ص  ] 210[ثانية، مت ووسع نطاق ال

شمل ب ى ي ق  حت إجراءات التحقي ق ب بطلان المتعل م ال ة والحك راءات المحاآم ى بطلان إج الإضافة عل

دائي ي  . الابت صادر ف انون ال تحدث الق ادة 1975 غشت 6واس ذي أضاف الم انون 802، وال ن ق  م

د       الف بأح راء المخ لال الإج و ضرورة إخ بطلان ه دا لل ابطا جدي سي ض ة الفرن راءات الجزائي الإج

  . تالي لا بطلان بغير ضررمصالح الخصوم، وبال
  

م                     انون رق ديل ق شكل أوضح بموجب تع ام التي تأآدت ب ى من       02-93وهذه الأحك ذي تبن  ال

ادة     ه للم د تعديل ق بع راءات التحري والتحقي انوني لإج بطلان الق سي صراحة ال شرع الفرن ه الم خلال

ام التوقيف ل    .إ. ق 171 واد    ج، التي أقرت البطلان القانوني في حالة مخالفة أحك واردة في الم : لنظر ال

تج عن               . ج.إ. ق 154 و 77،  63-1،  63 ذي ين بطلان الجوهري ال بالإضافة إلى إقرار هذا القانون ال

انون     .إ. ق 172مخالفة قاعدة جوهرية، وفقا لحكم المادة        ذات الق م       . ج المعدلة ب انون رق ويلاحظ أن الق

نصوص الخاصة بسماع الأقوال، ووقت      لم ينص على البطلان القانوني فيما يتعلق بمخالفة ال         93-02

  .الراحة، ومدة التوقيف للنظر
  

م                        انون رق د، بموجب  الق ة من جدي انون الإجراءات الجزائي سي ق -93ثم عدل المشرع الفرن

واد        1993 غشت   24 المؤرخ في    1013 وبمقتضى  . 802،  171،172، حيث مس هذا التعديل الم

بطلان ا    سي ال شرع الفرن ى الم ديل ألغ ذا التع ي    ه رف المعن صالح الط رار بم ل الإض انوني، وجع لق

ذاتي                   بطلان ال ين ال ذلك ب انوني، وآ بالإجراء المخالف أساسا للبطلان، وربط بين الضرر والبطلان الق

  .744ص] 211 [والضرر
  

ي     صادر ف انون ال ذي للق شور التنفي رص المن ك ح ع ذل شت24وم ] 212 [1993 غ

اء ال12006 -12005ص د أن إلغ ى التأآي ضمانات ، عل لال بال ي أن الإخ انوني لا يعن بطلان الق
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انون تصبح مجردة من أي جزاء             شور أن الشخص          706ص] 3 [المقررة في الق ، حيث يضيف المن

اك                 سبب انته ه ب تم إبطال الموقوف للنظر بناء على أمر ضابط الشرطة القضائية غير المختص مكانيا ي

  .قواعد النظام العام

  

ادة               1993 غشت   24والملاحظ أن قانون     ذا نصت الم انوني، وفي ه بطلان الق  قام بتطوير ال

ن ق 171 دة م ي .إ. الجدي ا يل ى م ذا    :" ج عل ي ه ه ف صوص علي وهري من راء ج ة إج إذا أدت مخالف

ي      صالح الطرف الت ى م دي عل ى التع ة إل راءات الجزائي صوص الإج ن ن ي أي نص م انون أو ف الق

بطلان     ذا النص        "تخصه تتحقق حالة ال ستخلص من ه ة              ، وي سبب مخالف بطلان ب ه يمكن أن يكون ال  أن

شأن       ارجي ب ي أي نص خ ة، أو ف راءات الجزائي انون الإج ي ق ه ف صوص علي وهريي من راء ج لإج

  .الدعوى العمومية، إذا أضرت المخالفة بحقوق الطرف المعني
  

ادة    ه    .إ. ق802ونصت الم ى أن سابقة عل ادة ال ة للم ة خرق الأشكال   " ج، وهي مكمل في حال

ررة ا  المق ا فيه ضائية بم ة ق ل جه إن آ ة، ف شكليات الجوهري رام ال دم احت بطلان، أو ع شأن ال ا ب  قانون

سها                    اء نف محكمة النقض التي يطلب منها أن تفصل في طلب البطلان، أو التي تتصدى للمخالفة من تلق

داء عل     ى مصالح  لا يمكنها أن تقضي بالبطلان إلا إذا آانت الإجراءات المخالفة للقـانون قد شكلت اعت

ر                    "الطرف المعني بها   شكلية للنصوص غي ة الإجراءات ال ذا النص أن جزاء مخالف ى ه ، ويترتب عل

ه لا  شخص صاحب المصلحة، وعلي ى مصلحة ال داء عل ا اعت بطلان إلا إذا ترتب عليه ى ال ؤدي إل م

ي صراحة في حضور                      ازل المعن يمكن الحديث عن بطلان بدون تظلم من صاحب المصلحة، وإذا تن

ادة                محا  172ميه عن حقه في التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته، تصحح الإجراءات تطبيقا لنص الم

  .ج.إ.ق
  

ادتين  ديل الم انون 802، و171وبتع ن   1013-93 بالق ع م د وس سي ق شرع الفرن إن الم ، ف

شتب              ه سلطة القضاء في إقرار البطلان الذاتي، فيما يتعلق بالضمانات الشكلية والموضوعية المقررة للم

ة                      ه، والضرر يتحقق في حال فيه الموقوف للنظر، معولا على معيار الضرر الذي قد يلحق المشتبه في

وقد تطورت هذه السلطة بصورة ملحوظة عندما       .إهدار ضمانات المشتبه فيه الموضوعيـة، أو الشكلية      

راءة                       ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت ه، بموجب ق شتبه في م   دعم المشرع الإجرائي ضمانات الم  516رق

  .2000لسنة 
  

ساؤل                  ار الت الي يث وسبق أن بينا الضمانات التي آفلها المشرع الفرنسي للموقوف للنظر، وبالت

ة الب                      ة قرين دعم حماي ضمانات التي رسمها المشرع ل ك ال ـراءة ـ ـفي حالة مخالفة السلطة المختصة لتل



 305 
 

 
ه أم لا ؟ ج   ب علي ا يترت راء وم ذا الإج بطلان ه دعاة ل ك م ون ذل ل يك ب  ه ه يترت ى أن ل عل رى العم

راءات           ـد وإج ة لقواع ت المخالف واء وقع سيط، س وهري دون الب راء الج سبة للإج ط بالن بطلان فق ال

  .جوهرية منصوص عليها بالبطلان صراحة، أو التي لم يتم النص عليها وترك تقديرها للقاضي
  

سي ي الفرن شريع الإجرائ ي الت د ف ابقا-والجدي رنا س ا أش ترط لل- آم ه اش ى جانب  أن بطلان إل

ه      ع علي شخص الواق صلحة ال ى م داء عل أ اعت ن الخط ب ع ة، أن يترت الإجراءات الجوهري لال ب الإخ

ة قواعد التوقيف للنظر لا يترتب                 13الإجراء، وهو ما اتجه إليه القضاء الفرنسي       ر أن مخالف ذي أق ، ال

  .عليها البطلان، إلا إذا نتج عنها حدوث ضرر للشخص التي تقررت لمصلحته
  

ة التي                 وإذا آان التشريع والقضاء في فرنسا قد رتبا البطلان على مخالفة الإجراءات الجوهري

ذي يفرض         ،  5، ص )8(ينتج عنها اعتداء على مصلحة الشخص الواقع عليه الإجراء          ساؤل ال إن الت  ف

ا اعت                  ا يترتب عنه ة التي إذا تمت مخالفته داء ذاته في هذا الصدد، هو عن ماهية الإجراءات الجوهري

ذا     ى ه واب عل ع أن الج ي الواق ا ؟ ف م ببطلانه تم الحك ر، ويتح وف للنظ شخص الموق صالح ال ى م عل

ذا                          ر جوهري، ول ا هو غي ا هو جوهري، وم د م التساؤل ليس بالأمر اليسير، فهناك صعوبة في تحدي

ي ت          راءات الت د والإج دد القواع م تح سي ل شريع الفرن ا الت ا فيه ة، بم شريعات المقارن د أن الت د نج ع

  .  بحيث يترتب على عدم مراعاتها البطلان،جوهرية
  

ول أن             14ولكن القضاء الفرنسي    عبر عن بعض هذه الإجراءات الجوهرية، حيث ذهب إلى الق

ل الإجراءات                         ام، هي من قبي تعانة بمح ي، والاس ق بالكشف الطب ه المتعل إخطار الموقوف للنظر بحق

  . من قانون الإجراءات الجزائية802، والمادة 171الشكلية الجوهرية، وذلك وفقا لمفهوم المادة 
  

نقض      ة              15وفي المقابل اعتبرت محكمة ال ل ضرورة آتاب صة، مث شكلية الخال  أن الإجراءات ال

راءات          ي إج ة، ه دة الراح وال، أو م ماع الأق دة س ة بم شرطة المتعلق ضر ال ي مح ات ف بعض البيان

  .تي لا يترتب على مخالفتها البطلانتنظيمية، لا تعد من قبيل الإجراءات الجوهرية، وبال
  

                                                 
 
          13 - Cass.Crim du 18 juillet 1995. 
 
          14 - Cass. Crim du 4 janvier 1994, bull n°1; Cass Crim du 9 mai 1994, bull n°174.  
 
          15- Cass. Crim du 24 janvier 1994. 
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يس                 الإجراء المخالف ل ي ب والجدير بالملاحظة أن شرط الاعتداء على مصلحة الشخص المعن

داء                     ة الإجراءات الاعت ى مخالف ا يكفي أن يترتب عل مرتبطا بالضرورة بكون الإجراء جوهري، وإنم

سية نقض الفرن ة ال ذلك قضت محكم ا ل ى مصالح الخصوم، وتطبيق ي إخطار 16 عل أخير ف أن أي ت  ب

حتى في   . الشخص الموقوف للنظر بحقوقه دون مبرر يكون من شأنه الإضرار بمصالح هذا الشخص            

ة التوقيف والإخطار           الحالة التي لم يتم فيها سماع أقوال الموقوف للنظر خلال الفترة الفاصلة بين بداي

  .  17بالحقوق
  

ى           ويبقى تساؤل يتعلق بتأثير بطلان الإجراء ا        ة الإجراءات، فهل يترتب عل ى بقي لمخالف عل

بطلان                     ة، أم يلحق ال ة الإجراءات اللاحق مخالفة إحدى الضمانات المقررة للموقوف للنظر بطلان آاف

ادة                          ة من الم رة الثاني ا لنص الفق نح، وفق سي م ة   174الإجراء المخالف فقط ؟ إن المشرع الفرن  لغرف

ا أن ت  بطلان، وله ر ال ي آل أو جزء من   التحقيق سلطة تقري بطلان ف د ال ان يجب تحدي ا إذا آ رر م ق

ا أن  الي له ى آل أو جزء من الإجراء اللاحق، وبالت د إل ه يمت دعوى، أو أن ال، أو إجراءات ال الأعم

ة        ى آاف سطه عل ا أن تب راءات، وله ائر الإج ة دون س ل المخالف ل مح ى الفع بطلان عل صر ال تق

ة تبع     راءات التالي ض الإج راءات، أو بع راءات      الإج ة والإج ل المخالف ين مح ا ب سببية م ة ال ا لعلاق

  .المرتبطة به
  

ى              18وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض الفرنسية       ؤثر عل أن بطلان التوقيف للنظر لا ي ، ب

شكل صحيح             ا التي تمت ب م آخر     . الإجراءات المنصوص عليه ة         19وفي حك رار غرف د ق  قضت بتأيي

بطلان التوقيف للنظ          ام والحبس المؤقت             الاتهام الذي نطق ب ر عدم بطلان إجراءات الاته ر مع تقري

اء                       ا أثن تم الحصول عليه م ي اللاحقة على التوقيف للنظر، طالما أن قاضي التحقيق، قد استند إلى أدلة ل

  . التوقيف للنظر
  

  :موقف المشرع الجزائري من بطلان إجراء التوقيف للنظر.2.3.2.3.2
  

راءات ال  انون الإج صوص ق تقراء ن بطلان   باس د ال شرع يعتم د أن الم ري، نج ة الجزائ جزائي

واد       المطلق، والذاتي، حيث أضفى على بعض الإجراءات       ، 47،  45 ،   44 والمنصوص عليها في الم
                                                 

          16 -Cass Crim du 14 décembre 1999, bull n°301. 
 

17 -Cass Crim du 10 mai 2000, bull n°531. 
 
18 -Cass.Crim du 6 mai 1997. 
 
19 -Cass. Crim du 30 avril 1996. 



 307 
 

 
ا ج.إ. ق157، و83، 82 ى بطلانه نص عل ة، ف ة خاص شروطها  ، أهمي ا ب ائم به زم الق م يلت  إذا ل

راءات أخرى  رك إج ين ت ي ح ا، ف ادةوقيوده نص الم ا ل ة ج .إ. ق159 ، طبق لطة القاضي التقديري س

ازل عن التمسك                        ا بحسب الأحوال، مخولا صاحب المصلحة، حق التن لتقرير البطلان على مخالفته

ادتين     بالبطلان ول أن الإجراءات التي        . ج.إ. ق159/3 و   157/2، وفقا للم ذا الوضع نق وفي ظل ه

ادة         يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، لم يرد نص يقرر البطلان ن           دا الم ا ع ا، فيم ة أحكامه تيجة مخالف

ادتين           .إ. من ق  48 ام الم ة أحك ى مخالف ام    .إ. من ق   47 و 45ج التي تقرر البطلان عل ة بأحك ج، المتعلق

تفتيش المنازل، وعليه فإن مخالفة أحكام التوقيف للنظر من قبل ضابط الشرطة القضائية لا يرتب في                 

شرطة   التشريع الجزائري البطلان، وإنما اآتفى ال   ضباط ال مشرع بتطبيق قواعد المسؤولية الشخصية ل

ا     .إ. من ق   51القضائية، إذا ما انتهكوا الآجال القانونية للتوقيف للنظر، عملا بحكم المادة             ج في فقرته

ك لنص                 . الأخيرة و أراد ذل ة قواعد التوقيف للنظر، ول ى مخالف بطلان عل رر جزاء ال م يق فالمشرع ل

ادة                 على ذلك صراحة، آما فعل ب      ا في الم ازل المنصوص عليه يش ودخول المن  48النسبة لقواعد تفت

  .ج، إذ قرر جزاء البطلان على مخالفتها.إ.من ق
  

اريخ  صادر بت ا ال ي قراره ر ف ي الجزائ ا ف ة العلي ام المحكم نة2واتجهت أحك ايو س  1984 م

لا          128ص] 111[ ى بط ؤدي إل أنه أن ي ن ش يس م ر ل ف للنظ د التوقي ة قواع ى أن مخالف ن إل

  . الإجراءات، وذلك باعتبار أن هذه القواعد قد وردت على سبيل الإرشاد والتنظيم
  

م يكن صائبا في           دنا ل ا عن وفي تقديرنا، فإن التشريع الجزائري، وما انتهت إليه المحكمة العلي

صوص       شرع بن دخل الم و أن يت ذا نرج ر، ل ف للنظ د التوقي ة قواع ى مخالف بطلان عل ره ال دم تقري ع

  :قرير البطلان للأسباب التاليةصريحة لت
  
ن    - ر م دفاع تعتب وق ال ة بحق د المتعلق ة أن القواع وانين الجزائي ي الق ستقرة ف ادئ الم ن المب م

ق                القواعد الجوهرية التي يترتب البطلان على مخالفتها، ولما آانت قواعد التوقيف للنظر تتعل

وق   ة حق ي مقدم ة ف ذه الحري ة الشخصية، وآانت صيانة ه ي أن بالحري ذا يعن إن ه دفاع، ف ال

  .القواعد المتعلقة بها تعتبر من القواعد الآمرة التي يجب أن يترتب البطلان على مخالفتها
   

ين نصوصه               - إذا   ـإن قواعد النظام القانوني تعتبر آلا واحدا، مما يقتضي وجوب التناسق ب ا ف

ة إجراء                  ى مخالف بطلان عل رر ال ازل وق ة المن شها     آان القانون قد حمى حرم ا وتفتي ات دخوله

دة                    ام المقي ة الأحك ى مخالف بطلان عل فمن باب أولى أن يقرر حماية حرمة الأشخاص ويقرر ال

  .للحرية الشخصية في مرحلة جمع الاستدلالات احتراما للمبادئ العامة القانون
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ضائية   - شرطة الق ابط ال ا ض وم به ي يق ال الت ن الأعم ر م ري الكثي شرع الجزائ رم الم ج

ه                 بالمخالفة ى قابليت  لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، فلا يعقل القول بصحة الإجراء، أو حت

  .  للإبطال، وهو الإجراء نفسه الذي رتب المسؤولية الجنائية للقائم به
  
  :المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة القضائية.3.3.2

  
انون ا          صوص ق ب ن ضائية بموج شرطة الق ابط ال ول ض د خ شرع ق ان الم راءات إذا آ لإج

ه             راد في إطار مباشرته لإجراء التوقيف للنظر، فإن ات الأف وق وحري د حق  وفي  ،الجزائية سلطة تقيي

وق                          ى حق ديا عل ه يكون معت سفا في استخدامها، لأن ر متع سلطات، يعتب المقابل إذا تجاوز حدود هذه ال

  .وحريات المشتبه فيهم الموقوفين التي تكفل الدستور بحمايتها
  

واعد قانون الإجراءات الجنائية ترمي إلى تحقيق ضمانات الحرية الشخصية التي        ولما آانت ق  

ن          ة ع ة المنبثق ة الجنائي سن إدارة العدال مانات ح راءة، وض سان الب ي الإن ل ف دأ الأص ن مب ق ع تنبث

ع        ى توقي الضمان القضائي في الإجراءات الجنائية، وذلك في سبيل تحقيق العدل من خلال الوصول إل

ذا              العقوبة ع  ا له انون، وتحقيق رره الق ا يق ه إلا في حدود م د لحريت ه وتقيي دار لحقوق لى الجاني دون إه

ة                     شرعية الإجرائي ضائية مسؤولية  تجاوزه لحدود ال شرطة الق الغرض، فإنه تقع على عاتق ضابط ال

ن شروط صحة  ستوجبه نصوصه م ا ت ة لم ذ إجراء التوقيف للنظر بالمخالف ذه . إذا اتخ سؤوليةوه  الم

  .كون تأديبية، أو جنائية، أو مدنيةت
  

ك   ى ذل ه يترتب عل ضائية، فإن شرطة الق ى ضابط ال صر عل ذا البحث يقت ا أن مجال ه وطالم

  . انحسار دراستنا في هذا المبحث على المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية

  
ضائية بصورها                    شرطة الق ضابط ال ك المسؤولية الشخصية ل ى ذل ثلاث     وسوف نتناول عل ال

  : التاليةالأفكارالتأديبية، الجنائية، والمدنية، من خلال 

  :المسؤولية التأديبية لضابط الشرطة القضائية.1.3.3.2
  

ضبطية         ر ال ة، وتعتب ة عام ؤدون خدم ون ي ون عمومي م موظف ضائية، ه شرطة الق باط ال ض

ق   ة لمراف د العام ا القواع سري عليه ة، ت ة للدول ق العام د المراف ضائية أح ةالق  147ص] 213 [ الدول

ة                   ة، وقواعدها قابل ساءلة التأديبي ى الم ويخضع بالتالي عضو الشرطة القضائية، آكل موظفي الدولة إل

   .846ص] 3 [للتطبيق في آن واحد ومستقلة عن المساءلة الجنائية، وسواء أيتبعها إدانة، أو لا
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ك ا                ز عن ذل درك يتمي شرطة، أو ال انون تأديب موظفي ال اقي موظفي    ومع ذلك، فق لخاص بب

اة                  ام والمسؤولية الملق المرافق العامة الأخرى، هذا الاختلاف مرده إلى الطابع الخاص الذي يميز المه

  .20على هذه الفئة من موظفي الدولة
  

ين                     انونين مختلف ضائية لنظامين ق شرطة الق ضباط ال ة ل سا تخضع المسؤولية التأديبي : ففي فرن

م        صادر في      654-95الأول وفقا للمرسوم رق ايو  09 ال شترآة       1995 م ذي يحدد الإجراءات الم ، ال

واد    يما الم ة، ولاس شرطة الوطني صالح ال املين بم وظفين الع ى الم ة عل دها42المطبق ا بع ] 214[ وم

م           7695ص ادر ــــ الص 662 -72، والثاني يتعلق بقوات الدرك الوطني نصت عليه مواد القانون رق

  .7430ص] 215[1972  يوليو13في 
  
ابعين                وف ضائية الت شرطة الق ضباط ال ة ل ي الجزائر، فإن النصوص المتعلقة بالمسؤولية التأديبي

ضائية          . 21للأمن الوطني، جاءت على شكل قوانين، وأوامر، ومراسيم        شرطة الق ضباط ال سبة ل ا بالن أم

وطني               ة الجيش ال انون الأساسي لهيئ م  التابعين للدرك الوطني، فقد جاءت في الق خ  المؤر 69/89 رق

آما وردت آذلك الجزاءات التأديبية مفصلة لكل       . 1538 -1534ص  ] 216 [1969 أآتوبر 31في  

راد الجيش                     ى أف ة عل ة المطبق خطأ في مدونة الخدمة في الجيش، وهذا النظام يتضمن القواعد التنظيمي

ذه الجزاءات ت                ق  الوطني الشعبي، ولما آان ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك عسكريين، فه طب

  .عليهم أيضا
  

ي       أديبي ه ام الت ل النظ ية تمث سائل أساس ة م ر ثلاث ة تثي سؤولية التأديبي أديبي  : والم أ الت الخط

  :العقاب، والجهة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات، وهو ما سوف ندرسه وفقا للتفصيل التالي
  

  

  

  

                                                 
  

ادة    - 20           ي الم سي ف شرع الفرن ه الم ار إلي تلاف، أش ذا الاخ انون 1وه ن ق بتمبر 28م ة 1948 س انون هيئ ق بق  المتعل
  .ذي عدله وتممه ال11/11/1984 المؤرخ في 16-84 من القانون 30الشرطة، وآذلك المادة 

  
و    02 المؤرخ في      66/133: الأمر رقم  - 21           دل               1966 يوني ام للوظيف العمومي المع انون الأساسي الع  المتضمن الق
ى موظفي الأمن       1983 غشت   13 المؤرخ في    83/481 المرسوم   -والمتمم ة عل شترآة الخاصة والمطبق  الذي يحدد الأحكام الم
شرطة     1983 غشت 13ؤرخ في  الم483-83 المرسوم   -العمومي انون الأساسي الخاص بمحافظي ال  المرسوم  - والمتضمن الق

ؤرخ 83-484 شرطة 1983غشت 13 الم ضباط ال انون الأساسي الخاص ب ضمن الق وم - والمت ؤرخ 485-83 المرس  13 الم
شت  شرطة  1983غ شي ال اص بمفت ي الخ انون الأساس ضمن الق م  - والمت ذي رق وم التنفي ؤر524-91المرس ي  الم  25خ ف

  .  المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني12/1991/
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  :الخطأ التأديبي.1.1.3.3.2

  
أدي     أ الت شريعات الخط ب الت رف أغل م تع لال     ل ة الإخ ة نتيج ات المرتكب اءت المخالف بي، وج

ة يصعب   ددة، ومتنوع يس الحصر، وهي متع ال ول بيل المث ى س وانين عل ي الق وظيفي، ف بالواجب ال

  . 24ص] 217 [تحديدها، وحصرها
  

ي   ل موظف يخرج عن مقتضى الواجب ف أن آ ضي، ب ام يق م ع إيراد حك القوانين اآتفت ب ف

ر م  ر بمظه ه، أو يظه ال وظيفت ا أعم ب تأديبي ة يعاق ة الوظيف لال بكرام أنه الإخ  77ص] 218 [ن ش

ه                           ا الفق ددت الأسماء التي أطلقه أديبي، حيث تع أ الت ه في تعريف الخط وبالتالي ألقت العبء على الفق

ة، ونجد في              : المقارن على الخطأ التأديبي، فنجد     ة الإداري ة، والمخالف ة التأديبي الذنب الإداري، المخالف

ى واحد هي   الفقه الفرنسي  ة  : مصطلحات آثيرة تحمل دلالة على معن ة التأديبي  Infraction: الجريم

Disciplinaireالخطأ التأديبي ،:FauteDisciplinaireوالجريمة العمدية التأديبية :Infraction 

Intentionnelle Disciplinaire           دلول واحد هو الفعل الموجب ا م ا مصطلحات له ذه آله ، وه

  .يةللمساءلة التأديب
  

ورغم تعدد المسميات، فهي تندرج تحت معنى عام للخطأ التأديبي مفاده أن آل إخلال صادر                 

ه                    ال وظيفت ى مقتضى الواجب في أعم لبا، أو يخرج عل ا، أو س ة إيجاب عن الموظف بواجباته الوظيفي

ة يكون             ة وأمان ه من حيطة، ودق مرتكب  التي يجب أن يقوم بها بنفسه، أو يقصر في تأديتها بما تتطلب

  .374ص] 219[خطا تأديبي يستوجب العقاب
  

ال       ي حصر الأفع ه ف ة ل وانين المكمل ات والق انون العقوب سلك ق تهج م م ين شرع ل ك أن الم ذل

دم                           دأ بع ل أخذ من حيث المب دارها، ب ا ومق ررة لكل منه ة المق المجرمة وتحديد أرآانها، ونوع العقوب

ة    تحديد الأخطاء التأديبية، والاآتفاء بوضع نص ع      ة الإداري راه الجه ام ليشمل أي فعـل، أو سلوك قد ت

ضائية  سلطة الق ضائية، أو ال شرطة الق ا ضابط ال ي يتبعه ة(الت ة العام ام-النياب ة الاته أ )  غرف ه خط أن

ا، أم أن      يترتب عليه المسؤولية التأديبية، ويستحق بسببه ضابط الشرطة القضائية المخطئ جزاء تأديبي

ا سلوك، أو الامتن ك ال ا  ذل سأل تأديبي الي لا ي سؤولية، وبالت ة م ه أي ب علي   341ص] 220 [ع  لا يترت

ه من ظرف لآخر                   17ص] 221[و أديبي، واختلاف أ الت ، وهذا آله نظرا لصعوبة حصر حالات الخط

  .ومن قضية لأخرى
  

أ جزائي                  صدد خط وعلى ذلك يتوجب التفرقة بين الخطأ الجزائي والخطأ التأديبي، فقد نكون ب

ه           لكنه لا يش   اء الموظف في منصب عمل اقض وبق أ لا يتن ذا الخط ال  ،كل خطأ تأديبيا، متى آان ه  ومث
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سبب حوادث المرور التي يكون عرضة                       ديين،  ب ر العم ذلك الجنح غير العمدية، آالقتل والجرح غي

أ     صدد خط ة ب ذه الحال ي ه ون ف ذلك لا نك ا ل ر موظف، وتبع ان أو غي ا آ سان موظف ا أي إن لارتكابه

 من المرسـوم 71ن آنا أمام خطأ جزائي، وهو المعنى الوارد في  الفقرة العاشرة من المادة      تأديـبي وإ 

اء             302-82رقم   ة أثن دما ترتكب الجنحة، أو الجناي أديبي عن أ ت صدد خط ه نكون ب ، والتي نصت بأن

دي    ضرب العم رائم ال سبة لج ال بالن ذا الح ـه، وآ ي منصب عمل اء الموظف ف سمح بإبق ل، ولا ت العم

  .الخ... تبادلالم
  

وبالمقابل قد نكون بصدد خطأ تأديبي لكنه لا يشكل خطأ جزائيا، ومثال ذلك ما تفرضه قواعد   

اء                      ل انته ادرة قب انوني وعدم المغ الانضباط على الموظفين من الحضور إلى مقر العمل في الوقت الق

ه     ـه في الأج    الوقت القانوني، وآذلك إهمال الموظف لعمله، وعدم قيامه بالعمل المكلف ب             وح ل ل الممن

اء   شكل أخط ال ت ذه الأفع ل ه دة، فك الأخلاق الحمي ي ب دم التحل تحفظ، أو ع زام بواجب ال دم الالت أو ع

  .تأديبية لكن لا تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات
  

ـي                 أ تأديب الجرائم   ،وتوجد حالة ثالثة، وهي أن يكون الخطأ الجزائي في حد ذاته مشكلا لخط  آ

ه في منصب                      المخل سمح بترآ ى سمعة الإدارة لا ت ا عل ة بالشرف التي يرتكبها الموظف، والتي حفاظ

  .الخ....عمله، ومثال ذلك أيضا جرائم السرقة، الاختلاس، النصب، الاحتيال، وخيانة الأمانة
  

ا       ر يتضح لن وباستعراض النصوص القانونية التي تحكم التأديب في الوظيفة العامة في الجزائ

ة             بأن ال  مشرع قد جمع بين طريقتي التقنين والتصنيف في تحديد الجرائم التأديبية، ومن الجرائم التأديبي

ا                ك     ،التي قننها المشرع في قانون العقوبات وجعل منها أخطاء جنائية، نذآر فقط ما يعنينا منه  وهي تل

اك الموظف للحر       ا انته ن أمثلته ضائية، وم شرطة الق ابط ال ا ض ن أن يرتكبه ي يمك ة  الت ات الفردي ي

، وعدم استجابة الموظف للشكاوي الخاصة بالحبس التعسفي للأشخاص           )ع. ق 107(والحقوق المدنية 

بس      )ع. ق109م( الات التل ر ح ي غي صانة ف دأ الح ضائية لمب شرطة الق ابط ال اك ض  111م(، وانته

  ). ع.ق
  

اء            ت للأخط ري تعرض شريع الجزائ ي الت ة ف صوص التنظيمي ض الن د بع ل نج ي المقاب وف

م            . التأديبية إن المشرع نص في الأمر رق ة، ف ة العمومي  15 المؤرخ في   03-06فبخصوص الوظيف

ة          . على الأخطاء التأديبية، أو المهنية     3ص] 222[2006 يوليو ذا الأمر تعرض للأخطاء التأديبي وه

ادة     ة، أو مساس بالانضباط ، وآل                 160في الم ات المهني ه، حيث نصت أن آل تخل عن الواجب  من

أ ه    ،خط ا، ويعرض مرتكب أ مهني ه خط ة مهام بة تأدي اء، أو بمناس ن طرف الموظف أثن ة م  أو مخالف

  . لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية
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صنيف          رة ت ضا بفك ذ أي ري أخ شرع الجزائ ا أن الم ت لن ر، بين ذا الأم ة له ة المعمق والدراس

ذا     178الأخطاء التأديبية، فالمادة     ة من الدرج               من ه ى أن الأخطاء التأديبي ى ـة الأول  ـالأمر تنص عل

ام            ضباط الع درج             . هي تلك الأعمال التي يمس بها الموظف الان ك أن الإدارة حرة في أن ت ى ذل ومعن

ل، أو الإخلال                      رام مواقيت العم دم احت ات المناسبة آع تحت هذا الصنف من الأخطاء التأديبية المخالف

ة من              179آما أشارت المادة    . مثالبواجب الطاعة على سبيل ال     ى الأخطاء التأديبي  من نفس الأمر إل

ه                         ال، وعلي سهو أو الإهم ا الموظف نتيجة ال ال التي يرتكبه ك الأعم ا تل ا بأنه ة، وعرفته الدرجة الثاني

ا آانت             ة آلم فمهما آانت جسامة الخطأ الذي يرتكبه الموظف، فإنه يصنف ضمن أخطاء الدرجة الثاني

ه معيب ة    إرادت ات الهيئ ستخدمين، أو بممتلك أمن الم ررا ب ق ض أ أن يلح أن الخط ن ش ان م ة، وآ

  .المستخدمة
  

 من هذا الأمر بتصنيف الأخطاء التأديبية إلى أربع درجات، وحدد في               177وقد قامت المادة    

  :آل صنف السلوك الذي يشكل الرآن المادي للخطأ التأديبي، ودرجة خطورته، وفقا للتوزيع التالي
  

  :الأخطاء التأديبية من الدرجة الأولى.1.3.3.21.1.
  

ادة  ر178 نصت الم ن الأم ا 03-06 م ى بقوله ة الأول ن الدرج ة م اء التأديبي ى الأخط :"  عل

ام يمكن أن يمس                       ى، آل إخلال بالانضباط الع تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأول

  ".بالسير الحسن للمصالح
  

ر           وقواعد الانضباط هذه تختل    ا يعتب ـة فيم ك الوظيف ف من وظيفة لأخرى، وهذا تبعا لطبيعة تل

ة عشر من          . مباحا في إدارة ما، لا يعتبر آذلك في إدارة أخرى          ادة الثاني وعلى سبيل المثال نصت الم

م   وم رق ي  481-83المرس ؤرخ ف نة 13 الم شت س ه  2049ص] 223[ 1983 غ ى أن زم : "عل يل

ي، و    سر المهن ومي بال ن العم و الأم سمحوا     موظف شوا، ولا ي يهم أن لا يف ب عل تحفظ، ويج ب ال واج

تهم  لوظائفهم، أو حدث                         اء ممارس ا  أثن ا، أو يحوزونه ة أو معلومات يعرفونه بالاطلاع على أية وثيق

ة  تثناء ضرورات الخدم ارض      . باس ل يتع ن أي عم ة ع ارج الخدم و خ وا ول يهم أن يمتنع ب عل ويج

انون     تنجر عن أية مخالفة لأحك    . وطبيعة وظائفهم  ام هذه المادة عقوبات تأديبية بدون المساس بتطبيق ق

  ".العقوبات
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  :الأخطاء التأديبية من الدرجة الثانية.2.1.1.3.3.2

  
ل في                       179نصت المادة      ة، وتتمث ة من الدرجة الثاني ى الأخطاء التأديبي  من الأمر أعلاه عل

  :الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي
  

  أو أملاك الإدارة،/سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين والمساس  -

  

ادتين            -  181 و180الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في الم

  .من نفس الأمر
  

  :الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة.3.1.1.3.3.2 
  

ادة      ا الم ا      180الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة، نصت عليه ل فيم  من الأمر أعلاه، وتتمث

  :يلي

  تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية، -
  

  إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه، -
  

رر                        - ه دون مب ام المرتبطة بوظيفت ة المه سلمية في إطار تأدي سلطة ال رفض تنفيذ تعليمات ال

 مقبول،
  

  شاء الأسرار المهنية،إفشاء، أو محاولة إف -
  

ن         - ة ع راض خارج صية، أو لأغ راض شخ لاك الإدارة لأغ زات، أو أم تعمال تجهي اس

  .المصلحة
  

  :الرابعةالأخطاء التأديبية من الدرجة .4.1.1.3.3.2
  

ل في                      181نصت المادة    ة، وتتمث ة من الدرجة الرابع ى الأخطاء التأديبي  من الأمر أعلاه عل

  :ا الموظف بما يأتيالأعمال التي يقوم من خلاله
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ل                     - وي مقاب ه شخص طبيعي، أو معن دمها ل الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة آانت، يق

  تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
 
  ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل، -
 
ة                   - زات وأملاك المؤسسة، أو الإدارة العمومي ة جسيمة بتجهي التسبب عمدا في أضرار مادي

  التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
 
  إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة، -
 
  تزوير الشهادات، أو المؤهلات، أو آل وثيقة سمحت له بالتوظيف، أو بالترقية، -
 

الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين               -

  . من هذا الأمر44 و43
  

ى التحقق من                     ة القاضي الإداري عل ة، تقتصر رقاب وبناء على هذا التصنيف للأخطاء التأديبي

أ                           ا، ومدى تناسب درجة الخط دخل فيه ذا الدرجة التي ي أديبي، وآ أ الت صحة الوصف المعطى للخط

ة تناسب الدرجة                ة من      ل. المرتكـب، لكنها لا تمتد إلى العقوبة المسلطة إلا من جه كن إذا طبقت عقوب

ار الإدارة                        ه في اختي د ل أن القاضي الإداري لا ي ا، ف ه قانوني أديبي والمناسبة ل الدرجة نفسها للخطأ الت

  .191ص] 224 [للعقوبة الملائمة، إذا آانت من درجة الخطأ نفسها
  

وافر ال       رآن أما الرآن المعنوي في الخطأ التأديبي، فهناك خلاف في الفقه بشأن مدى وجوب ت

ى                      ة حت المعنوي لقيام الخطأ التأديبي، فذهب رأي إلى أنه يجب أن يصدر الفعل الخاطئ عن إرادة آثم

وي،        رآن المعن ا ال ي معه ذه الإرادة، ينتف ت ه ا إذا  تخلف ا، أم ضائية تأديبي شرطة الق ابط ال سأل ض ي

ة        ا ذهب رأي       .236ص] 225 [وبالتالي لا مجال للحديث عن المسؤولية التأديبي ه لا        بينم ى أن آخر إل

ب    ن جان صد م وء ق ود س شترط وج أديبي، ولا ي أ الت ال الخط وي لاآتم رآن المعن ود ال ضرورة لوج

  .507ص] 89 [ بل يكفي في ذلك مجرد الإهمال من جانبه- ضابط الشرطة القضائية-الموظف 
  

ري ف دخل المشرع الجزائ أديبي ت ي المجال الت ا ف تعمال حقه ي اس اءة الإدارة ف ا لإس ي وتفادي

د سلطة الإدارة في مباشرة               ى تقيي ا إل ؤدي حتم تحديد الخطأ التأديبي في جانبه المعنوي، الأمر الذي ي

وي يأخذ صورتين            03-06سلطتها التأديبية، حيث  بالرجوع للأمر         المشار إليه، نجد أن الرآن المعن

ادة         : هما أن الأ     179الخطأ العمدي، والخطأ غير العمدي، وتطبيقا لنص الم ه، ف ة من       من خطاء التأديبي
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ال  سهو، أو الإهم سبب ال صد ب ر ق ي ترتكب عن غي ال الت ة هي الأعم ا ،الدرجة الثاني  ويترتب عليه

ستخدمين و أمن الم ساس ب لاك الإدارة/م ي   . أو أم ي الت ة فه ة الرابع ن الدرج ة م اء التأديبي ا الأخط أم

ة       من ذات الأمر، ومن أمثلتها الت      181ترتكب عن قصد، وفقا لنص المادة        سبب عمدا في أضرار مادي

سن        سير الح لال بال أنها الإخ ن ش ي م ة الت سة، أو الإدارة العمومي لاك المؤس زات وأم سيمة بتجهي ج

  .للمصلحة، وإتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة
 

سلوآا               ت وقد يحدث في القانون الفرنسي، أن تحدد النصوص التشريعية، أو التنظيمية بعض ال

اتهم الشخصية                        لوآهم في حي الآداب خلال س ي ب ل الإخلال بواجب التحل باعتبارها أخطاء تأديبية، مث

إن الأخطاء                      ة، ف سمعة الإدارة، ولكن بصفة عام ة وب ة العمومي ار الوظيف وعدم المساس بشرف واعتب

ز     ك يتمي ى ذل صوص، وعل ن طرف الن سبقا م ددة م ست مح ة لي ة تأديبي ر عقوب دورها تبري ي بمق  الت

ان                    در إذا آ القانون التأديبي عن القانون الجنائي، فلا محل بالنسبة للإدارة، ولا القاضي الإداري أن يق

دى    لال بإح اك إخ ان هن ا إذا آ ة م ل معرف ة، ب ة تأديبي ى لجريم ف المعط ابق للتعري سلوك مط ال

  .198ص] 226 [الالتزامات التي يفرض قانون الوظيفة العمومية احترامها أم لا
  

  :الجزاء التأديبي.3.22.1.3.
  

شرطة           ابط ال ى ض ق عل ة التطبي ة الواجب ات التأديبي ري، وردت العقوب شريع الجزائ ي الت ف

ومي  صفته موظف عم ة ب ات الإداري ل الجه ن قب الف م ضائية المخ ادة 22الق ي الم ر 163 ف ن الأم  م

د ال . ، والتي صنفتها في أربع درجات تبعا لخطورة الأخطـاء     03-06رقم ة   ويتوقف تحدي ة التأديبي عقوب

ا، ومسؤولية الموظف                      المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيه

ستفيدين من             المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة، وآذا الضرر الذي لحق المصلحة، أو بالم

  :أديبية في التاليوتتمثل  العقوبات الت.  من هذا الأمر161المرفق العام، طبقا لنص المادة 
  
ى     - وبيخ           : العقوبات من الدرجة الأول ابي، الت ذار الكت ه، الإن ل في التنبي ات    . وتتمث ذه العقوب وه

ين الأسباب دون                       رر يب رر مب ين بموجب مق ا صلاحية التعي توقعها السلطة الإدارية التي له

ي               ة من المعن ى توضيحات آتابي د حصولها عل ا تطبق  آم . استشارة لجنة التأديب مسبقا، بع

 .هذه العقوبات على الموظفين في حالة التجربة
  

                                                 
  

ادة - 22           ه481-83 من المرسوم 2 تنص الم ى أن ون :"  عل ذين يعين وطني، الأشخاص ال ي الأمن ال وظفين ف ر م يعتب
 ".كينة العامةلشغل منصب دائم، يساهم في الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، والس
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وم         : وتتمثل في عقوبتين هما   : العقوبات من الدرجة الثانية    - ى  ) 1(التوقيف عن العمل من ي إل

ة  ل) 3(ثلاث ة التأهي شطب من قائم ام، وال ذه .أي ين ه ا صلاحية التعي ي له سلطة الت ع ال وتوق

س     شارة مجل سبب دون است رر م ب مق ات، بموج ى    العقوب صولها عل د ح ب، بع  التأدي

  . توضيحات آتابية من المعني
  
ة              : العقوبات من الدرجة الثالثة    - ة   ) 4(وتتمثل في التوقيف عن العمل من أربع ى ثماني ) 8(إل

اري   ل الإجب ين، والنق ى درجت ة إل ن درج ل م ام، والتنزي ات  . أي ذه العقوب سامة ه را لج ونظ

ا صلاحيات التع      د أخذ        وخطورتها، تتخذ السلطة التي له رر، بع رار مب ات بق ذه العقوب ين ه ي

ـي                   ة آمجلس تأديب ساوية الأعضاء المختصة، المجتمع ة المت الرأي الملزم من اللجنة الإداري

ين                      ا في أجل لا يتعدى خمسة وأربع ) 45(والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليه

  .يوما من تاريخ إخطارها
 

ة - ن الدرجة الرابع ات م ي: العقوب ل ف سريحوتتمث سفلى مباشرة، والت ة ال ى الرتب ل إل .  التنزي

زم                  رأي المل وتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين هذه العقوبات بقرار مبرر، بعد أخذ ال

ـي، والتي يجب                    ة آمجلس تأديب ساوية الأعضاء المختصة، المجتمع من اللجنة الإدارية المت

دى  ي أجل لا يتع ا ف ة عليه ضية المطروح ي الق ت ف ين أن تب سة وأربع ن ) 45( خم ا م يوم

ة من                     . تاريخ إخطارها  ى عقوب ؤدي إل أ جسيما، يمكن أن ي وفي حالة ارتكاب الموظف خط

  .الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا
 

عض ، نظرا لخصوصيات ب   23والجدير بالإشارة، أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة        

  . أعلاه163الأسلاك، على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 
  

سا، وردت في               ضائية في فرن شرطة الق والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على ضابط ال

ا من الجزاءات                       ع غيره ة المختصة توقي سلطة التأديبي قوانين خاصة على سبيل الحصر، فلا يجوز لل

ادة         . نها مقيدة بتلك الجزاءات التي تم إيرادها في القانون        لأ سي في الم د حدد المشرع الفرن  من  66فق

سنة      11 المؤرخ في     16-84القانون رقم    اير ل ة التي يمكن أن        1984 ين ، مختلف الجزاءات التأديبي

ع مجم                       ا في شكل أرب م توزيعه شرطة، وت ة ال ابع لهيئ ضائية الت شرطة الق وعات  يتعرض لها ضابط ال

  :على النحو التالي

                                                 
  

ادة      ومثالها - 23           واردة في الم ات ال م     401 العقوب ذي رق سمبر 25 المؤرخ في   524-91 من المرسوم التنفي  1991 دي
دد                دة الرسمية، الع شور في الجري وطني، المن سنة  69المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن ال اريخ  28، ال  28، بت

 .2713، ص1991ديسمبر
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  .الإنذار، والتوبيخ: المجموعة الأولى -
  
دة       : المجموعة الثانية  - الشطب من جدول الترقية، والتنزيل في الدرجة، والتوقيف المؤقت لم

  . يوم على الأآثر، والنقل الإجباري15
  
ة   - ين               : المجموعة الثالث راوح ب دة تت ل في الدرجة، والتوقيف المؤقت لم ى   أشهر إ 3التنزي ل

  .سنتين
  
  .الإحالة على التقاعد بصفة تلقائية، والفصل: المجموعة الرابعة -
  

أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني، فإن الجزاءات التأديبية التي آان             

 13 المؤرخ في    662-72 من القانون رقم     51 إلى   48يمكن أن يخضعوا لها، فقد حددتها المواد من         

  .2005 مارس 24 المؤرخ في 270، قبل إلغاءه بالقانون رقم 1972يوليو
  

رتين                    ة المخطئ عن ذات الفعل م ه لا يجوز معاقب ذه القاعدة       24وإذا آان الأصل أن ، إلا أن ه

ذلك يجوز                    ين، ل ين مختلفت يرد عليها استثناء بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، لأنه يتبع جهتين إداريت

   .114ص] 227 [لتأديبية على حدةلكل جهة أن تمارس سلطتها ا
  

  :الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية.3.1.3.3.2

  

ادة                     ا لنص الم ام، وفق ى الموظف الع ة عل  من   162الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبي

ر  ين 03-06الأم ا صلاحيات التعي ي له سلطة الت ي ال ضائية  . ، ه شرطة الق ون ضابط ال ه آ ر أن غي

انون               يخضع لتبعي  ا الق ة مزدوجة بسبب نشاطه في إطار الشرطة القضائية، تعددت الجهات التي يخوله

  : اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده على النحو التالي
  
  
  :جهة الإدارة -

شرطة  ى ضابط ال ة عل ع الجزاءات التأديبي سي، بتوقي انون الفرن ي الق ة الإدارة ف  تختص جه

ضائية          القضائية المخالف، حيث نجد أن تلك       السلطة تملكها الجهة الإدارية التابع لها ضابط الشرطة الق

  .670ص] 47 [المخالف، وتتمثل في السلطة التي لها صلاحية تعيين ضابط الشرطة القضائية
  

                                                 
 
          24 - "la règle non bis in idem". 
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ة         ة الإداري وطني        -وفي التشريع الجزائري، تختص آذلك الجه وطني والأمن ال درك ال التي  - ال

ضائية     شرطة الق ابط ال ا ض ي إليه شرطة       ينتم باط ال ان ض ا آ ث لم ة، حي زاءات التأديبي ع الج بتوقي

صياع                      انون، والان ذ الق ة تنفي القضائية من طائفة الموظفين العموميين، تناط بهم من حيث الأصل مهم

ة                         اتهم الوظيفي ة لواجب ل مخالف ر، تمث ك الأوام انون والخروج عن تل الفتهم للق إن مخ لأوامر الإدارة، ف

  .ي الأعلى، فيوقع عليهم جزاءات تأديبية تتناسب مع ما ارتكبوه من أخطاءتبرر تدخل الرئيس الإدار
  

  :النائب العام -

سي        ه الفرن ى ضابط               192ص] 228 [ذهب جانب من الفق ادة عل ة الج أن الرقاب ول ب ى الق ، إل

ضائية               الشرطة القضائية، تقتضي أيضا ضرورة تخويل النيابة العامة سلطة مجازاة ضابط الشرطة الق

الف االمخ ع    . 41ص] 147 [ تأديبي ق م ه يتف د أن سي، نج ة الفرن راءات الجزائي انون الإج النظر لق وب

ادة         ة ممارسة            .إ. من ق   16وجهة النظر هذه فقد خولت الم ام سلطة سحب أهلي سي النائب الع ج الفرن

م          . أعمال الشرطة القضائية   انون رق سنة  516آما دعم المشرع الإجرائي بموجب الق ة  2000 ل  وجه

ات           النظر ا ى أن التحقيق ضي عل دم ـ يق ا تق ضاه ـ دون الإخلال بم ا بمقت صا عام سابقة وأضاف ن ل

ضائي     ضبط الق ال ال ة أعم اء ممارسة مهم لوآهم أثن سبب س ضائية، ب شرطة الق ع ضباط ال ة م الإداري

ة التحقيق المختصة                 ضائية، وجه يش الإدارات الق ة لتفت ويمكن أن   . تكون بالاشتراك بين الإدارة العام

ادة   ( بها وزير العدل، وفي هذه الحالة يشرف على التحقيق قاض              يأمر ج مضافة   .إ. من ق   2 -15الم

  .25)2000 لسنة 516بالقانون رقم 
  

ادة    د الم ري، نج ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ى ق الرجوع إل ى أن 36/1وب نص عل :"  ت

ضائية في ا                   شرطة الق شاط ضباط وأعوان ال إدارة ن ة ب ه      يقوم وآيل الجمهوري ة، ول ختصاص المحكم

ضائية    شرطة الق ابط ال صفة ض ة ب صلاحيات المرتبط سلطات وال ع ال رة  "جمي ي نص الفق اء ف ،  وج

ام           : "  من ذات القانون أنه    207الأولى من المادة     ا من النائب الع  أو من    ،يرفع الأمر لغرفة الاتهام إم

  ....".ظائفهمرئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة و
  

ة                 ة العام -فالمستفاد من ظاهر هذين النصين، أن المشرع الإجرائي الجزائري، لم يخول النياب

ام   ب الع ة أو النائ ل الجمهوري شرطة      -وآي باط ال ى ض رة عل ة مباش زاءات التأديبي ع الج لطة توقي  س

                                                 
  

ادة :  أنظر - 25           سي.إ. من ق 2-15نص الم  Les enquêtes administratives relatives au":ج الفرن
comportement d'un officier ou agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de 
police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service 
d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont 

alors dirigées par un magistrat".  
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الهم، وقصر س                         ام، أو قصروا في أداء عم م من مه اط به ا ين ام     القضائية، إذا خالفوا م لطة النائب الع

على الإشراف، ورفع الأمر إلى غرفة الاتهام لمتابعة ضابط الشرطة القضائية المقصر في عمله، مما              

ى             ام عل ل للنائب الع ا للإشراف الأمث ه، تحقيق شريعيا يجدر بالمشرع معالجت يعد في تقديرنا قصورا ت

ادة            م الم زا لحك ضائية، وتعزي انون         مكرر المضافة ل     18ضابط الشرطة الق ديل الق ـنا بموجب تع قانون

  .، في سبيل حماية حقوق وحريات المشتبه فيهم2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01رقم 
  
  :غرفة الاتهام -

ن   واد م ضى الم ق بمقت ة التحقي سي غرف شريع الفرن ول الت ى 224خ انون 230 إل ن ق  م

سا              ضائية وم شرطة الق ال ضابط ال ا  الإجراءات الجزائية، صلاحية رقابة أعم ى    . ءلته تأديبي ا إل ومنحه

ة                             ى، سلطة سحب الأهلي رئيس الإداري الأعل ل ال ة من قب ه من جزاءات تأديبي ع علي جانب ما قد يوق

  .الممنوحة لضابط الشرطة القضائية في ممارسة سلطات الشرطة القضائية بصفة مؤقتة، أو نهائية
  

ام أسوة بالمشرع الفرن             ساءلة ضابط       وآذلك خول المشرع الجزائري لغرفة الاته سي سلطة م

ة،      الشرطة القضائية عن الأخطاء التأديبية التي يكون قد اقترفها، حيث تنظر غرفة الاتهام آهيئة تأديبي

ررة               في الإخلالات المنسوبة لضابط الشرطة القضائية، وهذا بقطع النظر عن الإجراءات التأديبية المق

ين، أو المتابع         سوبة         في القوانين الأساسية للضباط المعني ال المن د تترتب عن الأفع ة التي ق ات الجزائي

م ه. له ى ظروف ارتكاب النظر إل ضائية ب شرطة الق ضابط ال سوب ل أ المن در جسامة الخط رر . وتق وتق

ة       .إ. من ق  209الملاحظات والعقوبات المناسبة تبعا لذلك، تطبيقا لحكم المادة          ا تضمنته التعليم ج، وم

سنة   شترآة ل ه ال 2000الم ضت ب ا ق ذا الخصوص  ، وم ي ه ا ف ة العلي ا  ( محكم ة العلي رار المحكم ق

  . 279ص] 229[ )20091 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم1981 يناير24الصادر في
  

ى                 ع عل سلطة أن توق ذه ال ام بموجب ه ة الاته ا، أن لغرف ة العلي وفي هذا المعنى قضت المحكم

ل الإ   ن أج ة م زاءات تأديبي ضائية ج شرطة الق ه   ضابط ال رة وظيفت اء مباش ا أثن ي يرتكبه خلالات الت

ا    ي إليه ي ينتم ة الت ة الإداري ت الجه ا آان ذا أي ضائية، وه ي  ( الق صادر ف ا ال ة العلي رار المحكم  24ق

  . 279ص]229[ )29091 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم1981نوفمبر
  

قضائية خطأ تأديبيا فبحكم    وعليه نخلص في هذا المطلب إلى أنه متى اقترف ضابط الشرطة ال           

ين المباشرين، وإشراف وظيفي                   ائه الإداري ل رؤس زدوج، إشراف إداري من قب خضوعه لإشراف م

سه                      ين في الوقت نف ة من الجهت من قبل السلطة القضائية، فإنه يكون عرضة لاحتمال المساءلة التأديبي

وبتين       سليط عق ن ت ة م ة القانوني ن الناحي ع م ا يمن اك م يس هن ه ل شرطة  لأن ابط ال ى ض أديبيتين عل ت

م                   ك عملا بحك ة حدوث ذل القضائية، بل بالعكس، حيث يمكن أن يفهم بوضوح من نص القانون إمكاني
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ه   .إ. من ق  209المادة   ى أن الجزاءات      : "ج الجزائري التي تنص عل ام دون إخلال ب ة الاته يجوز لغرف

ائه              ه ملاحظ    التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤس درجيين أن توجه إلي ات ـالت

ه                    صفة عن ك ال أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته آضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تل

  ". نهائيا
  

إن هذا الكم من الجزاءات التأديبية التي يمكن أن يخضع لها ضابط الشرطة القضائية، قد يبدو               

وي    ز ق ه محف ه، لكن ا في ة مبالغ ي البداي رام الق  ف ار احت ي إط ه ف ر عمل ى يباش ر، حت ذا الأخي انون ـله

ة الشخصية                        ة ضمانة أخرى تصون الحري شكل في النهاي ا ي وصيانة حقوق وحريات الأفراد، وهو م

  .للمشتبه فيه الموقوف للنظر
  

وع من المسؤولية وحده لا يكفي               ذا الن ين أن ه  من حيث   -وبالرغم من آل ذلك، فإن الواقع ب

 باعتبار أن ذلك لم يمنع ضباط الشرطة القضائية         -لأقل بغض النظر عن تطبيقها الفعلي     تقريرها على ا  

رر المشرع المسؤولية                          ذلك ق ة، ل ة الجنائي ى درجة الجريم ا إل من ارتكاب أخطاء جسمية تصل أحيان

  .الجنائية لهؤلاء
  

  :المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة القضائية.2.3.3.2
  

ر           قد تمتد مسؤولية ضابط ال     ه غي ا عن فعل أ شخصيا ناتج ه خط ضائية، نتيجة اقتراف شرطة الق

شمل         ضائية، لت شرطة الق ل ال اق عم ي نط ة ف ه الوظيفي ته لواجبات سبب ممارس اء أو ب شروع، أثن الم

ات                انون العقوب ] 108[المسؤولية الجنائية متى دخل هذا الفعل ضمن نطاق التجريم المعاقب عليه في ق

  .308ص
  

ضائية عن                       فالمسؤولية التأديب  شرطة الق اه ضابط ال ة تج ام المسؤولية الجنائي ع من قي ة لا تمن ي

ساءلة        .76ص] 230 [نفس الفعل متى قبل وصفا جزائيا      ستوجب م ومعظم المخالفات الإجرائية التي ت

ا فعل المشرع اتهم، وحسنا م راد، وحري وق الأف ا لحق شكيل انتهاآ ا ت ا جنائي ي ،مرتكبه ردد ف م يت  إذ ل

ة عن            اعتبار مثل هذه  ا ناجم و أنه ة، ول ساءلة الجنائي ستوجب الم ة ت ة جزائي ة جريم ة الإجرائي  المخالف

  .ممارسة لعمل إجرائي
  

انون                     ا ق ع الجزاءات التي يقرره ضائية، توقي شرطة الق ضابط ال ة ل ويقصد بالمسؤولية الجنائي

ا              اوز فيه ي تج انون، والت ذا الق ا له شروعة وفق ر الم صرفاته غي صه لت ى شخ ات عل دود العقوب ح
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ام                          وافرت شروط قي ة، وت ة جنائي ا جريم تج عنه بتها، إذا ن ه، أو بمناس اء ممارسة وظيفت صلاحياته أثن

ه ه ل ه وإرادت ه لعمل ة آإدراآ سؤولية الجزائي واز . 277ص] 72[الم دم ج دة ع ال لقاع م لا مج ن ث وم

  .معاقبة الشخص عن الفعل الواحد مرتين
  

ش      ضابط ال ة ل اول المسؤولية الجنائي د مباشرته لإجراء التوقيف    وسوف نتن ضائية عن رطة الق

ا   يين هم صرين أساس ي عن ر ف شرطة    : للنظ ضباط ال ة الخاصة ب ة الجنائي راءات المتابع ها وإج أساس

  .القضائية
  

  :أساس المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة القضائية.1.2.3.3.2
  

ت            ة     تستند المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة القضائية إلى تجاوزه في اس سلطـة المخول عمال ال

ي    ا ف ة معاقب عليه رائم جنائي اوزات ج ك التج كلت تل ى ش ضائية، مت ضبطية الق ام ال ة مه ه لممارس ل

ضائية خلال مباشرته             . قانون العقوبات  شرطة الق ا من طرف ضابط ال ومن الجرائم المحتمل ارتكابه

  :لإجراء التوقيف للنظر نذآر تبعا للتفصيل التالي
  

  :مشتبه فيه الموقوف للنظرجريمة تعذيب ال -

ضائية          شرطة الق ى تجريم استعمال ال ة عل ة المقارن تحرس آافة الدساتير، والتشريعات الجنائي

ين                 وفين، أو المتهم يهم الموق . لوسائل الإآراه، والقسوة للتأثير على الإرادة الحرة للشهود، أو المشتبه ف

ة         من الدستور الجز   34وتأآيدا لهذا المعنى، نصت المادة       ات المرتكب ائري على معاقبة القانون للمخالف

ة    ة والمعنوي سان البدني لامة الإن ا يمس س ل م ى آ ات، وعل وق، والحري ذا . ضد الحق ن ه الرغم م وب

وال   ى أق تعمال العنف للحصول عل ى اس ضائية إل شرطة الق أ أعضاء ال ا يلج را م ه آثي الحظر، إلا أن

ة ة معين يهم بواقع شتبه ف ات الم د ويمكن . واعتراف م بالقواع ه نتيجة جهله ذا التصرف، بأن سر ه أن يف

ائهم       ام رؤس ل أم ي العم اءتهم ف ات آف اهرة لإثب ائج ب ق نت صد تحقي ري، أو بق ة للبحث والتح . العلمي

والراجح جهلهم بالقيمة الثبوتية لما يتوصلون إليه من نتائج، وأنها مجرد استدلالات لا ترقى لمستوى                 

  .26الأدلة القضائية
  

ى أعتب ه    فمت شتبه في سؤال الم ائم ب م الق ان ه ي، فك ام التنقيب ي النظ ة ف يد الأدل راف س ر الاعت

ي           ة ف يلة المتبع لوب، أو الوس ن الأس ر ع ه بغض النظ ى اعتراف صول عل و الح ر ه وف للنظ الموق
                                                 

  
ا        لا تعتبر المحاضر، والتقارير المثبت    :" ج  .إ. من ق  215 تنص المادة    - 26           ة للجنايات، أو الجنح إلا مجرد استدلالات م

  ".لم ينص القانون على خلاف ذلك
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ه            17ص] 78[ذلك ى تعذيب و استدعى الأمر اللجوء إل را في ظل النظام              . 27 ول وهو وضع خف آثي

شريعات          المختلط، حيث تسود حري    ة الت ه غالبي ذي تعتنق اع الشخصي للقاضي، ال ا للاقتن ات وفق ة الإثب

ادة            ذا النظام، بصريح نص الم  من  212المقارنة، بما فيها التشريع الجزائري الذي عبر عن تبنيه له

ه         ا أن ات                : " قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيه ق من طرق الإثب أي طري ات الجرائم ب يجوز إثب

دا الأ ه      ماع ا لاقتناع ه تبع صدر حكم ك، وللقاضي أن ي ر ذل ى غي انون عل ا الق نص فيه ي ي وال الت ح

ات الأخرى                   28"الخاص ة طرق الإثب ا آبقي ة، وإنم يد الأدل د س ، وهو ما يعني أن الاعتراف نفسه لم يع

ادة               ده الم ج .إ. من ق   213يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع واقتناعه، وهو المعنى الذي تأآ

  . 29"الاعتراف شأنه آشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي: "هابقول
  

تعمال العنف  تهم نتيجة اس ه، أو الم شتبه في صادر عن الم راف ال ه أن الاعت م مع ا يفه وهو م

ة من             رة الثاني ضده، باطلا وغير منتج في الخصومة الجنائية، وهو الحكم المستفاد ضمنا من نص الفق

ه               .إ.ن ق  م 212المادة   ة ل ة المقدم ى الأدل راره إلا عل ي ق ج، التي تقضي بأنه لا يسوغ للقاضي أن يبن

ه    ضوريا أمام ا ح شة فيه ي حصلت المناق ات، والت ي معرض المرافع ات  . ف انون العقوب ب ق د رت وق

أمر بممارسة                   ارس، أو يحرض، أو ي ذي يم الجزائري المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة القضائية ال

ذيب م رة  التع ضى نص الفق ات، أو لأي سبب آخر بمقت ات، أو معلوم ى اعتراف ن أجل الحصول عل

ادة  ى من الم رر263الأول م 2 مك انون رق ي 15-04 المضافة بالق وفمبر10 المؤرخ ف  30 2004 ن

ة   ) 20(سنوات إلى عشرين    ) 10(يعاقب بالسجن المؤقت من عشر      : "والتي جاء فيها أنه    سنة وبغرام

ذيب  31 دج، آل موظف800.000 دج إلى    150.000من    يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التع

                                                 
  

ان     - 27           راف، وآ ا الاعت ة وأهمه ع الأدل ا لجم سموح به ة م يلة قانوني صور الوسطى وس ي الع ذيب ف تعمال التع ان اس  آ
ل ألا  ى تحم ساعده االله عل سوف ي ا ف تهم بريئ ان الم ه إذا آ سائد بأن اد ال ي  الاعتق ا ف ر طبيعي ذيب أم ان التع سوة، وآ ذيب والق م التع

  . العصور القديمة بالنسبة للعبيد
 

ي جاء   427الأصل التاريخي لهذه المادة، نص الفقرة الأولى من المادة           -28            من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الت
ا   Hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par":فيه

tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction"  
  

ادة     -29           ص الم ي ن ذي ورد ف ى ال س المعن و نف ا    428 وه اء فيه ي ج سي، الت ة الفرن راءات الجزائي انون الإج ن ق :  م
"L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges". 

 
  

ادة      15-04 تجدر الإشارة أن القانون رقم    - 30           ة من الم رة الثالث ي آانت       110 ألغى الفق ات الت انون عقوب  مكرر من ق
تة أشه                         الحبس من س رارات ب ى إق ى   تنص على معاقبة آل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول عل ر إل

  . ع. من ق2 مكرر263 مكرر إلى 263واستبدلها بأحكام المواد . ثلاثة سنوات
  

ة                         - 31           ة لهيئ ة تابع ة عمومي ه يمارس وظيف ى آون النظر إل  ضابط الشرطة القضائية يعتبر مشمولا بمصطلح الموظف ب
  .الشرطة، أو الدرك، هدفها المحافظة على النظام العام في المجتمع
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ات أو معلومات أو لأي سبب آخر              ا      "من أجل الحصول على اعتراف ذيب آم ة تع ى وقعت جريم ، فمت

ة                32حددها القانون الجزائري   ضائية بغاي شرطة الق  نتيجة ممارسة، أو تحريض، أو أمر من ضابط ال

راف، أ   ى اعت شخص عل ن ال تحق   الحصول م سؤوليته اس ت م ر، وثبت بب آخ ات، أو لأي س و معلوم

ادة   ي الم ة ف ذه الجريم رر له اب المق د. ع. من ق2 مكرر263العق سجن المؤب ة ال  إذا ،وتكون العقوب

د   ل العم ر القت ة غي لاه جناي ذيب، أو صاحبه، أو ت ضائية، أو .سبق التع شرطة الق  وإذا وافق ضابط ال

) 10(سنوات إلى عشرة     ) 05(قوبة السجن المؤقت من خمس      سكت عن ممارسة التعذيب، فتكون الع     

  . دج500.000 دج إلى 100.000سنوات، والغرامة من 
  

وتكون عقوبة ضابط الشرطة القضائية مشددة مهما  آانت الجريمة التي ارتكبها، وتبرير ذلك              

شرعي     دأ ال رام مب ار احت ي إط ة ف ة الجريم انون، ومكافح ق الق ف بتطبي ه مكل ى أن ع إل ة راج ة الجنائي

أتي                       ه، فكيف ي ة ل ة المخول سلطات الهام رر ال ا يب واحترام الحرية الشخصية للأفراد وحقوقهم، وهو م

  بعد ذلك ويتجاوز هذه الحدود، ويشغل وظيفته، ويكون هو من يخالف القانون ويرتكب الجرائم؟
  

ادة   صت الم ذلك ن ن  143ل ات، أو الج ى أن الجناي ري عل ات الجزائ انون العقوب ن ق ي  م ح الت

ة                  ذه العقوب شددة، بحيث تضاعف ه  إذا  ،يرتكبها الموظف، أو القائم بوظيفة عمومية يتعرض لعقوبة م

) 10(آانت الجريمة جنحة، أما إذا آان الأمر متعلقا بجناية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر         

ن المؤقت من خمس      سنة إذا آانت عقوبة الجناية المقررة لغيره، هي السج        ) 20(سنوات إلى عشرين    

اعلين                 . سنوات) 10(إلى عشر   ) 05( ره من الف ررة لغي ة المق ة الجناي د إذا آانت عقوب سجن المؤب وال

  .سنة) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(هي السجن المؤقت من عشر 
  

ي     ا الموظف ف ي يرتكبه ذيب الت ة التع ة لجريم ة المنظم صوص القانوني ل الن تقراء مجم وباس

ذه                     قانون العقوبات الجز   ررة له ة المق ضائية العقوب شرطة الق ستحق ضابط ال ى ي ه حت ستنتج أن ائري، ن

ة                        ة مجتمع ذه الجريم د من تحقق عناصر ه الجريمة المرتكبة في حق المشتبه فيه الموقوف للنظر لاب

  :آالآتي

  

ا            - ة آم ذه الجريم ادي له رآن الم ة لل أن يباشر ضابط الشرطة القضائية أحد السلوآات المكون

ددتها ا ادة ح رر263لم ن ق2 مك ة     . م أمر بممارس رض، أو ي ارس، أو يح ي أن يم ع، وه

  .ع. مكرر من ق263التعذيب، أو يوافق، أو يسكت عن الأفعال المذآورة في المادة 
                                                                                                                                                    

  
ا 263 جرم المشرع التعذيب وحدد مفهوم هذه الجريمة في المادة  - 32           ذيب آل عمل     : " مكرر التي جاء فيه يقصد بالتع

 ".ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا آان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما آان سببه
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ضائية شخصيا، أو من طرف شخص آخر                    - أن يقع فعل التعذيب من قبل ضابط الشرطة الق

ذا لأو      ه، أو تنفي ريض من ى تح اء عل ه بن د أعوان كوته  آأح ه، أو س ـره، أو بموافقت ك ،ام  وذل

  .اعتمادا على سلطة وظيفته
 

ضائية         - توافر الرآن المعنوي في صورة قصد جنائي يتحقق عندما يرتكب ضابط الشرطة الق

ه، وهو             انون بإرادت ا حددها الق أحد الأفعال المادية المكونة للرآن المادي لجريمة التعذيـب آم

ن صد م رم، ويق ه مج أن فعل م ب ات، أو لأي يعل ات، أو معلوم ى اعتراف ذيب الحصول عل  التع

  .سبب آخر
 

ه             ذيب وعاقب علي وبالرجوع إلى التشريع الجنائي الفرنسي، نجد أن هو الآخر جرم فعل التع

ادة   ضى الم ى     1-222بمقت ذيب عل ة التع ا لجريم ي تعريف ن دون أن يعط ات، ولك انون العقوب ن ق  م

ال                 خلاف التشريع الجزائري، واآتفى بتجر     ذيب، أو لأفع ا للتع أنه إخضاع شخص م يم آل فعل من ش

  . سنة15وحشية، وعاقب عليه بالسجن لمدة 
  

ه           ة مهام اء تأدي ة أثن ة عمومي ائم بوظيف  أو ،وأما إذا تمت هذه الجريمة من طرف موظف، أو ق

ادة  سنة20 هي السجن لمدة ،  بمناسبتها، فتكون العقوبة    من  3 -222 وفقا لنص الفقرة السابعة من الم

ذه                    قانون العقوبات الفرنسي   ى ارتكب ه ضائية مت شرطة الق ا ضابط ال ، وهي العقوبة التي يتعرض له

  .الجريمة، باعتباره مشمول بمصطلح الموظف آما أسلفنا
  

ذا      ي ه ع ف ه توس سي، فإن شريع الفرن ي الت ذيب ضد أي شخص ف ر التع ى حظ افة إل وبالإض

ا             شمل آل أعم رة الحظر، لت د دائ ى           الأمر، بتمدي م يصل إل و ل ى ول ذاء، حت ة، وآل إي ل العنف العمدي

ال من أضرار                    ذه الأعم تج عن ه ا ين ة بحسب م درج في العقوب درجة التعذيب يمارسه الموظف، وت

  :بدنية لضحيته، وفقا للتفصيل التالي
  
شرطة        - ابط ال رف ض ن ط داثها م صد إح اة دون ق ة الوف ف العمدي ال العن ن أعم تج ع إذا ن

ـادة      20العقوبة السجن لمدة    القضائية، فتكون    سابعة من الم رة ال  8-222 سنة، وفقا لنص الفق

دة    . ع.ق سجن لم اعلين ال ن الف ره م سبة لغي ة بالن ون العقوب ادة  15وتك نص الم ا ل نة، وفق  س

  . من قانون العقوبات الفرنسي222-7
  

لعقوبة هي  إذا أضفت أعمال العنف العمدية إلى بتر أحد الأعضاء، أو عاهة مستديمة تكون ا              -

دة  سجن لم ادة  15ال ن الم سابعة م رة ال نص الفق ا ل نة، وفق سبة . ع.ق10-222 س ون بالن وتك
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درها       10لغير الموظفين السجن لمدة      ا لنص       150.000 سنوات، وغرامة مالية ق ورو، وفق  ي

  . من نفس القانون9 -222المادة 
 

شرطة              - ي عن        إذا ترتب على أعمال العنف العمدية التي يرتكبها ضابط ال ضائية عجز آل الق

ن   د ع دة تزي ل لم ادة   8العم ن الم سابعة م رة ال نص الفق ا ل ب وفق ام، فيعاق ع . ق12-222 أي

في حين تكون بالنسبة لغيره الحبس       .  يورو 75000 سنوات، وغرامة قدرهـا     5بالسجن لمدة   

دة  درها 3لم ة ق نوات وغرام ادة 45000 س نص الم ا ل ورو، وفق انون 11-222 ي ن ق  م

  .العقوبات
 

ل عن              - م يحدث أي    8إذا نتج عن العنف، عجز آلي عن العمل لمدة تساوي، أو تق ام، أو ل  أي

درها      3عجز، فتكون العقوبة هي الحبس لمدة        ة ق ا لنص    45000 سنوات وغرام ورو، وفق  ي

  .وهي العقوبة نفسها المقررة لغيره. ع. ق13 -222المادة 
 

سالفة في الت              ر          ويتضح لنا من خلال سرد النصوص ال ذا الأخي سي، أن ه ائي الفرن شريع الجن

ت      ا آان ذيب مهم ريم التع ف بتج م يكت ام، ول شكل ع سان ب سدية للإن سلامة الج ة ال ى حماي حرص عل

ذيب، وشدد في                ى درجة التع مبرراته، وإنما حظر آل أشكال العنف العمدي الأخرى، ولو لم تصل إل

ي        درج ف ام، وت ف ع فة موظ ل ص ا يحم ان مقترفه ا آ ة آلم سامة   العقوب ع ج ب م ات بالتناس  العقوب

وحسن ما فعل   . الأضرار التي تسبب فيها، ولم يشترط أن يكون التعذيب من أجل تحقيق غرض معين             

ة      المشرع الفرنسي، وهو ما نفتقر إليه في التشريع الجزائري، الذي قصر التجريم والعقاب على جريم

ذاء الأخرى التي يمكن أن                 ضائية في          التعذيب دون سواها من صور الإي شرطة الق ا ضابط ال يرتكبه

  .حق الأشخاص الموقوفين للنظر
  

  :جريمة حبس المشتبه فيه حبسا تعسفيا -

ه        51نصت الفقرة الأخيرة من المادة       ى أن ري عل ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي إن : " من ق

سابقة ي       رات ال ي الفق ين ف و مب ا ه ر آم ف للنظ ال التوقي ة بآج ام المتعلق اك الأحك ابط  انته رض ض ع

سفيا               ا من حبس شخصا تع نص، جرم         "الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض له ذا ال ، بمقتضى ه

ف      ا للتوقي ررة قانون ة المق رة الزمني دود الفت ضائية لح شرطة الق اوز ضابط ال ري تج شرع الجزائ الم

د،                 رات التمدي ية، أو بفت ذا      للنظر، ويستوي الأمر سواء تعلق هذا التجاوز بالمدة الأساس ل ه ر مث وأعتب

شرطة          ا ضابط ال السلوك جريمة حبس تعسفي، وهي معاقب عليها مهما آانت الأحوال التي يباشر فيه

ة                     تم في حال ذي ي القضائية التوقيف للنظر، وإن آانت هذه المادة وردت أصلا لتنظيم التوقيف للنظر ال
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ي        ق الأول ة التحقي صرف لحال ا ين ن حكمه سي، لك ق التلب ن 65م (التحقي ة  )ج.إ.ق م ة الإناب ، وحال

  ).ج.إ. من ق141م (القضائية 
  

د ورد في                     سلوك ق ذا ال ل ه وبالرجوع لنصوص قانون العقوبات الجزائري، نجد أن تجريم مث

إلى عشر   ) 05(يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس       : " منه التي جاء فيها أنه     107نص المادة   

واء ب   ) 10( اس س ي أو م ل تحكم ر بعم نوات إذا أم ة   س الحقوق الوطني رد أو ب صية للف ة الشخ الحري

ادة          ". لمواطن أو أآثر   ى من الم رة الأول شأنها في الفق ة التي ورد النص ب  4-432وهي نفس الجريم

دة         33من قانون العقوبات الفرنسي    درها         7، والتي قررت لها عقوبة السجن لم ة ق ة مالي  سنوات وغرام

ام، لتصبح    ) 07( الحجز التعسفي أآثر من سبعة        وتشدد العقوبة متى بلغت فترة    .  يورو 100.000 أي

  . 34 يورو، وفقا لنص الفقرة الثانية من نفس المادة450.000 سنة، والغرامة 30السجن لمدة 
  

ا                    ة مهم ذه الجريم ررة له ة المق في حين أن الملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري أنه وحد العقوب

ك                   آانت مدة الحجز التعسفي، فالأمر بالنسبة إلي        ر من ذل وم واحد، أو أآث ه سيان إذا حبس الشخص ي

ى خ                       انون، عل ررة في الق ة المق ذات العقوب س    ـففي آل الأحوال سوف يخضع ل ي ـلاف المشرع الفرن

شرطة                    ضابط ال ذلك أعطى ل حيث قرر عقوبة أشد إذا تجاوزت مدة الحبس التعسفي سبعة أيام، وهو ب

دول عن           ل أن يتجاوز حبس الشخص سبعة            القضائية مرتكب هذه الجريمة فرصة الع ه قب ) 07(موقف

  . يورو450000 سنة، ولغرامة قدرها 30أيام، ويتعرض للسجن لمدة 
  

تنادا                  ة اس وقد قرر القضاء الفرنسي عدم إعفاء ضابط الشرطة القضائية من المسؤولية الجنائي

 فلا يمكن    ،35خصإلى الأمر الصادر من رئيسه، وذلك فيما يتعلق بالحجز الإداري غير المشروع للش            

                                                 
 
          33- Art 432-4-1(Ord n° 2000-916 du 19/9/2000- Art 03, Jorf du 22/9/2000 en vigueur 
le 01/01/2002) "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte 
attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de100.000 
euros d'amende". 
 

          34 -Art 432-4-2:"Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une 
rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est porté à trente(30) ans de 
réclusion criminelle et à 45000 euros d'amende". 
 

          35 -Cass.Crim du 12 octobre 1993. 
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صادرة                    الأوامر ال ائه، ف را من رؤس لضابط الشرطة القضائية أن يبرر ارتكاب الجريمة بكونه تلقى أم

  .36عن الرؤساء لا تكون عذرا قانونيا مبررا للإعفاء من المسؤولية إذا آانت غير قانونية
  

سفي   بس التع ة الح ة جريم س عقوب س   -ونف ن خم ت م سجن المؤق شر  ) 05( ال ى ع ) 10(إل

نوات ادة -س ي الم ري ف شرع الجزائ ا الم وة  109 قرره ات للموظف، أو لرجل الق انون العقوب ن ق  م

ذين    ضائية ال شرطة الق ة، أو ال شرطة الإداري ين بال ة، أو المكلف سلطة العمومي دوب ال ة، أو من العمومي

ا في   يرفضون، أو يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي، إم               

م                  المؤسسات، أو في الأماآن المخصصة لحجز المقبوض عليهم، أو في أي مكان آخر، ولا يثبتون أنه

  .أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك
  

ين  ز ب ة، ومي ة خاص ة عقوب ذه الجريم سي له شرع الفرن رر الم د ق ك فق لاف ذل ى خ وعل

ادة   ي الم زاء المناسب ف ا الج ل منهم دد لك ان5 -432صورتين، وح ن ق و  م ى النح ات عل ون العقوب

  :التالي
  

آل شخص مكلف بسلطة عمومية، أو مكلف بمهمة لسلطة عموميـة وصل            : الصورة الأولى  -

ر                           ه، أن شخصا حجز بصفة غي ه، أو مهمت ة، أو بمناسبة ممارسة وظائف اء تأدي ه أثن إلى علم

سلطة، أو ل            ذه ال ك ه ذا الحجز، وهو  يمل سمح  قانونية، ومع ذلك رفض عمدا وضع حد له م ي

دة                 الحبس م ك، يعاقب ب سلطة المختصة في ذل درها        3بتدخل ال ة ق  45000 سنوات، وغرام

  ).5 -432الفقرة الأولى من المادة (يورو 
  

ادة                   : الصورة الثانية  - ى من الم رة الأول يهم في الفق  وصل   5-432آل شخص من المشار إل

شك في   إلى علمه أثناء تأدية، أو بمناسبة ممارسة وظيفته، أو مهمته،        حجز شخص ما بصفة ي

ع            سلطـة، أو رفض رف ذه ال ك ه ان يمل ة إذا آ مشروعيتها، ورفض عمدا القيام بالرقابة اللازم

درها                 ة ق ة مالي دة سنة واحدة وغرام الحبس م  15000الأمر إلى السلطة المختصة، يعاقب ب

ادة   الفقرة الثانية من ا    (يورو، إذا ثبت أن الحجز آان غير مشروع، ومع ذلك استمر             -432لم

  ). من نفس القانون5
  

                                                 
  

واد    تنفيذ الموظف لأوامر غير قانونية صادرة عن رئيسه لا تدخل ضمن الأعذار القانونية المنصوص عليها في                -36            الم
ري     (283 إلى   277من   ات الجزائ ابق،                    )قانون العقوب ضائية، مرجع س شرطة الق ام ال وجيز في تنظيم مه د غاي، ال ، راجع أحم
 .27ص
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  :جريمة الامتناع عن تقديم سجل التوقيف للنظر -

ادة    ضائية بموجب الم شرطة الق اتق ضابط ال ى ع ع عل زام بمسك سجل .إ. من ق 52يق ج الت

دى                       ة، ويوضع ل ل الجمهوري ه من وآي ع علي خاص بالتوقيف للنظر ترقم وتختم جميع صفحاته، ويوق

ا للنظر         آل مراآز الشرطة، أو الد     ستقبل شخصا موقوف سجل    . رك التي تحتمل أن ت ذا ال ويخصص ه

  .لتدوين جملة من البيانات المتعلقة بالشخص الموقوف للنظر، وبظروف ومبررات توقيفه
  

ة  صوص القانوني د منحت الن ة37ولق اآن  38، والتنظيمي ارة أم ة صلاحية زي ل الجمهوري  لوآي

ادة             التوقيف للنظر، والإطلاع على السجل الخاص        ة من الم رة الثالث  من   52المنصوص عليه في الفق

  .الجزائري، وتدوين عليه ما يراه من ملاحظات.ج.إ.ق
  

ضى  انونالوبمقت م ق ي 82/04 رق ؤرخ ف نة13 الم ر س م ، 317ص] 231[1982 فبراي تم

ادة      110المشرع الجزائري بموجب المادة الثانية منه المادة    دة هي الم ادة جدي ات بم انون العقوب   من ق

ل                 110 ى وآي  مكرر، جرم بموجبها امتناع ضابط الشرطة القضائية عن تقديم سجل التوقيف للنظر إل

ن              بس م ة  الح ا عقوب رر له ة، ق سلوك جنح ذا ال ر ه ة  واعتب إجراء الرقاب تص ب ة المخ الجمهوري

ادة     100.000 دج إلى  20.000، والغرامة من    )02(أشهر إلى سنتين    ) 06(ستة ا لنص الم  دج، وفق

  .   39 من قانون العقوبات110رر التي تحيل إلى العقوبات المحددة في المادة  مك110

  

  .جريمة التعرض لفحص الموقوف للنظر -

ة سلطة    .إ. ق 52منح المشرع الجزائري بموجب الفقرة الأخيرة من المادة          ج لوآيل الجمهوري

ة      ي أي ر ف وف للنظ ي للموق راء الفحص الطب ل إج ن أج ب م داب طبي ادرة بانت ال  المب ن أج ة م  لحظ

ى طلب أحد                 .إ. ق 51التوقيف للنظر المنصوص عليها في المادة        اء عل سه، أو بن اء نف ج سواء من تلق

ه     ر، أو محامي وف للنظ شخص الموق ة ال راد عائل ضائية أن     . أف شرطة الق ابط ال ى ض ع عل ه يق وعلي

                                                 
  

  .ج.إ. من ق65ج الجزائري، تقابلها في القانون الفرنسي المادة .إ. من ق52/3 المادة - 37          
 

ا             الوزارية المشترآة    التعليمة - 38           المحددة للعلاقات التدريجية بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارته
  .2000 يوليو31والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، المؤرخة في 

 
ة                  - 39            وحد المشرع الجزائري بين عقوبة ضابط الشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم سجل التوقيف للنظر، والعقوب

ديم                    110ررة في المادة    المق رفض تق  لعون مؤسسة إعادة التربية الذي يودع شخصا المؤسسة العقابية دون أمر حبس قانوني، أو ي
المسجون إلى السلطات، أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق، أو يرفض تقديم سجلاته             

  .إلى الأشخاص المختصين
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ى إجراء الفحص الطبي للشخص الموجود تحت                       ة الرامي إل ل الجمهوري  سلطته   يستجيب لأمر وآي

  .بسبب توقيفه للنظر
  

ة         سدية والمعنوي سلامة الج ة ال ن حماي ه م ا تحقق ي لم مانة الفحص الطب ة ض را لأهمي  ونظ

ادة                    ة من الم رة الثاني ري في الفق انون     110للموقوف للنظر، نص المشرع الجزائ  مكرر المضافة بق

ر 13 صاد    1982 فبراي ر ال م الأوام رض رغ ذي يعت شرطة ال ابط ال ة ض ى معاقب ل   عل ن وآي رة م

الحبس                 40ج.إ. ق 51الجمهورية، طبقا للمادة     ى إجراء الفحص الطبي للشخص الموقوف للنظر ب  عل

ى    20.000أشهر وبغرامة من    ) 03(إلى ثلاثة   ) 01(من شهر    اتين       100.000 إل  دج، أو بإحدى ه

  . العقوبتين فقط
  

  :إجراءات المتابعة الجزائية الخاصة بضباط الشرطة القضائية.2.2.3.3.2
  

ا       ـم ومرتكبيه نظرا لطبيعة الأعمال التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في ضبطهم للجرائ

ى                        سبتها إل ة ون وع الجريم ة التي تثبت وق وتعلق تلك الأعمال بالمساس بحرية الأفراد، بحثا عن الأدل

وع من الح                بعض آن ل ال ة من قب دعاوى آيدي ة  شخص معين، فقد تؤدي هذه الأعمال إلى تعرضهم ل يل

دوره  ر ب ذا الأخي وم ه ضائية، ولكي يق شرطة الق ن ضابط ال ا م اب، أو انتقام ع العق و ،للإفلات م  وه

إن                               ه، ف ى سلب حريت ة المطاف إل ه في نهاي ؤدي ب د ي ذي ق د ال الخوف، أو التهدي مطمئن، ولا يشعر ب

شعر بالراحة                  ه، ولي ة عن دعاوى الكيدي ك ال د تل اء     والطم ،القانون أحاطه بضمانات خاصة ليبع ة أثن أنين

  .أداء مهامه
  

د                وتتمثل هذه الضمانات، أولا في إباحة الأفعال التي يأتيها ضابط الشرطة القضائية، والتي تع

ا في إخضاع تحريك                ا، وثاني ا قانون دعوى   ،في الأصل جريمة من الجرائم المعاقب عليه  ومباشرة ال

  :حو التاليوهو ما سوف نفصله على الن. العمومية ضده إلى قواعد استثنائية
  

ذا  "إذا آان الفعل قد أمر أو أذن به القانون : لا جريمة : "ع. ق 39نصت المادة    ، ويتضح من ه

ة     ة العام باب الإباح ل أس ن قبي سلطة م تعمال ال ب، واس ن أداء الواج لا م ر آ شرع اعتب نص أن الم ال

  :ويتحقق ذلك بالنسبة لضابط الشرطة القضائية في صورتين
 

                                                 
  

ادة                     -40           رة من الم رة الأخي ا وارد في الفق ة، أصبح النص عليه  52 هذه الصلاحية بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائي
  . ج.إ. ق51ج وليس المادة .إ.ق
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كون الفعل الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية تنفيذا لواجب وظيفي            قد ي : الصورة الأولى  -

ا                            ر عملا قانوني ذا يعتب ه ه إن عمل ه، ف ة في ه سلطة تقديري يس ل مستمد من القانون مباشرة، ول

ق            ي التحقي ن قاض صادر ع ضار ال ر الإح ضائية لأم شرطة الق ابط ال ذ ض ك تنفي ال ذل ومث

  . ج.إ. من ق110المختص، طبقا لحكم المادة 
  

ى سلطته                      : الصورة الثانية  - اء عل ضائية بن شرطة الق ه ضابط ال وم ب ذي يق وقد يكون الفعل ال

ـنة                       وافر شروط معي سبة لمباشرة إجراء التوقيف للنظر نتيجة ت التقديريـة، آما هو الحال بالن

  .فيعتبر عمله المقيد لحرية الأشخاص في هذه الحالة مشروعا ومباحا
  

ضا    شرطة الق ابط ال ضع ض د       يخ ذه القواع ة، ه د خاص ا قواع ة تحكمه راءات متابع ئية لإج

ضاة                 ة من طرف الق ات، أو الجنح المرتكب ى الجناي  وبعض  ،الخاصة هي القواعد المقررة للمتابعة عل

  .الموظفين الساميين في الدولة
 

ا     ابعتهم، لكنه ضائية ومت شرطة الق ساءلة ضباط ال د خاصة لم ري قواع شرع الجزائ رر الم ق

ى                         قواعد تختلف  ة عل ة الجنائي ررة للمتابع سي، وهي القواعد المق ا المشرع الفرن ك التي قرره  عن تل

ة، والتي وردت                     سامين في الدول الجنايات، أو الجنح المرتكبة من طرف القضاة، وبعض الموظفين ال

ن  واد م ي الم ى 573ف ة581 إل راءات الجزائي انون الإج ن ق ادة .  م ن ق577فالم ي 41ج.إ. م ، والت

ة         576 المادة   تحيل إلى  ا للقواعد المتبع ضائية، وفق شرطة الق ة ضباط ال  من نفس القانون، تقرر متابع

سلمي                 الطريق ال في مساءلة القضاة، فيقوم وآيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالقضية، بإرسال الملف ب

ى               ة عرض الأمر عل يس  إلى النائب العام لدى المجلس القضائي، فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابع رئ

ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص               

  .القضائي التي يباشر فيها ضابط الشرطة القضائية المتهم أعمال وظيفته
  

دم   را بع ال أم ضيه الح سبما يقت التحقيق ح ف ب ي المكل صدر القاض ق، ي ى التحقي وإذا انته

ل ا   ة، أو يرس ي        المتابع ر قاض صة بمق ضائية المخت ة الق ى الجه ة إل ة جنح ت الجريم ف إذا آان لمل

ا إذا  . التحقيـق، باستثناء تلك التي آان يمارس ضابط الشرطة القضائية مهامه في دائرة اختصاصها         أم

                                                 
  

ادة - 41           ه.إ. من ق577 تنص الم ى أن ة أو : "ج عل اب جناي ام بارتك ابلا للاته ضائية ق شرطة الق د ضباط ال ان أح إذا آ
ا                  جنحة خارج  شأنه الإجراءات طبق ا اتخذت ب ا محلي ي يختص فيه دائرة الت اء مباشرتها في ال ه أو أثن ال وظيفت  دائرة مباشرة أعم

  ".576لأحكام المادة 
 



 331 
 

 
دائرة المجلس القضائي التي تصدر                    آانت الجريمة توصف بالجناية، يحول الملف إلى غرفة الاتهام ب

  .42ار مسببفي القضية قر
  

ن     ة م وافرت مجموع ة، إلا إذا ت ل الجمهوري رها وآي ة، لا يباش راءات الخاص ذه الإج وه

ادة ضمنتها الم شروط ت ادة .إ. من ق577ال ام الم ا أن الأشخاص المخاطبين بأحك  من 576ج، مفاده

ضائية فقط           شرطة الق وظف             43نفس القانون، هم ضباط ال ام الأعوان والم ذه الأحك ستفيد من ه ين ، ولا ي

ا                    ام بجرائم توصف بأنه المنوط بهم قانونا بعض مهام الشرطة القضائية، وذلك متى آانوا قابلين للاته

يهم، أو                . جنايات، أو جنح دون المخالفات     ال وظيفت رة مباشرة أعم ا خارج دائ ا إم ويكونوا قد اقترفوه

  . أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختصون فيها محليا
  

ى        وأما في التشريع ال   ضائية إل شرطة الق ة خضوع ضابط ال دم إمكاني فرنسي، فقد تقرر منذ الق

ار      ه، فضلا عن اعتب ته لمهام ة خلال ممارس ا المرتكب ي يرتكبه رائم الت سبب الج ة ب ة الجزائي المتابع

شددا         اد           . صفة الموظف في آثير من الأحيان ظرفا م ة أخرى، ومن أجل ضمان حي ه من جه ر أن غي

د                القاضي الذي يفصل في      ادة في تحدي هذه القضية، رأى المشرع ضرورة الخروج عن القواعد المعت

  .الاختصاص وإجراءات المتابعة
  

ضائية وردت    شرطة الق ة أعضاء ال ام خاص لمتابع سي نظ شرع الفرن ك وضع الم ى ذل وعل

ن     واد م ي الم ه ف ى679أحكام ة   687 إل راءات الجزائي انون الإج ن ق ذه    .  م ن ه رض م ان الغ وآ

ق  صوص تحقي ا        الن ب عليه الا يعاق ون أعم ذين يرتكب ة ال ي ملاحق ع ف صلحة المجتم ين م ق ب  التواف

د       رض لكي زم دون أن يتع ه بح ة مهام ضائية بممارس شرطة الق ضو ال سماح لع ين ال انون، وب الق

  .المتقاضين الساخطين
  

                                                 
  

  .1995 يوليو25 بتاريخ 135281في الملف رقم عن المحكمة العليا  راجع القرار الصادر - 42          
 

ى مصالح                  تختلف القواعد المتعلق   - 43           ة بالمتابعة بحسب ما إذا آان ضابط الشرطة القضائية المرتكب للجريمة ينتمي إل
ر إذا           ذا الأخي ى ه وطني وعل دفاع ال ر ال الأمن العسكري، أو الدرك أم إلى مصالح مدنية، ففي الحالة الأولى يرسل الملف إلى وزي

ل ا       ادتين      ارتأى ملاحقة الضابط المعني جزائيا أصدر أمرا بذلك إلى وآي ام الم ا لأحك ة العسكري المختص طبق  72 و71لجمهوري
ضائية                                شرطة الق ه ضابط ال ذي ينتمي إلي ام ال ى النائب الع ضية إل من قانون القضاء العسكري، وفي الحالة الثانية يرسل ملف الق

س القض    يس المجل ى رئ ة عل اك محلا للمتابع ر إذا رأى أن هن ة، فيعرض الأم اب الجريم ه ارتك سوب إلي ام المن ا لأحك ائي، طبق
ة     577 و 576المادتين   ي             ، من قانون الإجراءات الجزائي ة الت رة اختصاص الجه ا خارج دائ يس المجلس محقق ار رئ ذ يخت  وعندئ

دعوى   ي ال ق ف إجراء تحقي ه ب ابع يكلف شرطة المت ا ضابط ال ل به ي (يعم صادر ف ا ال ة العلي رار المحكم وفمبر 10ق ي 1981 ن  ف
 ).28089القضية رقم 
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اء      ى رؤس ا إل اق تطبيقه د نط ان يمت ي آ صوص الت ذه الن ن ه ة ع صعوبات الناجم را لل  ونظ

ديات ون  انون       البل ة بالق راءات الجزائي انون الإج ديل  ق بة تع سي بمناس شرع الفرن رر الم  4وابهم، ق

  .  من هذا القانون102 إلغاءها بموجب المادة 1993يناير
  

سي مرت                   شريع الفرن ضائية في الت وبذلك نفهم أن قواعد المتابعة الجزائية لضباط الشرطة الق

  :أساسا بمرحلتين نوجزها في الآتي

  

  . 1993القواعد المطبقة قبل سنة : ولىالمرحلة الأ

ان       .إ. قديمة من ق687 بالرجوع لحرفية نص المادة      ه إذا آ ى أن سي، آانت تقضي عل ج فرن

اني                     رة اختصاصه المك ا في دائ ة أو جنحة ارتكبه  44ضابط الشرطة القضائية محل متابعة بسبب جناي

ضائية التي        فعلى وآيل الجمهورية أن يقدم طلب للغرفة الجزائية، والتي           تقوم بدورها بتعيين الجهة الق

ادة أن الأشخاص المخاطبين            . سوف تباشر التحقيق في القضية أو الفصل فيها        ذه الم ويفهم من نص ه

ضائية        شرطة الق م ضباط ال ات، أو جنح      46دون الأعوان 45بأحكامها ه ، ويجب أن تكون الجرائم جناي

اله             ا أعم دائرة التي يمارسون فيه ات        47موارتكبت داخل ال ذلك جرائم المخالف ستثنى ب م من    . ، وت ويفه

  .نص هذه المادة أن الاستثناء الوارد فيها يتعلق بأحكام الاختصاص المكاني
  

ادة    ي نص الم ذلك ف ة    .إ. ق687وورد آ ضائية المكلف ة الق ين الجه نقض تع ة ال ج أن محكم

ادة        ام الم ا 679بالتحقيق أو الحكم، مما يفهم معه أنه على خلاف أحك انون الإجراءات      وم ا من ق  يليه

ان التحقيق وجوبي يكون من           . الجزائية أن التحقيق غير وجوبي     ا إذا آ ة م ه في حال ذلك أن ونصت آ

رر      . اختصاص قاضي التحقيق، وليس غرفة الاتهام      وآون أن صفة المخالف للقانون هي التي آانت تب

ادة      1981 لسنة    فبراير 02الخروج عن القواعد العامة في الاختصاص، أضاف قانون          ة للم رة ثالث  فق
                                                 

  
 تطبق قواعد الاختصاص العادية في حالة ما إذا ارتكب ضابط الشرطة القضائية الجريمة خارج مجال اختصاصه           - 44          

  )..Cass.Crim 16 décembre 1987, Bull.crim, n°470(المكاني المعتاد 
  

          45 -Cass.Crim du 03 octobre 1975, Bull.crim, n°204 . 
 

ا ي- 46           د          مم ضع لقواع ا تخ ي يرتكبونه رائم الت سبب الج ضائية ب شرطة الق وان ال ة لأع ة الجزائي ه أن المتابع م مع فه
ة                         . الاختصاص العادية  ين وأعوان الدول ى المهندسين والتقني ا النظام الخاص عل ق وقته د طب ومع ذلك نجد أن المشرع الفرنسي ق

  ). منه الملغاة حالياL341-3المادة .قانون الغابات( يةـضائالمكلفين بحماية الغابات أثناء مباشرة مهام الشرطة الق
  

 
          47 -Cass.Crim du 21 mars 1973, Bull.crim, n°143 -Cass.Crim du 18 juillet 1974, 
Bull.crim, n°259. 
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ة، واستخلافه بقاضي                    .إ. ق 687 ة بالاستجواب والمواجه ذه الحال ج، حتى يقوم قاضي التحقيق في ه

  .  أخر يكون ممنوعا
  

ة             ومن جهة ثانية، آون آل قواعد الاختصاص، سواء الموضوعية، أو الشخصية، أو المكاني

 أن تقرر بسرعة أن مخالفة الإجراءات المنصوص  هي من النظام العام، فإنه آان على محكمة النقض        

سه                             اء نف ه من تلق م  التصدي ل ق، ومن واجب قضاء التحقيق أو الحك بطلان المطل . 48عليها يرتب ال

ادة   ق الم ال تطبي ن مج ذي يفلت م بطلان ال ى ال ؤدي إل دة ي ذه القاع ه أن تجاهل ه  802ويترتب علي

م تخضع القضية            ج، ولا يسمح لمحكمة الاستئناف التصدي لم      .إ.ق سألة البطلان أول مرة أمامها، إذا ل

  .  لقضاء الدرجة الأولى المعين من قبل جهة قضائية أعلى درجة
   

دعوى         ك ال ى تحري ضحية إل أت ال إذا لج انون، ف ام الق ا لأحك ل وفق ستلزم العم ان ي ه آ وعلي

س           م أن  يثبت تأسي ى قاضي الحك ـي   العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، فيجب عل ها آطرف مدن

نقض للفصل في القضية                           ة ال ل محكم ه من قب تم تكليف م ي ه ل وفي  . 49ثم يقضي بعدم الاختصاص، لأن

نقض    الحالة التي تتأسس فيها الضحية طرف مدني في البداية أمام وآيل الجمهورية، أجازت محكمة ال

ائع المص                    ر أن يباشر إجراءات التحري وجمع الاستدلالات حول الوق ا  لهذا الأخي  أو الأمر    50رح به

ور طلب                     . 51بحفظ الملف  ى الف دم عل ه أن يق ة، فعلي ولكن في حالة ما إذا قرر وآيل الجمهورية المتابع

ا بالقضية         ة ليخطره ة الجزائي ذا                   . إلى الغرف ا مباشرة ه ساءل عن اللحظة التي يجب فيه ويبقى أن نت

ان   . الالتزام عندما يكون ضابط الشرطة القضائية هو المعني        ا آ ق بالاختصاص قضت         لم  النص يتعل

ذا عملا بنص                     ة، وه محكمة النقض بضرورة تطبيق القاعدة عند ما يقرر القاضي الشروع في المتابع

ة ومتماسكة ضده        .إ. ق 105المادة   ل قوي ه ساهم في    ،ج التي تمنع سماع الشخص الذي يوجد دلائ  بأن

ا ي                  ة، وإنم يس من الضروري فحص الأدل ق، أي ل ه من           الوقائع محل التحقي م تعين كفي أن الشخص ت

ة            52طرف الضحية آمرتكب للوقائع محل الشكوى      ة الجزائي ى الغرف ، ليقدم وآيل الجمهورية الطلب إل

  .من أجل تعيين الجهة  القضائية المختصة بمباشرة القضية

                                                 
 
          48 -Cass.Crim du10 avril 1964, Cass.Crim du3 mars 1987, Bull.crim, n°106; 
Cass.Crim du 21 décembre1988, Bull.crim, n°445. 
 

          49 -Cass.Crim du14 mai 1985, Bull.crim, n°183. 
 

          50 - Cass.Crim du 18 décembre 1984, Bull.crim, n°409. 
 

          51 -Cass.Crim du 20 juillet 1976, Bull.crim, n°263. 
 
          52  -Cass.Crim du15 janvier 1969. 
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 هو عدم التأخر في تطبيق القاعدة، وإلا تعرضت آل الإجراءات التي قام بها القاضي                ،والمهم

ه                     "مختص للبطلان ال"غير   ضائية ولكن ضبطية الق ذي لا يحمل صفة ال ة الشخص ال ، حتى في مواجه

ضية   س الق ي نف رف ف صة         . 53ط ضائية المخت ة الق د الجه راءات تحدي لال إج ه خ شير أن ى أن ن ويبق

ر        ذي يباش ذها القاضي ال ي اتخ سابقة الت راءات ال شروعية الإج ي م ر ف نقض النظ ة ال ون لمحكم يك

ة              .إ. ق 688دة  فالما. القضية ج تسمح للقاضي الذي يباشر القضية أن يسير في الإجراءات بصفة عادي

ديم الطلب                          م تق د ت شرط أن يكون ق ضائية المختصة، ب ة الق نقض الجه ة ال ين محكم ة أن تع  54إلى غاي

  .وذلك من أجل ضمان استمرار إجراءات الدعوى القضائية
  

واد       ، آان هذا هو النظام الخاص          1993وإلى غاية سنة     ا للم ع وفق ى    679المتب  من   688 إل

ر    02قانون الإجراءات الجنائية، والذي استكمل جزئيا بالقانون الصادر في            ذي أحال     1989 فبراي  ال

ادة            دعوى              .إ. ق 681إلى تطبيق حكم الفقرة الخامسة من الم رة لا يمكن تحريك ال ذه الفق ا له ج، ووفق

بة م  ة بمناس ة مرتكب ة أو جنح سبب جناي ة ب صوص  العمومي دى ن ة إح ة مخالف ة نتيج ة جزائي تابع

ة        دم مشروعية المتابع ائي يقضي بع م قضائي نه ة، إلا إذا صدر حك  أو الإجراء ،الإجراءات الجزائي

  .وهذه القاعدة آانت تطبق على القضاة وضباط الشرطة القضائية. المباشر بسببها
  

نة  انون س دور ق ل ص سية1989وقب نقض الفرن ة ال ضت محكم اري55، ق  28خ   بت

د                   1979نوفمبر ذا القي ل ه ، أنه لا لأي قيد يمنع متابعة ضابط الشرطة القضائية جزائيا، بينما يوجد مث

ام                       ضائية من أجل القي شرطة الق ضابط ال را ل لما يتعلق الأمر بمتابعة وآيل الجمهورية الذي أعطى أم

از إرسال حر              تي         . بتفتيش منزل أحد الأشخاص لضبط جه رار اس ذا الق ار ه د أث ه     وق تنكار الفق اء واس

سي ر    844ص] 3 [الفرن ى أوام اء عل صرف بن ا، ت ان متابع ذي آ ضائية ال شرطة الق ، لأن ضابط ال

ضائية      . وآيل الجمهورية وتوجيهاته   شرطة الق ة ضباط ال د لمتابع ولكن بعد هذا القانون أصبح هناك قي

شرطة بموجب          ل ضابط ال ائي    يتمثل في إلزامية إثبات بطلان الإجراء المتخذ من قب م قضائي نه  حك

  . قبل الشروع في متابعة هذا الأخير

  
                                                                                                                                                    
 

          53 -Cass.Crim du12 février 1991,  Bull.crim, n°68. 
 

          54-Cass.Crim du 23 février1966,Dalloz1966, p158; Cass.Crim du15 janvier 1979,  
Bull.crim, n°22; Cass.Crim du8 février1984, Bull.crim, n°48; Cass.Crim du23 janvier 1990, 
Bull.crim, n°42. 
 

          55 -Cass.Crim du 28 novembre 1979, Bull.crim, n°342. 
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  . 1993القواعد المطبقة بعد سنة : المرحلة الثانية

نة  ة س ي إطار إصلاح العدال ائي ف انون الجن ديل نصوص الق ى تع ل عل بة العم  1991 بمناس

سيد          ا ال دل وقته انون    Sapinاقترح وزير الع ة ا         56 مشروع ق اء القواعد الإجرائي لخاصة   يتضمن إلغ

ادة   ا الم صت عليه ي ن د    679الت ضمن القواع ي تت ة، والت راءات الجزائي انون الإج ن ق دها م ا بع  وم

ر         صوص تعتب ذه الن ة أن ه ة، بحج ة أو النيابي ائف العام خاص ذوي الوظ ى بعض الأش ة عل المطبق

  . مخالفة لمبدأ مساواة الجميع أمام قانون العقوبات
  

انون    ك صدر ق ر ذل ى إث اير 4وعل ذه    1993 ين ة ه ي متابع د الخاصة ف ى القواع ذي ألغ  ال

اد                  57الفئة ستفيد من ضمانة حي ضائية أن ي شرطة الق ، وحتى يضمن لكل شخص وخصوصا ضابط ال

ادة               ديل نص الم ك بتع ى أخرى، وذل ضائية إل القاضي، خفف المشرع من إجراءات الإحالة من جهة ق

ا، ومن أ           .إ. ق 665 ة منه ة             ج، حيث أصبح بموجب الفقرة الثاني أمر الغرف ة أن ت جل حسن سير العدال

دى المجلس                          ام ل نقض، أو النائب الع ة ال دى محكم ام ل الجزائية بالإحالة بناء على طلب من النائب الع

القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي رفعت أمامها القضية، وذلك إما من تلقاء                 

  . نفسه، أو بطلب من الأطراف
  

دى                         وخلال عشرة     ام ل وم النائب الع ة، يق ة الجزائي رد الغرف م ت ب، وإذا ل ام من استلام الطل أي

ام               . المجلس القضائي بإخطار المعني بأسباب قراره      ى النائب الع ع طعن إل ر أن يرف ويكون لهذا الأخي

راره                   ه بق ة يبلغ ة الجزائي ر الطلب للغرف ذا الأخي م يوجه ه نقض، وإذا ل ة ال ة   . لدى محكم تفصل الغرف

  .ائية في الطلب في ظرف ثمانية أيام من استلامهالجز
 

صادر في                انون ال  04 وبإلغاء النصوص القديمة الخاصة بالعديد من الموظفين العموميين بالق

ك القواعد                   1993يناير ، أراد المشرع أن يلغي امتيازات مقررة لهؤلاء بسبب صعوبات في تطبيق تل

دعوى ع ال ود لرف ة قي اك أي د هن م يع ك ل ى ذل ضائيةوعل شرطة الق ة ضد ضابط ال ذا .  العمومي د ه فبع

التعديل أصبحت الملاحقة القضائية لضابط الشرطة القضائية تتم أمام القضاء المختص بنظر الجرائم              

دني                . المرتكبة شأنه شأن أي مواطن عادي      الحق الم دعي ب ذي ي ه ال وبالتالي لم يعد يواجه المجني علي

  .ة تتعلق بالاختصاص المكانيضد ضابط الشرطة القضائية أية صعوب

                                                 
  

م  - 56           انون رق شروع الق ه   2585 م ذي قدم ة ال دعوى الجنائي اول إصلاح ال ذي يتن ة  ، M.Sapin ال سجل برئاس وم
  .1992 فبراير 26مجلس الشعب يوم 

   

واد     1993 يناير 4 من قانون    102 بموجب المادة    - 57           اء الم ى  679: تم إلغ ادة .إ. من ق 688 إل  من  L341-3ج، والم
  .   من قانون الانتخاب L115 قانون الغابات، والمادة
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م           انون رق سي بالق ر  8 المؤرخ في      125-95 ثم عاد المشرع الفرن ص ] 232[ 1995 فبراي

ه    الملغاة، ليرد هذا الحكم بطبيعة الحال      681 حكم الفقرة الخامسة من المادة       55ليقتبس في مادته     آون

ادة      ي الم ة ف دعوى العمومي وع ال ق بموض ان  1-6يتعل ذا الق ضافة به راءات    الم انون الإج ى ق ون إل

  .   الجزائية
     

ادة         م الم ق              .إ. ق 1-6 وبالنظر لمجال تطبيق حك د يتعل ج من حيث الأشخاص، يتضح أن القي

ا        بكل شخص شارك في مباشرة الإجراءات، سواء تعلق الأمر بالقضاة، أو أفراد الشرطة والدرك مهم

ة ه     - ضباط أو أعوان     –آانت أهليتهم القضائية     انون            لأن عمومي ه ضمن نصوص ق ذا النص وموقع

شرطة                          ى ضباط ال ان يطبق عل ديم آ سير، في حين أن النظام الق ذا التف سمح به الإجراءات الجزائية ت

ة تتضمن ممارسة                     ضائية، أو العون في وظيف القضائية فقط، ولكن بشرط أن يعين ضابط الشرطة الق

  . 58صلاحيات مرتبطة بهذه الصفة
    

ات                    وأما فيما يخص مجال ال      رتبط فقط بالجناي د م ذا القي إن ه وع الجرائم، ف رتبط بن تطبيق الم

ة    ة إجرائي ضمن مخالف ي تت ضاة، والت ضائية، أو الق شرطة الق وان ال ضباط، أو أع سوبة ل نح المن والج

ادة        ص الم م ن ال حك ن إعم ر لا يمك ى آخ ا     .إ. ق1-6بمعن ضي فيه ي ق رائم الت بة الج ج، إلا بمناس

  . راءاتبالبطلان لعدم شرعية الإج
  

سي       شريع الفرن ي الت ضائية ف شرطة الق ضباط ال ة ل ة الجزائي ام المتابع ب نظ ك يرت ى ذل وعل

  : الحالي مجموعة من الآثار القانونية نوجزها في النقاط التالية
  
ة ضد ضابط،        - ة جزائي م يفصل القضاء من         ،منع أية متابع ا ل ضائية م شرطة الق  أو عون ال

ذي باشره            تلقاء نفسه، أو بطلب من المجني       عليه، في مسألة مشروعية المتابعة، أو الإجراء ال

   .عضو الشرطة القضائية
  
ا إذا باشر                   - قبل تحقق الشرط السابق على وآيل الجمهورية أن يقضي بعدم القبول في حالة م

ة           . المعني إجراءات الاستدعاء المباشر أمامه     ورفض التحقيق بالنسبة لقاضي التحقيق في حال

  .حوبة بادعاء مدنيالشكوى المص
 

                                                 
 

          58 - Cass.Crim du 26 avril 1984, Bull.crim, n°147. 
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ا في                  - يحظر في التشريع الفرنسي ملاحقة ضابط الشرطة القضائية طالما لم يتم الفصل نهائي

ة في                       ع أي ملاحق شرعية يمن م بال إذا حك ه، ف مسألة شرعية الملاحقة، أو الإجراء المنسوب إلي

  .475ص ص] 98[المستقبل
 

ه وقف آج        .إ. ق 1-6إن تطبيق حكم المادة      - ة     ج يترتب علي دعوى العمومي ادم ال ال سريان تق

ة    . لحين صدور القرار القضائي الذي ينظر في عدم المشروعية         ه محكم وهو نفس ما قضت ب

 .59النقض الفرنسية قبل أن ينص عليه المشرع صراحة في هذه المادة
  

ذا   ر ه ي آخ ورونخلص ف شرطة   المح ضابط ال ة ل سؤولية الجنائي شرع للم رار الم ى أن إق  إل

ة التي يمكن أن يتعرض                     القضائية ت  عد أهم ضمانة لحماية الموقوف للنظر من صور التعدي المختلف

م                        ى علمه رد إل شكاوى التي ت لهـا بشرط أن يحرص السادة وآلاء الجمهورية على التحري في آل ال

زام                   ة، مع الت ة الجزائي بخصوص التجاوزات التي قد تحدث خلال التحريات، واتخاذ إجراءات المتابع

 اللازمة في تطبيق أحكام القانون، ضد آل من ثبت ارتكابه إحدى الخروقات، أو التجاوزات                الصرامة

ة           ده القانوني شأن، أو تجاوز مواعي ى                  . 60في هذا ال ر عل سائد في الجزائ ى أن النظام  ال ارة إل مع الإش

شرع    ة، لأن الم ر مرون ه أآث رى أن سا، ن ي فرن ق ف ك المطب ن ذل ه ع ده وإجراءات تلاف قواع اخ

ه                الج ام ب ذي ق زائري، لم يقيد متابعة ضابط الشرطة القضائية جنائيا بثبوت عدم مشروعية الإجراء ال

ا           سا، آم ي فرن ع ف لاف الوض ى خ صة عل ضائية المخت ة الق ن الجه ادر ع ائي ص ضائي نه م ق بحك

  .أوضحنا
  

  :المسؤولية المدنية لضابط الشرطة القضائية.3.3.3.2
  

ون  م يقوم ضائية، وه شرطة الق ون   ضباط ال د يلحق ضائية، ق شرطة الق ار ال ي إط الهم ف  بأعم

ل    ة ه و معرف روح، ه سؤال المط ضائية، وال ضبطية الق ات ال صودين بعملي أضرارا بالأشخاص المق

ضمانات                   ضائية ال شرطة الق اك ضابط ال الأشخاص الموقوفين للضرر الذين أصابهم ضرر نتيجة انته

                                                 
 

          59  - Cass.Crim du12 avril 1988. 
 

دل حافظ      19 المؤرخة في 08-01لتوصيات وردت في المذآرة الوزارية رقم        هذه ا  - 60           ر الع ا وزي ي وجهه  أبريل الت
وفين   وق الأشخاص الموق رام حق ضائية بخصوص احت الس الق دى المج امين ل واب الع سادة الن ى ال ز إل سيد الطيب بلعي ام ال الأخت

شتبه   للنظر، بعد تسجيل بعض الممارسات السلبية المرتكبة من قبل ضب         اط الشرطة، لاسيما، خلال فترة التوقيف للنظر وسماع الم
انون                         ا للق ا وفق سببين فيه ة المت ا ومعاقب ا ومحاربته ة لردعه دابير والإجراءات اللازم م الاطلاع    . فيهم، لحثهم على اتخاذ آافة الت ت

دى محكم   ة ل ل الجمهوري ابي وآي روين عن سيد ش ة الشخصية لل ذآرة خلال المقابل ذه الم ى ه ين عل وم الاثن ه ي  25ة أدرار بمكتب
  .  على الساعة العاشرة صباحا2010يناير
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انون،    ام الف ة لأحك م بالمخالف ررة له وق المق بة   والحق ة المناس ضات المدني ة بالتعوي ي المطالب ق ف الح

ضائية المختصة بنظر          ة الق لإصلاح الضرر الذي أصابهم؟ وإذا آان الجواب بالإيجاب، فما هي الجه

ذا المطلب                صدد، بمعالجة ه ذا ال نقوم في ه دعوى التعويض؟ ثم ما هي الإجراءات المتبعة أمامها؟ س

  .ي والجزائري من هذه المسألةمن خلال عرض آل من موقف المشرع الفرنس
  

  :المسؤولية المدنية لضابط الشرطة القضائية في التشريع الفرنسي.1.3.3.3.2
  

التعويض          -1993 قبل تعديلات سنة     -السائد في فرنسا    أنه ليس من حق المشتبه فيه المطالبة ب

ب        ع جان د أرج ة، وق دة للحري تدلال المقي راءات الاس ة إج ن ضرر نتيج ابه م ا أص ن م ه  ع ن الفق م

  . ذلك إلى قصر مدة تلك الإجراءات208ص] 233[الفرنسي
  

وق         1992 سنة   Tomasiوبعد إدانة فرنسا في قضية السيد        ة لحق ة الأوروبي  من قبل المحكم

ين                 ) 48(الإنسان، حيث أقرت المحكمة الأوروبية حق المشتبه فيه في التعويض عن مدة ثماني وأربع

ذلك أجرى                   77ص] 234[ساعة فترة توقيفه للنظر     سا، ل ة النظر في فرن ذلك تغيرت وجه ، ونتيجة ل

ى           1993المشرع الفرنسي تعديلات، بدأها سنة       ه في الحصول عل شتبه في ، ترتب عنها إقرار حق الم

سلطة، أو تعسف من                      اءة استعمال ال ا ثبت إس ة، إذا م دة للحري تعويض عن إجراءات الاستدلال المقي

ا لل       ادة         قبل ضابط الشرطة القضائية، وفق ى من الم رة الأول دني      9فق انون الم -393ص] 235[ من الق

394.  
  

ة                      ة قرين دعيم حماي انون ت ة من ق ادة التمهيدي ويتضح أآثر موقف المشرع الفرنسي هذا في الم

م      " ، حيث ورد في شطرها الثالث       2000البراءة لسنة    ا ل تهم طالم ه، أو م تفترض براءة آل مشتبه في

ا                   تثبت إدانته، والاعتداءات على    ا وفق ة عليه ا، والمعاقب ا والتعريض عنه يتم ملاحقته راءة س ة الب  قرين

ه             ". للشروط التي يقررها القانون    شتبه في وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد توسع في الحماية المدنية للم

ادة           ديل أصبح             9/1أثناء مرحلة الاستدلال، وذلك من خلال تعديله للم ذا التع دني، حيث بمقتضى ه  م

ل شخص س تنادا  لك ويض اس ي التع ي، الحق ف راء جزائ ا، تعرض لأي إج ه، أو متهم شتبها في واء م

  .116 -115ص] 236 [لقرينة البراءة
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دون                   ه ب دت حريت ه، وقي ذي أهدرت ضماناته، وانتهكت حقوق ه ال شتبه في ومما تقدم يجوز للم

ضا          شرطة الق ابط ال د ض دنيا ض دعي م تدلال، أن ي ة الاس اء مرحل انون أثن ن الق ند م ا س ئية، مطالب

  .61بالتعويض عما لحقه من ضرر، وذلك طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية
  

شرطة      صرف ضابط ال ن ت ويض م ب التع ق طل ضرر ح وف المت ه الموق شتبه في ون للم ويك

ة            شكل جريم ان التصرف الخاطئ ي القضائية أمام المحاآم المدنية، وآذلك أمام المحاآم الجزائية إذا آ

انون ا  ي ق دعوى        ف ر ال تص بنظ و المخ ضاء الإداري، ه ادي دون الق ضاء الع ون الق ات، ويك لعقوب

شرطة             ار ال ي إط ه ف رة وظيفت اء مباش م أثن د ت شرطة ق ابط ال صرف ض م أن ت ك رغ ة، وذل المدني

ضائية ه    482ص] 237[الق ه الفق تقر علي ا اس سب م ضاء الإداري، ح ق الق لوك طري ا س ] 238[، أم

ضائية لإجراءات الاستدلال، التي يكون                 ، فغير جائز للمشتبه فيه      41ص ة الق ى الطبيع وهذا راجع إل

  .غير جائز الطعن فيها أمام القضاء الإداري، حتى ولو آانت الإجراءات معيبة
  

ثلاث                    ضائية إلا إذا تحققت شروطها ال شرطة الق ضابط ال ة ل : ولا يمكن إقامة المسؤولية المدني

ذه  . الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية    رر قان                وفي ه ة تضمن تطبيق الجزاء المق إن الدول ة، ف ونا ـ الحال

سلطة         انون ال ظ أن ق ضحية، والملاح ى ال ويض إل ع التع ي دف أ ف ب الخط ل مرتك ل مح ا تح ا أنه آم

ي    صادر ف سي ال ضائية الفرن و05الق ادة   1972 يولي ب الم راحة بموج ى  781/1 نص ص ه عل  من

دنيا عن الأضرار الناشئة عن إجر              شرطة             مسؤولية الدولة م ا ضابط ال وم به اءات الاستدلال التي يق

  .القضائية، وذلك طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية
  

سي        ام القضاء الفرن ى أن صدر                62وقد درجت أحك ضائية، إل سلطة الق انون ال رره ق ا ق ى م  عل

م    راءة رق ة الب ة قرين دعيم حماي انون ت سنة 516ق ه ت  2000 ل ن ورائ شرع م ذي أراد الم دعيم ، وال

ة    شمل مرحل ة لت ة المدني اق الحماي يع نط لال توس ن خ ا م يع نطاقه ه، وتوس شتبه في مانات الم ض

                                                 
  

م             - 61           ضاة رق انون المسؤولية الشخصية للق ة العمل بق ى غاي اير  18 المؤرخ في   43-79 آان القانون الفرنسي وإل  ين
ضاة المن    1979 ام مخاصمة الق ضعهم لنظ ضائية، فيخ شرطة الق ضباط ال د خاصة ل ضع قواع ادة   ي ي الم ه ف  505صوص علي

 المؤرخ في    626-72إجراءات مدنية، وهو الاتجاه الذي آان قد سلكه القضاء قبل صدور قانون الإجراءات المدنية بالقانون رقم                 
 فقد استمر العمل بنظام المخاصمة بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، أما       43-79 وحتى بداية العمل بالقانون رقم       1972 يوليو   5
  .ية تطبيقه، أي القانون الأخير، فلم يعد هناك مجال للقول بخضوعهم لقواعد خاصة في مساءلتهم مدنياببدا
 

          62 -Cass.Crim du 24janvier1974; Cass.Civ du 2juin1994, Bull.civ, n°227; Cass. Civ 
du 15octobre1996, Bull.civ, n°352. 
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شرطة             ال ضابط ال ه من أضرار نتيجة أعم الاستدلال، وآذلك مسؤولية الدولة عما يصيب المشتبه في

  . 75القضائية الخاطئة
  

ع دعوى الرجوع      ة أن ترف ى مرتكب ا  Action récursoireويكون للدول ضار    عل لفعل ال

ام           سا ع ة في              1951وقد ظهرت دعوى الرجوع في فرن ول المتمثل وب نظام الحل ك لمعالجة عي ، وذل

إذا                    ام، ف اشتراط أن يكون المضرور قد رفع الدعوى على ضابط الشرطة القضائية بجانب المرفق الع

ى المضرور من ت                         ه إل ا دفع ه بم ستطيع مطالبت إن المرفق لا ي ه، ف ل   لم يكن قد رفعها علي عويض مقاب

  .الأخطاء الشخصية التي ارتكبها ضابط الشرطة القضائية بسبب، أو بمناسبة وظيفته
  

ه دعوى الرجوع         :  534ص] 237[وتنظم دعوى الرجوع الضوابط الآتية     وهي أن المرفق ل

ك باستخدام                   ه، وذل ا دفع ضائية لم شرطة الق حتى ولو دفع التعويض بإرادته، وأنه يضمن رد ضابط ال

راءات التنفيذية، وأن القاضي يملك تحديد مقدار ما يتحمله آل من ضابط الشرطة القضائية              طرق الإج 

أ لكل من ضابط                          اره درجة جسامة الخط والمرفق العام في حالة الخطأ المشترك، وأن يأخذ في اعتب

  .الشرطة القضائية والمرفق
  

  :لجزائرياالمسؤولية المدنية لضابط الشرطة القضائية في التشريع .2.3.3.3.2
  

احبه               زم ص ر يل رر للغي ه ض تج عن اطئ ين ل خ ل فع ة أن آ سؤولية المدني ي الم ل ف الأص

د                 بالتعويض، والمسؤولية التي تقع على أعضاء الشرطة القضائية مصدرها أخطائهم الشخصية، ولاب

ي       ان، وه ة أرآ وفر ثلاث ضائية أن تت شرطة الق ضابط ال صية ل ال الشخ ن الأعم سؤولية ع ق الم لتحق

ادة      الخطأ م الم ري، التي جاء       124، الضرر، والعلاقة السببية، عملا بحك دني الجزائ انون الم  من الق

ه                                : " فيها ببا في حدوث ان س زم من آ ر يل سبب ضرر للغي ه وي ه المرء بخطئ ان يرتكب ا آ آل عمل أي

ه  47، وتنص في نفس السياق المادة    "بالتعويض ى أن ع    :"  من القانون المدني الجزائري عل آل من وق

عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض         

ادة        "عما يكون قد لحقه من ضرر      ذلك الم ه           2/1، وتنص آ ى أن ة عل انون الإجراءات الجزائي :"  من ق

ة ب            ة أو جنحة أو مخالف اجم عن جناي كل  يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الن

ة  سبب عن الجريم ن أصابهم شخصيا ضرر مباشر ت ع  "م ة م دعوى المدني رة ال وز مباش ذلك يج ، ل

ادة                م الم ى       3الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها، تطبيقا لحك ا الأول  في فقرته
                                                 

 
           75 - Cass.Crim du 23-02-2001, Dalloz 2001, n°11. 
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ة   يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع ال     : "من قانون الإجراءات الجزائية والتي ورد فيها أنه        دعوى العام

سها    ادة      ". في وقت واحد أمام الجهة القضائية نف ا لنص الم ا يمكن وفق انون مباشرة     4آم  من نفس الق

ك                  الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية، وفي هذه الحالة ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تل

  .  آانت قد حرآتالدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية، إذا
  

دني، أو                         ى القضاء الم د سمح للمتضرر اللجوء إل ري، ق ه أن المشرع الجزائ وهو ما يفهم من

ة            القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخطأ، أو الجريمة، وهي قاعدة عام

  .ئيةتطبق على الأشخاص العاديين، وعلى موظفي الدولة بما فيهم ضباط الشرطة القضا
  

ة، أو      رار المادي ن الأض ويض ع ة التع ل الدول دى تحم ن م ساءل ع ال نت ذا المج ي ه وف

ر          ف للنظ ام التوقي ضائية لأحك شرطة الق ابط ال اة ض دم مراع ن ع ة ع ة الناجم سمانية، أو الأدبي الج

  المقررة في القانون؟
  

ر الضرر ا             ونظرا لأهمية ال   وم بجب ه المتضرر، حيث يق شتبه في ذي لحق   تعويض بالنسبة للم ل

ادة          ه            49به، فإن المشرع الجزائري عملا بأحكام الم ا أن ى    : " من الدستور، والتي جاء فيه يترتب عل
ه                انون شروط التعويض وآيفيت ة ويحدد الق ى نصوص       "الخطأ القضائي تعويض الدول الرجوع إل ، وب

ويض ع    ة التع ا الدول ل فيه ي تتحم الات الت دد الح د ح ده ق ة نج راءات الجزائي انون الإج ال ق ن الأعم

  :القضائية آالتالي
  

ادة                 -  من   530الحكم ببراءة المحكوم عليه بناء على طلب التماس إعادة النظر، طبقا لنص الم

  .ج.إ.ق
 

حالة تعويض المتهم عن الضرر الناشئ عن إساءة استعمال المدعي المدني حقه أثناء تحريك            -

  .ج.إ.  من ق434 ،366، 316/1، 79/2، 78/1الدعوى العمومية، طبقا للمواد 
  

  .ج.إ. من ق303حالة مخاصمة القضاة، طبقا للمادة  -
  

ة                   - ة جزائي رر خلال متابع ر مب ان محل حبس مؤقت غي ذي آ حالة منح تعويض للشخص ال

ذا الحبس                          ه ه البراءة، إذا ألحق ب ة، أو ب ألا وجه للمتابع ائي ب انتهت في حقه بصدور قرار نه

  .ج.إ. من ق14 مكرر 137 مكرر إلى 137ضررا ثابتا ومتميزا، طبقا للمواد 
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سبب                      أ الشخصي والمت ان مقترف الخط ى آ ويظهر من الحالات السابقة، أنها لا تتحقق إلا مت

ضائية                     شرطة الق ضباط ال ة ل شمل المسؤولية المدني ذلك لا ت ك     ،في الضرر من القضاة، فهي ب  ومع ذل

ب               اء أو بمناس أ شخصي أثن ضائية خط شرطة الق ه ضرر      فإن ارتكاب ضابط ال تج عن ه ين ه بمهام ة قيام

ة                         ذلك الدول رره القاضي وآ ذي يق ة، ويتحمل التعويض ال للضحية، فإنه يكون مسئولا مسؤولية مدني

ى           ه من تعويض مت ا دفعت ه لاسترجاع م باعتباره يمثل السلطة العامة، ويبقى للدولة حق الرجوع علي

ا       ك م ي ذل ندنا ف ة، وس ك الجريم ن تل صية ع سؤوليته الشخ ت م ادة  ثبت رره الم انون  108 تق ن ق  م

ادة       : "العقوبات التي تنص صراحة على أن      ا في الم ات المنصوص عليه سئول  107مرتكب الجناي  م

ى الفاعل                   ا حق الرجوع عل ى    ". شخصيا مسؤولية مدنية وآذلك الدولة على أن يكون له الرجوع إل وب

ادة   ي، أو      107نص الم ل تحكم ر بعم ل أم رم آ دها تج انون نج س الق ن نف ة   م واء بالحري اس س م

سجن           الشخصية للفرد، أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أآثـر، وتعاقب الموظف المصدر لهذا الأمر بال

ذي   . المؤقت من خمس إلى عشر سنوات   ويفهم من نص هذه المادة أنها تشمل إجراء التوقيف للنظر ال

  .اعتباره من موظفي الدولةيفتقد للسند القانوني، وآذلك ضابط الشرطة القضائية المباشر له، ب
  

ساؤل حول           108وحيث أن المادة     ور ت  المشار إليها وردت صراحة بشأن جرائم الجنايات، يث

ضا في الجرائم الأخرى؟                 هل أن المسؤولية المدنية تكون في الجرائم المكيفة جنايات فقط، أم تكون أي

ا هو     ،تقتصر على الجنايات فقط    أن المسؤولية المدنية     108في الحقيقة لا يستفاد من نص المادة          وإنم

ذي يقترف من                ـرد ال ة الشخصية للف ة العمل التحكمي، أو الماس بالحري تكلم عن جناي نص خاص ي

ذلك . طرف الموظف  إن    ،ل ة    ف ة                 جريم أ للقضاء للمطالب ه أن يلج ا، ل ا ضرر لحق شخصا م تج عنه  ن

  . المشار إليها أعلاهبالتعويض، مستندا على نصوص القواعد العامة للمسؤولية المدنية
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  خــــاتمةال
  

ك من خلال                   ق، وذل بحمد االله وتوفيقه انتهيت من دراسة التوقيف للنظر بين النظرية والتطبي

ك                التطرق لماهية هذا الإجراء ولمختلف الحقوق والضمانات المقررة للمشتبه فيه الموقوف للنظـر وذل

ه و     ه الفق اء ب ا ج ى م الرجوع إل ذا        ب صوص ه ر بخ سا والجزائ ن فرن ل م ي آ ضاء ف شريع والق الت

  .الموضوع
  

ائج ومقترحات، نرجو أن                        تنا من نت ه في مجمل دراس ويجدر الآن أن نوضح ما توصلنا إلي

انون الإجراءات                    ى ق تكون محلا للاهتمام من المشرع الجزائري عند وضعه للتعديلات التي تطرأ عل

  . الجزائية
  

ى              وفيما يلي نعرض لأهم      ك عل ا، وذل ا به النتائج التي توصلنا إليها، والمقترحات التي خرجن

  :  النحو التالي
  

  : انتهت الدراسة إلى بعض النتائج النظرية، وهي:  أهم النتائج-أولا
  

ه   - أمر ب ل ي ي التنق شخص ف ة ال د لحري ت، مقي تثنائي ومؤق و إجراء اس أن التوقيف للنظر ه

سبب          ضابط الشرطة القضائية تحت رقابة ا      ات، أو ب لسلطة القضائية، لأجل ضرورات التحري

ى                         ة، أو جنحة عل راض أن الشخص ارتكب، أو حاول ارتكاب جناي دعو للافت ل ت وجود دلائ

شرطة  (إثره يوضع الشخص تحت تصرف مصالح الأمن       درك –ال ان     )  ال دة محددة في مك لم

ضما                  وق وال رام الحق ا، وفي ظل احت ررة قانون شكليات المق ة     معين طبقا لل ة لحماي نات المكفول

  حريته الشخصية
 
ة  التحري وجمع                   - ضائية في مرحل شرطة الق أن إجراء التوقيف للنظر الذي يتخذه ضابط ال

انوني               ه الق ويترتب عن    . الاستدلالات له ذاتية خاصة تميزه من حيث مضمونه وآثاره في الفق

ه من الإجراءات الأخرى                    شتبه ب د ي ا ق د        هذه الذاتية خصائص تميزه عم ا تقيي التي من آثاره

  . حرية الأفراد، آالاستيقاف، والأمر بعدم المبارحة، وغيرها
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ه الموقوف للنظر، لا يكون إلا                        - شتبه في ة الشخصية للم ة للحري ة فعال أن تحقيق حماية جنائي

ن أن    ا م راد انطلاق ات الأف وق وحري ة حق ين حماي وازن ب ق الت ة تحق ة جنائي ن خلال سياس م

اب، والتعرض               الأصل في الإنسان    البراءة، وحماية مصالح المجتمع من خلال التجريم والعق

  .للحريات وفقا للقيود التي يقررها القانون
 

ة أصل                    - دما واضحا في مجال حماي أن النظام الإجرائي الفرنسي مقارنة بالجزائري حقق تق

ا         دأ في ق ذا المب نون الإجراءات  البراءة سواء بالنص عليه ومعاقبة آل ما من شأنه المساس به

راءة، بموجب    راض الب دأ افت ة مب دعم حماي ي ت ضمانات الت ن خلال وضع ال ة، أو م الجزائي

ة لإجراء التوقيف للنظر في                   التعديلات التشريعية العديدة التي أدخلها على النصوص المنظم

ة  راءات الجزائي انون الإج ائي     . ق انونين الجن ن الق ل م ي آ د نص واضح ف ين لا يوج ي ح ف

  .ي الجزائري ينص على معاقبة الاعتداء على مبدأ أصل البراءة في الإنسانوالمدن
 

أن مبدأ الشرعية الإجرائية يفترض أن تصدر آافة القواعد التي تنظم إجراء التوقيف للنظر                -

ة      ى الحري عن المشرع نظرا لمساسها بالحرية الشخصيـة للأفراد، فخطورة التوقيف للنظر عل

أداة أخرى      الشخصية تقتضي أن لا ت     نظم إجراءاته منذ اللحظة التي يباشر فيها، وحتى نهايته ب

  .خلاف التشريع
  

سه من الظل                - م والأذى  ـأن للإنسان الحق في سلامة شخصه، وعدم الاعتداء عليه، وحماية نف

ريطة       انون ش ي الق ا ف صوص عليه ددة المن الات المح ي الح ر إلا ف ه للنظ واز توقيف دم ج وع

  .ات، واتخاذ الإجراءات التي قررها المشرعاحترام جميع الضمان
  

ة             - ود الاتفاقي ع بن ق م ا يتف صوص بم ن الن ر م اف الكثي دل وأض سي ع شريع الفرن أن الت

اءة في                   ضمان عدم الإس الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث فرض المزيد من التدخل القضائي ل

سلطة توقيف الأشخاص للنظر، وفي ن          ضائية ل شرطة الق سياق أدخل    استخدام ضابط ال فس ال

ة          راءات الجزائري انون الإج ي ق واردة ف ام ال ى الأحك ديلات عل دة تع ري ع شرع الجزائ الم

م                       انون رق ديل الق ك بوجه خاص في مضمون تع والمتعلقة بتنظيم التوقيف للنظر، ويتضح ذل

 والذي جاء في محتواه متأثرا بشكل واضح بنصوص        2001 جوان   26 المؤرخ في    01-08

  .516-2000ي رقم القانون الفرنس
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ين           - شود ب وازن المن ق الت ي تحقي رين ف ري قاص سي والجزائ شريعين الفرن ن الت ل م أن آ

ة  ي مكافحة الجريم ع ف ه ومصلحة المجتم ه وحريات صان حقوق ي أن ت ه ف شتبه في مصلحة الم

د آجال التوقيف للنظر في بعض الجرائم                    ام تمدي ويظهر ذلك جليا من خلال التفريق في أحك

رة، ة      الخطي ضمانات الممنوح ي ال شرعين ف ث قلص الم درات، حي اب والمخ رائم الإره  آج

ا         للمشتبه فيهم في هذه القضايا على خلاف المشتبه فيهم الآخرين في الجرائم الأخرى، وهو م

ذي يقتضي أن ينظر  راءة ال دأ أصل الب انون، ومب ام الق ع أم ساواة الجمي دأ م ع مب يتعارض م

  .ت جسامة الجريمة المشتبه فيه ارتكابهاللشخص على أنه بريء مهما آان
  

ى               - ا أن يكون عل وم به ستلزم في من يق اقة ت ة ش أن عملية التحري وجمع الاستدلالات وظيف

ف   لطة توقي اط س فات تن ذه المواص ى ه سا عل صص، وتأسي اءة والتخ ن الكف ر م در آبي ق

ض  شرطة الق ضاء ال ن أع واهم م ضائية دون س شرطة الق ضباط ال ر ل خاص للنظ ائية الأش

  .ويراعي المشرع في اختيارهم الكفاءة المهنية والعلمية
 

ر   - وف للنظر أآث ه الموق شتبه في سي للم شريع الفرن ا الت ي يقرره ضمانات الت وق وال أن الحق

ة التي               ديلات المتلاحق ه أن التع بكثير من تلك المقررة في التشريع الجزائري، وهو ما يفهم من

لتوقيف للنظر تعبر عن الفلسفة الجديدة التي تبناها خصوصا         قام بها المشرع الفرنسي لأحكام ا     

بعد إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وهو بذلك يتجه              

ى خلاف                      ع، عل ة للمجتم ى المصلحة العام إلى تفضيل المصلحة الخاصة للموقوف للنظر عل

  .المشرع الجزائري
 

يلة لإخضاع إرادة      أن في سبيل مواجهة خ   - ذيب آوس ضائية للتع شرطة الق طر لجوء ضابط ال

ذيب وعاقب                    ى تجريم فعل التع سي عل المشتبه فيه وحمله على الاعتراف، عمد المشرع الفرن

ال                 1-222عليه بمقتضى المادة     شمل آل أعم ذا الحظر لي  من قانون العقوبات، وتوسع في ه

اآتفى بتجريم        العنف العمدية، حتى ولو لم تصل إلى درجة الت         عذيب، أما المشرع الجزائري، ف

  . من قانون العقوبات2 مكرر263فعل التعذيب وحده في المادة 
 

ه                    - ة انتهاآ ضائية في حال شرطة الق ضابط ال أن المشرع الفرنسي قرر المسؤولية الشخصية ل

ة المساس بمصالح الموقوف للنظر              بطلان في حال أحكام التوقيف للنظر، فضلا عن جزاء ال

  .واآتفى المشرع الجزائري بتقرير المسؤولية الشخصية فقط
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ة            - أن التشريع الفرنسي وآذلك الجزائري لم يتناولا بنصوص صريحة وحاسمة، أسوة بغالبي

سبب              التشريعات الجنائية المقارنة مسألة شرعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة، وقد يكون ال

ال ا  ي مج ة ف ذه الطريق ة ه ك حداث ي ذل داءا  ف ل اعت ائل تمث ذه الوس ائي، أو لأن ه ات الجن لإثب

  .حقيقيا على ما قرره المشرع الإجرائي من ضمانات للموقوف للنظر
  

يلة اتصال                - أن المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي لم يتناول بالتحديد ماهية وس

خاص الممكن الاتصال   الموقوف للنظر، والمدة التي يستغرقها هذا الاتصال، آما لم يحدد الأش          

وهذا الوضع يطرح إشكالية  . بهم، واآتفى بالإشارة أن له الحق في الاتصال بأحد أفراد عائلته  

ى صعوبة التحقق من                سفارته، بالإضافة إل ي ب تتعلق بإمكانية اتصال الموقوف للنظر الأجنب

  .هوية الشخص المتصل به
 

ات من الضروري       أن المشرع الجزائري أغفل أن ينظم بنصوص واضحة ج           - ة من البيان مل

أن يتضمنها محضر سماع أقوال المشتبه فيه الموقوف للنـظر والسجل الخاص بالتوقيف ومن           

شتبه                  ة الم ة الجريم أمثلتها يوم وساعة انطلاق التوقيف لنظر، وإخطار الموقوف للنظر بطبيع

  .الخ...فيه ارتكابها، وأوقات تناول الموقوف للنظر للطعام،

 

رار ضمانة                    أن قانو  - ى إق شير إل م ي سي ل ى خلاف الفرن ن الإجراءات الجزائية الجزائري عل

تهم       المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، وآل ما نجده يتعلق بحق الم

  .في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي
 
 لا يتضمن حق 239-2003ل قانون أن التشريع الجزائري الحالي وآذلك الفرنسي بعد تعدي        -

ة                      تهم في مواجه رر للم ا هو مق المشتبه فيه الموقوف للنظر في التزام الصمت، على خلاف م

ر لمختلف                          ه يفتق شتبه في رره، خاصة أن الم ا يب ه م يس ل أسئلة قاضي التحقيق ، وهو موقف ل

ها إمكا         ى رأس ي عل ضائية، والت ات الق ام الهيئ تهم أم ة للم ضمانات المكفول تعانة  ال ة الاس ني

  .   بمحامي
 

  : المقترحات-ثانيا
  

ة جوانب الدراسة، والتي نأمل                   رى شمولها لكاف  انتهت الدراسة إلى جملة من المقترحات ن

د                   أن تكون نواة تسهم في تحديد الحقوق والضمانات المقررة للمشتبه فيه الموقوف للنظر، حيث بالتأآي

زم        تحتاج النصوص المنظمة للتوقيف للنظر إلى   ه يلت ول أن ري، ولا نق إعادة نظر من المشرع الجزائ
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ام    د الاهتم ه وتزاي يط ب ي تح رات الت ا أن يراعي المتغي سي، وإنم شرع الفرن ه الم ا فعل ل م اس آ باقتب

ة الشخصية      ى النحو                   . الدولي بحماية الحري ا عل ك من خلال المقترحات التي نورده رى تحقيق ذل ون

  :التالي
  

ة       أن يراعى في أي تعديل ي      - مس مستقبلا قانون الإجراءات الجزائية النص على مبدأ المحاآم

دي                   اب وتعويض لمن يعت ر عق العادلة، والذي يعد مبدأ افتراض البراءة أحد مقتضياته، وتقري

سي  د المصدر الرئي ذي يع دأ ال ذا المب ة ه النظر لأهمي ك ب سي، وذل ه أسوة بالمشرع الفرن علي

  .ماية فعالة لها من التعديلحقوق الإنسان الأخرى، والذي يكفل ح
 

ع استعمال                    - ى من اني، وينص صراحة عل أن يتدخل المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الألم

ات تحت                 ى اعتراف ه عل الوسائل العلمية التي من شأنها التأثير على إرادة الفرد، والحصول من

ستقبلا، خاصة في     هذا التأثير، خوفا من أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لمثل هذه الوسائل م            

  .ظل غياب نص يحظر عليه ذلك
  

ة                    - تعانة بمحامي في مرحل سي ضمانة الاس أن يقرر المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرن

انون         جمع الاستدلالات بالنسبة للمشتبه فيه الموقوف للنظر، وينظمها بنصوص صريحة في ق

تم فيه  رب فرصة ي ي أق ك ف ق ذل ة، وأن يتحق رر الإجراءات الجزائي انون، وأن يق ديل الق ا تع

ة                      ة من الإجراءات ضمانة فعال ذه المرحل ه في ه للمحامي من الصلاحيات ما يجعل من تدخل

  .وحقيقية للموقوف للنظر
 

زام الصمت دون                - أن يتدخل المشرع الجزائري ويقرر صراحة حق الموقوف للنظر في الت

  .لتحقيقأن يفسر ذلك ضده، أسوة بما هو مقرر للمتهم أمام قاضي ا
 

شريع       - ي الت ولا ف تجوابا مط د اس ا يع دد م وال ويح ماع الأق ري س شرع الجزائ نظم الم أن ي

الي، ويرهق الموقوف             الإجرائي، حتى لا يستغل ضابط الشرطة القضائية الفراغ القانوني الح

ئلة ى  . للنظر مطولا بالأس ائم عل د أقصى لا يجوز للق ة آح دة زمني د م ب تحدي ا يتطل و م وه

تجوا دير   الاس ي المحضر وتخضع لتق صل ف شكل مف ا ب تم بيانه ضرورات ي ا إلا ل ب تجاوزه

سؤال، بحيث لا                      ل ال دة الراحة التي تتخل السلطة القضائية، يضاف إلى ذلك تحديد حد أدنى لم

  .يجوز أن تقل عنها
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ن         - صادر ع رار ال راف أو الإق ضاء للاعت ول الق دم قب ى ع راحة عل شرع ص نص الم أن ي

  .حريات الشرطة إلا بعد التأآد أنها صادرة من غير إآراه بدني أو معنويالمشتبه فيه في ت
  

ال التوقيف    - ضاء آج د انق ه للنظر وبع ة توقيف ي بداي ه ف شتبه في ي للم رر الفحص الطب أن يق

تص    ه للقاضي المخ راحه، أو تقديم لاق س ل إط ر وقب ب   . للنظ ة الطبي ق لمهم د دقي ع تحدي م

ه، مع ضمان سرية             المعاين لاسيما فيما يخص قابلية       الموقوف لاستمرار توقيفه وسماع أقوال

  .وخصوصية الفحص الطبي
 

ضائية مع          - شرطة الق ة تعامل ضابط ال أن يتدخل المشرع ويضع نصوص خاصة تحدد آيفي

  .القاصر في مجال إجراء التوقيف للنظر تختلف عن تلك المطبقة مع الشخص البالغ

   

ي   - ة ف شرطة أداة فعال ة ال صبح مهن ره   لت ا أق ب م ى جان واطن إل سان والم وق الإن دعيم حق ت

  : المشرع من حماية جنائية لحقوق الإنسان نقترح ما يلي
  

وعيتهم                      - سان وت وق الإن ا يخص حق ضائية فيم شرطة الق راد ال دى أف ترقية الحس ل

  عن طريق الاتصال والتوعية،
  
  ،إعداد مرشد، أو دليل لتكوين الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان -
 

  .سن قانون لأخلاقيات مهنة الشرطة القضائية -
 

ى           - إضفاء البعد الأخلاقي على برامج التكوين، والتدريس حسب الاختصاص، وعل

ة       ات المهن ية لأخلاقي ادئ الأساس د، والمب رض القواع اء بع دم الاآتف ونين ع المك

  وإنما يتعين عليهم التساؤل عن محتوياتها ونتائجها،
  
  ختلف موظفي الشرطة خاصة بحقوق الإنسان،تنظيم دورات تدريبية لم -
  
شرطة          - وظفي ال ى م سلطة عل ات الم ا العقوب درج فيه ة ت شرة داخلي صيص ن تخ

  المخالفين لأخلاقيات المهنة من أجل الردع العام،
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تحقاقا     - ر اس شرطة الأآث وظفي ال آت لم ا المكاف شر فيه ة تن شرة داخلي تخصيص ن

 .واحتراما لأخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان
  

أن تعدل بعض نصوص التوقيف للنظر في التشريع الإجرائي الجزائري لإبراز التفرقة بين              -

ضمانات            وق وال ة، وتكثيف الحق ضائية من جه ة التحقيق الق مرحلة جمع الاستدلالات ومرحل

ة     ة العملي ن الناحي ا م ز فعاليته ة أخرى لتعزي ن جه انون م ي الق ر ف وف للنظ ررة للموق . المق

  :ح إعادة صياغتها نحددها على النحو التاليوالنصوص المقتر
 

  : السطر الأول51 نص المادة -1
  
  .إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق:  بدلا من -
  
  .إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحري وجمع الاستدلالات:  يقرأ-
  
  : السطر الأول65 نص المادة -2

  
  .ضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائيةإذا دعت مقت:  بدلا من-
  
  .إذا دعت مقتضيات التحري وجمع الاستدلالات ضابط الشرطة القضائية:  يقرأ-
  
  : مكرر51 نص المادة -3
  
ن - دلا م الحقوق       :  ب ضائية ب شرطة الق ابط ال ره ض ر يخب ف للنظ خص أوق ل ش آ

  .محضر الاستجواب أدناه، ويشار إلى ذلك في 1 مكرر51المذآورة في المادة 
  
رأ- الحقوق    :  يق ورا ب ضائية ف شرطة الق ره ضابط ال ر يخب ف للنظ ل شخص أوق آ

  . أدناه، ويشار إلى ذلك في محضر سماع الأقوال1 مكرر51المذآورة في المادة 
  
  : الفقرة الأولى1 مكرر51 نص المادة -4
  
دلا من - ضائية أن يضع تحت تصرف الشخص    :  ب شرطة الق ى ضابط ال يجب عل

ك       ا ه، وذل ا ل ه ومن زيارته لموقوف للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلت

  .مع مراعاة سرية التحريات
  
رأ - شخص         : يق صرف ال ت ت ضع تح ضائية أن ي شرطة الق ابط ال ى ض ب عل يج

ه، أو رب                  راد عائلت ورا ومباشرة بأحد أف اتف للاتصال ف الموقوف للنظر وسيلة اله
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فارته إذا  ل س ه، أو ممث اة سرية عمل ع مراع ك م ه، وذل ه ل ا، ومن زيارت ان أجنبي آ

  .التحريات
  
  : الفقرة الأولى52 نص المادة -5
  
ن- دلا م ل    :  ب ماع آ ضمن محضر س ضائية أن ي رطة ق ل ضابط ش ى آ يجب عل

وم          ك، والي ت ذل ي تخلل ة الت رات الراح تجوابه، وفت دة اس ر م ف للنظ خص أوق ش

  .إلى القاضي المختصوالساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم 
  
ضائية أن يضمن محضر سماع آل شخص          :  يقرأ - يجب على آل ضابط شرطة ق

ك      ت ذل ي تخلل ة الت رات الراح ه، وفت ماع أقوال دة س ق بم ات تتعل ر بيان ف للنظ أوق

ر         وف للنظ اول الموق ات تن ر، وأوق ه للنظ ا توقيف دأ فيهم ذين ب ساعة الل وم وال والي

الجاري بشأنها التحري، وإخطاره بالقواعد التي         للطعام، وإخطاره بطبيعة الجريمة     

ة               ضائية والإجاب شرطة الق تحكم آجال التوقيف للنظر والأسئلة التي طرحها ضابط ال

ى             دم إل ا، أو ق ق سراحه فيهم التي قدمها الموقوف للنـظر واليوم والساعة اللذين أطل

  .القاضي المختص
  

دة          على التوالي من قانون    66 و 45تعديل المادتين    -6  القضاء العسكري لجعل الم

ين      ان وأربع رى ثم ي الأخ سكريين، ه سبة للع ر بالن ف للنظ ية للتوقي ) 48(الأساس

ة    ل الجمهوري دها لوآي ة تمدي رك إمكاني تور، وت ام الدس ع أحك سجاما م اعة ان س

  .العسكري، عملا بقاعدة مساواة آل المواطنين أمام القانون
  

ق نصوص      ونخلص أخيرا إلى أنه إذا آنا نسلم ب        ضرورة حماية حرية المشتبه فيه عن طري

ا لتعسف          تقررقانونية    آافة الحقوق والضمانات اللازمة لحمايته عند ممارسة التوقيف للنظر ضده منع

ا في         دون غير آافية    ،ضابط الشرطة القضائية، إلا أننا ندرك أن تلك الحماية القانونية          ي له  تطبيق فعل

رر   ،إذا رتب القانون البطلان على عدم مشروعية التوقيف للنظر           ولن يتأتى ذلك إلا     . صورة مثلى   وق

  . الجزاء الجنائي على المخالف، هذا مع قيام المسؤولية المدنية والتأديبية عن ذلك
  

دير أن              الي الق ين االله الع التنا داعي ا رس تلك هي أهم النتائج والمقترحات التي نود أن نختتم به

         .يكلل هذا الجهد بالنجاح

  تم بحمد االله وعونه                                 
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  .نموذج لانتداب طبيب لإجراء الفحص الطبي): 5(ملحق رقم * 

  .نموذج من استمارة التنقيط السنوي لضابط الشرطة القضائية): 6(ملحق رقم * 
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  )1(ملحق قم 
  ظرنموذج من إذن تمديد التوقيف للن

  

  ..............مجلس قضاء

  .....................محكمة

  نيابــــــة الجمهورية 

  :      / رقم الترتيب

  

  : ....................... بتاريخ-

  ......................................................................................... نحن وآيل الجمهورية لدى محكمة-

  ...................................../..............................بعد الاطلاع على التحريات الأولية ضد المشتبه فيه -

  ..........................................................بـ.................المولود/......................................المدعو

  .............................................................وأب لـ..............متزوج.......................و.............بنا

  .................................................................................ارتكابه..................................الساآن

  ري الأولـــلاع على الطلب المقدم من طرف ضابـط الشـرطة القضائية بالأمـن الحض بعد الاط-

  ......................................................................تحت رقم.....................................المؤرخ في 

  .مذآور أعلاهوالذي يطلب فيه الإذن بتمديد التوقيف للنظر للمشتبه فيه ال

  . من قــانون الإجــراءات الجــزائية65، 52، 51 بعد الاطـــلاع على المواد -

  . حيث أن التحريات الأولية التي تباشرها الشـرطة القضـائية ضد المشتبه فيـه المـذآور أعـلاه لم تـنته بـعد-

  .يات الأوليـة حيث أن بقاء المشـتبه فيه رهـن التـوقيف للنظر يضمن حسن سير التحر-

  . حيث أن إطـلاق سراح المشـتبه فيه يـؤثر سلـبا على التحريات الأوليـة التي تقوم بها الشـرطة القضائيـة-

  

  لهذه الأسبـــاب

  : نمنح الإذن بتمديد التوقيف للنظر لمدة أقصاها-

  . تمديد مدة التوقيف للنظر للمشتبه فيه-     

  ....................المولود/..........المدعو

  ........................................................، الساآن..............وأب لـ..............متزوج.........و........ابن

  ................................................................................على الساعة....................ابتداء من تاريخ

  . تقديم المعني بالأمر أمامنا فور انتهاء مدة التوقيف للنظر-

  توقيع وختم وآيل الجمهورية
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  )2(ملحق رقم 

  .........بمقر) ج.إ.ق141، 52، 36المواد (زيارة أماآن التوقيف تحت النظر بطاقة
  .....................مجلس قضاء

  ............................محكمة

   الجمهورية      نيابة

  .........../..................رقم

  ) ليلا-نهارا.....(..........................................تاريخ وساعة الزيارة............................القائم بالزيارة

  : الغرف المخصصة للتوقيف تحت النظر-1
  ...................................).........................علويطابق أرضي، طابق ( الموقع-.................... العدد-

  ............ المخصصة للأحداث-........... المخصصة للنساء-............ المخصصة للبالغين-: مساحة الغرف-

  ..............................................................................:...................................... الملاحظات-

  : ظروف التوقيف تحت النظر-2
  .....................:...........التهوية......... .....................:.... مدى تحقق شروط المراقبة العينية للموقوفين-

  ...........................................الأغطيةعدد الأفرشة و-..................... دورة المياه-............. الإنارة-

  .......................................................... الهاتف-...............  الغذاء-...........................  النظافة-

  .................................................................................................................... الملاحظات-

  : مراقبة احترام حقوق الموقوف تحت النظر-3
  .............)...ج.إ. ق53،52،51( مدى تعليق اللوح المتضمن مواد القانون الخاصة بحقوق الموقوف للنظر-

  ....................................................... مدى تبليغ الموقوفين إجراء التوقيف تحت النظر المتخذ ضدهم-

  ............................................................ مدى تمكين الموقوفين من الاتصال بذويهم وتلقي زيارتهم-

  ........................................................................... مدى تبليغ الموقوفين بحقهم في الفحص الطبي-

  .................................................................................................................... الملاحظات-

  )يرجى التأشير على السجلات بعد مراقبتها وتدوين الملاحظات والتعليمات(: مراقبة السجلات– 4 

  ................................................................................................ت النظر  سجل التوقيف تح-

  ..................................................................................................... سجل الزيارات العائلية-

  .................................................................................................... سجل المكالمات الهاتفية-

  ................................................................................................................... الملاحظات-

  :إحصائيات التوقيف تحت النظر-5
  ...........)أجانب(-...... أحداث-....... إناث-........ ذآور-:  عدد الأشخاص الموقوفين للنظر منذ آخر زيارة-

  .. ................................................................................................................. الملاحظات-

  .................................................:ابط الشرطة القضائية أثناء المراقبة التعليمات الموجهة لض– 6

  ..........................................................................................: ملاحظات واقتراحات عامة– 7

  التوقيع والختم
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  )3(ملحق رقم 

  اص بالتوقيف للنظر لدى الشرطةنموذج من مستخرج السجل الخ
  

  هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة
  

  .............  .............: .............................اللقب......................................: ......................الاسم
  ........................................................................................: ................تاريخ ومكان الازدياد

  ........................................................... .................................: ..............................السكن
  سبب الوضع تحت الحراسة

...................................................................................................................................
  قرار الوضع تحت الحراسة

  ...................................................................................................) ..............1(المتخذ من 
  تحت الحراسةبداية الوضع 

  
  ..................  ................................: .............الساعة: ................................................  تاريخ

  
  سمـاع من

  
  
  
  
  
  

  راحـة من

  
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 
  إلى الساعة ...............الساعة 

  
  المـدة
  
  
  
  
  
  
  المـدة

  
  ............. و..............

  .............و..............
  .............و..............
  ..............و.............

  ...............و............

..... ..........و............

.... ...........و............

  ..............و ............
  

  
  ................................:..................ساعةعلى ال..............................: ........... إفراج عنه يوم-) 2(
  .........................)3(أمام.................: ..على الساعة........................................: ..... اقتيد يوم- )2(

  ..........................: ......اعةعلى الس.................: ......احتمال تمديد الوضع تحت الحراسة الملتمس يوم

  ............................................................................................................................) 3 (من

  قـرار القـاضي

  

  ) 2(مقبــول 

  )2(مرفـوض 

  ....................................................................):...................................4(ملاحظات

  
         إمضاء                                                                                          إمضاء

              السيد وآيل الجمهوريةضابط الشرطة القضائية                                                          
  
  

                                                 
  . الاسم والرتبة والمصلحة ومكان إقامة ضابط الشرطة القضائية–)1(
  .  اشطب العبارات الغير لائقة–)2(
  . صفة ومكان إقامة القاضي-)3(

  . يسجل بهذا القسم الفحص الطبي المحتمل وإذا آان هناك تفتيش وتوقيع في الهامش على المستردات-(4)
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  )4(ملحق رقم 
  نموذج من مستخرج السجل الخاص بالتوقيف للنظر لدى الدرك الوطني

  
                                  رقم المراقبة
                                  اللقب والاسم والوصف

                                  )والإقامة(المهنة والسكن 
                                  تاريخ ومكان الازدياد

  مرجع قانون الإجراءات الجزائية
                                  وإجراء التحقيق

                                  سبب الوضع تحت المراقبة
                                  مكان الوضع تحت المراقبة

                                  )التاريخ والساعة(البدايـــة 
  إطلاق سـراحــه

                                  )التاريخ والساعة(

  سيــاقه أمــام القاضي
                                  )تاريخ وساعة ذهابه(

  قـــرار التمـديــد
التاريخ والسلطة (

  )الموقعة
                                

  بداية التمديــد
                                  )التاريخ والساعة(

ضع تحت المراقبة
مدة الو

  

  نهاية التمديـــد
تاريخ وساعة تقديمه إلى (

  )القاضي
                                

  دة آل جلســـة     م
  )الاستنطاق والاستراحة  (

                                

  ق.ش.اسم وتوقيـــع ض
  الذي قرر الوضع تحت المراقبة

                                

  توقيع الشخـــص الموقــوف
  أو ذآر سبب رفضه للتوقيع

                                

  الملاحظــــات
احتمال ذآر الأسباب المتعلقة 
يخ بالفحص الطبي، المكان والتار

والساعة ذآر اسم الطبيب من تلقاء 
  نفسه أو بطلب منه الخاتمة
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  )5(ملحق رقم 

  
  نموذج لانتداب طبيب لإجراء الفحص الطبي

  
  

   الشعبيةالجزائرية الديمقراطية  وزارة الداخلية                                         الجمهورية 
  لوطني االعامة للأمنالمديرية 

  خصييـــف شتكل
  

  ختم الإدارة
  :قضية ضد

  .....................................................................................نحن....................   
  

  .....       .........................................................ضابط الشرطة القضائية                        

  .الجنائية من قانون الإجراءات..............بمقتضى النصوص الواردة في المادة                        

  

  ..................................................جو عند الاقتضاء تكليف السيد       نرنوع القضية   

........................    ....................................................................................  

.....................................................................    .................................     ......  

  :                      بأن يقوم بالأعمال الواردة فيما يلي

           ...................................................           ...............               ........................

                     ..................................................................................  .........  

  ..........................................................................................رفق بالمحضر   م

  يقسم بأن يعطينا رأيه        ........................................................والسيد..............    رقم 

  : مراعيا الأمانة والشرف

  ره في بداية تقري

   في إقرار آتابي مفصل

  .............................بتــاريخ ............. ...........حـرر بـ 
                                                      الختم والتوقيع

  لكتابة السابقة للاسم واللقب بالأحرف اللاتينيةا
...................................................  
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  )6(ملحق رقم 
  

  ....................سنة استمارة التنقيط السنوي لضابط الشرطة القضائية
  

  .....................مجلس قضاء

  .النيابة العامة

  

  ....................اللقب والاسم

  ....................تاريخ الميلاد

تاريخ ................................................ .الرتبة......................................السلك

  ..........................تاريخ التنصيب بدائرة اختصاص المجلس.........................التوظيف

  ..........................................................................................الوظيفة الحالية

  
  )2(الملاحظة  )1(الملاحظة  وجه التقييمأ

       التحكم في الإجراءات-1

       روح المبادرة في التحريات-2

       الانضباط وروح المسؤولية-3

تنفيذ تعليمات النيابة والأوامر -4

  )3(والإنابات القضائية

    

      السلوك والهيئة-5

  

  توقيع وختم وآيل الجمهورية

  اطلع عليه الضابط
  ..............................بتاريخ

  .................. ..............................................................ملاحظات السيد النائب العام
..........................................................................

... ...................................  
  
  .جيد، حسن، متوسط، دون المتوسط: ملاحظةيمنح  )1(

 . بالنسبة لكل وجه من أوجه التنقيط4 و1يمنح علامة تتراوح بين  )2(

 .يستطلع وآيل الجمهورية، قاضي أو قضاة التحقيق )3(
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  .1995العربية، طبعة معدلة، سنة 
  

ة،  / أ-45 شرعية الجنائي دأ ال صير، مب د الب سيني عب ي ح ة"عصام عفيف ة مقارن اهرة، دار "دراس ، الق

  .2003النهضة العربية، سنة 
  
ت / د-46  سى، ضمانات الم الم الكبي ستار س د ال ة  عب وراه، جامع الة دآت ة، رس اء المحاآم ل وأثن هم قب

  .1981القاهرة، آلية الحقوق، سنة
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ة الاستدلال، الإسكندرية،                    / د -47 ه في مرحل شتبه في ك، ضمانات الم د االله بري إدريس عبد الجواد عب

  .2005دار الجامعة الجديدة، سنة
  

ا    / د-48 ائي، الق انون الجن ي الق ساواة ف وة، الم و خط وقي أب د ش ة، أحم ضة العربي هرة، دار النه

  .1991سنة
  

دة   / د-49 ة الجدي كندرية، دار الجامع ائي، الإس ام القاضي الجن ة أم دات الدولي وجي، المعاه ي القه عل

  .1997للنشر، سنة 
 

ستير،   / أ-50 الة ماج ان، رس ة، عم راءات الجزائي ي الإج شرعية ف ة، ال حسن يوسف مصطفى مقابل

  .2003ولى، سنة الدار العلمية الدولية، الطبعة الأ
 

ة     / د-51 وراه، آلي الة دآت سم، رس لامة الج ي س ق ف ة للح ة الجنائي شوا، الحماي سيد ال امي ال د س محم

  .1986الحقوق، جامعة عين شمس، سنة
 

ة                /  د -52 ل المحاآم ا قب محمد محمد مصباح القاضي، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة م

  .2008لعربية، سنة الجنائية، القاهرة، دار النهضة ا
 

  .1994غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجن، مطبعة الفيصل، الكويت، سنة /  د-53
  

ة   ، درا عادل عبد العال إبراهيم خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم               /  د -54 سة مقارن

لامية  شريعة الإس انون الوضعي وال ين الق ازيق، آل ، ب ة الزق وراه، جامع الة دآت نة  رس وق، س ة الحق ي

2002.  
  

اهرة،           / أ -55 ية، الق ات الأساس سان والحري وق الإن ة حق ة لحماي ة الأوربي عبد العزيز سرحان، الاتفاقي

  .1966دار النهضة العربية، سنة
 

، مجلة المحاماة، السنة الثالثة والسبعون، عدد        "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب   "عادل أمين،   / أ -56

  .1994ديسمبر
 

وراه،  /  د-57 الة دآت تدلالات، رس ع الاس ة جم ي مرحل تهم ف وق الم د، حق د االله حسن محم ناصر عب

  .2001جامعة عين شمس، آلية الحقوق، سنة
  

  .1982محمود نجيب حسني، القسم الخاص في قانون العقوبات، القاهرة، سنة /  د-58



 363 
 

 
ة جمع                 /  أ -59 سان في مرحل وق الإن سويحلي، ضمانات حق ي ال الة   محمد أحمد عل  الاستدلالات، رس

  .2002-2001ماجستير، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، 
 

ة                  /  د -60 وراه، جامع الة دآت ة الاستدلال، رس سمير محمد شعبان، ضمانات حقوق الإنسان في مرحل

  .2007القاهرة، آلية الحقوق، سنة 
  

ديوان   عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث الت  /  د -61 ر، ال مهيدي، الجزائ

  .2004الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، سنة 
 

زء       /  د-62 دى، الج ر، دار اله ة، الجزائ ات الأولي اء التحري ه أثن شتبه في مانات الم دة، ض د مح محم

  .1992-1991الثاني، الطبعة الأولى، سنة 
 

ة، ا/ د-63 راءات الجنائي انون الإج ستار، شرح ق د ال ة عب ة، الجزء فوزي اهرة، دار النهضة العربي لق

  .1977الأول، سنة 
 

اب،       / أ -64 عبد العزيز سعد، مذآرات في قانون الإجراءات الجزائية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكت

  .1991سنة 
  

  .2003أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، الجزائر، دار هومة، طبعة /  أ-65
  

- 66 Bouzatp et Pinatel, procédure pénale, traité de droit pénal et de 

criminologie, Dalloz, Paris, 1970. 
 

اهرة،                     / د -67 وراه، الق الة دآت أمور الضبط القضائي، رس د مرسي طنطاوي، سلطات م إبراهيم حام

  .1997المكتبة القانونية، الطبعة الثانية، سنة 
  

وراه،           ممدوح إبراهيم السبكي، حدو   /  د -68 الة دآت د سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، رس

 .1997أآاديمية الشرطة، آلية الدراسات العليا، سنة
 

شورات الحلبي                    / د -69 اطي، سوريا، من ة في التوقيف الاحتي ة العام شريف، النظري عمرو واصف ال

  .2004الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة 
  

وق  / أ-70 د االله، حق در عب ة آلن الة   خليف اراتي، رس صري والإم شريعيين الم ي الت ه ف شتبه في الم

  .1998ماجستير، جامعة القاهرة، سنة 
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  . 1992محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة /  د-71

 
اء التحري والاستدلال،                /  د -72 ة الشخصية أثن الة   محمد علي سالم عياد الحلبي، ضمانات الحري  رس

  .1981دآتوراه، جامعة القاهرة، سنة
 

شريعة الإسلامية                /  د -73 ين ال ة جمع الاستدلال ب تهم في مرحل وق الم اد، حق ود نج محمد راجح حم

  .1992والقوانين الوضعية، رسالة دآتوراه، جامعة القاهرة، آلية الحقوق، سنة 
 

انون     /  د-74 ي ق ه ف تهم وحقوق مانات الم ديراوي، ض د ال ارق محم ة، ط راءات الجنائي ة  الإج دراس

  .مقارنة، رسالة دآتوراه، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، بدون تاريخ
 

ر، الجزء                    /  أ -75 ري، الجزائ شريع الجزائ ة في الت ادئ الإجراءات الجزائي شلقاني، مب أحمد شوقي ال

  .2003الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، سنة 
  

وراه             /  د -76 الة دآت دي، رس ة البحث التمهي اء مرحل ة الشخصية أثن عبد االله أوهابية، ضمانات الحري

  .1992جامعة الجزائر، معهد الحقوق بن عكنون، سنة 
  

77-Maurice Garçon, "la protection de la liberté individuelle pendant 

l'instruction", Rev. Int. Dr. pén, n°1,2 , (1953). 
 

اب       / د-78 اهرة والكت ة الق ة جامع ة، مطبع انون الإجراءات الجنائي ود مصطفى، شرح ق ود محم محم

  .1976، سنة 11الجامعي، الطبعة 
 

محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول،           /  أ -79

    .1999الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 
 

شأة       / د-80 كندرية، من ة، الإس راءات الجنائي انون الإج ي ق ة ف ادئ العام وض، المب د ع وض محم ع

  .2002المعارف، سنة 
  

اهرة، دار النهضة                 /  د -81 ة، الق انون الإجراءات الجنائي أحمد عبد الظاهر، استيقاف الأشخاص في ق

  .2006العربية، الطبعة الأولى، سنة 
  

ادئ / د-82 د، مب سادسة      رؤوف عبي ة ال اهرة، الطبع صري، الق انون الم ي الق ة ف راءات الجنائي  الإج

  .1985عشر، سنة
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ة،              /  أ -83 وم الأمني محجوب حسن سعد، الشرطة ومنع الجريمة، الرياض، أآاديمية نايف العربية للعل

  .2001الطبعة الأولى، سنة 
 

شريع في       عمر الفاروق الحسيني، أحكام وضوابط الاستيقاف والقبض في الق         /  د -84 ه والت ضاء والفق

  .1995مصر والكويت، بدون جهة نشر، الطبعة الثانية، سنة
 

دون             / د -85 ة، ب ة الثاني عبد الفتح مراد، التحقيق الفني والبحث الجنائي، مؤسسة شباب الجامعة، الطبع

  .سنة
  

ة،            / د -86 ة   محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربي  الطبع

  .1988الثانية، سنة 
  

ضة        / د-87 اهرة، دار النه ة، الق راءات الجزائي انون الإج رح ق ي ش يط ف رور، الوس ي س د فتح أحم

   .بدون سنة،  العربية، الجزء الثاني
  

زء   / د-88 ي، الج ر العرب ة، دار الفك راءات الجنائي ي الإج ة ف ة الهام شكلات العملي د، الم رؤوف عبي

  .1980 سنة الأول، الطبعة الثالثة،
  

ة، الأردن                     / د -89 انون أصول المحاآمات الجزائي ي، الوسيط في شرح ق اد الحلب محمد علي سالم عي

   1996مكتبة دار الثقافة، سنة
  

ة             /  أ -90 ة العام ر، دار المحمدي ة، الجزائ حسين طاهري، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائي

  .1999الطبعة الثانية، سنة 
  

ري             عبد االله   / د -91 ة الجزائ انون الإجراءات الجزائي ة، شرح ق ق، الج     ،أوهايبي زائر ـالتحري والتحقي

  .2008دار هومة، طبعة 
 

ة،        /  د-92 اهرة، در النهضة العربي ة، الق انون الإجراءات الجزائي د فتحي سرور، الوسيط في ق أحم

  .1980طبعة 
 

ضبط،        /  د -93 أمور ال ور، الاختصاص القضائي لم اب الجب ة    محمد عوده ذي وراه، جامع الة دآت ، رس

  .1981القاهرة، آلية الحقوق، سنة
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دون  /  د-94 ة، ب اهرة، دار النهضة العربي ة، الق راءات الجنائي انون الإج ستار، شرح ق د ال ة عب فوزي

  .سنة
 

ة، الج/  د-95 ة الجامعي ة، مؤسسة الثقاف انون الإجراءات الجنائي د عوض، ق ـعوض محم زء الأول ـ

  .1989سنة 
  

ام القضاء، دار الفكر                      مأمون /-96 ه وأحك ه بالفق ا علي ة معلق انون الإجراءات الجنائي  محمد سلامة، ق

  .1980العربي، الطبعة الأولى، سنة
  

ين شمس   / د-97 ة ع ة جامع انون المصري، مطبع ي الق ة ف راءات الجنائي ادئ الإج د، مب رؤوف عبي

  .1978، سنة 12طبعة
  

ات     عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأم     /  د -98 ة وضمان الحري ين الفعالي ور الضبط القضائي ب

ة ة "الفردي ة مقارن نة      "دراس شرطة، س ة ال ا، أآاديمي ات العلي ة الدراس وراه، آلي الة دآت اهرة، رس ، الق

2001.  

يش والضبط                  /  د -99 ارن، التفت انون المق ة في الق واد الجنائي محمود محمود مصطفى، الإثبات في الم

  .1978 جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، سنة الجزء الثاني، القاهرة، مطبعة
  

صر    / د-100 ة، م ضة العربي ة، دار النه راءات الجنائي انون الإج ي ق يط ف رور، الوس د فتحي س أحم

  .1993، سنة7الطبعة 
  

اني          /  د-101 زء الث ة، الج شريعات العربي ي الت ة ف راءات الجزائي يم الإج د، تنظ راهيم زي د إب محم

  .1990ز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، سنة الرياض، دار النشر بالمرآ

  
102-Catherine, Les pouvoirs d'instruction du Procureur de République; 

thèse, Paris,1956.                             
 

وان      / د -103 ر، دي ة، الجزائ انون الإجراءات الجزائي إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في ق

  .1982مطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، سنة ال
 

ارن            /  د -104 ري والمق شريع الجزائ ضائية في الت ة الق بوآحيل الأخضر، الحبس الاحتياطي والمراقب

  .بدون طبعة، بدون سنة
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  .1999لسنة ، 74 العددالجزائرية،الجريدة الرسمية  -105

  
ة في        -106 ؤتمر       حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائي ات المتحدة، الم سا والولاي مصر وفرن

ائي   انون الجن صرية للق ة الم اني للجمعي كندرية ،الث ل 12-9 الإس الي  1988أفري دولي الع د ال ، المعه

  .1989، سنةérèsللعلوم الجنائية،
  

سة    /  أ-107 ر، المؤس ري، الجزائ شريع الجزائ ي الت ة ف راءات الجزائي دادي، الإج اني بغ ولاي ملي م

  .1992اب، سنة الوطنية للكت
 

ري         /  د-108 ي التح ي مرحلت ضائي ف ضبط الق ضاء ال ام أع رحيم، دور ومه د ال د عب ارف محم ع

  .2007والتحقيق الابتدائي، رسالة دآتوراه، جامعة المنصورة، سنة 
  

انون                    /-109 شريعة الإسلامية والق ين ال ة القبض ب هلالي عبد اللاه أحمد، ضمانات المتهم في مواجه

  .1995رة، دار النهضة العربية، سنةالوضعي، القاه

ة               / د -110 روت، المؤسسة الجامعي ة، بي جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، أصول المحاآمات الجزائي

  .1996للدراسات، سنة 
 

ر، المؤسسة                   /  أ -111 ة، الجزء الأول، الجزائ واد الجزائي اد القضائي في الم جيلالي بغدادي، الاجته

  .1999ة الوطنية للاتصال والنشر، سن
 

الة    /  د-112 ارن، رس صري والمق انون الم ي الق يش ف ة للتفت ة العام سيني، النظري سني الح امي ح س

  .1972، دار النهضة العربية، سنة 1970دآتوراه، جامعة عين شمس، سنة
 

ة               / أ -113 ة، طبع ر، دار هوم دمدوم آمال، رؤساء المجالس الشعبية ضباط الشرطة القضائية، الجزائ

2004.  
 

ة    " هلالي عبد اللاه أحمد، المرآز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي          / د -114 دراسة مقارن

  .1989رسالة دآتوراه، طبعة أولى، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة " بالفكر الجنائي الإسلامي
  

 دبي، السنة   ، مجلة الأمن والقانون، تصدرها آلية شرطة      " الشرطة والقانون  "ثروت بدوي،   /  د -115

  ).1993يناير سنة(الأولى، العدد الأول، 
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ضبطية          /  د-116 اء ال ة أخط درات نتيج ضايا المخ ي ق راءة ف اوي، الب ي طنط د مرس راهيم حام إب

  .1996القضائية، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة 
 

ض       /  د -117 اهرة، دار النه ة، الق راءات الجنائي انون الإج رح ق ستار، ش د ال ة عب ة ، فوزي ة العربي

  .1977سنة
  

ة،          /  د -118 ة الثاني ارف بالإسكندرية، الطبع شأة المع ائي، من حسن صادق المرصفاوي، المحقق الجن

  .1990سنة
  

ارك          /  د -119 ة مب وراه، أآاديمي الة دآت شرطة، رس طارق إبراهيم الدسوقي عطية، شخصية ضابط ال

  .2006للأمن، آلية الدراسات العليا، يناير 
 

عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، مناهج      /محمد السعيد الدقاق، د   /ود شريف بسيوني، د   محم/  د -120

  .التدريس وأساليبه في العالم العربي، المجلد الربع، بدون جهة نشر، بدون سنة
  

  .1989لسنة ، 20 العددالجزائرية،الجريدة الرسمية  -121
 

واطن     أخلاقيات مهنة الشرطة آأداة   "عبد الحميد وزاني،    / أ -122 ة    " لتدعيم حقوق الإنسان والم  ، مجل

   ).2002 يوليو(، 66الشرطة، الجزائر، العدد
  

  .1992لسنة ، 15 العددالجزائرية،الجريدة الرسمية  -123
  

  .2001لسنة ، 18 العددالجزائرية،الجريدة الرسمية  -124
  

ة،  /  د-125 د االله أوهايبي ة   "عب ت المراقب ز تح ر  -الحج ف للنظ وم   ، المج" التوقي ة للعل ة الجزائري ل

  ).1995سنة (، 4، ع33القانونية، الاقتصادية والسياسية، ج
  

126-Rapport au Premier ministre de M.Dray:" Evaluation de 
l'application et des conséquences sur le déroulement des procédures 
diligentées par les services de police et de gendarmerie des 
dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 
présomption d'innocence et des droits des victimes",La Documentation 
française, Rapports publics, Paris, 2001. 
 

  .1971لسنة ، 38 العددالجزائرية،الجريدة الرسمية  -127
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  .1973لسنة ، 5 العددالجزائرية،رسمية الجريدة ال -128

  
اهرة، دار      /  د-129 ة، الق ة العقابي ة والمعامل ام القانوني داث، الأحك ة الأح ستار، معامل د ال ة عب فوزي

  .1994النهضة العربية، 
 

سنة             "الحصانة البرلمانية "وليد العقون،   / أ -130 ر، ال وطني، الجزائ شعبي ال ، مجلة النائب، المجلس ال

  ).2004سنة (، 4عددالثانية، ال
 

وعية      / د-131 ة الموض ن الوجه صية م ة الشخ ة للحري ة الجنائي دين، الحماي مس ال ق ش رف توفي أش

  .2007القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 
 

ة ودار       /  د -132 ة الدولي دار العلمي غازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة ، دراسة قانونية، ال

  .2002عمان، الطبعة الأولى، سنةالثقافة، 
  

ة         /  أ-133 وريا، الطبع ة، س ي الحقوقي شورات الحلب ية، من صانة الدبلوماس الي، الح ان ب مير فرن س

  .25، 2005الأولى، سنة 
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